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ظ ملتسن الإسشكار 


ص.ت -1١١57‏ جحذة 


الملكة العسكة الس َة 


الطبة الشاشة ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲م 
الطيعّة الشالشة ٤۰٥0‏ ۱ھ - ۱۹۸۵م 


تالت 
م ضياء الي ع الم يني . ر اده 


المتوقى ٣۲١١م‏ 


اليف ارمام المَعْزْبة 


رن وى طفش 


رتحمةانله 


ظ لذ الار شار 


ص.تٍ لا75١١-‏ جدة 


الملكة ال عة السعوركة 


الكنات المثم وں : تي المريات 


ی مال . ٠.‏ 5 . 5 5 ۰ ۰ 


الكتاب العشر ون : في الديات 


د الا س واد او رة أو صفرة > ودية الجرح © ودية الكسر والتأثير 
في العظم » ودية فوت منفعة العضو » ودية الرأعاف » ودية النفس» وفي القصاص 
أيضاً والقسامة . والدّية بالتخفيف للماء من وى بتخفيف الدال كوعد عدة > 
تقول وى القتيل يديه دي إذا أعطى وله أو نائبه ما يازم عن قتله > وهي 
ما يحب فى مقابلة النفس» سمي بالمصدر» وتسمى الدية أيضا عقلاً ؛ قال الأصحمي: 
سمبت بذلك لآن الإبل كاذت تلعقل بفناء ولي" المقتول » ثم كثر استعاهم هذا 
الحرف حتى قالوا : عقلت المقتول إذا أعطيته دانير أو دراهم أو غيرما» 
وقالوا : عقلته* العشيرة إذا أعطيته''2 شيئاً من ذلك كله » وعر “فما المصنف على 


. كذا الأصل والظاهر أعطته . مصححة‎ )١( 


مقدر يجب بجناية في نفس وما دونها مجني عليه على جانيها 


أنبا للنفس أو للعضو أو غيره بقوله : ( و ) الدّية التي هي إحدى الدايات 
( هي مال" ) تسمية المال بالدية تسمية بالمصدر > والأصل اسم مفعول » أي مال 
موادي" وإبل مودية أو نحو ذ ك > بفتح الم وإسكار: الواو و كر الدال 
وتشديد الباء > أي معطى > وهو مجاز » والتحقيق أن لفظ الدية مأخوذ من 
الوآدئي وهو الملاك » ومنه أو'دى فلان إذا هلك » لكن هذ رباعي » وللا 
كانت الكبة المقدرة تنشأ عن اله لاك سميت بذلك - ( اللهم صن الشرع 
وأمله )- وخرج غير المال كالعناء فإنه لا يسمى دية إلا بطريق . 
النبابة عن المال > وإنما قلت ذلك لجواز الإخراج بالجنس › فإن قوله : مال 
هو جنس في التعريف > وهذا التعريف تعريف بالجنس والعرض العام “ قفإرتف 
التقدير والوجوب المذكورين في قوله : مال ( مقدر” يجب ) عرضان عامان 
ولا ينبغي ذلك » فلو قال : مقدار مال عوض” عن النفس أو ما دوا لجاز » 
ومعنى التقدير أنه حدود كائة بعير فخرج غير المقدر » والمقدر الذي لا يحب 
( يجناية في نفس وما دوتها ) خرج ما قدر ووجب لا يحناية كنصاب الزكاة 
والثمن في المعاملات والصداق »> وما وخب مع تقدير نحناية في غير نفس» كحناية 
في مال ٠‏ والمراد با دونها الآثر الأصفر والأحمر والأسود » والانتفاخ والجروح 
والكسر والقطع وزوال العقفل ومنفعة العضو ( مجني" عليه على جانيها ) أو 
عاقلتيه » يفيد أن دية المقتول ملك للمقتول كتر کته برثها كل من يرث ترڪته » 
وتقدم الغرماء فبا على الورثة والوصية > وقيل : ليست للغرماء والموصى لهم 
بل للورثة » والصحيح الأول > وفي أثر : هل ملك المقتول الدية أم لا ؟ قيل : 


یت کے 


ملكها بآخر جزء من حماته لآنها تعطى ديونه منها وتنفذ منها وصيته > ويجوز 
عفوه عنما > وإِنما تنفذ الوصية با علم في حباته به © والله أعل . 


باب 


ا جروح خمسة عشر : ثلاثة فوق ال جلد صفراء فحمراء فسوداء » 
وها نصف ن بعر ٠ ۰ ۰ ۰ ٠‏ 3 


باب 


في الجروح والآثار وأرأش ذلك 


( الجروح خمسة عشر ) صفراء » وحمراء » وسوداء > وخدش »© ودامية 
أصغر » ودامية أكبر » وباضعة » ومتلاحمة » وسمحاق »> وموضحة » وهاشمة » 
ومنقلة » وجائفة » ونافذة » ومأمومة » وتسمة الثلاثة الأولى جرحا مجاز » 
ففي العبارة جمع الحقيقة والمجاز بعدد واحد أو من عموم امجاز » يحتمل أنه 
سماهن جروحا باعتبار جرح باطنهن حت ظهرت الصفرة أو المرة أو السواد 
في الجلد ( ثلاثة فوق الجلد ) أي يظهر أثرهن فوقه فقط ( صفراء فحمراء 
فسوداء ) كل منبن دون التي بعدها » وهكذا فيا بعد ( وها نصف تمن بعير ) 
الف ن رار مر نورا أو اريطة كان ر عله الل رقفل اله 
ناثة درط »و قل : اة ورون وها »اوقل «.ستوق در ها ر قل :غل 


A —‏ سد 


ا در فيه خدش : وهو مأ دمع ون اما بول 
قم وضوءاً ؛ فدامية صغرى » وهي ما قطعت من جلد وفاض منه 
دم فكبرى » وهي ما قطعته ولم تصل ا » وها نصف بعير » فبعير » 


الغلاء والرخص » ويأتي بعض ذلك في قوله : باب سن تي الدية والضمير في لها > 
للثلاثة : للصفراء والمراء والسوداء > والآوألى أن يقول : ولهن >“ وذلك على 
الترتيب فنصف من بعير للأولى وهي الصفراء كا قال:وثمنه للثانيبة وهي المراء» 
كا قال : ( فثمنه ) أي من البعير وربعه للثالثة وهي السوداء كا قال : 
( وربعه ) فثمن الؤانئة والأربعين» ستة ونصف الثمن » ثلاثة وربعها اثنا عشر 
( وثلاثة فيه ) أي في نفس الجلد وهن ( خدش وهو ما دمع وإن بماء ) وكأنه 
عكن أن تدمم بدم حمر لا يسيل . ( ولا ينقض ) هذا ااء ( وضوءاأ ) 
لطبارته ( فدامية ) وزن فاعلة هنا للنسب أي ضربة »> أو جرحة مثلاً ذات 
دم » والياء خفيفة وهي لام الدم الحذوفة ( صغرى ) أي صغيرة » ولخروجه 
عن التفضيل ساغ له التأنيث بالألف وإلا فام التفضيل يازم التذ كير والإفراد » 
وإن أضيف لنكرة أو ل 'يضف أصلاً »> وكذا في قوله كبرى ( وهي ما قطمت 
من جلد ) أي قطءت بعض لحم »© أسند القطع إليها تجوز لأن تلك الضربة أو 
الجرحة هي آله القطع وواسطته ( وفاض منه دم ) هم ذه الملة معطوفة 
على صلة ما أو صفتبا والرابط محذوف » أي وفاض من الجلد دم بقطعيبا 
ويحوز عود الههاء إلى القطع المنسوب إليها » أي وفاض من قطئبا ( ف ) 
دامية ( كبرى > وهي ما قطعته ولم تصل لمأ ) بالتأثير فيه > وإلا فقد 
أفضت إلبه لقطم الجلد كله ( وها ) أي ومن" على سبيل اللف والنشر المرتب 
( نصف بعير ) أربعة وعشرون درهما للخدش ( فبعير ) ثمانية واربعور:. 


5 


فبعيران » وثلاثة في اللحم » باضعة ؛ وهي ما شقت سفاقاً بين جلد 
ولحم ووصلته » ومتلاحمة ؛ وهي ما جاوزت ذلك وأمعنت في لحم 
وسمحاق وهو ما جاوزه إلى سفاق بينه وبين العظم بلا قطعه ولا 
أربعة أبعرة فستة فئانية » وثلائة في العظم ؛ موضحة وهي ما أوضحته 


دره] للدامية الصغرى ( فبعيران ) ستة وتسعون للدامية الكبرى »> وقيل : ان 
الدامية واحدة حكما واحد » فإن كانت في الوجه ضوعفت على دامبة مقدم 
الرأس ها بعيران(و)ا قلوصان ابنتا لبون (وثلاثة في اللحم باضعة) من البضع 
وهو الشتى ( وهي ما شقت سفاقفأ ) وهو قشرة رقبقة جدأ ( بين جلد ولحم 
ووصلته) أي وصلت اللحم وأثرت فيه قلبلاً دون المتلاحمة»(ومتلاحمة) متفاعلة 
من اللحم للمبالغة > أو للتفاعل كأنها تزاول اللحم ويمنعها اللحم ( وهي ما 
جاوزت ذلك ) المد كور في الباضعة ( وأمعنت ) استحكت وبالفت ( في لحسم 
وسمحاق ) أصله القشرة الدقيقة فوق الرأس ( وهو ما جاوزه ) أي جاوز 
اللحم ( إلى سفاق بينه وبين المظم بلا قطعه ) أي بلا قطع السفاق > وقومنا 
يحملون السمحاق اسما للتي تكشط الجلد وهي قبل اللحم ( وها أربعة أبعرة ) 
مائة واثنان وتسعون درهاً للباضعة ( فستة ) تمانية وتمانون ومائتا درم لامتلاحمة 
( فثانية ) وعن ابن بوب الماضعة لها أربعة أبعرة » ابنتا لبون وحقتارن › 
والباضعة هي التي تستفرغ الجلد كله »والمتلاحمة لما ستة أبعرة ابتتا لبون وتان 
وابنا لبونذ“كران > والسمحاق ما استفرغ اللحم كله وبدا قشيره على العظم “و لها 
غافية أبعرة ابنتا لبون وابنا لبون ذ كران وحقتان وجناعتان ( ( وثلاثة في العظم 
أموضحة ) بهم امم وإسكان الواو و كسر الضاد بلا تشد تشديد > ويحوز فتح الواو 
وكيك اكاد »نو أخار إلى الشكل الأول بقوله : ( وهي ما أوضحته ) أي 


— إ٠‎ — 


ول تكسره » فباشمة ۽ وهي ما هشمته فكسرته » فنقلة لنقلبا إياه من 
مكانه » فللأولى عشرة أبعرة وما ذكر كله إن تم قياس في قياس 
واي 2 ضف الاين 


أظهرته بإزالة السفاق ( ولم تكسرء › فهاشمة وهي ما هشمته ) أي كسرته بلا 
فصل كا فسره بقولة : ( فكسرته ) وقيل : هي هاشمة إذا أثرت فيه ولو م 
تكسره » وإنما قال : إنها في العظم » لتأثيرها فيه بكشفه ( تمنقلة ) وسميت 
( لنقلها إياه من مكانه ) مع کسر › وتكون في كل موضع فيه عظم > وقيل : 
SS ES‏ ررقي وكير القاقه E‏ نيه الف 
( فللأولى ) وهي الموضحة ( عشرة أبعرة ) ثانون وأربع مائة درهم . ( وما 
ذكر كله ) وما يأتي كله من خمسة عشر إنما ثبت ( إن تم قياس ) في قياس > أي 
قياس عرض في قياس طول » والمراد عرض المفصل الأعلى من الأيهام وطوله » 
وهي إبهام الحام أو إبهام أوسط الناس »© - أو إيهام المجروح > وإن لم يتبين لك 
عرض الإبهام درت عليه بخيط فنصف الخبط هو العرض ( في الوجه ) وهو من 
منبت الشعر إلى الذقن » ومن طرف عظم اللتحي إلى طرف عظ م الأخرى 
( والرأس' نصفه ) أي نصف الوجه ( والجسد نصف الرأس ) والشفتارن > 
قبل : من الفم » وقبل : ما حمر منها من الوجه وما كان من الفم يعد من الجسد 
لا من الوجه ولا من الرأس > وفي الآثر : مقدم الرأس نصف الوجه ومؤخر 
الرأس نصف مقدم الرأس > والجسد نصف مؤخر الرأس» والمرأة نصف الرجل 
إلا حامة الثديين فإنها فيه ضعف الرجل » وقبل : هي كالرجل في الثلث وما 
دونه » ونصف الرجل فما فوق الثلث »> قال العاصمي : 

ودية” الجروح في النساء حدية الرجل السواء 

إلا إذا زادت على اثلث الد به ما لها من بعد ذاك تسوه 


وعليه فمن قطع لها إصبعا فعليه عشرة أبعرة » أو إصبعين فشرون > أو 
ثلاثة فثلاثون » أو أربعا فشرون فإن قطع لها ثلاثة أصابم ونصف أتملة 
فعليه واحد وثلاثون بعيراً وثلثا بعير » وإن قطم ثلاثة أصابم وأغلة فبذا ثلث 
الدية وترجع إلى سبعة عشر إلا ثلث » فإن قطع لها أصابع من يدر أضيف بعضبا 
لبعض في ضربة أو ضربات »2 مثل أن يقطع إصبعا ففيه عشرة > ثم آخر ففيه 
عشرة أيضاً » ثم قطع رابعا ففيه خمسة لأنه يضاف لا قبله > ولو قطع لها ثلاثة 
في ضربة فعليه ثلاثون »> فإن قطم بعد إصبعاً فعليه خمسة لآنه يضاف لما قبل > 
ولو قطع أربعة في ضربة فعشرون > وذلك في أصابم المدين فلا يضاف ذلك في 
ضربة » فإن قطع لها أربعة في ضربة من يد فعليه عشرون»فإن قطع بعد إصبعاً 
من المد الأخرى فله عشرة > ولا يضاف قطع العمد إلى الخطأ . وح أصابع 
الرجلين كأصابع البدين » ولا يضاف جرح يحرح في غير ذلك إلا في ضربة 
واحدة » وإن ضريها منقلة فدرية' المنقلة » وإن ضرا أخرى بعد برء فديتها 
أيضاً » وإن جنى الا بعد ذلك فكذلك »© وإن كان الضرب عقب الآخر 
فقيل : يضاف » وقمل : لا » وإن تقارب فخلاف > وإن تماعد فلا يضاف › 
وذلك في الجراح » وأما الأسنان فقيل : كالأصايع > وقيل : كالجراح > روت 
المالككبية ذلك عن رسول الله بتر و كذا روى النسائي : « عقل المرأة مثل 
عقل الرجل حى يبلغ الثلث من ديتبا » وصححه ابن خزيمة > ويعني بالعقل 
الدية ؛ ورواه مرو بن سشعيب »© وروی عن سعيد بن المسيب أرن ربمعة سأله 
فقال : تلك اة يا ابن أخي» والسئنة إذا أطلقت إنما براد يها سنة الني عَللِت » 


وهل للثانئة عشرة في الرأس والوجه أى افا کر که أ س 
عشر في الرأس » أو عشرون فيه » وخمسة وعشرون في الوجه ؟ 
حلاف »> وكذا هل لثالثة اثنا عشر » أو خسة عشر » أو 
عشرون » أو خمسة وعشرون » أو ثلاثون » وهذا في الوجه کا 
ر لاف اغا 


وقمل : تساوي الرجل في أقل من العشر» وقمل : في أقل من النصف» ومذهبنا 
ومذهب أهل العراق والشافعي أنها نصف الرجل من أول مرة قا على كل 
الدية > ولم بثبت عندهم الحديث أو نسخ أو قالوا : هو حديث واحد لا يعمل به 
في ما تعم” به الملوى » وعلل أهل المدينة وهم المالكية الحديث بأن الإنسارن 
سقى أربمين بوما نطفة بسضاء > وأربعين علقة » وأربعين مضغة © فهذه أربعة 
أشہر' م يز فما الذكر من الانثى » وأربعة أشهر ثلث السنة > وتأتي أقوال فى 
قوله : فصل يوزن شعر لحبة الخ نتكم على ثدي المرأة إن شاء الله سبحانه 
( وهل للثانية ) وهي الماشمة أبعرة ( عشرة في الرأس والوجه ) وأما الجسد 
فنصفها > وقبل : لا تكون إلا في الرأس ( أو ) العشرة في الرأس و ( اثنا 
عشر فيه ) أي في الوجه » أو في الرأس عشرة وفي الوجه خمسة عشر > أو في 
الوجه عشرون ( أو خمسة عشر في الرأس أو عشرون فيه ) أي في الرأس 
( وخمسة وعشرون في الوجه ? خلاف ؛ وكذا ) أي اختلفوا مطلق الإختلاف 
كذلك ( هل للثالثة ) وهي المنقلة ( اثنا عشير ) بعيراً ( أو خمسة عشر » أو 
عشرون» أو خمسة وعشرون» أو ثلاثون وهذا ) أي هذا الخلاف ( في الوجه 
كا مر خلاف أيضأ ) أن الكلام إنما هو على الوجه > وأن الرأس إا هو نصف 


خڅ . 6 
وثلاثة اخرى وهي ؛ الجائفة لوصولا الجوف وإن يراس إبرة أو 


كبر الجرح أو من كل ناحبة » 


الوجه > والجسد نصف الرأس » فلل رأس على القول الأول ستة أبعرة > وعلى 
الثاني سبعة ونصف > وعلى الثالث عشرة > وعلى الرابع اثنا عشر ونصف» وعلى 
الخامس خمسة عش > والجسد نصف الرأس في الأقوال » وقمل : خمسة عشر في 
اة بو الر اتن 


وعن ابن حوب : للواضحة عششيرة من الإبل » ابنتا لمون > وابنا مخاض › 
وابنا لبون » وحقتان » وجنعتان ؛ وإذا م يوجد السن الواجب قوم غيره » 
وللهاشمة عشرون : أربع بنات عاض > وأربع بنات لبون > وأربعة أبعرة كل 
واحد ابن لبون » وأربع حقات > وأربع جذعات > وللنقلة ثلانؤرل : ست 
بنات مخاض > وست بنات لمون »> وستة أبعرة كل واحد ان لبون » وست 
حقات» وست جذعات » قبل : في الماشمة حكومة » وهي أن يقوتم كأنه عبد 
سال » ثم يقوام معيبا فيعطى بنسبة ما بين القيمتين من الدية » وقيل لا تكور. 
المنقلة إلا في الرأس ( وثلاثة أخرى وهي الجائفة ) سميت ( لوصولا الجوف ) 
وهو الخلاء في الجسم > والمراد البطن ( وإن برأس إبرة ) سواء كان الوصول من 
أول الجرح لآخره بمنفذ رقيق » أو كان من أوله واسعاً وكان بآخره رقيقا » أو 
عكس ذلك ؛ ولا سما إن كان كله واسما ( أو ) ب ( كير الجرح ) أي عظمه 
وخبثه حتى أدى وحده إلى وصول الجوف ( أو من كل ناحية ) معطوف على 
محذوف > أي سواء كان من ناحمة واحدة أو من الناحبتين كلتيهها بأن دخلت 
آلة الطعن من جانب وخرجت من جانب آخر » مثل أن يطعن في بطنه ويخرج 
من ظہره » أو جنب فتخرج من جنب > والآر'ش في ذلك واحد » إلا إن كسر 


حا 


وما ثلث الدية » وللنافذة وتكون في دبر وذكر وحلق وحلقوم 
وضدر كتالك: ع و لامامومة وسمى الناقبة واللامة أيضأ » و تختص 
بالرأس والوجه كالجائفة بالجوف الثلث كذلك وإن صغر ء 


عظم الظبر فلكسره أر'شمه أيضا ( وها ثلث الدية ) دية الذكر إن كانت في 
الذكر > وثلث دية الأنثى » وثلث قممة العبد أو الآآمة إن كانت فيه > وثلث 
النصراني إن كاذت فبه > وهكذا . 


وق الأ : إن جرح رجل” رجلا دامية فزاد الجرح حق صار موضحة أو 
دون ذلك » فإن أراد أن يقتص فإغا بقتص داصة » ويأخذ الفضل إن شاء > 
و كذا إن جرحه موضحة فأهلكت العظم حت صارت هاثمة اقتص موضحة 
وأخذ الفضل (وللنافذة وتكونفي د'بر. وذكر. وحلق وحلقوم وصدر. كذلك) 
أي وللنافذة ثلث الدية كذلك » وإن صر المنفذ كرأس إبرة » أو كانت 
لخبث الجرح » فحذف المتدأ وقوله : بها > هو الخبر ؛ قال ابن حبوب : مها 
ثلاثة وثلاثون بعيراً على خمسة أجزاء في الأسنان المذكورة في المنقلة إلا أن 
تكون نافذة في أحد اللتّحمين من أسفل ما يلى الحلتى » فإن نافذة اللأحي لما 
نصف الثلث > و كذلك الجرح فما يلى الوجه في اللحي كجروح الوجه والجائفة 
والنافذة واحدة » وإنما اختلف الاسم بالمحل ( وللمأمومة ) أي الضربة أو 
الجرح الموصلة ‏ بفتح الصاد ‏ إلى أم الرأس وهي الجلدة التي تحمم الدماغ 
( وتسمى الناقبة واللامّة ) بتشديد المم ( أيضأ وتختص بالرأس والوجه ك ) 
اختصاص ( الحائفة بالجوف »> الثلث كذلك > ) أو للمأمومة ثلث الدية ( وات 
صغر ) المنفذ كرأس إبرة أو كانت لخبث الجرح » وقيل إن تم قياس في قباس » 
ويحوز أن يكون قوله : للنافذة خبراً والمتدأ هو قوله : الثلث > وقوله : 


— ۵ = 


ل 


وهل يقال لا لامة وناقبة لخروجبا من عظم للخواء بينه وبين 
الدماغ » أو لات لبلوغها القشرة الكائن فيا الدماغ وبها ”مىت ؟ 
اور : . : : : 000 


للمأمومة معطوف على قوله للنافذة » فىكون قوله كذلك بعد قوله : وحلقوم 
وصدر بمعنى ولو كان برأس إبرة ( وهل يقال لها ) أي للأخيرة ( لامّة وناقبة 
لخروجها من عظم ) ولحم > حيث العظم واللحم > أو من لحم حيث اللحم 
وحده ( للخواء بينه وبين الدآماغ ).ولو م تتصل بالقشرة التي فما الدماغ > أو 
لفضاء الفم إن كانت في الفم ( أو لامّة لبلوغبها القشرة الكانن فيها الدماغ ) 
بأن تتصل بالقشرة ولو م تخدشها > وهذا أبلغ ؛ من ل في الشيء بمعنى وصله» ونزل 
فمه » ( وما ) أي ذه اللفظة وهي لفظة اللامّة باعتبار معناها ( سميت ) هذه 
الجرحة ؟ ( تأويلان ) . 

وني بعض الآ ثار : أسماء الجروح عشرة ٠‏ الدامبة وهي التي تدمي الجلد » 
ثم الحارصة بالحاء والصاد المهملتين وهي التي تشق الجلد » ثم السمحاق وهي التي 
تكشط الجلد » ثم الباضعة وهي التي تشتى اللحم » ثم المتلاحمة وهي التي تقطم 
اللحم في عدة مواضم » ثم الملطاة وهي التي بينها وبين العظم ستر رقيق © ثم 
الموضحة وهي التي توضح العظم اي تظبره » ثم الماشمة وهي الي تشم العظم ©» 
م جمد وض الى اتير العظل وتطير المظم ميم الد م » ثم المأمومة وهي التي 
تصل إلى أ م الدماغ وهي مختصة بالرأس م الجوف 
وهي مختصة بالجسد . 


)١(‏ كذا بالنسخة التي بأيدينا والأصل إحدى عشر كا ترى من عددها. قال في القاموس 
والملطاء بالكسر ويقصر من الشجاج السمحاق كاللطاة او القشر الرقيق بين لحم الراس وعظمه . 


وني أثر : أولهن : الحارصة وهي التي تشقى الماد قلي » ثم الدامعة وهي 
المخرجة ماء كالدمم » وقيل : الدم » ثم الدامية وهي ما يدمى ولا يسل › 2 
المتلاحمة وهي ما قطعت جلداً وأخذت في لحم > وقيل : هي التي تشق الجد 
وتأخذ في اللحم ويسُود” دمبا » ثم الباضعة وهي التي تبضعه وتأخذ منه > ثم 
السمحاق وهي ما ببقى بينها وبين العظم جلد رقيق يسمى بذلك > ثم 
الموضحة وهي ما أوضحت العظم » ثم الماشمة وهي ما هشمته »> ثم المنقلة وهي 
ما نقلته > ثم اللامّة وهي ما بلغت أم” الدماغ > ويقال ها : الدامغة » وقيل : 
إن الثلاثة الأولى ليست في الجروح إذ لا أثر لما » وكذا الدامغة إذ لا يعيش 
معا أحد غالبا » والدامغة بالغين المعجمة المذكورة هي التي بلغت الدماغ وم 
تنقله > في مرادفة للمأمومة » وإن انتقب نفمات فالدية > والأكثر قبل : ت 
الموضحة إِنما هي في الرأس والوجه لا في غيرها » ثم الجائفة وهي البالغة 'الجوف 
ولو برأس إبرة . 

وني أثر : وني الموضحة خمس من الإيل » وف المنقلة عشر ونصف عشر > 
وذلك خمسة عشر يعيراً > ومن الذهب مائة وخمسون » ومن الورق كمانية عشر 
مائة درم > والموضحة ما أوضحت العظم > وهي مأخوذ من الإيضاح »> تکون 
في الرأس والوجه ما عدا الآنف واللتحي الأسفل » والمنقة ما صار فراشها من 
العظم > أي يطير فراش العظم منها » قال أبو عبيدة : والفراش ما تطاير من 
عظم الرأس بفتح الفاء و كسرها > وقال أيضاً : فراش العظم قشور تكون على 
العظم دون اللحم ولا تصل إلى الدماغ » فإن وصلت إلى الدماغ خرجت عن أن 
تكون منقلة » قال بعض : معناه ما طار منها العظم مع الدواء ونيت اللحم 
فيا » وما وصل إلى الدماغ فبي المأمومة مأخوذة من الم » وهي أم الدماغ > 


۱۷ — ( ج ۸ - الل - ۲ ) 


قبل : معناه ما وصل إلى الجلدة التي تكون على الدماغ »> وهي صفاق رقيق ولو 
انتقب ذلك لما عاش أبداً » وفمها ثلث الدية کا في الحديث > وكذلك الجائفة 
وهي ما وصل إلى الجوف > سواء كان ذلك من البطن أو من الظبر » ولا تكون 
إلا في الجموف »> واختلف إذا ضربه ونفذت إلى الجانب الآخر » وقيل : فيبا 
ديتان » وقيل : دية واحدة > وليس فيا دون الموضحة إلا الاجتماد لأنه لم برد 
في ذلك نص" من الشارع > وقمل : كل ما دون الموضحة فإنه بقدآر الجنى عليه 
عبداً سالا فيقوكم » ثم يقدر عبداً معيباً بتلك الجناية فيعطى من ديته بنسبة 
ما بين القسمتين من قيمته » فإن كانت عشرة فى السلامة وسبعة في العسب > خرج 
من النسبة عشرة فمعطى عشر الدية > وهكذا . 
ولا يازم أجر الدواء عندنا وعند ابن القاسم من أصحاب مالك» وقال الفقهاء 
السمعة من قومنا : يازمه ذلك » وقد اختلف في الجراحات التي دون الموضحة 
اختلافا كثيرأ » وعمل الشبوخ على قول ابن حبيب في عدة الجراح فعد في الرأس 
والوجه عشرة وهي المد كورة > قال العاصمي : 
جل" الجراح_ حمداها فيه القوآد ودية 
وني جراحات الخطا الحكومه وخمسة” 
فنصف عشر دية فى الموضحه 


في الرأس والوجه كذا المنقه عشر بها ونصف عشر معدله 


في الموضمين مطلقا وهي التي 
وعسر ونصفه ف ا ماشه 
وقمل : نصف العشر .أو حكومه 


کسر فراش العظم قد تولت 
وهي لعظم الرأس تلفى هاشمه 


عت يقر به بعت 


وما انتبت للجوف وهي الجائفه حكنذاك أو إلى الدماغ كاشفه 
:ولاجتباده حاك موكل” في غيرها التأديب والتتكتل 
وجعلوا الححكومة اللتقويما في حكونما مصبا أو سلما 
وما تزيد حالة السلامه بأخذه إرى شاء لاملامه 


وأسقط بعض قومنا الحاثمة لآنها لا بد أن تصير منقلة عنده > ولا تأديب 
في الخطأ ولا قصاص» وأما العمد ففيه التأديب ولو بتعزير. أو نكال مع الأراش 
أو مع العفو والمراد بالموضعيّن الوجه والرأس»ومعتنى الإطلاق العمد والخطأ > 
وأشار إلى أنه لا قصاص فيا يعظم به الخطر أو لا يضبط كالقصاص في العنق إذا 
خيف أن يموت به أو فى الصللب بقوله : 


قود في القطئم للأعضاء في العمد ما م يُفض لفناء 


وني كتاب رسول الله عقر إلى أهل اليمن : إن في النفس إلدية مائة من 
الإبل » وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية » وق العمنين الدية » وفي اللسارن 
الدية » وقي الشفتين الدية » وف الد" كر الدية > وفي السسضتين الدية » وفي 
الملب الدية» وفي الر”جل الواحدة نصف الدية > وفي المأمومة ثلث الدية » وفي 
الجائفة ثلث الدية > وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل > وفي كل إصبع من أصابع 
البد والر"جل عثسرة من الإبل » وقي السن خمسة من الإبل > وفي الموضحة خمسة 
من الإبل » وإن الرجل يقتل بالمرأة » وعلى أهل الذهب ألف دينار . 


وعن ابن حبوب : للدامية في مقدم الرأس بنت لبون » وللباضعة بنت لبون 
وحقة »> ولامتلاحمة حقة وابنة لبون وابن لبون » وللسمحاق بنت مخاض وان 


كدف أده 


لبون وحقة وجذع ة » وللموضحة بنت مخاض وبنت لبون وابن لبون وحقة 
وجذعة > وللباثمة عشرة : بنتا محاض وبنتا لبون وحقتان وجذعتان: واينا 
لبون »© ولامنقلة خمسة عشرة : ثلاث بنات مخاض وثلاث بنات لبون وثلائة 
أبعرة كل واحد ابن لمون > وثلاث حقات وثلاث جذعات »© وللمأمومة ثلاثة 
وثلاثون بعيراً وثلث بعير » وإن ذهب منبها العقل فالدآية > وكل ذلك في 
مقداّم الرأس > وللامية في مؤخر الرأس نصف بنت لبون وللياضعة 
نصف بنت لبون ونصف حقة © ولمتلامة نصف حقة ونصف بنت 
لبون ونصف ابن لبون ؛ وللسمحاق نصف بنت مخاض ونصف ابن لبون ونصف 
حقة ونصف جذعة » وللموضحة نصف بنت مخاض ونصف ابن لبور ونصف 
بنت لبون ونصف حقة ونصف جذعة » وللباثمة بنت مخاض وابن لبون وبنت 
لبون وحقة وجذعة > وللمنقلة بعوز ونصف من بنات مخاض وابن لبون ونصف 
ابن لبون وبعير ونصف عن بنات لبون وبعيو ونصف من الحقات وبعبر ونصف 
من الجذعات » ونجوز التقددم في ذلك كله بالدرام . قال ابن محموب : والدي 
عليه العمل يومنا أن قيمة الموضح عمداً في:مقدم الرأس ستّائة درم > كل بعير 
منها مائة وعشرون درها » وإذا غلت الإبل نظر العدول في زيادة قممتها» وإذا 
رخصت نظر فى رخص قدمتها . قال : والعهد والخطأ في عدد الإبل سواء » 
ولكن تختلف بالاسنان > فأسنان العمد من الحقات خمس ونصف من أرش الجرح 
ومن بنات لبون خمس ونصف » خس من أرش الجرح وخمس أرش ذلك الجرح 
من الجذع إلى بازل عام من كل شىء خمس الخسين » فللموضحة في مقدم الرأس 
عمداً خمس من الإبل فتكون له بنت لمون ونصف بنت لمون وحقة ونصف حقة 
وخمسا جذعة وخمسابنت جذعةوخسارباعبة وخمسا سدس وخسا بازل عام.قال: 


— ¥» — 


وإبث ل يم قياس في جرح أخذ بقدره كا يأتي إن شاء الله » وتقاس 
الجروح جديدة قبل إحداثش | . 0 . هه ي 


ولاق إحدى اللدين نصف يعي © و ا اة يعر » و ل بغار ونصيتف 
وللسمحاق بعيران »> ولاموضحة بعيران ونصف > والرجلوسائر المدن كله سواء 
وللہاشمة في الرجل والبد خمسة من الإبل » ولامئقلة سبع قلائص ونصف 
ولهاثمة الزند نصف هاشمة المد » ومنقله الزند نصف منقلة الىد » و كذا الكسر 
والنافذة في كل عضو لها ثلث دية ذلك العضو > ودية كل موضحة للها نصف عشر 
ديته » والدامية حمس الموضحة » والماضعة خمسا الموضحة > والمتلاحمة ثلائة 
أخاس الموضحة > والسمحاق أربعة انخاس الماثمعة ضعف دية الموضحة والمنقلة 
كلاثة اف اا 6 

( وإن لم يتم قياس في جرح أخذ ) بالبناء لمفعول والنائب هو قوله : 
( بقدره ) > أو بالبناء للفاعل وهو ضمير الجا > أو المجروح لمعرفتهما من المقام 
لأنه لا بد للجرح الحتاج فيه إلى القباس من جارح يأخذ منه المجروح حقه » ولا 
بحسب بنفسه » ولا يقيس بنفسه » بل بحسب ويقيس الحاكم أو تائبه > والاء 
في قوله : يقدره » عائدة على الجرح ( ا يأتي إن شاء الله ) تبارك وتعالى بجيئه» 
وقد شاء الله ذلك > وجاء في قوله : باب تقاس الجروح براجبة يهام اظ 
الناس الخ » وذلك مثل أن يكون عرض الآثر الأصفر نقطتين وطوله أربعة 
ومسطحها ثانبة » وهو ثلث سدس الراجبة » فيعطى بذالك في الوجه ثلث 
سدس نصف عن يعبر . 

( وتقاس الجروح ) كلا ( جديدة قبل إحداث ) شيء فيبا من تضبيق 
أو توسيع أو تعميق بدواء أو غيره » وإن قيست بعد تضييق معلوم اتبعالجارح 
معا نقص عند الله . 


و بعد بره » وتسم في غير الخفسة التي في ال جلد وفوقه » فعلامة الموضحة 
بعد البرء إلصاقبا بالعظم بلا تحرك عقد » والسمحاق عكسبا » ولا عقد 
فيه » وتتشابه متلاحمة بباضعة » وقيل : بسمحاق » ويعطى الجروح 
بالأدون ولا عقد في الكبرى » وإن بقي أثرها » ولا يوصل لعلم الثلاثة 
التي لحا الثلث بعد البرء ويعطى له . س کي له 


( و ) تقاس' الجروح أيضاً ( بعد برء وتجمم ) صيرورة فضائها جا 
وبعد برء » وعيز بعد برء بعلامات إلا الجائفة والنافذة والسمحاق فلا تمل بعد 
برء ( فعلامة الموضحة بعد البرء إلصاقها ) أي إلصاق لمة الجرح » فرد الضمير 
للحمة لدلالة المقام ( بالعظم بلا تحرك عقد) تعقده فإنها بعد برء عقد لا يتحرك 
إلى حيث تحر كه البد مثلآ ( والسمحاق عكسها ) وهو التحرك وعدم الالتصاق 
( ولا عقد فيه ) أي في مها المدلول عليه > وني السمحاق > وذكره لأنه جرح 
بضم الجم ( وتتشابه متلا حمة بباضعة > وقيل : بسمحاق ) وذلك لأنها بين 
الباضعة والسمحاق ( ويعطى انمجروح بالأد'ون) وهو الباضعة > وهو أكثر منها 
أقل من السمحاق بحسب نظر الحام إذا تشابهت المتلامة [ بها ] ويعطى 
بالمتلاحمة إذا تشاءهت السمحاق بها . 

( ولا عقد في ) الدامية ( الكبرى وان بقي اها ) بين ( ولا يوصل لمم 
الثلاثة التي ها الثلث بعد البرء ) وهي الجائفة والنافذة والمأمومة إن لم بعلن 
أولاً > فإذا تومن بعد البرء م يوصل إلى معرفتهن ( ويعطى له ) أي لصاحبين 


لل لد 


5 

ما بان وعل » ول أر من تعر ض لعلامة الهاشمةوالمنقلة ٠‏ . . 
( ما بان وعلم ) بحسب نظر الحا » ولا يازم إخبار الحا لصاحب الحق إلا إن 
بان قصر في نظره ( ولم أر من تعراض لعلامة الهاشمة والمنقلة ) إذا تومت 

ول يتبقن . 
وفي الآثر : وإذا وصل الجرح إلى الماك ونظر إلى جرحه قاسه مخيط 
فيعرف طوله وعرضه وعمقه > فإذا عرف ذلك ك من الراجبة أثبته يكتابة » 
وله أن يأمر من يقيس إن كان بحسن > وأن يصدقه إن وثى به إن جعله لذلك» 
وكذا المرأة للنساء فما لا ينظره الرجال » ويقاس الجرح بر فى ولا يُفتح ولا 
َد“ ولا يغسل با يضمه أو يفتحه » وإن كان في موضع أغرز وفي آخر أظبر» 
واختلف حكه » فأما القصاص فلا بكون إلا مثلا مثل > وأما الدية فعلى أ كثر 
الجرح بحسب الطول والعرض والعمق >“ وقيل : ولو كان الجرح داميا » وأوضح 
منه قدر ثقب الإبرة فموضح > و كذ إن انيشم من العظم ذلك فبائم © وإرت 
نقل منه فنقل » وحكذا النافذة »> ومن طعن رجل في اللحم المتصل 
بين الكتف وبين راجبة الأبهام السفلى فنافذة في الكتف > و كذا بين الأصابع > 
و كذا في إصبعين متصلين خلفه ٤و‏ لنافذة الظبر ثلث” ديته والنافذة في الصدر إلى 
الإبط نافذة في نصف الدية» و لنافذة الدابر ثلثها » قيل : ولس الحلقوم نافذة » 
وها في حجاب الأتشين الثلث » وإن نفذت في اليضة والجلد فنافذة في تصف 
ا عر دوع الان دام اه ي © م و 
وقيل: ليس في عضو نافذتان إلا في بطن وذ كر وحلقوم» وقال قومنا : لا تقوام 
قيمة الجرح إلا بعد البرء.» وقيل : ما فيه قممة معلومة في الحديث المقلد»لاينتظر 
به البرء » وقيل : إن تحقق برء الجرح قومواه وإلا انتظر به » وقيل : ينتظر به 
حت تمضي الفصول الأربعة وهي سنة » وقمل: لا ينتظر به إلا البرء خاصة ٠‏ إذا 
برىء ما قيمته معاومة على شين يزاد عليها قيمة العيب > وقيل لا : تزاد » وعلى 


الزيادة فإنه يقوام صحبحا > ويقوام على ضر بلا عيب » فيغرم ما نقص العيب > 
ويثبت الجرح بإقرار الجاني أو بإشهاد عد لين أو عدل وامرأتين عدل لاس 
ذلك يؤول إلى المال > قال العاحمي : 

وتثيُت” الجراح لمال بما به الحقوق ثبت فللا 

لكن أراد على مذهبه ما يشمل الشاهد والىمين > وقوله : لامال تعلمل» وإن 
ادعى العفو من الجاني أو من ولي الدم فأتكر حلّف » قال العاصمي : 

وفي ادعاء العفو من ولي“ دم أو من جريح فاليمين تلتزم 

أي يحلف احتباطا لعظم أمر الدماء > ولآن ذلك بنزلة ما تحت يده » فلا 
برد على مذهبه أن دعوى التبرع لا توجب يمينا > إلا إن كانت الدعوى فما تحت 
يد المدعي » قبل : أو في الإقالة والله عل . 


باب 


اقلت ااا وا .چ 4 وض ا 


باب 
في دية الجوارح 

( كلت دية” ما بانسان ) أي ما ثبت في الإنسان حال كونه ( واحدا ) في 
الإنسان » والدية” درية* الر“جل إن كان ذلك في الرتجل ؛ ودية المرأة إن كان 
في المرأة وهكذا ؛ ولا يدخل في ذلك حامة الثدي فقا من المرأة عشرة أبعرة» 
وفمها من المرأة عشرون» وفيا من الرجل خمسة > وفيها منه عشرة » لأن ذلك 
جزء من الثدي لا ثدي » إلا إن ذهب رضاع اارأة فنصف دية المرأة » أو ذهب 
رضاعها منها فدية تامة > والدية الكاملة مائة بعير على أمل البعير وهم أهل 
البدو > وألف دينار على أهل الذهب كأهل الشام والمغرب > واثناعشر ألف 
درم على أهل الفضة كخراسان وفارس > قال العاصمي : 

وجعلت دية' مسل فقتل على الموادي مائة من الإبل 

والح في التربيع في العمد وجب وألف دينار على أهل الذهب 

بقدرها اثنا عشر ألف درم على ذوي الوترق حتماً احم 

ونصف ما ذكر ف الود وقي النصارى ثابت الوجود 

وقي النساء الحكم نصف من ديه وحالة في كل صنف 'مغّنيه 


کو 


كعقل ولسان ومارن ۾ هو . مه هو 6.0 . 


= 
ص 
0 


ولا يحد أهل نوع أن يعطي نوعا آخر ولا عروضا أو قيمة إلا برضى صاحب 
الحق » ومعنى تخميس الدية أن يعطي عشرين بنت مخاض» وعشرين بذت لبون» 
وعشرين ابن لبون » وعشرين حقة > وعشرين جذعة » وذلك في الخطأ » وأما 
في العمد فتربّع » ومعنى تربيعها أن يعطي خسة وعشرين بنت مخاض »> وخمسة 
وعشرين بذت لبون > وخمسة وعشربن حقة » وخمسة وعشرين جذعة »> قال 
العاصمي : 

وتحب الدية في قتل الخطا والإبل التخميس فيها قسّطا 

أو الددية مائة من الإبل كل بعير أربعة دتانير ( كمقل ) إذا زال ولم يرجع > 
وإذا رجم بعد الحك له بالدية كاملة فبي له » وقيل : بحسب له بحسب الإغماء > 
إن تت الدية وبقي فلا شيء له إلا ذلك » وأما الغمبة فسمذكرها في التنيببات » 
وإذا زال بما فيه دية فديتان مثل أن تقطع يداه فجن بسبب قطعها > وشرط 
ذلك أن يكون في غير حل العقل » قمل : فلو قطع أذنيه أو جدع أنفه فزال 
عنه أو نحو ذلك مما هو في الرأس متصل بعظم الدماغ فله دية العقل > وقىل : 
فديتان: وهو الصحمح > وإن أصيب بأمومة فزال فعلى قول من قال : إن العقل 
في الدماغ دية » وعلى قول من قال إنه في القلب دية العقل وأرش المأمومة » ولا 
يدخل بع ض ذلك فيبعضكن أذهب ممم" رجل_ ربصره بضربةفهديتان»ومذهب 
أبي حنيفة أنه في الدماغ » و كذا سائر المنافع إذا زالت منفعة بقطع عضوها أو 
بالجناية فيه فدية الغضو > وإن زالت بقطع غير عضوها أو يحناية في غيره فدية 
العضو ودية المنفعة » وقيل : ديتان مطلقاً » و كذا الخلاف في إزالة متفعة 
قصاعداً مع عضوين فصاعداً ( ولسان ) إن قطع كله أو ذهب كلامه كله » وإلا 
` فبحساب ما نقص منه أو من كلامه كا يأتي في التنبيبات ( وماررن ) ما لان 


— ۹ 


وأرنبة أنف ولحبة وشعر رأسِ وعجب الذنب والذ كر والفرج » وإن 
صغر الكل › وي ال حشفة وحدها الدية » وفيا نع جماعاً أو ولادة أو 
دمعاً أو ضحكا أو ريقاً أو مخاطاً » وقيل : إن اتصل الدمع وما بعذده ‏ 


من الأنف وفضل عن القصمة > وما كان دون ذلك فبحسابه » وقصمة الأذف 
هي عظمه.( وأرنبة أنف ) طرفئه الأعلى الغليظ فوق الثقبتين » وقيل للأرنبة 
بحسب ما ذهب » كا سبأتي في التنبيبات ( ولحية ) إن ذهبت كلها ولم تنبت > 
ولو بقي ما يڪور تحت الشفة السفلى وما كارن دورن ذلك 
فبحسابيه > وقيل : إن بقي ذلك الشعر المنفرد تحت الشفة سقط من 
الدية بقدره ( وشعر رأس. ) إن لم ينبت > وإن م يذهب ذلك كله فبحسابه » 
وإن نتفت منه جملة شعرات نظر 5 مقدارها من الباق بأن يجعل شعر الرأسكله 
حمل مقدارها فتعطى مقدارها ( وعجب الذنب ) هو موضع مخصوص 
الد كر في الحديث > وهو من الإذسان بنزلة منبت الذنب من الدابة ( والناكر 
والفرج ) الدثبر من المرأة أو الرجل٤‏ أو القبل منها بأن قطع باب الدير أو القبل 
( وإن صغر الكل ) المد كور من أول الباب إلى هذا الموضع وكذا ما بعد فإن 
الاعضاء ونحوها لا تتفاوت ديتها بالصغر والكبر ( وفي الحشفة وحدها ) وهي 
ما سلخت منه الجلدة بالختن ما ارتفع وما انخفض ( الدية وفيا ينع جماغا أو 
ولادة ) بعدم انزال أو بغير ذلك ( أو دمعا أو ضحكا أو ريقأ أو مخاطا ) في 
ذلك كله الديّة لكل واحد > وقوله : فها »> معطوف على قوله : في الحشفة > أو 
خبر للفظ دبة محذوف . 

(-وقيل ) : إنما تكون الدية في إفساد الفرج والن" كر وخرج الدمع والريق 
والمخاط ( إن اتصل الدمع وما بعده ) من الردق والمحاط والضحك إن أمكن 


أو البول أو الغائط ول ينقطع » وإنكان مرة ولم يكن بعدها فقيل : 
ثلثها » وقيل : النظر ؛ وفيه أقوال منبا أنه ثلث دية العضو » وإرتف 
أحدث بريح من ضرب فالنظر إن انقطع وإلا فكاملة 


اتصاله ( أو البول أو الغائط ول ينقطع ) ومعنى الإتصال كثرة وقوع ذلك 
وعدم القدرة على إمسا كه ولو كان بفصل إن قدر الفصل ( وإن كان ) الحدوث 
على القول الثاني أو الانقطاع على الأول ( مرة ولم يكن بعدها فقيل: ) له ( ثلثها) 
أي ثلث الدية » ( وقيل : النظر > وفيه ) أي في النظر ( أقوال منها ) أنه لا 
ينحصر بل بحسب نظر الحا > ومنها ( أنه ثلث دية العضو ) الذي هو الد“ كر 
والفرج مثلا » ومنبا خمس دية ذلك العضو » وقمل : نصف دية العضو > وقيل: 
عشرون درها > والنظر والسّوم بمعنى واحد > وإذا ذحكرا مما في مسألة 
واحدة فالمراد بالنظر نظر الحا م بحسب اجتباده » وسواء في مسائل الباب 
وقع ذلك بضرب ذلك الحل أو ضرب محل آخر > مثل أن يضربه في رأسه فلا 
ينقطع مخاطه > أو في ظبره فلا يقوم قضيبه ( وإن أحدث بريح من ضرب ) 
فاعل أحدث »> ضمير الجنى عليه المعلوم من المقام > ومن قوله : من ضرب > 
ومن للتعليل ؛ ويحوز كون فاعل أحدث هو من بفتح ميمه » وتضم الضاد 
وتكسر الراء وتفتح الباء ( فالنظر ) وتقدم آنفاً الخلاف فيه ( إن انقطع وإلا 
ف ) دية ( كاملة ). 

ونی الآثر : من ضرب رجلا حتى أحدث بولا أو غائط من قلسل أو دبر ره 
فمليه الوم لا القصاص > وقد قضى عتان فيه ثلث الدية > وإن وجأه وأثثر 
فيه فبال فل أرش الوجية عشرة درام > وبالبول الوم » وهو عند ابي عبدالله 
عشرون » وللفائط ضعفه » وإذا و جاه على الذ"كر فإنما له عشرون > وإرت 


جلا له 


وما به انان کید ورجل وعين وأذن وأتف وحاجب وشفة وبيضة 
ومقعدة وثدي ووجنة ففي الكل وإن صغر إن انقطع أو بطل تامة › 
وفي الواحدة نصفبا » وفي زو الما بعد الابطال هل تامة أو نصفها أو ثلثبا 
اوا غ ان ا م ۾ چ د چ 


أختقه' فأحدث فل عند ابن حبوب السّوم > وعند غيره دية الجائفة » وإن 
نخسه “فضرط فله عند بعض أربعون درا > وعند ابي عبد الله الوم ( وما 
به ) أي فى الإنسان ( اثنان ) خبر لمحذوف » والجلة حال من ضير الاستقرار » 
أي وما ثبت في الإنسان وهو اثنان أي حال كونه اثنين ( كيد ورحل وعين 
وأذ أن و ) ثقبة ( أنف وحاجب وشفة وبيضة ومقعدة وثدي, ووجنة ) 
هي العظم الناتيء في الوجه > و كر كية إلا حلمة الثدي وحدها فإن لما من 
الرجل خمسة أبعرة > ومن المرأة عشرة كا يأتي في حله إن شاء الله ( ففي الكل 
وإن صغر إن انقطع أو بطل ) يذ ماب منفعة أو فساد جسمه مثل أن لا 
يتحرك » دية ( تأمة ) » دية رجُِل_ إن كان في رجل ٠‏ ودية المرأة إن كان في 
امرأة » وهكذا ؛ وكذلك في ذهاب حس اللسان الذوق تامة > وفي الىدين إن 
بطات الحركة منبما أو اعوجتتا أو انقبضتا أو ارتعشتا وبقىتا كذلك الدية . 

( وفي ) الجارحة ( الواحدة ) من ذلك إن قطعت أو بطلت ( نصفها) أي 
نصف الدية ( وفي زواها ) أي الجارحة نفسها ( بعد الابطال ) أي بعد إيطال 
الجاني منفعتها كإزالة الأنف بعد إذهاب الشم » و كقطم الأذن بعد زوال السمع 
( هل ) لها دية جارحة ( تامة ) وهو الصحيح ( أو نصفها أو ثلثها أو ربعها أو 
خمسها أو النظر ؟ خلاف ) وقي زوال الجارحتين الزوجين بعد إيطالهما جميما 
دية الإنسان التامة أو نصفما أو ثلثها أو ربعها أو خمسما أو النظر ؟ خلاف قد 


سس ۹ — 


وتم في جفون وأشفار وشفتين » وني العليا ثلثاها » وني السفل الثلك » 
وقدل : عكسه في الشفتين » وقيل : سواء . 


تضمنه الخلاف الذي ذكره المصنف » لآن الكلام على حك كل جزء هو الكلام 
على حم الكل . 

( وتتم ) الدية ( في جفون ) أربعة لكل عين جفنان يغطيانها أحدها من 
فوق والآخر من تحت > ففي واحد ربع الدية > ( وأشفار ) أربعة وحدهن 
لكل عبن شفران » وها الطرفان من الأجفان المنطمقتان على العين اللذان ينست 
فيبما الأهداب > ففي واحد ربع الدية ( وشفتين ) كا مر > لكن أعاده ليرتب 
عليه قوله : ( وفي ) الجارحة ( العليا ) من الأجفان أو الأشفار أو الشفاه 
( ثلثاها » وفي السفلى الثلث ) فذلك دية كاملة بينهما » وسواء قطعتا ما بلي 
الفم :أو أكثر > وحاصل ذلك أن الثلثين بين الجفئين الأعليين > والثلث بين 
الأسفلين » والثلثين بين الشفرين الأعلمين » والثلث بين الأسفلين » والثلث للشفة 
العليا » والثلث للسفلى > هذا تحقدق المقام فبكون أل في العلما والسفلى للحقيقة 
الصادقة على ما ذكر > ولكن ظاهر المصنف وصريح « الديران » أن في الجفن 
الواحد الأعلى ثلثي الدية > وني الاسفل الواحد ثلثها » وفي الشفر الواحد الأعلى 
ثلثيها > وني الاسفل الواحد ثلثها » ( وقيل : عكسه ) أي الجارحة السفلى 
الثلثان وللعليا الثلث ( في الشفتين ) لآن السفلى هي المتحركة عند المضغ والكلام 
تحر كا ظاهراً » وكذا فى الحاجبين والأشفار » قمل : فمها بالمكس ( وقيل ) : 
الشفتان والحاجبان والأشفار ( سواء ) لكل واحدة نصف الدية وهو الصحبح 
ثم رأيت - واحمد لله ماذكرته - أن لكل جفن ربع الدية منصوصا عليه في 
كتاب معروض على ابن حبوب > ونصه : إعم أن الأجفان أربعة » لكل جفن 
واحد ربع الدية » وني شعر الجفن نصف الدية » إذا لم ينبت إلى سنة » فلكل 


مثآ نمه 


شعر جفن ثلمن الدية »وإن نبت الشعر فسوم عدل » وفي قطم الجفن القصاص . 
إذا أراد ذلك المجنى عليه » وني شعره أيضاً القصاص شعرة بشعرة »> وقي شعر 
الحاجبين شمرة بشعرة » فإن لم بحط العم بذلك وضاقت معرفة ما ذهب من 
الشعر نظر العدول إلى ضاحب هذا الذي نتف شعره فينظروا م ذهب منه 
ثلث أو ربع أو نصف ؟ فيعطى قصاصه من حاجب الفاعل إذا كان الذي 
ذهب من حاجب المصاب النصف ؛ وني حاجب الفاعل الثلث أو نحوه فإنه 
فإنه يأخذ منه مثل ما أصاب إلا ان يكون الذي فعل قصيراً حاجيه الثلث من 
من حاجب المصاب نصف حاجب الفاعل فإنه يأخذ منه ثلث حاجيه › وليبس 
له غير ذلك . 

واعل أن الشفتين لما دية كاملة > فإذا قطعت واحدة فنصف الدية > وقال 
بعض أهل العم : العليا كث دية من السفلى لأنبا تملك الكلام » وهي تشين > 
ونحن نأخذ بالنصف »> وإن خرمت الشفة ونفذت إلى الضرس > فلبا ثلث ديتها 
وإن قطم منبا شيء فبحساب ما ذهب وبحسب ما بقي اه. 

وني الأثر:ما في الإنسان واحد التامة > وما فيه اثنان فصاعدا فعلى الأجزاء 
اه » فالأجفان على قدر عددها لكل واحد ربع الدية » والأولى لمصنف أرن 
يسقط قوله : للشفتين لآن الأقوال الثلاثة في الشفتين والحاجمين » وني الآثر إذا 
نتف شعر الرأس أو حلق ولم ينبت إلى سنة فدية تامة > وإن نبت فسوم 
عدلين > والبعض بقدره منها » ون القصاص شعرة بشعرة > والنتف بالنتف > 
والحلق مثله » ومن ملا كفه من لحمة رجل أو رأسه نتف له مثله » وشعر سائر 
الأعضاء » إن حلق أو نتف ليس فيه إلا السوم » ومن حلق رأس أحد بتعدية 
فإنه يحلق رأسه ويضرب وجيعا > وفي الحاجبين إذا قطع مهما مم الشعر الدية 


فيه إن م ينبت > وأرش الجرح > وني الواحد نصفها > وفي الأشفار القصاص » 
وإن / يعم م نتف من شعر االلحاجب نظر م ذهب مفه أَنبّلث” أم' ريم أو 
غيرهما » فبعطى قصاصه من حاجب الفاعل » إلا إن كان قصيراً فنتكون الثلث 
من المصاب نصف حاحب الفاعل > فإنما يؤخذ منه ثلثه » وللحفن الأسفل عند 
مومى بن على ثلث الدية » والأعلى الثلثان » وعن سلبان العكس > وعند غيرها 
سمّان » ولشعر كل شفر نصف الدية > وهو ربعا إذا نتف ولم ينبت “ وقي 
الثارب إن لم ينبت نصف دية الشفة > وقيل : فيه السوم »> وني اللحية إن لم 
تنمت الدية > وفيها السوم إن نبتت > وفيها القصاص شعرة بشعرة ©» وبذلك 
قضى على" ؛ ومن ذتف من لحية رجل مائة أو مائتين ولم يتبين نقصانها وليس في . 
الناتف إلا مائتان أو أ كثر قلىلا فإنه ينتف منه بقدر ما نتف »© وقمل : 
القصاص في اللحمة بالاجزاء بأن ينظر ما نتف من المنتوف ويصد الباق حقى 
يعرف 5 هو ثثلث” أو دونه أو فوقه ؟ فيقتص منه ذلك الجزء > ومن اللحمة 
المنفقة ” والعارضان وحدهما العظم الحاذي للأذنين > والذاهب من اللحمة 
بقدرها من الدية » وقيل : ليست العنفقة منها ولا لها إن لم تنبت إلا السوم > 
وقي الصلب إذا انحدب التامة » وفي ذهاب الماع والمل وعدم استمساك البول 
أو الغائط التامة » ولكل نافذة في عضو ثلث ديته » ولخرم الأذن وشترها ثلث 
ديتها » وكل جارحة أصيبت فذهبت أو خلعت فقطعت نمتة » ولما ثلث 
التامة . 

ومن تعمد قطع عضو من رجل ول يوجد هو فيه فعلبه ديته » ومن ضرب 
ناشزة فماتت من ضربه فعلبه ديتها » وإن نكح امرأة فنزفت دما حتى ماتت 
فإن بلغت فديتها على عاقلته > وإلا ففى ماله >“ وإن خلطبا فعليه التامة » 


وفي سرى البيضتين ثلثان إذ بها كوت الولد »> وفي يناما 
الثلك » وقبل : سواء . ٠‏ 5 7 0 7 5 


ولكل ید عسماء' أو ثلا”ء أو رجل عرجاء أو سن منوداء أو عينٍ عوراء أو 
لسان أعجم أو ذذ كر خصي إذا أصيب ثلث سال مثله > وقيل : تقطع يمين في 
شمال كعكسه فى القصاص إذا عدمت في كل الجوارح > وللحاجبين التامة > 
وقيل : ثلثها » وقبل : الحكومة » وللشارب والشفتين ما مر إن نتف ولم ينبت 
قبل : السوم “مطلقاً وفيه القصاص »> وفيهما تامة > وللواحدة نصفها » وقيل : 
للعليا ثلثان لآنها تشين وتملك الكلام > وقيل : هما للسفلى لأا تلك الطعام > 
والختار أن لكل نصفا وهو قول ابی بكر وعلی وان مسعود ©» وإن خرمت 
فنفذت إلى الضروس فلها ثلث ديتما » وفى المعض المقدار » وفيا القصاص إن 
قطعت > والخرم فيه كالنافذة > وجرحبما من داخل جرح القفا والبدن:» 
ونافذة الشفة إن نفذت في لحم الضروس > وقيل : لها ما ذكر > وقيل : فيه 
السوم » قال ابن حبوب : كل جرح في أذن أو منخر أو شفة فله ولو التأم ثلث 
العضو ( وفي يسرى البيضتين ثلشان إذ بها يكون الولد » وفي يمناهما الثلث » 
وقيل : ) هما ( سواء ) > نصف الدية لكل واحدة »> وهو اللمأخوذ به > وعلىيه 
ان حبوب > وقمل : إن السسرى لها دية كاملة لأن منها الولد » وللممنى ‏ نصف 
الدية » وإذا أصيبت البيضتان وأخذت ديتها ثم اصيبتا فلها الثلثان > وكل شيء 
من الأعضاء أخذت ديته ثم أصيب بعد ذلك فله ثلث دية عضو سال > وق الحشفة 
إذا قطعت دية كاملة يا مر “إن كان فيه جرح فجرحه كجرح مقدم الرأس > 
فإذا قطمت الحشفة فللباق بعدها ثلث الدية إذا قطم ذلك الباق » وإن قطلع 
بعض الباق فبحسابه » و كذا كل عضو أخذت ديته فقطع بعض باقيه» وإن زال 


# ۳ ( ج6١‏ -الثيل ‏ م ) 


وي اا إن زال شعرهما النظر إن تبت وإلا فتامةء 
وقيل : النظر وإنت زال معه الجلد أو اللحم أو العظم فتامة › 
وقيل : إن قطعت عين مع جفن وشفر وحاجب بضربة قد يتا 
وقيل : للحاجبين أخرى ولو قطعا مع العينين با فبا . 


الجاع من الذ كر فالدية كاملة ما مر > وني الذكر بعد ذلك ثلثها > ولذكر الخصي 
ثلث الدية > وجروح الذكر صفراء فحمراء فسوداء فخدش فدامية أصغر فدامية 
أكبر فباضع متلاحم فنافذ > وإن نفذ من الجانبين فنافذتان ولا سمحاق فيه ولا 
موضحة > وهي لا تتكون أبداً فم لا عظم فيه » وفي "ذكر الصي في المد 
القصاص إجماعا أو الدية التامة » و لذ كر المنتين الدّية التامة وقبل : ثلثها . 


( وفي الحاجبين إن زال شعرهما النظر إن نبت ) لسنة ( وإلاف ) دية 
( تامة » وقيل + النظر ) وقد مر الخلف في النظر ( وإن زال معه الجلد أو 
اللحم أو العظم ف ) دية ( تامة ) وإن زال شعر واحد وجاده فنصف دية » 
و كذا عظم واحد » ( وقيل + إن قطعت عين مع جفن ) أو جفنين ( وشفر ) 
أو شفرين ( وحاجب بضربة ) واحدة ( “فد يتلا ) أي فّديَة ' هذه الأعضاء 
واحدة » وهي دية العين » وهي نصف الدية الكاملة > فإن قطعت الأخرى مع 
الحاجب أيضاً والجفنين والشفرين فنصف دية فذلك دية كاملة ( وقيل ) لكل 
عضو ديته » ولو قطع عضوان أو ثلاثة فصاعداً ( للحاجبين ) دية ( أخرى ) 
غير دية العبنين ( ولو قطعا مع المينين بما فيهما ) أي بما معهما من جفنين 
وشفرين دية كاملة للحاجبين ودية كاملة للعينين » ولا شيء للجفنين والشفرين 
لأنا كالجزء من العين > فلو قطم الحاجبان وعين واحدة أو العينان وحاجب 


بضربة » وكذا إن استؤصل ذ كر وأثياه بها هل لكل دية أو 
دان ؟ قولان ؛ وإن تعدد الضرب فلكل دة كتزع حللد 
الحاجبين رول شعر هما ¢ وإن تف شارب ولم ينبت فنصف دية 


o 
الشفة‎ 
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aa e,‏ وادة) وكذا إن 
استؤصل ذكر ) أو قطع من أصله أو قطعت حشفته ( وأنثياه بها ) أي بضربة 
واحدة ( هل لكل دية ) واحدة > ( أو ) في ذلك ( ديتان ) إحداهما للآنشين 
والأخرى للذ كر »> أو ما قطم منه أو للحفشة وهي بعضه ؟ ( قولان ) وجه 
الأول أن وقوع ذلك بضربة كالقتل تازم فيه الدية الواحدة مع اشتاله على أعضاء 
كثيرة تلزم بها ديات > ووجه الثاني أنه م عت ولكل من ذلك دية على حدة 
فلتؤخذ إذا وقم بمرة » وكذا الخلاف في كل عضوين فصاع دا > أو منفعتين 
فصاعداً » أو عضو ومنفعة فصاعدآ إذ ذهب ذلك بضربة واحدة ( وإن تعدد 
الضرب فلكل ) من العضو أو المنفعة . 


وفى أ . : في الحشفة الدية > وإذا قطم العْسّيب” فالحكومة » وإن قطع 
00 وإن قطم النسل مع بقائه فالدية > وإن قطعه من الإنماظ 
فالدية وإن قطع النأكر مع الآنثيين بضربة واحدة فديتان » وإن قطع أحدهما 
بعد الآخر بعقبه فقيل : في الأول وني الثاني حكومة »> وقيل : في كل واحد 
الدية > وقيل : إن سمى الد“ كر فدية.وحكومة وإن تأخر فديتان ( دية ) على 
حدة ( كزع جلد الحاجبين ) بدية ( بعد ) نزع ( شعرهما ) بلا ندت بدية > 
( وإن نتف شارب وم ينبت فنصف دية الشفة ) وذلك ربع الدية » على أرن 
للعليا نصف الدية أو ثلث الدية » على أن للعلما ثلثين والحلق وغيره في الشارب 


— ۳0 = 


وهو الختار » وقيل : النظر » وفي كل سن أو ضرس خمس من 
الإبل بلا تفاضل إن قلع » وفي الميع تامة > ف أن أصيب ولم 
يقلح أجل سنة فأن وقع أو اسود ومات مكانه فتامةء 
وإن كسر فبحساب الذاهب والباتي . 


وغيره إذا م يندت كالنتف إدا ' شت ( وهو الغتار “ وقيل : النظر ) وهو 
السّوم قال ابن عيوب و الاول اغ 


( وقي كل سن. ) الآسنان الصغار ( أو ضوس ) الأسنان الكبار » والسن 
يطلق على الكل » و كذا يطلق أيضاً الضرس » وإغا للآدمي مانية وعشرورت 
سنا أو اثنان وثلاثون لا غير > وربما خلفها ضرس يسمى ضرس المح لم وضرس 
العقل » ويسمى .أقصى النواجذ أيضا كضرس الحم فإن من الآسنان أربع. ثنايا > 
وأربع رباعبات » وأربع ضواحك > وأثني عشر رحى »> وأربع نواجذ » وقمل: 
التي بين الضرس والناب تسمى الناجذ ( خمس من الابل بلا تفاضل إن قلع ©» 
وفي الجميع ) بضربة واحدة دية ( تامة ) ودية أعضاء المرأة وأسنانها وعظامما 
على النصف من أعضاء ال جل وأسنانه وعظامه ( فإن أصيب ولم يقلع أجل 
سنة > فإن وقع أو اسود ومات مكانه ) أو بقي كا هو لا ينتفع به ( ف ) دية 
( تامة ) دية سن > ( وإن كمسر ) أو اسود بعضه ( فيْحساب الذاهب ) أو 
امود (والباق ) بلا كسر ولا اسوداد > وقيل في السن إذا اسود أو تحرك 
النظر > واختلفوا في عقل الضرس فقضى علمر فيه ببعير » وقضى معاوية خمس» 
قال ابن المسيب : الدية تزيد في قضاء معاوية وتنقص في قضاء عمر > ول 
أنا لجعلت فيه بعيرين . 


لاسو لد 


وفي الأصابع وإن من رجل الدية بلا تفاضل . . . 


ومذهمنا ومذهب مالك أن السن والضرس سواء » وفيه س من الإيبل 
وهو نصف العشر » وف الأثر : هذا إذا أزالها > و كذلك إذا اسودت» و كذلك 
إذا شر کت غر كا صديد] #وكذلك إا أزال ضفار اسوه التاق فال فا 
في أربعة مواضع» وفيها وجه خامس »> وهو أن يقلمعها بعد الاسوداد > وإرك 
احمرت أو اصفر”ت غرم قيمة ذلك » والمرة أشد من الصفرة » وإن اتكسر 
بعضها أو وقم ذلك ببعضها فبحسابه > وإذا قطع سن الضي فإنه ينتظز به > 
فان برىء ونبت على هيئته فلا شيء فيه حدود بل نظر الحا م » وإن نيت ناقصاً 
فبحساب النقص > وإن ل يندت أو مات قبل أن ينبت ففيه دية السن خمس. من 
الإبل > وفي السن الزائدة حكومة ؛ وفي السن القصاص أو الدية إن قلعت »ولا 
قصاص في كسرها بل الأرش » وقيل : إن قطم بعض السن ولو قليلآ فنصف 
دية السن » وإن انكسر فبالحساب »> قبل : وإن انصدعت وثيتت لا رائحة ولا 
خارجة ولا كر فما ففيها السوم > وكل سن كسر من اللحم فدية تامة > 
وقيل : في سن الصي إن قلع ثم نبت ثلث دية ضرس الكبير > وقبل : بعير ؛ 
قال ابن حبوب : وهو أحب > وإن ل ينبت فتامة > وإن قلع ضرس الكبير 
فنبت فلها ثلث دية الضرس > وإن قلع فرد من حمنه ورجع فالئلث ولا قصاص 
في الزائدة وها الدية دية السن > وقمل : إن كان تامة ففيها القصاص أو دية السن 
وقيل : لها حكومة > وإن لم يكن للجاني مثل ما قلع فعليه الدية لا القصاص > 
ولنافذة السن سوم »> وقال أبو عبدالله : إن قلع ذو ثانبة وعشرين ضروس ذني 
اثنين وثلاثين فإنه يقلع له عدده » ولا أرش له بالباقي . 

( وفي الأصابع وإن من ر_رجل. ) بكسر الراء وإسكان الجسم وتسمى 
الرأجل بالبنان ( الدية بلا تفاضل ) بين أصابم البد وأصابع الر “جل » ولا بين 


إلا أبهام يد إن قطعت من مفصل ثلث فلها ملك دية اليد » 
ولكل عثرة أبعرة . ي ي ي ي ي 


أصابع البد ولا بين أصابع الر "جل » فإن قطءت أصابع البدين فدية كاملة > وإن 
قطع ينان الر“جلين فدية كاملة ولبعض ذلك حسابه ( إلا أبهام يدان قطعت من 
مفصل ثالث ) وهو المفصل الأسفل جبة الكف ( فلها ثلث دية اليد ) وهو 
ثلث نصف الدية الكاملة > وذلك ستة عشر بعيراً وثلشا بعير ( ولكل ) من 
أصابع المد أو .الرتجل ( عشرة أبعرة ) قال العاصمي : 

وكل سن فيها خمس من إبل وضعف ذاك في الآصابع جعل 

وفي الآثر : في أصابع المدين الدية تامة » وني أصابع الر”جلين الدية تامة 
وإن اختلفت منافع الأصابع > وقد روي أنه لتر ساوى بينها في الدية > 
وقبل : وضع الخنصر على الأبهام > وقيل : هما سواء > وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما عنه قر :« دية أصابع البدين والرجلين سواء » عشر من الإبل لكل 
إصبع » وعن عر عنه تَلَِِ:« في الأصابع عشر عشر » وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما عنه لړ :« هذه وهذه سواء » يعني الخنصر والأيهام » رواه البخاري ؛ 
وروى أبو داود والترمذي : والأصابع سواء > والأسنان سواء والضروس سواء» 
وروی ابن حبّان : « دية أصابع البدين والر"جلين سواء > عشر من الإبل لكل 
أصبع » فلكل_ إذا قطع من ثلاثة مفاصل عشر من الإبل فللاصبع عشر الدية 
مائة دينار على أهل الذهب » واثنا عشر مائة درم على أهل الوتآرق » وعشرة 
من الإبل » وقد أجمعوا على ذلك > وعلى من قطع خمس أصابع من يد وجل ˆ 
فعلبه نصف التامة > وقد حم عر في الخنصر بست » وق البنصر بتع > 
وفي الوسطي _بعشر. » وفي السَبًابة باتني عشر » وفي الأبهام بثلانة عشر > 


فتلك خمسون ؛ وقيل : الأبهام وغيرها سواء > وفي كل أَنملة من الأبهامين هس 
من الإبل لاذه لمس فمه إلا أملتان » وقمل : ثلاثة وثلث على أن فيه ثلاث 
أنامل » فتعد التي تلى الكف > ولس لابهام الر"جل فضل على غيرها > وللأصبع 
ثلاثة مفاصل > ولكل مفصل ثلاثة أبعرة وثلث > ولاراجبة مع ظفرهاكذلك» 
وليس للظتُّفر غير دية الإصبم أو المفصل إذا قطع مع ذلك » ولا قصاص في 
الزائدة » وقيل : لها قصاص وها ما للأصبع إن ساوت إصبعا من :الأصابم في 
المقدار والمفاصل > وقمل : فمها حكومة > وقمل : إن كانت لها قوة فلبا دية 
الإصبع > وإلا ففيها حكومة > والمشور أن الحكومة فيها قطع في العمد أو في 
الخطأ » فإن کن ستتا فلكل: سند'س” > وإن كن سبعا فلكل” ”> 
وهكذا > وإن م تساوها فلبا السوم > و كذا في الر"جل والأسنان .. 

وأن كانت في الكف أربعة أصابع أو أقل غلبا نصف الدية » وإن قطع منها 
إصبع أو اثنان أو ثلاث قسمت على العدد » وإن قطع إصبع رجل من الأعلى ثم 
قطعها للآخر كلا اقتص صاحب الأعلى ثم الآخر بقية الإصبع »وكان له يما 
ذهب منها ار'ش » ولكل كف فيه ثلاث أصابع الدية التامة > واختير أن في 
البد ديتهاما كان فيها أكثرها » وإن لم ببق الأقل فلا قصاص > وله ثلث دية البد 
وما يرى العدول له ما دام في ما شيء » و كذا إن قطعت اليد > وإن قطعت 
الكف وفيها بعض الأصابع فله أر'ثه بنظر العدول » وإن قطعت إصبع فشكت 
تالبتها فالدية فيهما » وسقط القصاص للشلل »> وقيل : يقتص بالمقطوعة ويأخذ 
بالشلا”ء دية » ولجرح كل مفصل ثلث دية الإصبم لأنها ثلاثة مفاصل > وقيل : 
كل جرح في أعلاها وأسفلها فجرح إصبع تامة > وهو 'خمس؛ جرح اليد لأا 
خمس أصابع » فلدامية الإصبع خمس دامية البد فبي عششر بعير » و كذا ما فوق 


وفي ذهاب الكلام الاية .2.0.0 . 


الدامية » > ولا في المد إذا قت الراجبة نصف بذت لبون > و كذا بحسب لسائر 
الجراحات في الأصابع أن يقم لكل جرح خمس ما لمثله في الد » فإن كان في كل 
إصبع موضح فلبن معا موضحة اليد بعيران ونصف > وإنما تعتبر الأصابع باليد > 
فإن جرحت إصبع فيست بحرحبا فتعطيه خمس دية الجرح من اليد » وكذا 
الماشمة والمنقلة في الإصبع لما خمسها في البد والكسر في الرواجب إن كسرت 
من المفصل الأول التالي للكف فلها كسر إصبع تام وهو خمس كسر اليد > وإن 
كسرت من الثاني فلها ثلثا خمسه » وإن كسرت من الثالث فلا ثلثها » وإرتف 
كسرت الأيهام من ثلاثة فلها ثلا كسر المد » وإن كسرت من مفصلين أو الأعلى 
فبالحساب » وفي نافذة الإصبع خلاف > واختير أن لها خمس نافذة المد ولباضعة 
الإصبع 'خمس باضعة البد » وهو خمس بعير » ولامتلاحمة في الأصابع خمس متلاحمة 
البد » والسمحاق في الأصابم خمس سمحاق الىد وهو خمسا بعير » وللموضحة في 
الأصابع خمس موضحة اليد » وهو نصف بعير » والماشمة في الأصابع هما حمس 
هاشمة اليد بعير » والمنقلة في الأصابم لما خمس منقلة اليد بعير ونصف . 

( وفي ذهاب الكلام ) أو الذوق أو السمع أو الشم أو البصر ( الدية ) قيل : 
عدا ديات الإنسان ستة وعشرون > ستة عشر منبا منفردة > وعشرة 
مزدوجة » فأول اأنفردات زوال جلدة الرأس > والثانية أن يضربه ويجذمه > 
والثالثة أن يبرصه » والرابعة أن يسوده » والخامسة أن يزيل عقله > والسادسة 
أن يجدع أنفه > والسابعة أن يذهب سمعه > والثامنة أن يقطع لسانه > والتاسعة 
أن يذهب منه الذوق > والعاشرة أن يذهب كلامه » والحادية عشر أن يذهب . 
صوته » والثانية عشر أن يكسر صلبه > والرابعة عشر أن يقطع شفتيه > 
والخامسة عشر أن يقطع نسله » والسادسة عشر أن يقطع قيام ذكره ؛ 


— )س 


: والمزدوحات أ ولا 4 دهاب العينين ¢ والمانية دهاب الأذنن € والثالئة قطم 
الشفتين > والرابعة قطع اليدين > والخامسة مسة قطم الراجلين » والسادسة قطم 
ند بي المرأة > والسابعة قطم شفرما » والثامنة قطم إليتيها »> والتاسعة قطم 
الإلمتين > والعاشرة خلط القلل والد“ بر > وبقي من المنفردة اللحسصة > و 
المزدوحه ندا الرحل وإلمتاه ¢ فال العاصمي 
والخطأ الدية فيه تقتفى بحسب المُّضُو الذي قد أتلفا 
ودربة كاملل في المزدوج ونصفها في واحد منها ننج 
ففي اللسان كمُلت والنّكر والآنف والعقل وعين الأعور 
وفي ازالة لسمع_ أو بصر والنصف كالنصف وشم كالنتظر 
والنّطق والصوت كذاالذوقوفى دهاب قوة الماع دا اقتفي 


وذ كر ابن الحاجب : أنه تحب الدية كاملة في اثني عشر من الأعضاء › وف 
عشر منافع : العقل > والسمع “والبصر م ا 
وقوة الجاع » والقيام > والجلوس ؛ والإثني عشر هي : الآذنان » والعمنارن 
وغير ذلك مما مر » واختلف فى الحاجمين فقمل : الحكومة > وقمل : الدية »> 
وفي الأشفار فقيل : الدية » وقبل الحتكومة > وفي البدين الدنة قطعتا من 
الكوع > أو من المرفق أو من المنكبين » أو من العضد » أو الذراع > أو من 
وسط الكف > أو غير الوسط » أو ما يلي الأصابع ؛ قيل : وإرك قطعتا من 
الكوع ثم من المرفقين > أو من المنكبين فالحكومة »> وإن أشْلكّها فالدية > وإن 
نقص من منفعتهها شىء فبحسابه »> و كذا في الر”جلين فإن قطعها من الكصين أو 


وإن قلع ظفر فل ينبت أو | اون تباش د فقلوص » واختير 
نصفها إن نبت » وقيل : ثلثها . وإن نقصت يد أو رجل قيست 
مع سالة خبط وأعطى النقص و 


الر كبتين أو الفخذين أو الساقين فالدية » وإن قطعها من الكمبين ثم الر كبتين 
أو الفخذين فالحكومة »> وإن أشلّها فالدية » وإن أعرجه فبحساب ما نقص . 


( وإن قلع ظفر فلم ينبت أو أصيب فاسوه ) أو بقي فاسدا غير ذفع 
( فقلوص ) أي ناقة شابة » وقمل : فيه النظر ( واختير نصفبا إن نبت » 
وقيل : ) له ( ثلثها ) إذا نبت > وقمل : إذا قلم ول يندت فديته بعير >“ وفيه 
القصاص » وقيل : لا » وإن نبت أسود أو أعوج فبعير بعد انتظاره سنة ولم 
برجع » وإن صح فسوام > ومن اقتص قيل : بظفر فنبت ظفر المقتص منه لا 
ظفره رجع على المقتص منه بالسوام وهو ما بين النبات وعدمه » ورن نبت 
ظفر المقتص منه كانت عليه ديته لمقتص منه لأنه أخذ حقه فحدث منه غيره 
فعلبه فيه الدية » ولنافذة الظفر ثلث ديته “> فإن نفذت إلى اللحم فلما تافذة 
الظفر > وأرش اللحم يقاس من أعلى الظفر » فإن نفذت فيه وقي الإصبع فبي 
نافذة في راجبة ولبس لا تافذة في الظفر > ومن تعمّد قطع ظمفر رجل فتأ كلت 
بده إلى المرفق ففي التأكل الدية لا القصاص » وإنا هو في الظفر وحده . 


( وإن نقصت يد أو رجل ) بأن الوت أو انعطفت أو رقت عن غلظ 
( قيست مع سالمة وأعطى النقص ) مثل أن تنقص عن الصحبحة بعشر فل 
العشر من دية المد ( و ) إذا كان النقص مما لا يتين بالخبط كحدوث الضّعف 


بت يا 


: برمى ولي ناقص اليد بحجر ثم هو بمصابته أو بها مع سالمة فيعطى 
بقدر النقص » وحلف إن اتمم » 5 : : . : 


فإنه ( يرمي ولي ناقص اليد حجر ثم هو بمصابته ) و إن رمى أو جاز إذا 
كاذت مصابته يمنى رمى ولمه باليمنى » وإن كانت يسترى رمى وليه بالسری > 
وحكى هذا في « التاج » قولاً بعد الوجه الأول > وإن كان الولي صبيا أو يجنوتا 
أو ضصصفاً رمى الولي الذي بعده » وإن لم يكن له ولى غير الجنس رمى ثقة من 
ا 

ولابرمي رجل عن امرأة ولا امرأة عن رجل » وإن كان أعسر رمى أعسر 
مثله » و كذا إن كان أيسر إن وجد وإلا” رمي وليه بالبمين » وجعلت مكان 
اليسرى » ويرمي لصبي مثله ( أو ) برمي المصاب ( بها ) أي بمصابته ( مع سالمة 
فيعطى بقدر النقص > وحلف ) المصاب ( إن اتهم ) بتقصيره في الرمي وذلك 
باختيار الحام > والذي عندي أنه لا يحوز اعتباره برميه نفسه بسالمته لآن اليد 
السرى انقص في الرمي وغيره » وبعض الناس تنقص يمينه عن يسراه في ذلك» 
وفي « الدبوان » : تقاس كل جارحة إلى صاحمتها إذا كانت صححمحة > المد بالمد» 
والرتجل بالرجل » وما أشبه ذلك » واذا م يكن ما يقاس إلبه لنقصانها جميما 
أو زوال أحدها أو" لكونه له جارحة واحدة رجم الآمر إلى الجاني > فبعطي 
ثم يحلف > و كذلك كل فعل لم يتبين ترجم فيه الجناية إلى الفاعل فيعطي ثم يحلف 
إن كان من يحلف4وان كانه من لا حلف فإنه يؤخذ منه ما تمن ويبقى عليه ما 
اشتبه جتى يتبيّن:» و كذلك العوج في الجارحة على قدر ما اعوج" منبا مثل 
النقصان > واليد' لها أربع نواحي : فوق وأسفل ويين وشمال » وما بطل منها 
فبه ربع دية البد > و كذا العذى على هذا المعنى له أربم نواحي > ويأتي هذا في 
كلام المصنف . 


وينصب عل لناقص النظر فينظر إليه بسالة » ثم تغمض وتفتح 


( وينصب عدّم لناقص_ التّظر ) من عين واحدة ( فينظر إليه بسالمة ) 
أي بعمنه الأخرى السالمة > ويعم العم حبث يراه » وكان يحيث لو زاد يعدا لم بره 
( تم تغمض وتفتح ناقصته ) وإن نظر بها أوكلآً جاز ( فحيث بلغ نظرها قيس ) 
ويعتبر م يكون مبلغ نظرها من جملة المسافة » وذلك أنه يعم على موضع العم 
الأول ثم يقرب إليه ذلك العم » فلا بزال يقربه حتى ينظره بناقصته » فإن م 
ينظره بناقصته إلا على التصف من المسافة بينه وبين الموضع الأول فله نصف دية 
العين» أو الثلث فله ثلث دية العين » أوالربع فله ربعها > وهكذا الأقل والاكثر. 


ويجوز أن ينقط له نقط في بيضة أو ورقة فينظرها فيعطى بقدر مام يدرك 
من النقط الناقصة وأدر كه بالمسالمة > أو يعتبر بالنكث له في الأرض » أو بنصب 
الأصابع له فينظرك هي أو بغير ذلك . 

وقي « الاش » : يقدر له أن تنصب له بىضة أو خرقة بسضاء فتعد منه وهو 
ينظر إليها حتى يقول : ل أرها ثم تحول إلى جبة أخرى كذلك إلى أربع جہات 
فإن تعادل ذلك بالكبل عل أنه صادق » فبؤتى بوسط الرجال فينظر إلى ذلك 
الذي كان براه الجني عليه فمنظر إلى ما زاد عليه > فيقوم قبالة ما نقص من ذلك 
بعد يممنه على ذلك »> وإن اختلفت الجهات في نظره على أنه كاذب فلا شيء له > 
وقمل : له أقل المستىقن من ذلك »> وإن ادعى ذهاب بصره كله حلف وصدق 
اه وقد مر في الأحكام تحريبه بالنظر إلى عين الشمس > ويحرب نقصان العين 
بنصب جسم فيه لونان متقاربان » أو متباعدان > أو ألوان كذلك > فيعتبر من 
حمث بقرز بينها كسواد وزرقة أو حمرة وصفرة في ورقة أو بيضة أو غيرهما » 


٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠. ٠. ¢ وحلف إن ام‎ 


وكذا في ذهاب البصر كله حرب بإراءة اللونين أو الألوان » مثل ما يقال : ما 
هذا ؟ فقول : اض أو سواد أو غير ذلك » وعن ابن حبوب : أنه اذا جرح 
جل رجلا على عبنه فادعى ذهاب بصره فإنه تؤخذ بيضة ومحمل له فيها بياض 
وسواد » ويمسك على عمنيه » ثم برى البيضة سوادها وبياضها » فإن قال ل يعرف 
سوادها من بياضبا حلف يننا بالله أنه جهد بصَرعئنه التي يدعي أنه نقص 
بصرها ثم يفتح عبنه الصحبحة فيرى البيضة أيضا بياضها وسوادها حتى يشتبه 
أيضا السواد من الساض »> ويحلف أيضا أن هذا نظر عينه الصحيحة فبعطى 
النقص بالذرع في الأرض »2 ويحلف في ذلك كله لآنه عل التهمة مطلقا » استشعر 
توبته أو لم يتهمه ولم يصدقه إلا إن ترك الجانى تحليفه أو صدقه »> وقيل : لايحلفه 
الا إن اتهمه کا قال ( وحلف إن اتهم ) . 


وفي « الأثر »: وقبل إن كان أثر الجرح وادعى ذهاب بصره أخذت له بيضة 
وجعل له فيها سواد وبباض وسد على سالة » ويراهما وتقلب له ما دام يعرف 
البياض من السواد »> ويحفظ عليه حد معرفته فى سوادها من بياضها » فإذا حفظ 
الملغ حلف أنه جمد الناقصة » ثم تفتح السالمة قيرى البيضة كذلك حتى يشتبها 
عليه > ويوقف من الموضع ويحلف »> ويعطى بقدر الفضل > ويوضع على السالمة في 
القصاص عجين أو طين ويلف عليها ثم تحمى مرآة فتدنى منها فتسيل . 

ونهى ابن عباس عن قياس العين في الغم وني الساعة الواحدة فلا يصح القباس 
ول يحم فيها بهذا غير عل » ولا قود في ذهابها باجماع » ومن ضرب أحد] في 
رأسه فذهب بصره فإن ذهب بعد أيام اقتص منه بالجرح وأخذ بالعين دية وإن 
ذهب من حينه اقتص منه في الضربة > والعين إن سقطت > ومن فقأ عين رجل 


— {0 


وإن كسرت ركبة أو مرفق فجبرت س الة مستقيمة لا تنعطف 
ويتتفع بها فنصف ديتها » والفخد أو الساق أو العضد إن كسرت 
فنقلت منبا عظام فسبع قلائص ونضف » فان خرج المخ فلا تجتمع 
عظامبا » فان ذهيت » 1 5 5 5 5 1 5 


وف عين الفاقء بباض فلارجل أن يقتصها أو بأخذ دية عين » فإن كانت هي 
الناقصة فليس له القصاص > وإئما له نظر العدول > وان كان سصر .ها وقبمبا 


ضعف فديتها تامة . 


وعن ابن حبوب : من جرح أحدا في الجفن فذهب بصره فدية العين » وان 
جرحه في غير ا+فن مما هو خارج عن الجفن فذهب بصره فدية العين وأر'ش 
لا تعمل عن حالما الأول الذي هو حال صحتها » أي صارت حالما قبل الكسر 
في الاستقامة ( وينتفع بها فتنصف ديتها ) وهو ربع دية الانسان » وإن 
إحداهن ( فنقلت منها عظام ) عن موضعبها وبقيت على سمت ولو ماات جميع 
العظم باعتبار كل من الفخذ أو الساق أو العضد » لآن العظم الواحد يكتفى به 
في النقل > أو شفى وهي باقية على الاتتقال ( فسبع قلائص ونصف ) لكل 
واحدة من تلك الجوارح الفخذ أو الساق أو العضد » ( فان ) ضرب الساق أو 
العضد ووم العظم و (خرج المخ فلا تجتمع عظامها) عاد بتجريب الأطباء 
( فان ذهبت ) العظام »> والمراد الجنس فيصدق بالواحد فصاعدآ > أي زالت عن 
موضمہا » ومعنى ذهايها خروجہا عن سَمتها كثيراً حتى أنها كأنها قلعت أو 


فلبا نصف ومامومة الرأس ستة عشر قلوصا وثلثان » وفي الصلب 
كله الدية ولو جير منحدباً » وفي السد إن قطعت وإن من منكب 
۴ أضول الأصابع تامة » وقبل في الزيادة على حدها › 8 ٠.‏ 


قلعت تحقىقا لكن بقىت داخلا ( فليا نصف مأمومة الرأس ) وهو ( ستة عشر 
قلوصا وثلثان » وفي الصلب كله ) أي في أي موضع منه كسر (الدية ولو جبر) 
إن جبر ( مُتْتْحّديا ) أو هذا قد > أي فيه الدية في حال انجباره منحدياً > 
ومفبومه أنه إن جبر على استقامة فله بقدره لا تامة » وأنه إن لم ينحير البتة 
فبالأولى الدية التامة > وإن جبر مستقيماً فنصف الدية > وإن ذهب الماع أو 
الماء فالدية كاملة ولو جير مستقيما » وإن جبر مستقيما لكن لا يطيق القيام 
فالدية كاملة » وقمل : إن جر منحدبا نظر بقدر ما نقص منه وأعطى دية 
ذلك » وإن منم المي فالدية تامة > وني « الآثر » : وإن م ينحدب ول يُشته 
فل خسن عشير الدنة > و إن شاه قاريعة أخماتن عضرها > وإن جبر ول يحمل فله 
التامة » وإن حمل فنصفها » وقمل : لا تكل دية الإنسان بالصلب إلا إن صار 
راكما » وقمل : إلا إن صار ساجداً » وقمل : إلا إن صار مضطحعاً . 


(وفي اليد إن قطعت وإن من منكب أو أصول الأصابع) ديّة يد ( تامة ) 
لا دية إنسان » » فإن قطعت الأصابع متصلة من تحتها ففمها دية الكف » وإن 
قطعت غير متصلة فيه خمس أصابع فا سواء»وذلك نصف دية الانسان ( وقيل 
في الزيادة ) ولو إلى الكنف بلا زيادة > لأن النظر حد معلوم > نعم للحا أن 
يحتبد من عنده إن تأهل فيزيد بالزيادة ( على حداها ) أي على حد اليد > وهي 
التكف > وذلك أن المراد بالبد في قوله : وفى المد الكف +واز أن يقال: قطمت 
كفه من المرفق أو المنكب أو نحو ذلك > أي قطعت مع-ما يليما » ووجه ذلك 


¢۷ 


النظر » وكذا الر جل إن قطعت > وإن من ورك أو دون ركبة› 
وفي.كل اصبع ثلاث مفاصل » ولكل مفصل ثلث دية الإصبع وإن 
من وجل » وإن قطعت بين مفصلين حسبت بقدر الزائد. من. 
الآخرء وفي الخلط›» . 


أنة إذا قطم ما يليها صدق أنها انفصلت عن الإنسان » ويجوز رد الضمير إلى اليد 
بمعنى الكف > والبد المد كورة قبل من الاصايع إلى المنكب »> فيكون من باب 
الاستخدام ( النظر ) وقد مر بيانه . 


( وكذا الرجل إن قظعت وإن من ورك ) وهو ما فوق الفخذ ( أو دون 
ركنبة ) دية الر"جل فقط > وهي نصف الدية » وقيل في الزيادة على ما تحت 
الكمب النظر ( وفي كل إصبع ثلاث مفاصل ) على خلاف في الاهام لكن لا 
تنقص الابهام عن الآأصابع الأاخرى بل تساويها أو تزيد عليها في الدية کا مر . 

( ولكل مفصل ثلث دية الاصبع ) وهو ثلاثة أبعرة وثلث بعير » وإن قطع 
بعض مفصل فبو بقدره من المفصل فلنصف المفصل سدس دية الاصبع وهكذا 
( وإن ) كانت الإصبع ( من ) أصابع ( إرجنل وإن قطعت ) إصبع ( بين 
مفصلين حسبت بقدر الزائد من ) المفصل ( الآخر ‏ من المفصلين وف «الأش»: 
لكل إصبع عشر من الإبل إلا الابهام فلها ثلث دية اليد » إن قطعت الأبهيام 
من مفصلين فعشر من الابل أو من المفصل الاعلى فخمس من الابل » ولا فضل 
لايهام الر"جل وإن قطعت أصبع من مفصلين فستة أبعرة وثلثان ( وفي الخلط ) 
خلط القدْبل والدبلر جاع أو غيره ولو بلغت المرأة أو كانت في تسم فصاعداً 
لآن ذلك خروج منه عن المجرى » يخلاف الموت > فليس بخروج عنه فلا يضمتها 


ات 


أو العفل وإن من رجل مة ٠‏ ...ا 


إن كانت في تسم فصاعداً »> وقيل : يضمنها مالم تبلغ ( أو العفل وإن ) كان 
العفل ( من رآجئل ) أي والحال أنه من رجل وأما المرأة فلا تتمفل 
بالضرب إلا أن الله قادر > دية ( تامة ) » والعفل شيء يشبه ببضة الذكر 
يخرج من قبل المرأة» ولعله في الرجل ما تصير إليه بيضتاه بانتفاخ بفساد» وإن 
جرحت امرأة في فرجها أو ضريت فيه فمنم الماع فدية تامة > وإن حدث 
بذلك ريح كالبخر فتسؤام' عدال > والله أعل . 


4)4 — ( ج6٠١‏ -النيل - ۽ ) 


با 


من له عبن واحدة فنزعت فيل له الدية أو نصفبا » > أوتم إت ل 
يكن زوال الأولى من قبل ااعبادء أو لا ees‏ 
إلا إن نزعت في سبيل الله ؟ 


فصل 
في من له عين واحدة 

( من له عبن واحدة فزعت فېل له الدية ) دية الإنسان كاملة وهي دية 
الجارحتين المتعددتين من جذس واحد كالعننين لاا تنزلت بانفرادها عن الأخرى 
بذهاب الأخرى قبلها منزلة ما هو فسا واحد فصارت لها دية تامة كالمنفرد في 
الإنسان كالعقل والذ“كر ( أو' ) له ( نصفها ) أي نصف دية لأنه قد كانت 
0 نصف اثنين e‏ هما الدية ( ( إن م يكن زوال 
ا eT‏ 
الجوارح ) المثناة إذا زالت واحدة وبقيت الأخرى فنزعت يمني أن فبا من 
الخلاف ما في العين » والأ'لى تأخير هذا التشبيه عن قوله : ( إلا أن تزعت في 
سبيل الله ) كجباد اشر كين أو المنافقين أو في الأمر بالممروف والنبي عن 


— 60. — 


e © 
٠. e ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ خلااف‎ 


المنتكر» أو إقامة حى بأن عوقب بذلك : ( خلاف ) وكذا في الأذنين ونحوهما 
ما تعدد > ومن و'لد أعور > أو بلا عبن » وله عبن واحدة > فله علمها دية تامة 6 
وأجمعوا أن لا قصاص في نقص البصر إذ لا يكن الوصول إلبه » وإن فقا 
صحمح العين عبن أعور فله أن يفقأ له واحدة مثل عبنه لا كليها > وبرد عليه 
نصف دية عين إن ذهبت عبنه بعلة أو جباد > وإن أصابه بها إنسان فأخذ 
ديتبا فله دية واحدة © أو يقتص بها ويأخذ نصف دية عين فجارحته هنا تقوم 
مقام جارحتين > وإن ذهب بصرهما فالدية كاملة > وإن ذهب بعضه فبالحساب 
وكل جارحة أصيبت فذهبت أو خلعت فقطعت فستة » وها ثلث الدية التامة 6 
ومن تعمد قطع عضو من رجل ول يوجد مثله فيه هو فعليه دية عضو» ومن ضرب 
ناشزة نماتت فعليه ديتبا » وإن نكح امرأة فنزفت دما حتى ماتت فإن بلغت 
فديتها على عاقلته وإلا ففي ماله > ومر الكلام في كتاب النكاح . 


ولكل بد عمماء أو شلا”ء أو رجل عرجاء أو سن سوداء أو عين عوراء 
أو لسان أعجم أو ذ كر خصي إذا أصدب ثلث مالم مثله » وقيل : لا تقطع 
عين بشمال كعكسه في القصاص إذا عدمت في كل الجوارح كالمين الىمنى بالشمال» 
والأذن اليمنى بالشمال » ومن فقأ عين رل لا بياض فيها وفي عينه هو بياض 
فلار جل أن يقتص منه أو يأخذ منه دية عنه > وإن كانت هى الناقصة فلا 
قضاض له »تو إغااله«تظار الجدول واه كان سضر مازقا معد فد اة 
وقد مر ذلك » وإن أصيبت يد الأجذم أو ر_جله فإن كانت أصابع الرجل أو 
أو البد بها حياة ينتفع بها فدية بده أو رجله كاملة » وإن كانت الأصابع قد 
تفسخت وانقطعت فثلث دية السالمة » و كذا الر جل إن كان بها شيء من حماة 
قبنظر العدول » ذ كره مومى بن علي . ظ 


— وم سه 


والزائد في جارحة إن انتفع به فكالجارحة عل قدر ما يبلغ من ديتا 
كإصبع وسن » وإن لم ينتفع به فالنظر ء وكذا الناقصة » ونقص الىد أو 
ار جل بقدر نقص الإنتفاع بها كالعين والسمع كا مر ٠‏ 


( والزائد في جارحة إن انتفع به ) أي الزائد يد أو ر جل أو فك“ > 
أو غير ذلك فالزائد في البد مثلآ إصبم أو إصيعان أو أكثر > وني الرجل كذلك 
وفي الفك والسن فصاعدا » وهكذا ( فكالجارحة ) أي هو جزء منها > فو 
كبعضها الذي ليس بزائد فله حقه ( على قدر ما يبلغ من ديتها كإصبع و سن. ) 
ويحوز أن بريد بالجارحة أمثال ذلك الزائد » فكأنه قال : والزائد في جملة 
جنس > أي السن الزائد في الأسنان والإصبع الزائد في الأصابع وما أشبه ذلك 
له ما يبلغ نفعه من دية مثله » والماصدى واحد » وإن زادت جارحة ول تلصق 
بأخرى ( وإن لم ينتفع به ) إن / يكن حين قطع أو' أفسد ينتفع به ( ف ) فيه 
( النظر > وكذا الناقصة ) أي الجوارح الناقصة في عددها أو في ذاتها » كمن له 
أربع أصابع أو أقل في يده أو رجله > أو له خمس وهذه الس صغار جداً عن 
اممتاد أو معوجات أو في إصمم مفصلان فقط» فإن كان ينتفع بذلك فله نصف 
الدية وإلا فالنظر » وإن طالت سن أو إصيع أو نحوها طولاً غير معتاد فإن كان 
ينتفع بها فكالإصبم أو السن المعتادة » وإلا فالنظر » ويمكن دخول هذا في 
قوله : والزائد لزيادتها بالطول » أو في قوله : الناقصة إذا نقص الإنتفاع بها . 

( ونقص اليد أو الرجل بقدر نقص الانتفاع بها) لأنها جارحة تامة » فإن 
نقص نصف العمل قبل القطع أو الإفساد فلها نصف د ية اليد والر”جل على من 
قطعها أو أفسدها (كالعين والسمع كا مر) في الباب قبل الفصل > وفي «الآثر» : 
ولدامية الأذن نصف بعير »:ولبا ضعتها بعر > ولمتلاحمتها بعير ونصف »> وللشتر 


— ھ٣‎ 


وقيل : إن لم يكن ما تقاس إلبه وإن من وليه 6 مر رجح 
الفعل للجاني فيعطي ثم يحلف إن كان من يحلف وإلا أخذ منه ما 


فيها ثلثها كنافذتها وبذلك قال موسى بن على » وإن قطعت أذان عبد ثم عتق 
ولو >معاء » وهي الصغيرة الحددة الضيقة الصّماخ » ويها سمي الاصمعي“› وخطلاء 
وهي الكبيرة الواسعة > وبها سمي الأخطل > أو أحدةاء وهي المنكسرة المقبلة 
على الوجه » وقيل ليس جرح الاذان من الوجه > وتحسب جراحتها على نصف 
الدية من المقدم € وإن ادعى المصاب نقصان سمعه وصداقه المدعى عليه فإن إدعاه 
دافا ناا تجو E‏ عتررها رسع 2 بيد سكيع 
ثم يصاح له أيضا ثم ينظر النقص » ثم يعطى ديتها ويحلف إن هذا جبد ممه 
بالناقصة » وإن ادعى نقصان) مما صبح لوليه من بعيد ثم له فينظر ما بدنها ثم 
يعطى بقدر النقص عن وليه من التامة ويحلف . 


( وقيل : إن لم يكن ما تقاس إليه ) أي إن لم تكن جارحة تقاس اليه هذه 
المصابة لنقصانه) جميم] > أو زوال الاخرى قبل هذه > أو' لانه لم يكن إلا 
واحدة ( وإن من وليه ) لانه إذا عدم منه ذلك اعتبر من وليه مثل ذلك > فإذا 
م یکن له ولا لوليه أو لم يكن له ولي ( کا مر ) في الباب أيضاً فإنه يعتبر من 
ولبه ( رجع الفعل ) أي كميته في النقص ولعل المراد أن يكون القباس في بدن 
الجاني ( للجاني ) بأن يقول : نقصت منه كذا ( فيعطي ) على قدر قوله ( ثم 
يحلف ) أنه ما نقص إلا ذلك » وقيل : يحلف ثم يعطي ( إن كان من يحلف ) 
للتمة أو لكونه لا يعرف حاله ( وإلا ) بأن كان من ظبر مثله ( أخذ منه ما 


بان ويبقى عليه ما اشتبه حتى يتبين وكذا العوج ؛ واليد ها 
وف الحدب وإن من أمام ثلث الدية » وإن اجتمعا فثلثان » 


بان ويبقى عليه ما اشتبه حتى يتبين ) وقيل : حلف مطلقا ويعطي إلا إركف 
صدقة ال حتى غلب ة فا قال فلاسلف:'( وكذا القوج ) فى المارسمة اعوجت 
يحناية الجاني . 


( واليد ها أربع نواح ) ظاهر وباطن ويمين وثمال ( فقي باطنها ) وهي 
اليمين من اليسرى والشمال من اليمين ( رابع ديتها ) و كذا في ظاهرها وهو 
البمين من الممنى > والشمال من اليسرى » وذلك مشكل بأن باطن الذراع فيه 
عروق نافعة قوية ليست فى ظاهرها » وذلك بأن يرى لحم الباطن أو الظاهر 
مرة > أو يمات الظاهر أو الماطن » وأما فوق فالكلام عليه هو الكلام على 
الكف والاصابع » وأما تحت فالكلام عليه هو الكلام على القطع من المنكب أو 
المرفق أو غير ذلك . 

( وكذا للعنق أربع نواح. ) لكل جبة لكنبن ين و شمال وقدام وخلف 


لكل جبة إذا أميت أو أزيل مه بمرة حتى وصل العظم أو الحلق ربع دية 
العنى »6 ودية العذق دية الإنسان . 


( وفي الحدب ) وهو دخول جبة وظهور أخرى ( وإن من أمام ) وهو أن 
عسل رأسه وعنقه وما يلمها إلى خلف ولا سما من خلف وهو أن يمل ذلك إلى 
إلى قدام ويظبر خلفه ( ثلث الدية ) أي دية الإنسان ( وإن اجتمعا فثلثان ) 
من دية الإنسان . 


— )إن — 


والفتق إن تم فيه قياس في قياس في كل من السفاقين سدسبا , 
وإن قام من ضربة جذام ولو قل فتامة » والبرص والببق والقرح 
على قدر ما أخذ في الجسد » وإن قام عنها سعلة أو عطسة أو 
تثاؤب أو فواق أو ضحك فالنظر إن اتصل . وقيل » غيره » وفي 


( والفتق ) إذا كان بفعل الجاني عمداً أو أخطأ وهو علة في السّفاق بأرنف 
ينحل الغشاء ويقع فيه شى ينفذه جسم قريب كان محصورا فيه قبل الشقى ولا 
بر له إلا ما بحدث للصببان نادر؟ً ‏ قاله في القاموس > وفي صحاح الجوهري: 
الفتى نتى في مراق الدطن » ( إن ثم فيه قياس في قياس ) طول الراجبنة من 
الاهام في عرضها (في كل من السفاقين) سفاق الجبة اليمنى وسفاق الجبة اليسرى 
( سداسها ) أي سدس دية الإنسان ( وإن قام من ضربة ) أو عمل عله فيه 
( جذام ولو قل" فتامة ) دية الإنسان التامة لانه يتتابم ( والبرص والبهق ) 
بياض دون البرص ( والقرح ) المستمر ( على قدر ما أخذ ) ذلك ( في الجسد ) 
فإن أخذ نصف الجسد فنصف الدية > أو عشره فعشرها »> وه كذا أقل أو 
أكثر > أو عضواً كوجه ويد فدية العضو إن حمّتثه وإلا فبقدر ما أخذت منه 
ويعتبر في ذلك إنتباؤه ما دام بزداد . 


في الصدر > وقد مر في كتاب الصلاة الكلام عليه ( أو ضحك ) أو تسم 
( فالنظر إن اتصل ) حتى مات ولو قصرت المدة أو اتصل إلى تام السنة وأر'ش 
الضربة ( وقيل : غيره ) وهو الدية النامة مع الاراش > وقمل : بدونه » لآن 
ذلك كزوال ذلك العضو » وإن ل يتصل فماله في الك إلا أر'ش الضربة ( وفي 


8ق — 


ودعو 


اذن إن ثقبت كشفة أو أنف أو أذن إن فزت فا چان¿ 


50 م يكن على عظم » وجرح اللسان وال كر 
کجرح الوحه“› وخ مأ بين الأذنين ومأ رد الذقن 
لاتعبار عا اة وال رطان من اللهسة + 


ل رأف أذ فت 
الثقب ( متلا حمتان ) إن التأم الثقب كا يذ كره بعد » وفي متلاحمة الاذن قولان» 
قبل : متلاحمة الوجه » وقيل متلاحمة الرأس » ومراده إن ثقب شتر > وإرف 
ثقب اثنان فأربع متلا مات أو ثلاث 2 فت ( وكذا كل جرح ) ناأفذ 
( ]يكن ) جاربا ( على عظم ) ل ور 
كح سان ار عرد 1 كرس الونعة © 
وف « الآثر » : والجرح في الإنسان فيه القصاص إن أر اد المجحروح > وجرح 
اللسان دامية ثم باضعة ثم متلاحمة ثم نافذة > وللنافذة ثلث الدية : ولسان الأعجم 
ثلث الدية »> و كذا كل جارحة أصيبت فذهب نفعها ثم قطعت ميتة فلا 
ثلث الدية . 


(وحداء ) أي حد الوجه ( ما بين الأذنين وما رد الذقن لانكسار ) أي 
إلى موضم انتكسار ( جلدة الجبهة ) وما مر في الوضوء أولى وهو أن تحداه 
فوق الجبهة مندت. الشعر الماد والمنبت من الرأس ( والعارضان من اللحية ) 
وهما جانبا الوجه » وها الخدان ٤‏ يعني أن شعرهما من شعر اللحبة » ) أن شعر 
الذقن منشعرها فالكل من الوجه» واختلفوا في الشعر المنحاز تحت الشفة السفلى 


— ۵٦ — 


ولغن كسار للعنقفة » ومارد خطوط فوق 
الأذن > وهل هي من الرأس أو من الوجه أو مقدمب | منه 
ومؤخرها من الرأس ؟ خلاف مر » وإن انخرقت أو قطع منبا 
قيس وأخِدَ بقدره من ديتبا › 


( وكذا الرأس ) كا أن الوجه من الذقن لانكسار جلدة الجببة كذلك الرأس 
( مارد ) هذا ( الانكسار ) أي موضعه (للعنقفة ) وهي أعلى القفا من خلف» 
وهي الموضع المنخفض أول العنق من خلف مما يلي الرأس » والقاف مقدمة على 
الفاء > وأما بالمكس فو الشعر المنحاز تحت الشفة السفلى ( وما رد خطوط. 
فوق الأذان ) وقمل : الرأس ما رد الشعر من الجببة وفوق الآذان » وما ردكت 
العنقفة إلى فوق وما على سمتها إلى منبت الآذن »> (وهل) الآذ'ن (هي من الرأس 
اومن الوحت أو مقلاميا مند ) وهو اغا الال رة وره وهر 
ظاهرها الموالي إلى جبة باقي الرأس ( من الرأس ) » أو" ليست من الرأس ولا من 
الوجه بل من سائر الجسد » والقصاص تابم لذلك في كل ذلك ؟ ( خلاف مر ) 
في الوضوء » والصحيح أا من الرأس > فجرحها جرح الرأس لرواية جابر عن 
ابن عباس رضي الله عنما عنه بلي د الآذنان من الرأس » ورواء أحمد وأبو داود 
والترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة > ورواه ابن ماجة أيضا) عن أبي هربرة 
وعبد الله بن زيد » ورواه الدارقطني عن أنس وأبي مومى وابن عباس وابن عمر 
وعائشة ( وإن 'نحترفت أو قلطع منها ) تائب فاعل قطع أي الجاني منبا 
شيئا ( قيس ) أي موضع الخرق أو ما قطع ( وأخذ بقدره من ديتها ) فارنف 
خرقت على الطول وكان الخرق نصف مقدار الطول فله نصف دية الأذن » وذلك 
ربع دية الإنسان » وإن خرقت على العرض وكان مقدار نصف العرض فله نصف 


لوم — 


وإن الم ثقبها فمتلاحتان 5 مر » وإلا اخخذ بقدر ما بلغ 
الثقب » وجروح الفم غير الاسان كالجسد » وجرح العين وإن 
بحمراء أو سوداء أو خرج منبا فوم بن جرع ييا يه تقار 
وكذا إذا أعورت أو احولت أو عمشت 62 . 


دية الأذن كذلك » و كذلك القطم » وإن خرق ثلثها أو قطع فله كذلك ثلث 
ديتيا وهكذا 5 


( وإن الم ) افتعل من 0 بتشديد الم بمعنى اجتمع والتصى > وليس بين 
التاء والمم ألف (ثقبها) أي موضع ثقبها الذي هو بالخرق أو بالقطع (فتلاحتان 
کا مر ) آنفا في نفس ثقبها أن فيه متلاحمتين أي في ثقبها بالخرق أو بالقطع إذا 
الم“ متلاحمتان » ا أن فيه متلاحمتين بلا خرق ولا قطع ( وإلا أخذ بقدر ما 
بلغ الثقب ) وبذلك يقيد ما مر أن في ثقبها متلاحمتين » وفي اشراف الآذنين 
الدية » وقمل الحكومة . 


( وجروح الفم غير اللسان ) وداخل الآنف وداخل العين والجفن ( 5 ) 
جرح ( الجسد ) وجرح اللسان كجرح الوجه > وقيل : جرح الفم واللسارن 
كجرح مقدم الرأس ( و قل ( جرخ ال وان ) كاذ | ( حمراء أو سوداء) 
ا د ا 0 1 فيه النظر ) وقد مر الخلف 
فمه ( وكذا إن أعورات أو أحوكّت ) بهمّزة التعدية والنناء للمفعول ( أ 
عمشت' ) بفتح العين و كسر الم فمو مبني للفاعل ويجوز هم العين و كسر الم 
مشددة بالبناء لمفعول » ففي ذلك كله النظر > والمراد بالعور كلها أ تدمع 
بسب الجناية حتى ينخفض ما علا منبا فصارت منحطة ذابة > أو كان ذلك 


اقم — 


وهل في منع النوم أو غلبته الدية أو إلنظر ؟ قولان > وكذا 
قاف إن انهل م 2 4 + 2 ع ص م 


بمرة » والمراد بالعمش تغلب نزول الماء منها علمها ومرضها بذلك وضعفبها » وأما 
إن زال بصرها ففيها نصف دية الإنسان > وإن نقص فمحسب ما نقص »6 والدي 
بالضرب أو نحوه فعندي أن عليه نصف الدية » وإن كان ذلك في واحدة فريع 
الدية ( وهل في منع النوم أو غلبته ) وكذا إلزام النعاس أو غلبته أو غلنة 
النوم ( الدية ) وهو الصحيح عن دي > إلا أني أقول في الغلبة هسب ما نقص 
( أو النظر ؟ قولان ) . 


وظاهر « الديوان » اختبار النظر > ( وكذا الرأعاف إن اتصل ) حك به 
بالنظر في قول > والدية في قول »> وقد مر النظر » ومعنى اتصاله دوام خروج 
الدم ولو قلبلاً مثل بقاء منخره مبلولاً بالدم » أو خروجه تارة بعد أخرى ولو 
بانفصال > وقال الشيخ أحمد بن عمد بن بكر رحمهم الله : من ضرب أحداً فقام 
عن ضربته انقطاع ما كان قبل من المنافع أو اتصال ما EE o‏ 
حدث عنما مالم يكن قبل لزمته فيه الدية إن دام > وإن كان مما يبرأ ففيه 
النظر » وذلك كرعاف أو ريق أو دمع أو مخاط أو بول أو غائط أو نحو ذلك 
إن دام» فإنه ينتظر مدة معلومة > فإن برىء لزمه النظر > وإن دام لزمته الدية 
في كل من ذلك > وقد اختلف في المدة والدوام > فقيل : لا يكون دائمًا حى 
يتصل » وقيل : ولو كان ينقطع إن كان حيء وقتاً بعد وقت ولو تطاول حتى 
قطع بسنين » وقبل : لا إلا ما رده العام أسفل » وقبل : بستة أشهر > وقيل : 
أربعون يوم > وقبل : عشرون > وقيل : عثسرة ؛ وقيل : إنما ينظر إلى فصول 


— ۵0۹ — 


وإن كان من ناحية فتصفها » وإن انقطع فدينار » وقيل : النظر 
ولو انقطع 6 وف الفيء النظر ¢ وإن انقطح ¢ وقبل : الدية إن 
اتصل » وهل في الغشاوة ثلثها أو النظر ؟ قولان »2 


الأزمنة الأربعة » فإن دام فصل واحداً فربع الدية > وتتجزأ على قدر السنة 
ومن لزمته با ذ کر فاد اها ثم برىء المعتل من علته من قبل الله أو بالآدوية أو 
غيرها ما يبرا به فېل يدرك ما أعطى أو' لا ؟ فقمل : لا برجم به بعد > وإن 
لم يؤد حتى برئت علته لم بلزمه بعد » وقيل : النظر > وإن ضريه فذهب مععه 
أو بصره أو تحوهما من حواسه أو جوارحه الواجبة فسا الدية ثم رجم »> فقيل : 
إذا أداها فلا برجم بها وإلا فلبعط النظر فما أفسد > وقيل : لا شيء عليه بعد > 
وقمل : غير ذلك في الدية » و كذا النظر » واختلف أيضاً في النقصان فقيل : 
يعطي ما شاء ثم يحلف ما بقي عليه شيء > وقبل : يءطي الدية على قدر ما نقص 
من تلك المماني ( وإن كان من ناحية ) أي من منخر واحد ( ف ) له على القول 
بالدية ( نصفها ) أي ذصف الدية > وعلى القول بالنظر لها النظر على نصف النظر 
في المنخرين ( وإن انقطع ف ) لكل متخر رعف منه ( دينار ) وإن اتصل 
منخر وانقطع آخر فلامتقطع دينار ولمتصل قيل : نظر > وقيل : نصف الدية 
( وقيل : النظر ولو انقطع » وفي القيء النظر ) نظر الماك أو عشرورتف 
درهما »> ( وإن انقطع ) الأولى أن بقول : وإن اتصل » لأن اتصاله أقرب إلى 
إلزام الدية » فبقول : فمه النظر لا الدية ولو كان متصلاً » ولعله أراد العطف » 
أي إن اتصل وإن انقطع ( وقيل : الدية إن اتصل ) والنظر إن انقطم . 


( وهل في الغشاوة ) بالغين المعحمة ( ثلشها » أي ثلث الدية ( أو النظر ؟ 
قولان ) وتأقى أقوال أخرى في التنسيهات في الإخماء » فإن الإغماء والغشاوة 


مل لد 


وإن تولد ورم من ضر بر عقدة فالنظر » والکي كلجر 
00 طفل كضرسه إن قلع فنبى اختير فيه 
بعير » وقيل » ثلث دية س الرجلء وإن لم ينبت فتامة وإن قلع 
ضرس رجل فنبت أو رده في حينه فرجع فثلثها وإن تصدعت وثبتت 
غير زائحة ولا خارجة ولا منثامة فالنظر » وإن كسرت من فوق اللحم 


واحد » وفعل المصنف ذلك لأن هذنن القولين من « الديوان » » والأقواله الآتمة 
من « أثر » ا" 


( وإن تولد ورم من ضرب أو عقدة ) الورم انتفاح ¢ والعقدة انتفاخ 
تولد من ضرب مشلا إذا لم يبرأ على استواء ء رليس ذلك فى كر العظم 
( فالنظر والكي ) والإحراف ( كالجرح ويقاس بعد برنه ) لا قبل برئه . 

( وسن طفل كضرسه ) الكاف محرد التنظير ( إن قلع فنبت ) قبل تمام 
السنة ( اختير فيه بعير > وقيل : ثلث دية سن الرجل › وإن لم يبت ) أو 
مات قبل أن ينبت »> أو نبت بعد السنة (فتامة ) أي فدية سن تامة وهي.خمسة 
أبعرة ( وإن قلع ضرس ر جل فنبت أو راداء في حينه فرجع ) متتصلا 
ينتفع به كسائر أسنانه ‏ والله قادر على ذلك وقد جرب أنه من قطع منه 
SSE ag‏ رو کک ( وان 
( ولا خارجة ) عن خوچ إل جا ال أو ج الا أي غي ري ( ولا 
واو امي وو N‏ دخل في اللحم 


فتامة » ون نزع سن ثم رد ثم تزع فالنظر » ولا شيء في سن 
لغير إن رده مكان سنه ونزع إلا إن جعل فيه الدية ء 


( ف ) دية ( تامة ) من ديات السن وهي خمسة أبعرة ( وإن تزع سن ثم رد) 
فندت بقدرة الله كا كان قبل النزع ( ثم تزع فالنظر © ولا ثيء في ) نزع ( سن 
الفير إن رده مكان سنه ونزع إلا إن جعل فيه الدية ) إلا إن فعل فبا موجب 
الدية أو بعضها فلصاحب السن الخلوقة في فبه ما فعل» مثل أن يكسرها ويفتتما 
فله دية السن أو بكسرها من نصف فنصف دية السن وهمكذا > فلصاحمها دية 
نزعما من فيه أولآ ثم دية الجناية فيها» فلو دقها لكان لما دية » وإن فعل موجب 
نظر فالنظر > وذلك لقوله ملت : « حرمة موتاتا كحرمة أحيائنا » 2١١‏ فكذا 
الذمي له بعد الموت ج له في الحياة:» فأر'ش المىت كأر'ش الحي» وفي «الديوان» 
ومن كسر في عظام المت فبو ضامن > و كذلك من حرقها أو' رأى ما يفسدها 
ول منعه منه فو ضامن > وإنغا يضمن دية ما أفسد منه مثل ديته وهو حي لأنه 
روي عن رسول الله لتر أنه قال : « كاسر المست کار ال ر 
من يقول : نصف دية الحي > ومنهم من يقول : الثلث © ومنهم من 
يقول : الربع » ومنهم من يقول : المس »2 ومنهم من يقول : النظر > ويعطي 
ديته للورثة » وإن كان عبداً فليغرم قيمته لسيده > وهو هالك إن تعمد ذلك » 


'. ابو داود وابن ماحه‎ - ١ 


ولكل جارحة بانت ولو رجعت ويرئت ديتها وفيبا النظر إن 
نزعت بعد وإن رجعت حاسة كسمع بعد ذهابها فل يلزم 
فيا النظر ٠‏ » 


وإن / يتعمد ذلك فعليه الغرم وليس عليه الإثم : ووا ا أفسد ماله أو ظفل 
إذا لم يكن له مال فعلمه دية ذلك > وإن لم يعم ورثته فلمنفق ذلك على فقراء 
المسامين إن وجدم > وعظام أهل الشرك عليه دية ما أفسد مثل غيرم من بنى 
آدم» قلت : فمن کسر الدم أو فته هل يضمن أم' لا ؟ قال: ليس عليه شيء» 
وإن أحرقه فبو ضامن »6 ومن أفسد في وعاء الولد بعد ما خرج فو ضامن لذلك 
لورثته > ومنهم من يقول : لأبيه » ومنهم من يقول : لآمه » ومنهم من يقول : 
رنفق ذلك على المساكين » ومن نزع ضر سه فأحرقه أو كسره فبو ضامن له » 
وكذا الشمر أو جلد المست أو ظفره على هذا الحال > و كذلك إن أ كل هذه 
المعاني على هذا الحال اه.. والحديث المذ كور رواه عبد الرازق وسعد بن منصور 
وابو داود وابن ماجه من قومنا عن عائشة عنه لتر بلفظ : « إن کسر عظم 
المسم ميتا ككسره حيا» وقيل : لا أر'ش في كسر العظم من الميت لرواية ابن 
ماجة عن أم سامة : « كسر عظم المبت ككسر عظم الحي في الإثم » . 


( ولكل جارحة بانت ولو رجعت وبرنت ديتها ) کا لولم ترجع ( وفيها 


كسمع بعد ذهابها ) المراد الإحساس لا نفس الأذت ( فهل يلزم فيها النظر ) 


أو لا سي ؟ قولان ص كر وت ع 


وهو الراجح » وذلك إن أزيل أيضا بعد رجوعه » فإن كان قد أعطاء الآر'ش 
رده ( أو' لا شيء ؟ قولان ) وجه الثاني أنه قد أخذ أر'سها من قبل أو سامح 
فمه أو من الله أو أنه رجع ما فيه » و كذا إن ذهب بعضها ثم رجم > أو 
EE‏ توراه اع 


ص همه ۶ ام 
يوزن شعر لحية إن نزع ونبت بذهب » وقيل : فيه 


النظر كشعر رأس امرأة فسا » وقبل : بفضة في شعرها . 


قا 


( يوزن شَعر لحية ) ومنها أو في حكما ما تحت الشفة ( إن تزع ونبت ) 
قبل مرور سنة ( بذهب ) و كذا ما قص' أو قطع أو حلق (وقيل: فيه النظر» 
كشعر رأس امرأة فيا ) في الوزن بالذهب على قول > والنظر على قول آخر » 
أو أراد في القولين والمعنى واحد > ( وقيل : بفضة في شعرها ) وقيبل : بفضة 
في شعره وذهب في شعرها > و كذا ما قص أو قطم أو حلق لها > وإرن فمل 
الر“جل أو المرأة ذلك في نفسه اعطى ذلك للفقراء > وقمل : لوارثه حمنئذ » 
وقمل : بوصی به فمعطى لوارثه إذا مات . 

وقيل : لا شيء على الإنسان من الأرش فما فعل في نفسه > و كذا الخلاف في 


دق ابت ( ج ١٠6‏ -الشل - ٥‏ ) 


وإن تغير من سواد لبياض فدية » وفي عكسه النظر كبعضه ظ 
وإن تغير منه موضع فبحساب ٠ 0 ٠ ٠. ٠.‏ . 


جرح الإنسان نفسه أو كسر نفسه أو نحو ذلك > وسواء فمل ذلك الإنسان في 
نفسه لزينة أو غيرها » والخلاف كله في الدلال والناصة » وأجاز هما بعض 
للعروس إن طلببا زوجباعذلك > وأجازها امرأة مطلقا إذا أرادهما زوجها 
ولو م تكن عروسا > وهو كلام لْقّط أبي عزيز بلفظ القصة > وإرث أمر غيره 
ففعل به ذلك فلا أرش على الفاعل بل المفعول به في الحين » وقيل : يوصى به 
لمن برثه و كذا الخلاف إن نتف الإنسان شارب نفسه أو شارب غيره ولو رضي» 
لآن نتفه لا جوز > وفي الآثر : من جرح نفسه أو قطع منها حيا فبو همالك › 
وعلمه دية ذلك يدفعها لورثته في حمنه > وقيل : تدفع لهم بعد موته » وقىل : 
ينفقها في حمنه على فقراء المسامين من أهل الولاية > وقنل: لا شىء عليه اه بلفظه 
ومر غير هذا ؛ ولا شيء على حالقه لنفسه أو لغيره أو قاصه إلا إن فمل ذلك 
بشارب غيره كرها فل يندت فبو كاللحية » و كذا إن حلق رأس غيره كرها فم 
يننت أو قطعه كذلك » والذي عندي : أن في شعر الرأس من المرأة أو من 
المكره أو اللحبة أو الشارب من المكره الدية إن لم ينبت > ورن نبت بعضه 
فبحسابه » و كذا إن نبت بعضه فبحسابه و كذا إن نبت بعضه على قول غيري 
فيحسابه » و كذا إن نبت كله ضعيقا . 


( وإن تغير ) الشعر بضرب أو بنتف أو غيرهما ( من سواد لبياض ) أو 
غيره من الألوان ( فددية” ) دية الإنسان (وفي عكسه النظر كبعضه) في العكس 
بأن لا تتميز كمية البعض فلا ينافي ما يأتي > وقمل : لا شيء عليه فى نفس التغمير 
في العكس ( وإن تغير منه موضع ) من سواد إلى بياض أو غيره ( فيحساب 


حا ب 


ما بلغ في الدية » وإن ضرب أقرع فأشعر فله دية الجرح إت 
كان فقط » وكذا كل صلاح تولد من ضرب > ومن ضرب من. 
وجه فأوضحت في رأسه أو منه فأوضحت في جدده كعكسه 


ما بلغ في الدية ) فنصف الشعر بنصف الدية » وثلث بثلث ؛ وهكذا ؛ وأقرب 
طريق في معرفة 5 يكون المقطوع أو الحلوق أو المقصوص من الرأس إذا قل أن 


خمس أو غيره » ويفرق نصفين أو غير ذلك حتى يتبين 5 يكون . 


( وإن ضرب أقرع ) هو من لا شعر في رأسه أو فيه بعضه أو ضرب أصلع 
( فأشعّر ) أي صر ذا شعر ( فله دية الجرح إن كان فقط » وككذا كل 
صلاح تولد من ضورب ) كسواد للشعر > ضرب وهو أبيض في قول »> ومن ذلك 
أن يضرب الأعمى فيبصر > أو الآصم” فيسمع > أو مريضا فيبرأ » وإن م يكن 
جرح فلا شيء عليه » قالوه في « الديوان » > وأرادوا بالجرح ما يشمل الصفراء 
أو المراء أو السوداء وهو مشكل » فإن الظاهر أن ذلك الضرب ظل لم ولو م 
يؤثر فالضارب ظال لا بد عليه من حاللة المضروب > ولا سما إن أثر توكرما > 
واعم أنه قد يحدث بالضربة منفعة وتزول أخرى » فللمضروب أرش الزائلة 
وأرش الضرب إن زالت من غير حل الضرب › وإلا فأرشها فقط على ما مر . 

( ومن ضرب من وجه ) أي في وجه أو عبر بن باعتبار أن الوجه مبداً 
للموضع الذي انتهى اليه الإيضاح كا مثل بقوله : ( فأوضحت في رأسه أو ) 


قيس كل على حدة إن انفجر جرحه وإلا فبل ينظر لفمه أو حيث 
أوضم ؟ قولان » وإن جرحه أحد فاعاده آخر في مكانه 
فعلى كل ما جنى: إن بان فعله وإلا أعطى وحلفا وإن جرحه 
الأول سمحاقا وأوضح الثاني لزمه ما ببنبها » وكذا غيرهما » 


فأوضحت في موضع آخر ( قيس كل على حدة إن انفجر جرحه ) أي خرج في 
الموضع الآخر الدم وانفسح اللحم حت ظبر العظم فيه فإنه يقاس هذا الموضع 
ويقاس الموضع الدي وقع فيه الضرب ويلغى موضع الإنفجار » والأولى أن لا 
بلفى » ووجه الإلغاء أنه يلغى كا ألفي الفم أو موضم الإيضاح 0 
( وإلا فبل ينظر لفمه ) فم الجرح فيقاس وحده فقط » ( أو ) ينظر ( 

أوضح ا ا ل دا هه 
الإيضاح وحده ؟ ( قولان ) و كذا إن ضربه في موضع فكان من ضربه سمحافی 
أو غيره في موضع آخر ( وإن جرحه أحد فأعاده آخر .في مكانه ) أي في 
مكان الضرب الأول من جسد المضروب والماصدق واحد ( فعلى كل ) من 
الضاربين ( ما جنى إن بان فعله ) كم هو ( وإلا أعطي ) المضروب أرثه كاملا 
نصفين بنا ( وحلفا ) أي يحلف كل واحد من الضاربين أنه ما يعرف أنه 
ضربه أكثر من صاحبه » ولا كم جرحه » و كذا ثلاثة فصاعداً > أو أعطي بالبناء 
للفاعل وإسقاط الألف بعد فاء حلفا » أي أو أعطى كل وحلف كل ( وات 
جرحه الأول سمحاقا ) )مفعول مطلق ( وأوشح الثاني ) أي أوضح الجرح أو 
السمحاق أو المجروح والماصدق واحد لزم الأول دكن السمحاى > و (لزمه) 
أي الثاني ( ما بينهما) أي ما بين السمحاق والموضحة أي ما فضلت به الموضحة 
على السمحاق ؛ وهو بعيران ؛ ( وكذا غيرهما.) من الجراحات» و كذا جارحون 


وإن ضرب با لا يقاس كأستنان المشط أو الشوك فالنظر » وفي . 
حامة دي الرجل خفسة أبعرة وعشرة فيبها كواحدة من امرأة إن 
لم يذهب رضاعبا » وإلا فنصف ديتها وتمت إن قطعتا › 


ثلاثة فصاعداً » وسواء في ذلك توالى النوعان من الجراحات أو فصل بينهما نوع 
فصاعداً > مثل أن مجرحه الأول باضعة” والثاني سمحاقا ( وإن.شرب همالا 
يقاس كأسنان المشط أو الشوك فالنظر ) نظر الماع بقدر اجتهاده » وليس 
المراد النظر المتقدم ذكره الختلف في مقداره > وإن شاء نظر مقدار كل سن على 
حدة وجمع جملة مقادير آثار الأسنان كلها فينظر هل يكون طولها وعرضبا 
مقدار الراجمة أو أقل أو أكثر ؟ فبعطى حاب ذلك . 


( وفي حامة ثدي الرجل ) إن 'قطعت ( خمسة أبعرة وعشرة فيها ) أي 
في الحامتين من ثديمه > وحامة الثدي هي الجسم الناتيء فيه أحمر أو أسود المثقوب 
الذي هو فم الثدي > ومنه يخرج للرضيع من المرأة اللبن دون الأحمر أو الأسود 
الدائر حوله » ودون سائر الثدي > فإن ذلك لىس نحامة ( كواحدة من امرأة ) 
فإن فيها عشرة » وفي حتبها عشرين » فبي ضعف الرجل في حلة الثدي 
للرضاع > وقيل : في الحامة حكومة »> وقيل : ثلث دية الثدي > وما ذكره من 
أن في حامتها عشرة بثبت ( إن لم يذهب رضاعها ) أي رضاع تلك الحامة فقط 
( وإلا ) / يكن لإ يذهب بقطع أو غيره ( فنصف ديتها ) أي دية المرأة > وإن 
ذهب رضاع الحامة الأخرى لزمت دية المرأة تامة ( وتمت ) ديتها ( إن قطعتا ) 
أي الحامتان من المرأة وذهب رضاعبما > وإن قطعتا ول يذهب فعشرون ک) مر 
آنفا “وإن ذهب لين المرأة بلا قطع حامتها فديتها » وإن ذهب لبن ثدي فنصف 
ديتها » وإن قطعتا فذهب لبن إحداها فنصف دية المرأة للحامة التي ذهب لبنها» 
وعشسرة للقي لم يذهب لبنها » وإن قطعت حاتها فكانت لا تمسك اللبن فلا 


۹ لس 


' وقيل : في حامة المرأة خمس ديتها » وفي الرجل عشر ديته » وإن 
وإن لم ينبت أو ما لا ينزع 


نصف دية الحامة التي قطعت وذهب اللبن ( وقيل في حامة المرأة خمس ديتها و ) 
في حامتبها خسا دیتہا هذا عين ما تقدم » ولكن أعاده ليرتب عليه قوله و : 
( في الرجل عشر ديته ) و حامتيه خمس دينه » وقيل : في حامتي الرجل دية 
الرجل » وفىي حامق المرأة دية المرأة » قياما على ما هو فى الإنسان اثنان » وقيل 
في حلمتي المرأة ديتان كل واحدة كدية الرجل » وإن قطع أكثر من الحلة 
فكالحامة في تلك الأقوال كلما إذا كان بمرة > وإن قطم الثدي كله فنصف دية 
الرجل إن كان من الرجل > ونصف دية الأنئى إن كان من الأنثى > وفي الإثنين 
الدية ؛ وفي « أثرر »: في ثدبى المرأة الدية لأن فيهما الزينة والمنفعة » سواء قطعهما 
عل ملي أو ]إلا ي قط © وهذااق ال و أما قيض الصغيرة فإن كان 
ترجى إعادتها إلى هيئتهما استؤني بها » وإن لم ترج أخذت الدية > وإن رجما 
هنتا استرجعت الدية » وإن ماتت في حال الانتظار ففمها الدية > ولس في 
ثدي الرجل إلا حككومة » وفي ثدي المرأة ولو عجوزاً أو صسسة إذا قطم من 
أصله فله نصف ديتبا » وإن قطعته مرضعة لامرأة فلا قصاص عليها حتى تفطم 
ولدها أو توجد له مرضعة سواها > وكذا في القتل والرجم . 

( وان تزع منه ) أي من الرجل ( ما ينزع كظفر وشعر إبط أو عانة 
. أو أنف أو شارب ) أو شعر رأس ( وإن لم ينبت أو ) نزع منه ( ما لا ينزع ) 


غير اللحبة والحاجب والأهداب » وأما في الثلاثة فبحساب ما نزع منها بأرن 
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كشعر ساق مطلقاً كذلك فالنظر » وإن نزع منه هذا الأخير 
بأذنه أو جرحه به أو بمطاوعته لزم الجاني ضمانه » 5 1 


تحمل أقساما فببين أن المنزوع نصف أو ثلث أو نحو ذلك قيعطى يحسبه > 
وكذا في شعر رأس امرأة إذا نتف بعضه ( كشعر ساق مطلقا ) أي وإرف | 
ينبت ( كذلك ) تأ كيدا لطلةا ( فالنظر ) نظر الحام > وقيل: نصف دية الشفة 
إن م ينبت > وقيل في الشارب أو شعر الرأس دية كاملة كاللحبة » ولا شيء في 
شارب امرأة أو لحمتها أو ساقبا إن نتف ولم ينبت » لأن ذلك منفعتها » وها 
ا الجرح فقط > وإنما غيّا المسألتين بعدم النبات لآنه يتوم أن في عدمه دية 
العضو » فقال : له النظر لا الدية . 


( وإن نزع منه هذا الأخير ) وهو ما لا ينزع كشعر الرأس ( بإذنه أو 
جرحه به ) أي بإذنه ( أو بمطاوعته ) أو كسره أو أثره في جسده أثراً ما » 
أو أزال منفعة ما بإذنه أو أمره أو مطاوعته ( لزم الجاني ضمانه ) طلبه ال جني 
عليه بالفمان أو لم يطلبه > إلا إن جعله في حل بعد الجناية > ولا حل لصي أو 
مجنون أو عبد » وذلك كله في غير مصلحة » ولا شيء علمه في المصلحة بإذنه أو 
أمره أو مطاوعته ولا فيا يتزع إن أمره أو طاوعه أو أذن له ولو م ينبت »> 
ومن ثقب أذن صي أو صببة بلا إذن من أببه ضمن دية الثقب ولو كان مصلحة » 
وكان ما يفعل عادة ففي « القناطر » : منم تثقيب أذن الطفلة مطلقب] ؛ وفي 
« الديوان » : يحوز أن يثقب أذنيه للشقيقة ويثقب لغيره أيضاً ؛ ومنبم من 
يقول : لا يفعل ذلك ولا تثقب المرأة لابنتها أذنيها إلا بإذن أبيها » ومنهم من 
يرخص > وأما غير إبنتها فلا تفعل ذلك > وإن فعلت فعلمها الدية أي دية الثقب 


وإن ضر ت أمرأة قدام بها دم أو علي أو انقطعا فالنظر » وقمل 
الدية » وإن دام بها غيرهماكترية أو كدرة فالنظر أيضاً » ودية 
المشكل كارئه » والمرأة في غير الوجه نصف الرجل » وقيل : 
في غير الموضحة فيه » وقيل نصفه مطلقا 

ومنهم من برخص إن طلبت في ذلك الصلاح ( وإن ضربت امرأة قدام بها دم 
أو 'طهر” ) سواء كانا يحمئان قبل وينقطعان أو كانا لا يحيئان ( أو انقطعما ) 
فكان أحدها لا يحيء بعد أن كان قبل الضرب نجيء ( فالنظر ) بالمعنى الختلف 
فبه ( وقيل : الدية ) دية المرأة ( وإن دام بها غيرهما كترية أو كدرة فالنظر ) 
كذلك ( أيضأ > ودية المشكل كإرثه ) وهي ثلائنة أرباع دية الذحكر » ولا 
تتخلف ديته عن ذلك ا يتخلف في الإرث بالتعدد » وسواء في ذلك موته 
وجرحه و کسره وزوال منفعة عضو وغير ذلك »> فكل ما كان فنه فإنه بمعطى 
به ثلاثة أرباع ما يعطاه الرجل لو كان فيه ذلك > وإن ل يتم إشكال انتظر تبيزه 
فيعطى في الجناية فيه ما للمرأة » فإن تيز بعد ذلك أنه أنثى”فذلك أو ذكراً 
زيد له نصف آخر > أو مشكلا زيد له ربع . 


(والمرأة في غير الوجه نصف الرجل) عظم الجرح أو غيره أو قل» وأما في 
الوجه نمثل الرجل كذلك ( وقيل ) هي نصف الرجل ( في غير الموضحة فيه) 
أي في الوجه كالموضحة في غير الوجه »> والسمحاق وغيره مطلقا » وأما 
الموضحة في الوجه فبي كالرجل فيا ( وقيل ) المرأة ( نصفه ) أي نصف 
الرجل ( مطلقاً ) في الوجه وغيره في الموضحة وغيرها » وقيل : إنها مطلف] 
كالرجل حت تبلغ ثلث دية المرأة فتكون نصفه » إلا حامة الثدي فحكما ما مر 


ستائة » والمرأة نصف الرجل »ي ي ي .ا 


وإن قتل رجل امرأة قتل بعد أن بردوا لورثته نصف ديته إلا إن قتلها فتتكا 
فإنهم يقتلونه بلا رد . 


( والكتابي المعاهد ثلث الموحد ) في الدية وهو اليبودي أو النصراني أو 
الصابىء إدا كان على عبد جزية أو عبد صلح أو جني عليه قبل أن بدعوه الإمام 
أو نحوه إلى الهدى > وقيل : دية الذمي نصف دية المسلم > ( والمجوسسي ) المعاهد 
ديته ( مانمانة درم ) والذي م يدع إلى الإسلام وهي ثلثا عشر المسلم وهي ستة 
وستون ديناراً وثلثا دينار » وعلى أهل الإبل ستة وستون بعيراً وثلثا بير 
( والوثني ) المقثرء بالله واللجاحد له > والجاحد الذي ليس بوثني دية هؤلاء 
( ستائة ) إذا جني عليهم في صلح» أو قبل الدعاء إلى الحدى > والأر'ش كالنفس 
فجرح المماهد ثلث الموحد > وعقله ثلث عقل الموحد > وهكذا سمعه وبصره 
وغيرهما > ويعتبر في جرح المحوسي وجوارحه وحواسه وغيرها ما يكون ذلك 
من دية الملم > فيعطى من ديته التي هي مانمائة > ويعتبر ذلك أنضا في الوثني 
مطلةا > والجاحد غير الوثني أيضاً فبعطى من ديته وهي ستّائة ولا شيء لمحارب 
واکان 


( والمرأة ) الشركة ( نصف الرجل ) المشرك في ملتها » روى أبو داود عن 
ابن عمر عنه لتر : « دية المعاهد نصف دية الجر » وروى الطبراني عن ابن عمر : 
د دية الذمي دية المسم آي كدي المسل في الوجوب لا قي المقدار » وروى أحمد 
والنسائي والترمذي وابن ماجه : « عقل أهل الذمة نصف عقل المسامين » ويعني 
بالعقل الدية » وقال الشافعي : دية الكتابي ثلث دية المملم > وقال أبو حنيفة : 


— را ل 


ودية الرقبق قدر قيمته » ولا يجاوز بها دية حر » وما نقص من 
ديته أو ثلثها فى الرقيق كذلك من قيمته › 


مثنل دية المسم مائة من الإبل > والخلف متى تساوي المرأة الرجل > ومتى 
لا تساويه في الجراح وما دون النفس > أو لا تساويه أصلاً كالخلف ف المسامة > 
وقد مر » وبقي الكلام على المرتد إذا افاته أحد على الإمام فقتله قبل أرن 
يستتاب أو قتله قبل ذلك » ولا إمام . فقيل : لا شيء فيه > وعلى قاتله عقوبة 
لآنه افاته » وقمل : فمه دية الكتابي > وقمل : دية المحوسى > وقبل : دية أمل 
الدين الدي ارت إليه ( ودية الرقيق قدر قيمته » ولا يجاوز بها دية حر ) 
فدية الأمة قبمتها بلغت ما بلغت حتى تحاوز دية الحر نما لها إلا دية الحر > ودية 
السد كذلك حتى تحاوز دية الحر نما له إلا" دية الحر > ولا ترد الآمة إلى نصف 
دية العبد > وقمل : لا تحاوز الأمة دية الجر > وتحاوز دية الجر > وهو ظاهر 
لفظ المصنف > وقمل : الصد والآمة لا يبلغان دية الحرة فمنظر إلى ما نقص من 
العبد أو الآمة بالقيمة » وقيل : يعتبر فيه ما يمتبر في الحر فتجعل قيمته بمنزلة 
مائة إبل للحر (وما نقص من جوارحه ثم جرح) في تلك الجارحة التي نقصت 
( أخذ له بقدر الباقي منه ) مثل أن تزول أل من إصبعه فيجرح في الباق من 
الإصبع فإنه ينقص من أر'شه ما ينقص لزوال الأ غل يحساب الجرح مقسوما على 
جملة قىمته غير منقوص الأ نملة . 


( وما في حر كنصف ديته ) كمين ( أو ثلثها ) كالنافذة أو أقل أو أكثر 
( ففي الرقيق كذلك ) يعطى سيده ( من قيمته ) بالنظر إلى وقت الجرح على 
الصحبح أو وقت الح لا بالنظر إلى ما اشتري به فعين العبد نصف قيمته > 
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والتام كالتام ¢ والنظر كالنظر » ولكن إن استوق دية الرقىق 
E‏ لا ؟ قولان 3 1 ٠ ٠. ٠.‏ 


وعمناه قىمته » وأذنه نصف قىمته > وأذناه قىمته » وعنه قىمته »> وذ كراه' 
قبمته » ونافذته ثلث قيمته » وهكذا بحسب ما مر للحر في الجوارح والمنافع > 
فإذا جرح اعتبرم يكون أر'ش الجرح لو كان في الحر» هل هو عشرالدية أو أقل 
أو أكثر فبعطى عشر القيمة أو أقل أو أكثر »> ثم رأيته بعد تشلى ما تمت فيه 
اديه كالم :. ( و العام كالقام ) a‏ التران ف قمية العبنا” 
( والنظر كالنظر ) أي فيه النظر في الحر إذا كان في العبد ينظرك يكون له من 
دية الحر فيعطى من قيمة العبد ( ولكن إن استوفي دية الرقيق قيمته هل يحرر ) 
أي يحم على السيد بأن عبده حر بلا تحوير منه أبى أو أراد ( به ) أي بذلك 
الأر'ش المشار إلبه بالدية > أو رجم الضمير للدية لأنها أر'ش > وإنما يحرر إن أخذ 
ذلك والولاء له لا للجاني ( أم' لا ) بل هو باق على العبودية لسنده ؟ ( قولان ) 
والصحيح عندي الثاني » وعند اصحاب « الديوان » الأول > وحجة الأول فما 
يظهر أنه قد أخذ قيمته فكأنه قد كاتبه وقضىله مع الرفق بذلك العبد إذ ضر 
ثم رأدت ما نصه : ومن قتل عبد فعليه قيمته مدآ أو خطأ وإن جاوزت دية 
الحر ؛ وقال أبو حنفة : لا بزاد في ة قممة المد على دية الحر » وإذا ساوى نقص 
منها لحرمة الحر » وشت مالك ت ما اد انو ارات 
فقيل: فيها قيمة ما نقص © وقيل : قيمة ما نقص منسوبا من قيمته > وقيل : إن 
كان الجرح مما له عقل مسمى كان منسوبا من قيمته» وإن كان مما لا عقل له كان 
فبه القصاص . 


ولا يقتل حر بعبد » وقال بعض قومنا : يقتل ؛ وقال بعض منهم: إن كان 


— ¥ — 


القتل حرابة أو غملة قتل به وإلا فلا > والمذهب أنه لا يقتل حر بعبد لآن العبد 
مال » ولا أصل الرق كفر » وعن أبي حنيفة : يقتل يعبد غيره > ومذهب 
النخمي» أنه بقتل بعبده وعبد غيره » وإن قتل الكافر العبد المسم فقيل : يقتل 
به » وبه قال ابن القاسم » وقيل : لا يقتل به » وبه قال سحنون ؛ وإن اعترض 
السبد عبده بين الرمي والوصول فقتل فقيل : بقل به » وقيل :لا » قلت : 
لا غاية لنفم العبد ولو حي فنفع سيده أضعاف قيمته أو أضعاف دية الحر م يكن 
بذلك حرا لأنه مال موضوع للنفع > ولو قال قائل : إن دية العيد مردودة إلى 
قيمته ولو جاوزت دية الحر لكان أو'لى » ولو قال قائل : لا نعتتير جراحه 
رنحوها بجراح الحر ونحوها > بل يعتبر فما ما ينقص من قيمته لكان ظاهراً . 
وفي « الأثر » : إعل أن عتين السد نصف ثمنه » ودده نصف نه » ورجله 
نصف تنه > وإصبعه عشر مُنه » وأيهام العبد إذا قطعت من ثلاث مفاصل ثلث 
من كفه » و كفه نصف نه » وظفره عشر منه » وإن ندت فنصف عشر مُنه › 
وإظقوه 2103 نت حتت و ا ر اوت ر فقن © 
وهاشته عشر تنه » ومنقلته عشر نصف كمنه» إلا أن تكون في الوجه أمضاعفة» 
وإن كانت الموضحة فيإحدى يديه أو ر_جليه أو بدنه أو قفاه فبي ريم عشر 
نه »وكل شيء أصابه حسب له من تنه كالحر من ديته ولدس للعبد فضل على 
الأمة إذا كانت الآمة أعلى من العبد » وإنما يحسب للعبيد على قدر أمانهم في 
رخصهم وغلامُم > وإذا كان الجرح في الحر نصف عشر ديته فقي اامبد أو 
الأمة نصف عشر عنه > واعم أن العبد والآمة لا يحاوزون دية الحر ولو بلغ من 
العبد مائة ألف درم > وكذلك الآأمة لا تجاوز دية الجر » وقال بعض : 
لا سلفانن دية الحر ولا الحرة » وليس على مولى المد سوى نفس عمده >“ ولا 


و اه قدو شقان الفحرل ء٠‏ فن اعت حا فاك 
أف فوا ا وج فة ول هن عبد أن اة 


تباعة عله إذا سامه بدمه إلا أن يفديه فذلك إلبه اه . 


( وسقلط أمّة يقدر بنظر العدول ) وليس على الجاني غير ذلك وسقئط” 
الآآمة عبد لآن الولد تابع للام في الحرية والعبودية > إلا إن وقع شرط أن ولد 
الآمة حر فبو حر» وقمل : لصاحب الأآمّة نقصها » وقمل : له نقصها > والنظر 
في السكقلط أيضاً نظر العدول > وإن أسْقَطئه” حنا مات أعطي نقصان الآمة 
وقممة السقط » وإن كان السقط لير صاحب الأمة فىعطى لصاحب الآمة 
نقصانها > ولصاحب السقط النظر » قالوه في « الديوان » وإلى بعض ذلك أشار 
بقوله : (فإن استقطت) الآمة (حيا فيات) بإسقاطه (أعطى) صاحببا ( قيمته ) 
بقمة العدول » ( ونقصانها ) إذا كان امل له » وأما سقط الحرة فإن كارت 
نطفة فعلى الجاني عشرة دنانير > أو متزجاً فأربعة عشر > أو عَلَقَة فأربمة 
وعششرون: او هة فارفعوق 6 أو عتيد] فنثون © او فصر زا فاون © أو 
نابت الشعر نمائة دينار > أو منفوخا فيه الروح فدية كاملة وقائل ذلك هو أن 
رحمة »> وكذا سقئط الآمة الأشروط كون ما تلده حراً > وسقطما من سدها > 
وقبل: في الجنين الرفيق عر قيمة الآم» وبه قال ابن القامم > وقيل: في الجنين 
ما نقصها » وبه قال ابن وهب > ولا غرة ولا دية فى نطفة يذيبها الماء على حد ما 
مر في الكتاب الأول . 


( و ) قيل : إن كان المل ( حرا ) مات بإسقاطه إذ لو قتله بعد إسقاطه 
لكان عليه ذلك لا الغرة (فالفرة)على سقطه لصاحبه (وهل هي عبد 2 أوأمة)؟ 


أو فرس جواد » أو أربعون ديناراً » أو مسون » أو أربعون 
شاة » أو خمسون » أو سبعون » أو مائة » أو مائتا درم » أو 
جمس مائة » أو خسة أبعرة » أو عثشرة » أو عشر الدية » أو 
النظر ؟ خلاف » وغرة مشرك قدر عشر ديته > . 


هذان قولان > ( أو فرس جواد ) بتخفيف الواو أي كرم (أو أربعون دينار 
أو مسون ) ديناراً ( أو أربعون شاة أو خمسون ) شاة ( أو سبعون ) شاةأ 
( أو مائة ) أي مائة شاة ( أو مائتا درم ) وفي نسخة مائتارن درها بنصب 
تمميز المائة على القول يحواز نصبه قماساً على قول الشاعر : 


إذا عاش الفتي مائتين عاماً 


والجهور على أنه غير مقيس »> ( أو خمس مائة ) أي خمس مائة درم ( أو 
خمسة أبعرة أو عشرة ) أي عشرة أبعرة ( أو عشر الدية أو النظر؟ خلاف ) 
وذلك خسة عشر قولاً > وقمل : غشرة دانير > وقمل : غرة من أي حموان 
كانت »© وقمل : بنت مخاض وبنت لبون وابن لبون وحقة وجذعة على أمل 
الإبل » وقبل : لا شيء > فب ذه تسعة عشر قولاً > وإذا أتي بالعبد أو بالأمة 
فقىل : لابد من القيمة > وقمل : بلا تقوم » والتقوم بخمسين ديناراً وست مائة 
درم > وإذا أتي مخمسين أو بستائة يحبر على أخذها » وقيل : لا . 


( وغرة ) حمل ( مشرك قدر عشو ديته ) من أي ملة كان بحسب دية ملته 


وقيل : النظر أيضآ » والسقط من علقة فا فوق إن وقع ميت 
وإلا فتامة » وإن لم يصور » وقيل » الغرة في المصور وفي غيره 
النظر » ولا يؤخذ في الحكم بنطفة سقطت ولزم تباعتها عند الله 
تغال ٤‏ وق الم اظ 6د ب كه ع م ي 


( وقيل : النظر أيضأ ) كا قىل به في سقط الآمة ( والسقط من علقة ) مبتداً 
وخبر ( فيا فوق إذا وقع يتا ) ولو نفخ فيه الروح وكملت خلقته ولو أتم عاما 
أو عامين فصاعداً في البطن لكنه وقع ميتا > وقيل : من نطفة نما فوق إن وقع 
ميتا » وذلك إن كاذت لا تفترق بتحريك اليد وهي فيها مم الماء وعلى الأول 
فللنطفة النظر > وقيل: ما تقدم عن أبي رحمة > وقيل: لا شيء له ولكن نقصان 
أمة ومضرتها ( وإلا ) بقع ميتا بل وقع حيا ( ف ) دية (تامة وإن لم يصور) أي 
م تكل صورته كمن ولد بعد ستة أشهر بلا يد » وإن كان عبد فقيمته . 


( وقيل : الغرة في المصور وني غيره النظر > ولا يؤوخذ في الحكم بنطفة 

بذكت ولرء ت ع عند الله تماق ) ودل : يؤخذ في الحم أيضاً ( وفي الدم 
النظر ) وقال الشيخ أحمد: : وقيل إن أفسد في المشمة فالدية للولد الذي هو فمهاء 
وقمل لوالده »> وقيل : لأمه » وقىل : بينها على قدر الإرث منه > وقسل : 
أنصافا > وقمل: للفقراء والخطأ في العقل إنما هو فما رد النفس إلى العلقة واختلف 
فبا دونها » فقيل : لا بزاح الضمان على حال ويؤدى على قدر النظر » وه ذا في 
الحم > وأما عند الله فالضمان لازم للجاني > و كذا الفساد في المل فالغرة فيه 
كالدية على قدر ثلثها فما رده إلى فوق فعلى العاقلة > وأحكام المصور أحكام الحي 
كلها إلا في الميراث > وفيه أحكام ا ميت مالم يصرح من التسمية ودية السرة سرة 


الطفل إن أحرقت ثلث دينار » وقيل : ربع دينار » وقيل : أربعة درام ٤‏ 
ويحتمل أن يكون هذا مرادفاً للذي قبله بأن نحمل أربعة دراهم ريع دینار على 
خلاف المشبور . 


وني « الآثر » ما نصه : وفي امرأة تر كت سرة ابنها حتى تلفت ولم تدفنبا 
أن علا قممتها لأبي ذلك الطفل » وقال أيضا : في قيمتها درم » وأما إرنف 
ضعت المشيمة حت تلفت ول تدفنها فلتعط قيمتها للفقراء » وقيل : للورثة > 
وقيل أيضا : في قيمتها نصف دينار » والفساد في الجنين للأب ما ل يولد حيا > 
وقيل : لورثة الجنين كلهم > وإن أسقطت حيا فهات فلجميع الورثة > ودية 
القط أربعة درام » وقيل : تمانية وعشرون درها > ومن قتل سقتاية وتسمى : 
« تزلموميت » فأربعة درام > وقيل : درم »> وفي الخطاف والمدهد درم لكل 
واحد » و كذا الضفدع » وقبل : فبه درهمان > وقيل : أربعة » وقيل : نعجة 
حامل يحزاتها » وقيل : نعجة يحزتها > وفي النملة درم » وقبل: لا شيء في ذلك 
كله ويتوب » ومن قتل هذه الحبوانات خطأ فلا شيء علمه عندي » ولا يقاس على 
الخطأ في بني آدم لآن الخطأ فيهم على العاقلة » ولا تعقل عاقلة في غير آدمي . 


وفي « الآثر » : إعل أن الجنين إذا لم يستين خلقه فليس له دية » أجاب بذلك 
مومى بن على رحمه الله > وإن استبان خلقه فإن كان فيه روح فدية كاملة »وإن 
خرج متا ففيه غرة عبد إن كان الجنين ذكراً » وإن كان الجنين انثى ففيه غرة 
أمّة » وقيمة العبد ستائة درم > والأمة ثلاث مائة درم » روى الرببع عن أبي 
عسيدة عن أبي هريرة : أن امرأتين من هئل رمت إحداها الأخرى فطرحت 
جدينا متا فقفى رسول الله لر بنا بغرة عبد أو" أمّة » وروى البخاري : 


— he — 


اقتتلت امرأتان من هنيل فرمت إحداهما الاخرى حجر فقتلتها ومان 
بطنها » فاختصموا إلى الني لر فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو' أمة » وقضى 
أن دية المرأة على عاقلتها > وروى البخاري أيضا : أن رسول الله مَل « قفى 
في جنين المرأة من بني لحيارن بغرة عبد أو' أمة » ثم ااا 
الت قفى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله مل « ارس ميرائبا 
لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها » ولحيان بطن من هِنُذيْل > والمرأنات 
ضر ”تان عند حمل بن مالك بن النابغة الحهذلى إحداها هذيلة والآخرى عامرية » 
والخارفة اللند يدنه ا ودرة الا ریو انه ل رت اهنا ]لا ی 
حجر فأصاب بطنبا وهي حامل > وني رواية : ضربت امرأة ضرتها بعمود 
فسطاط وهي حى لقتلها » والجنين حمل المرأة ما دام في بطنها مي لاستتاره 
فإن خرج حيا فبو ولد أو' ميتا فبو سقط » وقد يطلق عليه جنين > قال أبو 
الولبد الباجى : ما ألقته المرأة ما يعرف أنه ولد سواء كان ذكرا أو' أن مام 
يستبل صارخا > وفي رواية : قضى رسول الله ملقم بينها بغرة فقال ولي المرأة : 
:كيف أغرم با رسول من لا شرب ولا أ کل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك بطل 
فقال یتر : د إغا هذا من إخوان الكبان » أي لسجمه » وروى البخاري ومسل 
أن قائل ذلك صاحب المل » حمل بن النابغة » وني رواية أبي داود والنسائي عن 
ابن عباس أن عمر سال : من شهد قضاء رسول الله لتر في الجنين ؟ فقام مل 
ابن النابغة فقال : كنت بينام رأتين فضربت إحداها الأخرى »> وكان الحديث 
مختصراً > وفي رواية فقال : إن لها ولداً هم سادة الحي » وهم أحتى أن يعقلوا عن 
أمبم » فقال : بل أنت أحق أن تعقل عن أختك من ولدها » فقال : مالي شيء 


امم ( ج6٠١‏ -النيل - ١‏ ) 


فقال : با حمل وهو يومئذ على صدقات هذيل > - وهو زوج المرأة أبو الجنين -: 
اقبل من صدقات هنيل وني رواية : ماله شيء إلا أن تعبنه من صدقات بني 
لحان » فأعانه بها » فسعى حمل علمها حتى استوفاها » وفي رواية : فقضى أن 
الدية على عاقلة المرأة . 


وقي الجنين الغرة عبد أو" أمة أو عشر من الإبل أو مائة شاة » والغرة في 
الأصل بماض يكون فى جبمبة الفرس» وقد استعمل للآدمي في حدوث الوضوء > 
وتطلق على الشيء النفيس آدمياً أو غيره » ذكراً أو أنثى » وقيل : أطلق على 
الآدمي الغرة ال كونه أشرف الحبوان فإن محل الغرة الوجه > وهو أشرف 
الأعضاء » والعامة تقرأ الحديث غرة عبد أو' أمَة بالإضافة » وغيرهم بالتنوين » 
قال عياض : التنوين أو'جّه لأنه يبان للغرة ما هي » والتوجمه الآخر : أت 
ا فا إل هار ] »برقال :يعضو ووا الإضافة ©» 
والتنوين أَببْسَن من جمة العربية > قال الباجى : يحتمل أن يكون أو" للشك من 
الراوي في تلك الواقمة الخصوصة أو للتنويع > وهو الأظهر ؛ وقمل : المرفوع 
في الحديث هو قوله : بغرة » وأما قوله : عبد أو أمة فمدرج من الراوي وشك 
منه فى المراد بها » قال مالك : المران أولى منالسودان في هذا > وعن أبي عمرو 
ابن العلاء: الغرة عبد أبيض أو" أمّة ببضاء فلا يحزي في دية الجنين دية سوداء أو" 
أسود إذا لم يكن في الغرة معنى زائد لما ذكرها » ولقال عبد أو أمة > ويقال : 
إنه انفرد بذلك > وسائر الفقهاء على الإجزاء فما لو أخرج أسود أو سوداء > 
وأجابوا بأن المعنى الزائد كونه نفا لذلك فسّره بعبد أو" أمة لأن الآدمي 
أشرف: نوات وأقل ها خري عند عبد أو" أسّة سال فن الفيوبيا الى رة فى 
البيغ » لأن المعسب ليس من الخيار > واستنبط الشافعي من ذلك أن يكورن 


وإن قتلت امرأة فخرج ولدها ميتاً لم يازم به شيء-» وإن وقع 
حياً فمات فعلى الجاني ديته» والكفارة به أيضأًء وإنء 


منتفعا به فشرط أن لا ينقص عن سبم سنين لآن من ل يبلغها لا يستقل بنفسه 
غالبا فبحتاج إلى التعبد بالتقريببة فلا يحبر المستحتى على أخذه > والراجح أنه 
يحزي ولو بلغ ستين عاما أو أ كثر مام يصل إلى عدم الاستقلال بالهرم وم يقص 
بالقتود لأنها م تقصد القتل قيل : وعده كالخطأ لذلك > فقضى على العاقلة > 
وأخرج الدار قطني عن النى جلت : « عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد » 
ولا يقتل صاحبه » وذلك أن ينزو الشطان فيكون دما بين الناس فى غير 
ضغبنة ولا حمل سلاح . 


وني «الآثر» : اختلف في الدم المنعقد > قبل : فيه غرة » وقيل : لا شيء 
فبه » وإذا ألْقته بعد موتا بضربة فعلى الجاني الدية أو القصاص © ولا شيء في 
الجنين > وقمل : فمه الغرة » وإذا ألقته واستبل صارخا وكانت الجناية خطأ” 
ومات بفوره ففيه الدية بلا قسامة » وزعم قوم أن فيه قسامة » وإن مات بعد 
ما طال فالدية بقسامة » وإن كانت الجناية عمد فالقصاص والدية » وقمل: تتعين 
الدية > وإن تحرك ولم يستبل فالغرة » وقيل : الدية » وكذا إن رضم أو" 
عطس » والمذهب أن فيه الذية سواء في الضارب الأب والآم إن ضربت نفسها 
أؤضربها غيرها » وأشار إلى بعض ذلك بقوله : ( وإن قتلت امرأة فخرج ) 
بعد موتها ( ولدها ميتأ م يلزم به شيء) في الحك من الدية ويحك عليه بدية المرأة 
وحدها لآنما كجسد (وإن وقع حيأ ففات فعلى الجاني ديته والكفارة به أيضا) 
كا لزما بالأم وهي العتق على كل واحد > وإن قتل فلا عتق عليه » ( وإن ) كان 


ببطنہا انان فخرج أحدهما ميتاً ثم ماتت ثم الآخر حيا ورث أمه وإن 
ما ورت من دية الخارج ميتاً قبلا وإن لم يكن لأخيه أب 


٠ ٠ ٠ ٠ 5 ٠. 4 ورث منه مناه‎ 


( ببطنها اثنان فخرج أحداهما ميتا ثم ماتت ) أي في ظاهر الأمر وإلا فبي 
حمة لخروج الولد منها حا وقي الحقبقة أنها ماتت بعد خروجه ومات بعدها 
( تم ) خرج ( الآخر حيأ ورث أمه ) هذا الآخر الخارج حا ( وإن ما ورثت 
من دية الخارج ميتأ قبلها ) متعلق بت أي من دية الذي مات قبلها بأن خرج 
من بطنها متا وهي حمة ( وإن لم يكن لأخيه ) ا حي بعد موت الام والههاء 
الساقط مبتا ( أب” ورث منه ) أي مما لزم الجاني بسقوطه ميت من بطن أمه 
( منابه ) لأنه لا سقط متا خف أخاه في البطن وأمه فيرث أخوه في البطن 
سهمه الذي ينوبه من الغرة باعتبار أنها غرة أخبه وسبمه من أمه من جميع ماها 
ما كان ها من الغرة وغير ذلك » وفي ذلك عندي نظر كيف برث هذا من ولد 
مىتا ؟ فإن من ولد مستا لا علك شيئاً فضلاً عن أن يورث عنه > وليست الغرة 
ملكا له » وإغا هي شيء يقضى به للآب والام للإفساد في ولدها »> ولكن جاء 
« الأثر» عن المتقدمين من أصحاينا ومن قومنا: بأن الغرة تورث كالإرث فلا عد 
عن ذلك » وأظنه حديثا ؛ قال العاصمي : 


على الجنين غرة من ماله أو قيمة كالإرث في استعاله 
قال : من ضرب امرأة فألقت جنيناً مستا وأمه حمة فعليه الغرة من ماله لا 


على العاقلة > أو قممة الغرة > وبورث ذلك عن الجنين على فرائض الله تعالى » قال 


ان الحاجب: الغرة عبد أو" أمة من الجر أو من السودان واحمر البيض قال عتم : 


« بعثت إلى الأحمر والآسود 2١"‏ قال ابن عبد السلام من المالكية : ل أو 
لأصحابنا في سن الغرة حدا» وقال الشافعي: أقله سبع سنين» قال ابن الحاجب : 
تازم خمسون دارا أو سبع مائة درهم أو غرة تساوي أحدها يحب القبول 
بذلك »> وإلام يحب إلا التراضي والخبار للجاني » وعن مالك : إن الجاني بالخيار 
بين أن يغرم الغرة أو يأتي بعشر دية الآم > وفي اشتراط ابن الحاجب مساواة 
ذلك نظر إد لم ترد به الحديث قبل :ولا تكون الغرة من الإبل ولا العين والغرة 
إغا هي إذا كان الولد حكوما له بالإسلام لكون أيه مساما وكان حراً لكون 
أممديهرة كان اوه خر ا أو عا 3:6 كرا كآن«المنين. ار أشن © ضرفت آم 
عمداً أو خطأ » وكذا يحب في جنين الآآمة من سيدها وبحب في جنين الكتابي 
نصف دية جنين المسلم ودية جنين الجومي أربعون درهما وغرة الجنين مشروطة 
بانفصاله ميت قبل موت أمه على المشهور > واتفقوا على وجوب الغرة اذا انفصل 
في حياة أمه واختلف إذا انفصل بعد موتها فالمشهور أنه لا غرة فيه لآنه كعضو 
منها والشاذ أن له غرة > وإن تعدد التّقط تعددت الغرة اه . 


بتصرف ثم رأيت فى بعض ألكتب ما يناسب النظر الذي ذكرته ونصه : 
وتورث على كتاب الله > هذا هو المشهور من المذهب» وهو الذي رجع إليه: مالك 
وعليه أكثر أصحابه » وإذا ألقت جنينا مستا ثم ألقت بعده آخر وصرخ فإنه 
برث في الأول وبورث عنه » وإن كان الأول هو الذي صرخ فلا برث في الثاني » 
وقمل : لا يرث ذلك إلا الآبوان وأيها انفرد بهكان له» ذكره عبد العزيز بن أي 


١‏ - ملم. 


— Ao — 


ولزمت جانيا فيا تولد من قبله خروج نفس وإن لرقيق » قبل »› 
وإن بعمد كفارة : : : : 5 1 : 


سامة والمغيرة»وقال مالك في القديم: وصورة انفراده أن بكون انين من الآمة 
أو من الكتاببة » وقمل : ترثه الأمة خاصة لآنه كعضو منها قاله رببعة > قال 
بعض الشبوخ : كون ذلك ميراثا مجاز لأن الميراث يتضمن موروثا > وهذا م 
علك شيئا » والغرة على الجانى لا على العاقلة > وهذا قول مالك » وقول غيره : 
تكون على الماقلة لأنها دية» وقال مالك: إِنما تكون على الجاني لآنما دون الثلث» 
وفي جنين الحرة > سواء كان من حر مسل أو من عبد أو من زنى > و كذلك إن 
كان من الكتابية مع المسلم الجر أو من العبد المسم إن كان من العبد المسم فعشر 
دية أمه لأنه تبع لها > وإن كان من الحرة الكتاببة مم الكتابي فقيل : الغرة > 
وقمل : عشر ديتها » وقمل : نصف عُشسر دية أبسض > وإن كان من المجوسية 
مع الكتابي فقيل : عشر دية أمه » وقيل : نصف عشر دية أببه > وفي « أثر»: 
إن ترج ما فتكت ا رتل٠‏ ها فساو ورن حرج عا اغ 
الرجاء والخوف » وقال أبو حسفة : إن كان ذكراً اعتبر بنفسه قفيه نصف عشر 
قيمته » وإن كان أنثى ففيه عشر قيمتها > وقول أبي حنسفة إنما هو في الجنين إذا 
خرج ميت من الأمة » وي جين البهيمة ما نقص من قيمتها > وإن قتل الولد بعد 
ولادته فقىمته » واختلف فما عطل من غلة أمه > فقمل : لا يازمه إلا قممة الولد 
ولاشيء عليه في الغلة » وقيل : عليه قيمة الولد وقيمة الغلة » وقيل : في سقط 
المهيمة مس قيمتها إن كان مصوراً وإلا نما نقص منها » وقيل : في سقئط 
الآمة والمهسمة مطلقا نظر عدول المسامين . 


( ولزمت جانيأ فيا تولد من قبله ) أي جبته ( خروج نفس وإن لرقيق > 
قيل : وإن بعمد كفارة ) إنما غمًا بالعمد لأن الكفارة مذ كورة فى القرآن للخطأ 


بح ا 


وإن افتض زوج زوجته دون ثمان سنين فاتت به فعليه ديتها لا. 
إن فوقها » وقبل : ازمته مطلقاً إن كان قبل بلوغ وبعده عاقلته . 


لا للعمد » ولذا قال بعض العاماء : لا كفارة في العمد » قلت : الذي عندي أنه 
لا كفارة عليه في العمد لآنه يقتل بقتبله » فذلك كفارته » فإن لم يقتل بل عفي 
عنهعفو آ كايا أو 'أعطي-الدية لزمته الكفارة ولا يقتل الحر بالعبد (وإن افتض 
زوج زوجته دون ) تام ( شان سنين فاتت به فعليه ديتها) سواء دخلت السنة 
الثامنة لكنبها لم تتم أو م تدخل فما ( لا إن فوقها ) فإن افتضها فوى تمان سنين 
بأن دخات في التاسعة ل تلزمه ولا عاقلته ديتها » إلا إن تعمد فتازمه لأنه عل 
دخل على عائشة وهي ذات تسم سنين ( وقيل : لزمته مطلقا ) دون الثان أو 
فوقها ( إن كان ) الإفتضاض ( قبل بلوغ ) منها » ( و ) لزمت بافتضاضه 
( بعده ) إن ماتت به ( عاقلته ) إلا إن تعمد فتازمه » والقول قول من ادعى 
عدم البلوغ > ومن ادعى قلة السن ؛ واش أعلم . 


تنبيهات : الأول : أن لكل عظم كسر بيد أو رجل أو 


ترقوة ac‏ ا اد رات على غيره 


و 


فبعيرارن ع 


تنسمات 


۾ * 


ا روي عن ابن محبوب 


( الأول : أن لكل عظم 'كسير بيد ) أي في يدر ( أو ر_جل أو ترقوة ) 
بفتح الناء وإسكان الراء وضم القاف وفتح الواو وبعده تاء بصورة الماء هو مفرد 


التداقي المذ كور في قوله تعالى و حتى إذا بلغت التراقي ' 4 وهو العظم من 
أعالي الصدر ومثله وسط الصدر وأسفله ( أو جنب وجبر على ˆ شين ) أي 


جبر معوجا ( أربعة أبعرة وإن ) جبر ( على غيره ) أي على غير شين أي جير 
وأما الجرح ففي « الأثر » : إعل أن الجرح في الكف مثل الجروح في اليد > 


5١ : القمامة‎ ) ١( 


وإن في كل جنب اثني عشر ضلعاً » ولكل إن جبر على شين 
ثلث بعير » وإن على غيره فسدسه وإن جبر الجنب على غيره 


فبعيران إن لم يكن فيه عيب ولا عثم » 5 1 ك2 


فإن جرحت فدية الكف كاملة وهادي الظبر كمقدم الرأس > وكذا الصدر > 
للموضحة خمسنة أبعرة » و كذا سائر جروحبا كجروح القدم » وإن كان الجرح 
في أحد ٠‏ الجرح أو عار الظہر فنصف جرح الصدر والظبر ( وإن في كل 
جنب اثني عشر ضلعا ) ويأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الإرث ما قيل من 
نقصان الذ“ كر على الأنئى بضلع (و لكل ) أي لكل ضلع ( إن جبر على شين 
ثلث بعير » وإن ) جبر ( على غيره فسُدسئه ) أي سدس بعير » وقيل : 
التالية للفؤاد ورجح » وعندنا سواء ( وإن جير الجنب ) هكذا لأعظمه ( على 
غيره فيعيران إن لم يكن فيه عيب ولا عمم) قال المصنف: العثم إنجبار العظم على 
غير استواء ولا يتكرر مع قوله : وإن جير الجنب على غيره لخصوص :العثْم 
بالعظم > وعموم الشين » وإن كان كسر في أحد الجنبين حسب ما يقع على أربعة 
أبعرة إن جبر على شين وإلا فبحساب ما يقع من بعيرين وما ذكره مناف لقوله: 
إن لكل عظم إلى قوله : أو جنب فإما أن بكون هذا قولاً غير الأول ونسي 
ذكره بقيل» وإما أن يعطف قوله: أو جنب علىعظم أي وكل جنب فلكل جنب 
أربعة على غير استقامة وبعيران علمها > وهذا نفس ثلث بعير على غير استقامة 


فإن إثني عشر ثلثا بعير هي أربعة أبعرة > وإثني عشر سدس بعير هي بعيران 


١ (‏ ) هكذا في النسخة التي بأيدينا ولا معنى له . ويظبر ان الاصل : في أجد. بالجم اي 
مستجد الجرح : أو الاصل في حيد الجرح اي طرقاه اه . 


هلم - 


فإن كان أحدهما أعطى دية الكسر والعيب بالنظر كالعثم سنة » 
فإن تم عيبه أعطى بقية ديته وحسب ما صار إليه من دية الكسر من 
دية العب وهو دية العثم » وما كان من فك أو اختلاع سي إن 
لم تبلغ جارحة وقع فيبا فك أو اختلاع لفساد » فإن فسدت 


من ذلك فدية تاأمة . 5 ٠. e‏ ل 9 9 


( فإن كان أحمدهما أعطى دية الكسر ) هذا تفصمل إجمال فكأنه قال : فإنكان 
أحدها فإما الكسر فله ديته » وإما العسب فالنظر » كا قال . 


( والعيب ) مبتدأ ( بالنظر ) خبر ( كالعم سنة ) ومعنى النظر هنا 
الإنتظار > يعني أنه ينظر بالعبب والعثم سنة ( فإن تم عيبه ) أي بقي على حاله 
إ بزل ( أعطى بقية ديته ) أي دية العسب والبقية بعيران آخران بعد بنميري 
الكسر ( وحسب ما صار إليه من دية الكسر ) بيان لما ( من ديية العيب ) 
متعلق بحسب ( وهو دية العم ) وزبادة > يعني أن دية العثم داغخة في ذلك لا 
بزاد لاحم شيء ( وما كان من فك ) فك عضو من مفصل مم بقاء بعض سشدة 
وإمكان رجوع (أو اختلاع ) زوال عضو من مفصل مع استرخاء كثير يحيث لا 
عكن رجوعه ( سم ) أي حك فيه بالسّوم وهو النظر بالخلاف المتقدم فيه منه 
قول : إنه ثلث دية العضو ( إن لم تبلغ جارحة وقع فييا فك أو اختلاع 
لفساد ) أي إلى فساد وهو متعلق بتبلغ وفي نسخة : فك لفساد أو اختلاع فهو 
برفم اختلاع عطفاً على فك ( فإن فسدت من ذلك ) الخلم أو الفك أي عنتأيي 
فسدت بعد جبر والعنت الكسر بعد جبر ( فدية تأمة ) دية تلك الجارحة فإن 


كانت بدا فنصف دية الإنسان . 


وني « الآثر » : والكتف إذا قطعت أو خلمت نصف الدية > وجرحبا 
كالتر'قوة كجرح البد » ولكسرهما إذا جبرا على شين أربعة أبعرة > وإن: جبرا 
على غيره فبعيران » وقيل : جرح الكتف كجرح البدن »وإن جرحت يد منها 
ومن الكتف فلها جرح بد و كتف وها سيان في الدية » وإن قطمت بد فوديت» 
ثم قطع الكتف فدية الكتف تامة أيضاً » ومن طعن رجلا على الكتف واللحم 
الذي تحتها حتى أوضح ضلعا فإنه يقاس من أعلى وينظر أكبر أرشا أنافذة 
الكتف أو أر'ش الجرح: فيعطى له > وللنافذة في الكتف نصف الدية » ولالصدع 
قبل : في كل عضو أربعة أخماس دية كسره > ولفكه خمس ونصف منها وللخلع 
خمسها في العظام كلا » وقيل: في الخلم والصدع السوام » ومن كسرت تراقوته فم 
تعنت فلا بعيران وأربعة إن عنت > والعنت اللجمبر بعد الكسر > وقي اليدين 
القصاص من المفصل إلى الكف » فإن كان القطم أكثر من ذلك في الساعد فلء 
با لمفصل ديته > فإن قطءت بد المصاب من المرفق أو المنكب فلبا ثلث الدية وما 
فطع منہا فبحسابه » وقيل : إذا قطمت يد وبقي منبا بای ثم انقطم بدواء أو 
غيره فعليه الدية لا القصا صإلا إن قطعت من رس أو _مرفق أو منتكب» وعرف 
قياس ما قطع منها والباقي فله أن يقت صبذلك ويأخذ بالباقي إن قطعه الدواء أرشا» 
وإن قطعت يد الأجذم أو رجله وفي بعضها حباة فله نظر العدول > وتقاس البد 
إن نقصت » قبل : خبط ثم السالمة فبعطى بقدر النقص عن الالمة > وقيل : 
يرمى داحبها حجر بمصابته ووليه يمثلبا فيعطى النقص »© وإن كسرت يد من 
مرفق فجبرت سالة إلا أنها لا تنعطف فلبا نصف ديتها > وللكسر فى العضد إن 
جير على شبن أربعة أبعرة » وإن جبر على غيره فبعيران > وإن كان الكسر في 


أحد الزندين فلكل نصف كسر الىد وهو مثل ما للعضد > وإن كسرت بد من 


مواضم فلها يكل كسر ما ذكر » والجرح إن كان بأحد الزندين فقيل : له 
نصف ما لجرح المد » وقيل : كج رحبا » وهو اختار . 

وجرح العضد جرح يد وللهاشثمة فما مس قلائص »> ولمنقلة سبع ونصف > 
ومن جرح بد رجل و كسرها فعلبه أرشسبم) وله أن يقتص بالجرح ويأخذ أرش 
الكسر > ومن قطع يد رجل من الكف ثم المتكب ثم خلم الكتف وأخرجها 
فعليه بقطع الكف القصاص »© أو دية البد » وله القصاص في الباق من المفصل » 
وإن أخذ الدية ففي باق المد بعد الكتف وقطعها ثلث ديتها » ولا قطع منبا 
حصته منه » ومن قطع يد رجل ثم تباعد فرجع وقطع رجليه ثم تباعد ورجع 
فقتله فطلب وليه أن يفعل به ذلك » قال أبو عبد الله : إن ضربه ضربة أذهب 
بها هذه الجوارح وفاتت نفسه معبا أو بعدها فاولمه إما القود أو الدية لا روشا 
وإفاقظعا ار “سنن تار فل ارو شيا ود الین ا و ارقي اراد 
القصاص بها وقد قطع شفتيه وأنفه ويديه ورجليه في مقام ثم قتله فليس عليه إلا 
القود » وإن نزل الولي إلى الدية فلمس له إلا واحدة > وإن فعل به ذلك وعانته 
الممثل به فله بكل ما أحدثه فمه دية . 

وقتل ريامي' ريامياً فأقاده راشد لوليه فضربه ضربة ل عت وا عاتن 
وطلب قتله أيضا > فقال لحم بشير : قدموا الضارب حتى يضربه المضروب مثل 
ضربته ثم يقتله » فاما عرفوا رأيه تركوا ذلك حتى سرقوه بعد فقتلوه . 

فإن قطم أحد الكف والآخر باق المد إلى المرفى »4 والآخر الباق إلى 
اكب » فعلى كل" القصاص أو الأرش على قدر ما جنى » فإن قطعم الكف ثم 
قطع آخر نصف الذراع فل أرش :ذلك تقاس الصحمحة وينظر ما نقص من 


ات 


الذراع فبعطى بحسب ذلك من ثلث دية المد » و كذا الر"جل ؛ وقدل :إذا قطعت 
من نصف الذراع فلا ثلث الدية إجماعا » والخلف في الدية ؟ ومن ضرب رجلا 
في يده فشلّت سنة فأعطى ديتها ثم برئت فقيل: برجم علبه بما أخذ منه وله ما 
رأى العدول للضرية » و كذا في نحوها » ومن قطع يمنى رجل ويسرى آخر > 
قطعت يناه ببمنى الرجل » وللذي قطع يراه الدية لآنه لا بقطم يداه معا > 
قبل : ولينظر في هذا . 


قلت: لعله قياس على السرقة في قول من زعم أنه لا تقطع اليد اليسرى فيبا» 
ولا الرجل إذا أعاد السرقة > وقيل : القطم للمقطوع أو" لا وللأخير الدية > إلا 
إن اتفقا عليها معاء وإن قطع يناما قطعت عناه با وغرم لما دية يد » و كذا إن 
قطع الأكثر تقطع يده ويغرم دية ما بقي > وإن غاب أحد المصابين فله الدية » 
وقبل: إذا اجتمع المصابون فقضى لما الحام بالقصاص ثم عفا أحدهم جاز عفوه ولا 
قصاص لباقيهم لآنه قضي لهم بيد يقطعونها » وقيل : لهم القصاص ولا يضرم 
عفوه » واختير هذا » وقيل في قاطع يمنى رجل وسرى آخر أنه تقطع يناه 
ويسراه بها إذا طلبا > ولو اجتمع قبل عشرة على قطع يد رجل لقطعوا بها إذا 
طلب » ويرد عليهم دية تسم أَنْدٍ » ومن قطع رجالا من منا کہم ثم قطعت يده 
من كفه فلهم أن يقولوا : نرضى بقطعها من المنكب ويأخئذوا الباق حكومة > 
وإن قطم أكفهم فقالوا : نرضى أن نقطم أصابعه لا كمه » فقيل : لهم ذلك» 
ومن قطع بد رجل وبيده هو ظفر أسود أو جرح أو مالا ينقصها قطعت قصاصاً 
وها إن أصست ديتها تامة ¢ ومن کسر ذراع رجل من موضع أو أكثر فلكل 
ديته » وإن كسره ثم قطعه آخر من الكسر فعليه ديته وعلى القاطع دية القطع 
ولا قصاص فيه » ومن قطمم يد رجل وقد قطءت من يد أحدهما إصمع أو 


الثاني : أن لكل مفصل كسر بإصبع ثلث خمس كسر اليدء فإن 


جير عل شبن فخمس بعير ولف خسه » وإن جبر على غيره 


أصابع فإن كان هو القاطع فللمقطوع أن يقتص منه ويأخذ دية ما زادت يده 
على يد القاطم > وإن كان هو المقطوع اقتص يد القاطع ورد عليه دية ما زادت 
به يد القاطم » ومن قطع أيمان رجلين وكل أحدهما صاحبه في القصاص وأخذا 
دية يد > وإن قطع يدي رجل أو رجليه فله أن يقطم منه ذلك إلا إن أراد أن 
يأخذ بإحداها الدأية فذلك إليه > وإن قطع من رجل ينى يديه أو رجلبه أو 
قلع يمنى عينيه فقطع منه يسراه أو قلعبيا فله أن يفعل به مثل ما فعل به ولا 
ينيدم عنه القصاص إذا ل يبى إلا تلك الد أو الرجل أو العين » ومن قطم بد 
رجل. من رسْغها ثم من" مرافقها ثم من منكبها فله أن يفعل به كذلك إت 
قطم من المفاصل > وإن قطمما من الرسغ ثم كسرها من المر'فق ثم قطعها من 
المتكب فإنه يقطع منها ويأخذ بالكسر أر'شا ويدخل به في ثلث دية اليد » 
فيكون منه له به بمير وثئلث » والجرح في الصدر والفقار كلمقدم لموضحته 
خمس »> وإن كان في جنب أو زال عن حار الصدر فبحساب نصف ما في 
محاره » وإن زال في أحد الجنبين فله دية جرح الجنب أو كسر الضلم > وإذا 
راض" الحار فله دية كسر الجنب > وإن زال فنصفها > وإن ضرب رجل فعظم 
بطنه وهو يجيء ويذهب فعند أبى علي“ يعطى للضربة أر'شها وللباقي السّوام 
والله أعل . 


التنبيه ( الثاني : أن لكل مفصل كسر بإصبع ) أي في إصبع ( ثلث خمس 
کسر اليد» فإن جير على شين فخمس بعير وثلث خمسه > وإن جبر على غيره 


فثلثا خمس وأربعة أخماس ونصف عشر دية اليد لعظم الأبهام 
الثالك : لا قصاص بين الزوجين » و صح القود إن قتل أحدهما 
صاحبه عبداً والأرش في غير القتل ولا قطع إن سرق أحدهما 
الآخر من منزل هما فيه »> 


فثلئا خمس ) والأصابم سواء » ( و ) قبل : ( أربعة أخماس و نصف عشر دية 
اليد لعظام ) بإسكان الظاء ( الأبهام ) وتقدم الكلام على المفاصل في الأصابع 
بالقطم . وال أعل . 


التنسه ( الثالث : لا قصاص بين الزو' جين ) مطلقا » وقمل : لاقصاص 
بينم فما دون الموضّحة »> وصح بينها على هذا في الموضحة وما فوقها » وذلك 
قمل : لاحتال أن يكون ذلك تأديسا » وأما الآراش فلكل منها مطلقا إلا ما 
وقح بتأديب منه على و جه الشرع ( وصح القود إن قتل أحدهما صاحبه 
عمدأ و ) صح ( الأراش ) لااغيره ( في غير القتل ) مما هو دون النفس من 
الجرح وغيره » وني القتل بلا عمد > وأما القتل بالعمد فلا يتعين فيه الأر'ش بل 
إما القود وإما الأرأش » أعني وأصطل الإراش في الاصطلاح أن يطلق على حق 
الجرح ونحوه لا على دية الإنسان . 

( ولا قطع إن سرق أحدهما الآخر ) أي من الآخر > أو اللام على أصلبا » 
أي سرق مالا ثابت] لأحدها والأوتل أولى لآن المشبور أن لا حذف المنعموت 
ويبقى نعته الذي هو غير المفرد » إلا إن كان بعض مجروراً من" أو' في ( من 
منزل هما فيه ) لشببة الخالطة > ولو أخرجه أحدهما من بيت لا يدخله إلا بإذن 


— ه46 — 


كولد من بيت والده إن كان تحقه ولم يحزه » ولا قطع على 
أبوبه مطلقا » ولا يقتلان به » ويقتل بها » وجوز قتل الام به 
ولؤمتها عل الأول ددمه ولا برثانه 4 ۰ 


الآخر > فلو سرق أحدهما الآخر من منزل ليسا فيه لقطع > وقيل : لا قطع على 
أحد الزوجين مطلقا لعلة الخالطة» ولقيام الزوج على الزوجة حتى قبل مرفوعا : 
« لا عمل لما فى ماها بلا إذن من زوجبا »''2 والجواز أخذ المرأة نفقتها ونفقة 
أولادها خفية من مال زوجها . 


( 5 ) لا قطع على ( ولد ) إن سرى (من بيت والده إن كان تحته ولم يحزه ) 
ولو لم يكونا في منزل واحد ولو لم يسرق من منزل هما فيه > وإن أحازه قطع 
( ولا قطع على أبويه ) أببه أو أمه ( مطلقا ) ولو من منزل م يسكنوا فبه » 
وقبل : ولا على أجداده وجداته من أي جبة كانوا » وقيل : تقطع الام والجد 
والجدة ( ولا يقتلان ) أي الأب والأم ( به ) أي بولدها إذا قتلاه > ويقتل به 
جداه وجدته إلا إن قتلاه لديانته فإنما يقتلان حداً لا قصاصاً ( ويقتل ) الولد 
( ا » وجوز قتل الأم به ) کا ذكرته آنفا ( ولزمتها على الأول ) وهو 
القول بأنما لا يقتلان به ( ديته ) يعطيها قاتله منها لغيره من ورثة الولد كالجد 
والجدة والآم إن قتله الأب > وكالآب إن قتلته الآم > وكالإخوة إن قتله الأب وم 
يكن له جد من أيه ( ولا بړثانه ) أي لا برثه من قتله منها لا في تر كته ولا فى 
الدية التي يعطى > وأما عن القول الثاني الذي هو أن الم تقتل به فإما أن تقتل 


9 الدارقطني 5 


به »وإما أن تعطى الدية» وما ذكر من أن الأب لا يقتل بإبنه هو مذهب الأ كثر» 
وقبل: يقتل » وقبل : إن أراد قتله قتل به » مثل أن يضحعه فيذيحه أو يضربه 
حتى مات تحت ضربه > وإذا قانا : إن الأب لا يقتل في ولده والجد والأم 
والجدة لا يقتلون فإنه تغلظ علبهم الدية ثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وأربعون 
جذعة »> وصفة التغليظ في الذهب والفضة أن تقوم دية العمد من الإبل يأسنان 
دية الخطأ.فمنظر للزائد على أسنان الخطأ فيزاد على ألف دينار أو على إثني عشر 
ألف درم > وقيل : تقوم الثلاثون جذعة والأربعون خلفة فيكون ذلك من 
العين بالغا ما بلغ ما م ينقص عن ألف دينار أو إثنا عشر ألف درم > وقيل : 
لا تغلظ في دية الذهب والفضة . 


ومن قتل أبوه ابنه فله قتل أبيه في ابنه » والأحسن أن يولي قتلدغيره ولا 
يتولاه بنفسه » و كذا من بغى أبوه ولقه في الصف فله قتله والأحسن أن برد قتله 
لغيره » وللآب أن يقتل ولده بولده الآخر » وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
سمعت رسول الله ْنم يقول : « يقاد الوالد بالولد » رواه أحمد والترمذي وابن 
ماجه > وصححه اين الجارود والسيبقي > وقال الترمذي : إنه مضطرب > ومن 
لاقئل كالاب تغلظ عليه الدية » روى عمد بن شعيب أن رجلا من بني مدلج 
يقال له: قتادة > ضرب ابنه بالسيف فأصاب ساقه فمات» فقدم سراقة بن مغشم 
على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر له ذلك » فقال عمر : اعدد لى على ماء 
قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم علبك > فاما قدم عمر أخذ تلك الإبل ثلاثين 
حقة > وثلاثين جذعة »> وأربعين خلفة > ثم قال : أبن أخو المقتول ؟ قال رجل: 


) ؟‎  ليشلا-‎ ١٠6ج‎ ( Q۷ - 


الرابح : إن حر حت امرأة رحلا اققص مئهأ إل منةرى جر حه ) 
وترد عله نصف ديته » وهو الختار ؛ وقمل : ليس له أ كثر من جرحهء 
ولا قصاص بينها في فرج » 


ها أنا ذا » قال : خذها فأن رسول الله ملت قال : « ليس للقاتل شيء » وذلك 
من روابة قومنا » ولدلك قال العاصمي : 


وغلظت بثلث في الإبلل وقوامت للعين في القول الجلي 
وهي ف الأب والأمبات تختص والأحداد والحدات 9 


التنبيه (الرابع : إن جرحت امرأة رجلاً اقتص منها إلى منتهى جر حه ) 
أو حاسته ( وترد عليه نصف ديته ) أي دية جرحه أو دية حاسته » فحذف 
المضاف > أو أراد نصف ديته الواجمة له مجرحه أو حاسته وهي دية الجرح أو 
الحاسة لآن المرأة نصف الرجل فمو ضعفبا» فقد نصفه بالقصاص ونصفه بالأرش» 
وذلك إن أراد الاقتصاص » وإن أراد الأرش فقط فله دية حرحه أو حاسته 
كلها لا نصفها (و) ذلك كله قول واحد و ( هو انختار ) وذلك مثل أن تجرحه 
موضّحة فمحرحها موضحة فى ذلك امحل وتعطيه أيضاً نصف دية موضحة 
الرجل > أو أن تعمي عمنه فيعمي عبنها الماثلة لها » وتعطيه أيضاً نصف دية عين 
الرجل » و كذلك تقتل فى الرجل ويعطى من مالهها نصف دية الرجل لورثته 
( وقيل : ليس له أكثر من جرحه ) أو حاسته إن اقتص وإلا” فله أخذ دية 
حرحه أو حاسته كاملة . 


وقال أبو حنشفة : لا قصاص بينها في الجراح ( ولا قصاص بينها في فرج ) 


وأزم الوك به ونميس لامرأة جرحبا فيه مثلبا من نسائها بتعلي 
ويقيس للرجل أقربه به أيضاً. الخامس : إن كسر قيل أنف فأذمى فبعير» 
وإن أدمى أحد منخريه فنصفه. وإن نخشا ف » 


لا تقتص في ذ كر ه وتقتص حوله أو دأبر'ه أو حوله » ويقتص حول قبُلبا أو 
داير'ها أو حوله » وساغ لما ذلك لضرورة أخذ الحق والزجر » کا أبيح كشف 
العورة للاختتان والقباس > ويلى قباس الرجل الرجل وختنه > وقياس المرأة 
فها لا يباشر الرجل وختنها المرأة أو زوجبا » ويحوز ذلك بين الزوجين > 
. ( ولزم الأراش ) لمرأة على الرجل أو للرجل على المرأة ( به ) بالجرح في الفرج 
( وتقیس لامرأة جرحها ) حال كونه ( فيه ) أي في فرجبا (مثلها من نسائما) 
٠‏ أي الماثلة لها في ملتنها من قرابتها أعني من أوليائا كا روي عن ابن حبوب 
( بتعلم ) أي بأن يعلتمها الال إن لم تعل فتقيس لمسامة مسامة > وللمهودية 
هودية > وللنصرانية نصرانية > وهكذا ؛ وقدل : ملل الشرك كلما ملة واحدة 
ويحوز أن تقيس المسامة للمشركة » وتحوز أن تقيس الأممنة للأجندية » ويقيس 
لمرأة أيضا زوجها ( ويقيس للرجل ) جرحه ( أقربه ) في النسب الماثل له في 
الملل ؛ ويعني بالأقرب الولي کا روي عن ابن محبوب» ويحوز لمم مطلقا ولو 
أجنبيا » ويجوز أن يقيس المسلم لمشركة حال كون الجرح ( به ) أي في الفرج 
( أيضا ) أي كا تشرط القرابة في المرأة الأخرى » ويجوز أرن تقيس المرأة 
ازوجها في فرجه إن / تتبم > وال أعل . 

التنسيه ( الخامس : إن كسسر قيل أنف قأدمى فبعير » وإن أدمى أحد 
منخريه ) أي مم الكسر للعظم المذكور ( فنصفه ) أي نصف بعير روى ذلك 
ابن حبوب ( وإن مشا ) أي متش المنخران جميعا ( ف) دية الإنسارن 


الثافة:م ولأحدها يفا وان ميان سن رغه :وان 
الاق ةة ولا ها ا ي ي س ډو 


(التامة » و١)‏ نخش (أحدهما نصفها) أي نصف دية الإنسان التامة (والتّخش 
هيجان تتن ريحه ) أي ريح الأنف ( وإن قطع مارنه للقصبة ) أي إلى 
القصبة وهي العظم فوق اللمارن إلى جهة الجببة » والمارن ما لان من الأنف 
( فتامة ) » وإن قطم بعضه فبحساب الداهب » فلو قطعت ورقة إلى القصبة 
لكان لها نصف الدية .> قبل : وللباق ثلث الدية ( وللأرنبة ) وهي ما علا بابي 
المنخرين ( حساب الذاهب والباقي ) أي يعتبر ما يكون الذاهب من جبة 
الأنف إلى التصمة » فإن كان ثلا فثلث الدية » وإن كان أقل أو أكثر فمحسابه 
أيضا » وقمل : للأرننة نصف التامة ( ولنافذة منخريه الثلث ) بدون أن 
تنفذ الورقة القائمة في وسطه المسماة بالحماجز > وذلك يتصور بتعدد النفوذ بأن 
ينفذه من جهمة ثم من أخرى > وجرح الأنف جرح الوجه > ويتصور بضربة 
واحدة حمث انتهى الحاجز قبل القصبة > فإن الحاجز مفصول بثقب عنما ( و ) 
ها ( ثلثه ) أي ثلث الثلث > والأؤلى نصف الثلث ( إن نفذت في إحدى 
الورقتين ) المتطرفتين اللتين كان بينم الحاجز ( والخرم ) الشرم ( في الأنف ) 
في ورقة واحدة ( نافذة ) فلا ثلث الدية > وإن التمّت فقد مر حك ما الم 
( والمنخرة ها ثقبان ) وذلك أن الثقبتين قد التقتا في أعلى المارن لعدم الحاجز» 
فذلك الموضم الذي ليس فيه حاجز في داخل الأنف فسمى كل واحد من البابين 


— e۰ — 


وحاجز يينبها » فإن نفذت الثقبتين والحاجز فثلث دية الأنف 


عبنه من ضاربه جعل له سواد في بسضة » وتغمض صحيحته فينظر 


إلى أعلى المارن منخراً وثقب] ( وحاجز بينها فإن نفذت ) ضربة الضارب أو 
مثل الضربة ( الثقبتين والحاجز فثلث دية الأنف ) لا زبادة على نفوذ الورقتين 
وحدها » لأن هذا بضربة واحدة فصار كن قطم ذ كدر رجل وبيضتيه بضربة 
( و[) لنفوذ ( إحداهما ) كذا للحاحز كا قال ( الحاجز ثلثه ) أي ثلث 
الثلث »> روي ذلك عن ابن حبوب . 


وفي « الأثر » : ومارنة إن قطعت وحدها نصف التامة > وجرح الأنف دام 
وباضع ومتلاحم و«محاق وموضح وهائم ومنقل ونافذ »> فللنافذة من المنخرين 
والحاجز بنها ثلث التامة > وإن نفذ فى إحدى الورقات فثلثه » ول نافذة 
الورقتين ثلثاهما > وقمل : لها إن نفذت في أعلا الأنف نافذة تامة » وإن نفدت 
من الحاجز الآخر فنافذتان [ قال ] ابن محبوب نافذة الأنف واحدة > ولكل 
ورقة نفذتها ثلث الدية > وقيل : في كسر الأنف الستّوام » وقيل : بعير > 
وقيل : ثلاثة » ومن ضرب رجلا ثمالت أنفه أو حديت أو احولّتعنته فعلىه 
السوام »> وقيل : ف الوتبرة وهي الحاجز بين المنخرين ثلث الدية » ووتيرة البد 
ما بين الأصابع . 


التنبيه ( السادس ) تقدم في كلامي أنه ( إن ادعى مضروب ذهاب ) بصر 
( عيئه من ) ضرب (ضاربه جعل له سواد في بيضة وتغمض صحيحته فينظر 


— إ۰ ا 


إليها بمصابته » فإن لم بميز حلف ثم تفتح الأخرى فينظر بها حتى 
يشتبما ببعد فيوقف على الموضع ويحلف عليبا ويعطى قدر النقص 


إليها ) أي إلى البيضة ( ب ) عبنه ( مصابته فإن لم يز ) سوادها من بياضها بعينه 
المصابة بعد أن كان ييز .هذه المصابة ( حلف ) بالله أنه هو جهد بصر عمنه التي 
يدعي أنه نقص بصرها أو ذهب ( ثم تفتح الأخرى فينظر با ) إلى البيضة 
وتباعد عنه ( حتى يشتبها ) أي السضة والسواد ( ببلعد فيوقف ) أي يقف 
( على الموضع ) الذى هو مبتدأ اشتباه البياض والواد ( ويحلف عليها ) أي 
على عبنه الصحمحة يمنا بالله أن هذا هو نظر عبنه الى يبصر بها » وإن شاء هو 
أو الجا ك حلف مرة واحدة على العيئين جا كشن الج كت ذلك أن رن مه 
النظر بالصحبحة آخراً : والله إن ذلك نظر عبني المصابة والصحبحة أن يذ كر 
كل نظر على حدة آخر الأمر بالحلف ( ويعطى قدر النقص ) بالذرع في الآأرض 
أو نحو الذرع من المقابيس » وقد مر غير هذا من الاعتبار > ويتسامح فما بين 
العين اليسرى واليمنى من التفاوت »© فإن اليسرى أبصر من اليمنى » ويعتير نقص 
السمع بالصصاح كا مر ويفع ل به ما يفعل في نقص البصر > وإن ذهب كله في 
دعواه فتكذلك ويحلف »© وفي سمع أذن نصف الدية > وفي الأخرى بعد ذلك 
نصف »> واعترض الشافعي على مسألة عين الأعور بهذا » وأجيب بأن البصر 
يخلاف السمع لأن النظر إذا فسد نظر أحد العينين رجع في الأخرى > لأا 
وجدنا الأعور ينظر ما ينظر الصحيح بعبنيه > وسيم الآذن إذا ذهب لا برجم 
في الأخرى > لأنا وجدنا من بطل له نمع أحد أذنيه م يسمع مثل الصحيح . 


وني « الآثر » : وعن العين العمياء إذا أصببت قال : ثلث العين الصحبمحة 
الباصرة > وعن رجل أعور ضعبف البصر لا يبصر بها موضع قدمه ويشي بها 


ل 


السابع : نم دة اللسان بذهاب كلامه ويؤخذ ببعغضه قدر الذاهب 
بعدول » فإن أقام الحروف ولم يهم فسوم عدل بما قطع من اللسان 
وإن لم يقمها حتى تعرف فتامة » وإن أقام بعضبا فله دية ما أمات 
منها حتى يعرفه من معه بقدره على عدد جملتها من التامة › 


وفقأه رجل > فزعم الربيم أن لحا دية العين كاملة » وزعم سعيد بن المسيب أن 
الأعور يقتص منه إذا فقأ عبن صحيح » وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
« الدية كاملة » © والل أعم . 

التنبيه ( السابع : تتم دية اللسان بذهاب كلامه ) كله ( و ) إن ذهب بعض 
كلامة فإنه ( يؤخذ ببعضه قدر الذاهب ) ويعتيبر قدره ( بعدول فإن أقام 
الحروف ولم يفهم ) لاما لانفصال بعضبا عن بعض أو نحو ذلك ( سوم 
عدل بما قطع من اللسان ) إن كان ذلك بسبب القطع فليس المرجع حينئذ إلى 
ا جروف فالآولى أرن برجم حبنئذ إلى مقدار ما قطع إن نصفا فنصف دية 
وهكذا ( وإن لم يقمها حتى تعرف فتامة > وإن أقام بعضها فله دية ما أمات 
منها حتى يعرفه ) أي' أمات منها حتى ميز من معه موت ذلك بلا شبهة ( من 
معه بقدره ) أي بقدر ما أمات ( على عدد جملتها من التامة ) . 

وفي « الآثر » : دية لسان الفصبح كاملة »> ولسان الأعجم ثلثه وإن ذهب 
الكلام > وإن ذهب بعضه قسمت على عدد الحروف > وفي « أثر. » : واللسان 
إن قطع كله أو بعضه وعرف ففيه القصاص »> والتامة إن ذهب كلامه أو كله > 
وإن ذهب كلامه فبقدره ويعرف ب أب ت ث الخ . وينظر فما أفصح به منما 
وما م يفصح به فيكون له منالدية قدر ما ذهب منها وقيل فيه السوم إن أفصح 
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وني نافذته ثلث الدية كلسان الأعجم »> وكذا لكل جارحة بها 
آفة أماتتہا إن قطعت كعسماء ید وشلاء وعرجاء رجل وعوراء عي 
و سن وخصي ذكر ونحو ذلك . الثامن : لا قصاص في 
لطمة فان آرت رة اى ةاور هواد عد ج 2+ 


بالحروف ولا قصاص في لسان الأعجم إلا لل وتوقف بعض في القصاص في 
اللسان » وقيل : إن قطعم وتكلم صاحبه فله نصف الدية > ووجبت بذهاب 
الصوت إجماعا ( وفي نافذته ) أي نافذة اللسان ( ثلث الدية كلسان الأعجم ) 
إذا ذهب كلامه ( وكذا لكل جارحة با آفة أماتتها إن قطعت كعسماء يد ) 
وهي التي في مفصل رسغها يبس > وفي القاموس : انه يعوج المد والقدم من العسم 
فمو أيضا يكون في الرجل ( وشلا”ء ) بكسر همزة عسماء > وفتح همزة شلاء > 
والشلل صفة في المد وهو اليبس فيها فهو أعم من العسم لآنه يكون في الرسم 
وغيره » والعسم يختص بالرسغ > ومثله من الرآجل فلو اقتصر على الشلل لعم 
ذلك باعتبار وقوءه فى الرجل لا يكو أخص من الشلل » لكن 
المصنف ل يذكره في الرجل > ولو قال وشلاء يد لكسرت همزته 
( وعرجاء ر جنل وعوراء عيّن. وسوداء سن وخصي ) فعيل بعنى 
مفعول بكسر الصاد وتشديد الياء أي ومخصي ( ذكر) أي وذكر مخصي ( ونحو 
ذلك ) كأذ'ن لا تسمع ففي كل واحدة من ذلك ثلث دية ما صح من مثله والله 
أعلم ؛ وفي هذا الأقوال المذكورة في باب : كملت دية ما بإنسان إذ قال : وفي 
الواحدة نصفها وفي زوالا الخ . 

التنبه ( الثامن : لا قصاص في لطمة ) لآنه لاا ضط لما فيزيد أو ينقص 
ولكن لها الأرش ( فإن أثرت حمرة أو خضرة أو سوادأ )في الوجه وبقي ذلك 


مت 


فائة وعشرون درها » وإلا فستون . ٠ ٠‏ 51 > 


مدة بعد اللطم ( ف ) أر ها ( مائة وعشرون درهما ) للرجل وستون للمرأة 
( وإلا فستون ) درها لارجل وثلاثون لامرأة وإلرأس نصف الوجه على ما مر 
والجسد نصف الرأس » وفى « الأثر » : في اللطمة قصاض وقيل : لا »وديتبا 
إن أثرات بعير » وهو مائة وعشرون درها > وإلا فستون > وقيل : فما سوم» 
وقمل : لها ذلك في الوجه » والآثر' هو أن حمر“ أو خضر ويعرف ذلك > ولا 
تازم لاطماً نفسه دية > ويستغفر الله > قال أبو عئان : إن اللطمة باللطمة لا دية 
ها » و كذا الكسعة بالكسعة »> وكل ضربة بعصى أو رمية أو قفدة > وهو صفع 
الرأس ببسط الكف »> تضاعف فى الوجه على غيرها عشرون درهما »> وقمل : 
السوم » وقيل : صفة أثرها أن تؤثر الآصابع الخخس والراحة ثرا متفرقة » فإن 
اختلطت فلبا عشرون درها لآنه يحم فيه بأثر واحد »> وإن أثرت الأصايم لا 
الراحة فلكل عشرون > فإذا كسرت اللطمة الأنف وأ”ثرت فنه فللكسر مائة 
وعشرون » وللآثر ما مر » وما في البدن نصف ما للوجه > ومن لطم رجلا 
فأعاور عله وجرحه أثر وأ”ثر فمه فله دية العور والجرح واللطمة وقيل : إن 
لطمه وذهمت عننه فله ديتها لا دية اللطمة » وإن لطمه لطمتين إحداهما على 
الأخرى فأ”ثرت أعطي دية مؤثرة . 

قلت: بل دية مؤثرة ودية غير مؤثرة > إلا إن بسن انها مؤثرتان معا » ومن 
ادعى على أحد أنه ضربه فأقر أنه لطمه لزمته لطمة الوجه لا مؤثرة حق تصح 
وقيل : نصف رأسها > وإتن شد علية عدلان بلطمة فلا يحم بها حت عدا 
موضعما ويسناها مؤثرة أو غيرها . وضربة السوط والر كضة والر كمة إن أثرت 
فلها عشرة درام وإلا فخمسة > وأرش الآثر في البدن سواء إلا في الوجه 
مضاعف وللركضة فيه إن أثرت فعشرون > وإلا فعشرة » وني البطن نصفه » 
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ولا في رمي حجر » فإن أثر ‏ ۾  .  .  .‏ .6 . 


وقيل : لها الوم إن ل تؤثر » وقيل : ثلاثة أبعرة ولا قصاص فيها > وللسفعة 
في البدن إن أثرت عشرة وإلا فخمسة »> وإن أدمت فأرشها مبلغ قياسها وإلا 
وأثرت حمرة أو خضرة فكالر كضة » و كذا الركبة واللورة في الوجة إن أثرت 
فأرسها عشرون »6 ولمس كأرش اللطمة» وللكسعة إن أثرت عشرة وإلا فخمسة 
ولو كانت أشنع وكل ضربة بعصا أو وجمة أو رممة فلما السّوم إن أثرت حمراء 
أو ضرا او وداه : 

ومن ضرب رجلاً حبل مضاعف فأئر فيه آثاراً فلكل أرش مؤثرة لقوله 
تعالى : 8 وخذ ببدك ضغثا 2١‏ # ضربه بها ضربة واحدة فعد مائنة »ومن 
وجى رجلا عشر وجيات ودآفره' عشرين دفرة وخنقه وأجثاه على ركبته وجم 
عليه » فإن أ”ثر فى الوجه فلكل وجمة عشرة درام > وإلا فخمسة » وإ 
أثرت فله ضعف ذلك » وفى الخنق والإجثاء السوم > وإن أحدث بولا أو غائطا 
بالضرب فالسّوم » وقيل : قضى عذان ثلث الدية » وقمل : له عشرون درهما 
وللغائط أربعون » وله أيضاً أرش الضرب »> وإن خنقه فأحدث فالسنّوم عند 
ابن حبوب . 

وفي « الأثر » : 'سئل أبو نصر عن رجل أفزع طفلاً فبال > فقال: إن عليه 
ثلث الدية » قال أبو حى الدرفي : عافتكك بالل جملته مثل النافذة > إنما عله 
النظر > ودية الجائفة عند غيره » وإن سه فضرط فأربعون > وقيل : السوم » 
وأشار إلى بعض .ذلك بقوله : ( ولا ) قصاص ( في رمي حجر فإن أثتر 
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خرصا فس ٤‏ ولا :ضري ها وان أن فمشميرة واا ة؛ 
وكذا السوط » وإت رطبا كالركبة والركضة » وضعف ذلك في 
الوجه » وقمل : خسة أبعرة » وقمل :في الركضة النظر > وقمل : 
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جرحأ قيس ولا في ضرب بعصا فإن أ”ثر ) في غير الوجه ( فعشرون ) درها 
( وإلا فخمسة > وكذا السوط وإن رطبا كالركبة ) أي الضرب بالرحكبة 
( والركضة ) بالرجل ( وضعف ذلك في الوجه ) ونصف الرأس في البدن > 
والواضح أن يقول : وضعفا ذلك بألف التثنية فيكون لارأس ضعف الوجه 
( وقيل : خمسة أبعرة > وقيل : في الركضة النظر ) نظر العدول ( وقيل : , 
ثلاثة أبعرة ) والمرأة في ذلك كله نصف الرجل > و كأنه لم يذكر هذا بناء على 
القول بأنها تساويه مالم تبلغ الموضحة» والذي عندي أن الضرب بالبد أو العصا أو 
الر "جل أو بالر كبة أو غير ذلك إن أ“ثر فإنه يقاس أثره على حد ما مر أولاً من 
قماس المراء والسوداء والصفراء وغير ذلك > والورم فمه نظر الحا م > ومن لطم 
راجلا فَمَور عينه وذهب سمعه اقتص بالعين > وأخذ دية السمع » وإن شاء 
أخذ ديته ودية العين » ولا يقتص بالسمع لأنه ل يتعمده » و كذا إن قطع إصبع 
فشلت أخرى بقتص المقطوعة أو بأخذ ديتها وله دية الشلاء . 


قيل : إعم ان الضربة بالعصا إذا أثرت في الوجه فديتها مضاعفة على سائر 
الجسد ها عشرون درهماً »> وإن لم تؤثر فعشرة » وإذا لطم الذمي المصلى قطعت 
يده وأعطى دية اللطم وهو المأخوذ به » وقنل : تقطع يده » وإذا جرح الذمي 
المصلى اقتص منه المصلي ورد لامصلي ثلث دية الجرح » والله أعم . 
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صلواته » فإن ذهبت فثلث تامة »› وقبل : خمسه » وإن ذهب 5 


التنبيه ( التاسع : دية الإغماء إن قام صاحبه سا لما بعير ) واحد ( إن م 
تذهب صلواته ) وهن خمس حال الإغاء ( فإن ذهبت فثلث ) دبة ( تامة) 
وهي دية الإنسان ( وقيل : خْمْسه ) بضم الخاء والمم وبهاء غير منقوطة أي 
خمس ثلث الدية والمرأة نصف الرجل »> وهكذا أيدأً 2 ولو ل أذكره »ولا 
المصنف فى كل مسألة > إلا ما مر فى حامة الثدي وقد مر ما فمه »ولك على الخلاف 
في آخر كل صلاة ( وإن ذهب أكثر منها ) أي من الصلوات الجس كست 
صلوات أو سبع ( حسب ) فللخمس ما ذكر من الأقوال الثلاثة » ولصلاة زادت 
خمس دية الخس على الاقوال » ولصلاتين خمساها » وهكذا حتى تتم دية الإنسان 
المصاب » فلا زيادة بعد > ( ؤاختير بعير مطلقأ ) ولو ذهبت الس أو أكثر 
أي اختاره ان حبوب » فإن مضى “فصل وقمل : سنة » عله كذلك فدية تامة. 


وفى « الأثر » : وقمل : إن ذهست خمس صلوات فثلث الدية » وإن ذهبت 
صلاة أو صلاتان فبحساب ذلك لكل صلاة خمس ثلث الدية > وقمل : إت زال 
عقله ولو ساعة فهي غمية ولو لم تذهب صلاته ودية ثلث دية الغمية وهي بعير > 
وهي أن يغمى على المرء حتى يظن أنه مات ثم يحبى > وقيل : هي أن تدضرب 
حتى يغمى عليه ولا يعقل » ولامرأة نصف ما للرجل وللعبد بقدر تنه عل ذلك > 
فإذا شهد على رجل أنه جشا على آخر وأخرج من تحته ولا يتكلم ولا جرح فيه 
أثر أو ضربه ول يؤثر ولا يتكلم أيضا فالشهادة في مثل ذلك مقبولة » فإن اتهم 
حلف ما تغاشى عمدا » وإن أغنمى قدر حلب شاة أو أقل ثم تكلم أو لفن أو 
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ولكل قرحة لا تبرأ ثلث دية كسر العضو ؛ العاشر : لدامصة 
أذن تمت فيها راجبة في أخرى نصف بعير » وهو لباضعتبا » ومع 
نصفه لمتلاحمتبا » ولنافذتها ثلك ديتهاء والشتر فما كالنافذة » وها في 


زأر أو تأو”ه أو انهم بلا كلام ثم أغمي عليه أخرى كذلك » ويكون منه في 
اليوم مراراً فذلك غممة واحدة > ومن ضرب فزال عقله أصلاً فتامة وإن ادعى 
الإغماء وانكر الضارب حلف ما يعلم أنه أغمي عليه بضربته ولا أنه زال عقل 
منها > أو برد الممين على المضروب فبحلف أنه زال منها فيأخد ديته ( ولكل 
قرحة لا تبرأ ) تولدت بنحو الضرب ( ثلث دية كمسر ) ذلك ( العضو ) الذي 
هي فيه > والله أعل . 


التنسه ( العاشر : لدامية أذن تمت فيها راجبة أخرى) أى طول فى عرض 
سمي الطول راجبة والعرض وا ( نصف بعير > وهو ) أي البعير E‏ 
( لباضعتها ) إذا مت الراجبة في الراجبة » و كذايقيد بعد ( و ) بعير ( مع 
نصفه ) أي مع نصف بعير ( لمتلاحتها » ولنافذتها ثلث ديتها ) أي دية الأذن 
على ما مر من عدم الإلتام ( والشتر ) أي القطع الخارج ( فيها كالنافذة ) على ما 
مر من عدم الإلهام » كذا روي عن هومى بن على » ومن جرح أحداً في أذنه 
فذهب سمعه فعليه نصف الدية ويطرح أرش الجرح إلا إن بقي بعض السمع > 
فله الأكثر من أرش السمم والجرح إلا إن جاوز الأكثر نصف الدية > فلا تعتبر 
دية السمع » وإن قطعت كلها وذهب معا فنصف الدية التامة . 

ومن خرقت أذنه فقطمما رجل أذنه سالمة فله أن يقتص ولا يازمه أرن برد 
على المقتص قدر الخرى ولو كان واسعاً في حل القرط > ( و ) النافذة ( لها في 


= الل ا — 


كل عضو ثلث دية العضو ولاموضحة نصف عشر الدية في الرأس 
ا كىن سرهم و اضيب خمساها » ولامتلاحة لال 
أخاسبا » وللسمحاق أربعة أخماسها وللباثمة ضعذا الموضحة » ولامنقلة 
ثلاثة اضعافها » وللآمة الثلك . قيل : في كل عضو فيه مخ إن 
خرج حتى ظبر » وللجائفتين الثلثااف > 


كل عضو ثلث دية ) ذلك ( العضو واموضحة نصف عش الدية ) إذا كانت 
الموضحة ( في الرأس) فإن لحا في الرأس خمسة أبعرة نصف الؤجه > ( و للدامية) 
SS‏ أي خمسان من 
0 ( ولامتلاحة ) فى الرأس ( ثلاثة أخماسها ) أي خاس 
الموضحة في الرأس > ( وللسمحاق ) في الرأس ( أربعة أخاسها ) في الرأس › 
( وللجاشمة لاس لاوس اد 
يضمر مع نة تقدم ذكره وإضماره لأنه كان يذ كر لفظ الجس > ولما ذكر هنا لفظ 
ا ك وروا د إلى السمحاق ¢ والمراد بضعفي 
eG‏ ار ول ا a GE‏ أي 
إسم فاعل أم ا “ ويجوز نقل فتح الممزة ة للام التعريف فتسقط الممزة 
( الثلث) أي ثلث دية الإنسان > وقمل : ثلث دية العضو الدي هي فيه (وهي) 
أي اللامة ( قيل ) أي قال ابن حبوب ( في كل عضو فيه مخ ) في عظم بالفعل 
أو بالإامكان ( إن خرج حتى ظهر ) إن كان فيه بالفعل أو كسر وظبر عل 
الثلثان ) من دية الإنسان > ولثلاث جوائف دية الإنسان التامة ولأربع جوائف 


- ١١. 


ولا قصاص في جائفة وهاشة ومنقلة » ولافي كسر عظم ولا في 
كتّان » وخص بالظبور كا مر ء وبمحل قدر عليه م4 . . 


دبة وثلث » وهكذا لكل حائفة ثلث دية جز'ما إن كانت كل بضربة > وتعد 
الجوائف واحدة إن كن بمرة » وقمل : تعد كل على حدة . 


( ولا قصاس في جائفة وهاشمة ومنقلة ولا في كسر عظم ) وروى ابن 
إد لا يتوصل إلى المقدار في الجائفة إذ لا يدرى متى وصلت الجوف »2 ولو فرض 
أنه يدري ل يدر لعله زاد ( ولا ) قصاص ( في كان ) في النفس وما دون النفس 
بل الأر'ش والدية في الكتان . 


( وخص ) القصاص في النفس وما دونها ( بالظهور كنا مر ) في كتاب 
الدماء > وقمل : يجوز القصاص في النفس وما دونا في الكتّان والظهور وقبل : 
لا يحوز فما دون النفس > ويجوز في النفس > وقيل : جوز مع السلطان فقط ولو 
جائراً وهو الختار لأنه ملك الملاد . 


وف « الآثر » : من أخذ القصاص في زمان الكتان هلك » وإن مات بذلك 
خمن دية الذي أخذ منه القصاص > وإن كان وارثا فلا برثه اه » وهكذا لا برثه 
إن اقتص منه في الظبور »> ويأتى في باب القتل أنه جوز القتل في الكتان فهذا 
قول » وذلك قول » ولعله أراد هنا بالقصاص ما دون النفس جريا على منع 
القصاص فيه إلا في الظبور » ( وبمحل قدر عليه ) الجلة نعت نحل © والرابط 
محذوف > أي بمحل قدر فمه على القصاص > ومعنى القدرة علمه أنه يتوصل إلى 
القصاص بلا زيادة ولا نقص > ومحوز عود الماء إلى محل فبي العائيد »2 ومعنى 


اذ عد 


كفصل ولو قطع راجل يد آخر من فوقه لاقتص منه من المفصل 
وأخذ الفضل دية » وإن من فوق الرسخ خير في الاقتصاص 
وأخذ الدية » ولا بقي في اليد من عند الرسغ لمنتباها ٠‏ 


القدرة على امحل أن يتمكن من الءاثلة فمه إذا اقتص بأن لا يكون مظنة للزيادة 
والنقص ( كفصل ) فقد كن من غير مفصل »> مثل أن يقطع رجله فيقصله ا 
من الساق » فإن الفصل سهل ممكن لا يخشى عليه من الزيادة » وإن نقص زاد 
حتى تفصل »> وهذا غير معتاد » قال ابن حبوب : لا قصاص في القطع في العظام 
من غير مفصل فلعل الكاف للإفراد الذهنمة » أو أدخل بالكاف سائر ما فيه 
القصاص ولا عظم فيه يقطع كالقصاص بالأذن والعين وقلع السن لا قطعها “(ولو 
قطع راجئل يد آخر من فوقه ) أي من فوق المفصل ( لاقتص منه ) بقطعها 
( من المفصل وأخذ الفضل ) حال كون الفضل ( دية ) وإن شاء أخذ الدية 
ووجه أخذ الفضل دية عندي أن ينظر ك يكون ما لم يقطعه » فإن كان نصفا 
فله نصف دية الىد > وإن كان ثلثا فله ثلثها > وهكذا ؛ وقال المصنف كغيره : 
لباقي ثلث الدية وإن اقتصر على الدية فدية يد لا غير لآن القظع بمرة ( وان ) 
قطعها ( من فوق الرسغ ) مارق من اليد وما فوقه أخص مما فوى المفصل 
( خير في الاقتصاص ) من الرسغ مع أخذ دية الباق » ( و ) بين الاقتصار على 
( أخذ الدية ) دية المد كلها فقط ولا يأخذ على الزائد شيئا » وهذا تمشل لقوله: 
ولو قطع رجل بد آخر من فوقه “ أو تخصيص بعد عموم »> ويجوز أن بريد 
بقوله : فوق الرسغ ما فوقه إلى جهة الأصابع . 


( و ) إذا اقتص ف ( لما بقي في اليد من الرسغ ) إذا قطعت ( لمنتهاها ) 


]0ك 


ثلث ديتباء فت قطع قاطع منبا كات لما قطع ثلثبا بحساب 
ما قطع وما بقي » وإن قطع يمنى آخر وللقاطع يسراه فقط زمه 
الأرش لا القصاص كعكسه » وإن قطع اليمنى وكان بها فقط 
خير المقطوع في دية يده وفي القطع › ورد نصف الدية . 


من الكنف ( ثلث ديتها ) أي دية المد ( فإن قطع قاطم منها ) أي شيئا من 
اليد بعد قطم الأصابع أو الكف أو أ كثر ( كان لما قطع ثلشها ) أي ثلث دية 
البد لا كلما مطلقا ولا بعضها مطلقا بل ( بحساب ما قطع وما بقي ) فإن كارن 
ما قطم بعد القطع المذ كور نصفا والباقي نصفاً فله نصف الثلث > وإن كان ثلثا 
فثلث الثلث > وهكذا » نمعنى كون الثلث لما قطع أنه يعتبر فيه الثلث 


ودوخد منه . 


(وإن قطع) رجل (يمنى آخر وللقاطع يسراء فقط) بأن خلى بها فقط أو 
زالت يناه قبل ( لزمه الأرش ) وهودية المد ( لا القصاص ) لأنها الماثلة وم 
تكن هنا لأنه لا يمنى للجاني لا يقبل منه لامم القصاص الرضى بقطع السرى 
( كعكسه ) أي کا أنه إن قطع يسرى آخر وللقاطم يناه فقط لزمه الآرش لا 
القصاص والكاف محرد التنظير » وذلك لآن القصاص المتابعة بالل والىمنى لا 
تساوي الشمال والعتكس » وقيل : بالقصاص في المسألتين لأنه لىس له إلا نلك 
اليد فتقطع ولو نى بشمال ( وان قطع اليمنى وكان ) هذا القاطم ( بها ) باليمنى 
أي له اليمنى ( فقط ) أو قطم السرى وكارن القاطع بالسرى فقط ( خير 
المقطوع في دية يده وفي القطع ورد نصف الدية ) دية الإنسان المقطوع فقيل : 


دسا ( ج6٠‏ -النيل - م ) 


إن ل يكن القاطع أخذ للأولى الذاهبة ».وإن.قطع إصبعا أو 
م د + 


هذا مطلقا »> وقبل : ( إن لم يكن القاطع أخذ ) دية اليد ( له ) يده ( لأولى 
الذاهبة) وى نسخة: أخذ الآولى الذاهبة فىقدر مضاف أي دية الأولى الذاهبة » 
فإن أخذ فلا برد له شيئا» وقبل: إن قطعت في عبادة كجباد فإنه برد له » وإلا 
فلا » وتقدم الخلاف » ومختار ابن محبوب وغيره ما ذكره المصنف > وسواء في 
عدم الأخذ إذا اعتبر أن يكون ل يأخذ لعدم ما يعطى الجاني » أو لعدم معرفة 
قاطعه » أو لهدرها > أو غير ذلك › وأما القطم قصاصاً أو لسرقة أو للإفساد 
فكالأخذ عندي ( وإن قطع إصبعا أو راجبة ) أو جارحة ما ( وليست ) 
هذه المقطوعة أي مثلها ( للقاطع فالدية ) دية ما قطع منه » وقي رجُِل وصي" 
يقتلان رجلاً فجناية الصي ولو تعمد » على عاقلته > وجناية الرجل على نفسه إن 
تعفد فإ شا الأو لاء الان فو اال حل يمك أن ا غد هو تصلقت الف مع 
عاقلة الصى > وفي الرجل والعبد يقتلان رجلا فإن شاءوا أخذوا العبد أو منه » 
أو فداءه» وأخذوا نصف الدية من الرجل > وإن شاءوا قتلوا الرجل > وأخذ 
ورثة الرجل أو العمد أو الثمن أو الفداء » والمجنون كالطفل » وال أعل ' 


وات 


باب 


باب : القتل كالجرح إما عمد أو شبيه » أو خطأ » وحد 
الأول بخروج رمية عمداً من يد مكاف نافذ الأحكام على شخص 
معين تتكافاً دماؤها من كل الوجوه » لا بإباحة قتله » فخرج 
بالآول . 


باب 
في العمد » وشبهه > والخطأ 


( القتل كالجرح ) والكسر وإزالة منفعة العضو ونحو ذلك ( إما عمدأ ) أي 
ذو عمد أو 'معمّد بفتح المي الثانية » و كذاها بعد »أو موجب القتل كالجرح 
إما عمد ( أو شَبَهَه' أو خطأ » وحد الأول ) وهو العمد بمنى ما تعورف في 
الفقه بأنه يازم فيه القود أو الدية ( يخروج) تعريف باللازم > لآن العمد إخراج 
( رمية ) باسكان الم أو بكسرها مع شد الياء ( عمدأ ) لإخراجها ( من يد 
مكلف نافد الأحكام على شخص ) بعنى إلى شخص » أو ضمن خروج بمنى 
وقوع ( معين تتكافا دماؤهما من كل الوجوء لا بإباحة قتله » فخرج بالأول ) 


— ١١ه‎ = 


الآمر » وبالثاني الطفل وامجنون » وبالش الث العبد والمشرك ٠‏ 
وبال رابع المرتد والباغي والمشرك المحارب والجاني » والزاني امحصن 
والزنديق ونحوهم » 


بجر الأول وهو قوله : خروج رمية عمداً من يدر لان الجنس للإدخال ( الآمر ) 
بالجرح أو بالقتل لأنه م تخرج الرمية من يده > والمخطىء لآنه غير عامد > ولعله 
م يذ كره لأنه أيضا غير مخطىء إذ لا دية عمد وخطأ عليه أو لآرن فيه تفصيلآ 
بين أن بكون له سلطان على المأمور أو لا وللخلاف فبه (و ) خرج ( بالثاتي ) 
وهو قوله : مكلف نافذ الاحكام ( الطفل والمجنون ) والسكران حيث عذر في 
سكره » والقائم والأبم والأصم اللذان لا يفبان ( و ) خرج ( بالثالث ) وهو 
قوله : تنكافأ دماؤهما (العبد والمشرك) إذا قتل العبد” الجر“ أو امرك المسل »> 
وذكر الدار قطني عن ابن عمر أن الني لتر قتل مسلا بمعاهد وقال : « أنا أولى 
من وفى بذمته » رواه عبد الرزاق 'مرسلاً م یذ کر فيه ابن عمر » فقيل : محم 
مقيد لقوله : « لا يقتل مسلم بكافر » وقيل : منسوخ بعمومه > ( و ) خرج 
( بالرابع ) وهو قوله : لا بإباحة قتله ( المرتد والباغي والمشرك المحصارب 
والجاني والزاني احصن والزنديق ونحوم ) كالساحر وتارك الصلاة ومانع 
الزكاة من إمام عدل . 

وقرف متي ال ت بان اف ١‏ ر عا رر دل ا 
بإصابة المقتل كعصر الأنثيين » وشدة الخنق » والضغث »© وإطباق بيت عليه » 
ومنعه الطمام والشراب ؛ قال الشيخ أحمد بن عمد بن بكر : سثل أي الشبخ 
عن قوله َه : « حط عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه » فقال : إنه 
اشتمل على وجوه منها ما يحط فيه الخطأ والنسيان والإكراه » ومنها مالا عط 


عد 1 بت 


فإن الخطأ الذي م يقم عن قصد واختيار محطوط عنهم فيه الإثم والفمارن 0 

ووجه آخر وهو أن كل ما أجاز لمم العاماء التقدم فيه فقد حط عنهم فيه الإثم > 

وأما الضان تمنه ما يكون عليه خاصة »> ومنه ما يازم عاقلته » ومنه ما برجم 

فبه إلى بدت المال » ومنه ما يكون على غيره » ومنه ما يسقط عنه فيه » وأما 

ما يحيز له العلماء التقدم فبه فتقدم ووافق ما يحل له فقد أأثم وسقط عنه الضمان 

ولزماه معا إذا ل يوافقه» والخطأ في الدماء على وجوه منها المجمع عليه أنه خطأ. 
من رمى رمية قصد بها العدو أو غيره مما يحل له الرمي إلبه فسارت ببعض 

الطريق فمنعت فرجعت فضربت من ممه في المعسكر > أو لم يكن معه » أو 

ضربته هو » أو سارت إلى ما قصده فرجعت فقام فل منها فأصابه > أو من 

معه » وللشبود أن يشهدوا في ذلك بالخطأ > وكذا من وصف لهم الشبود ذلك 

يشبدوا أيض] أنه خطأ » وإنأقر” أن رمه كان خطأ » ووصفه غيره به فلا 

بزاح عنه الضمان ولا برجم به على العاقلة إذا شبد به » وما سوى ذلك لا يشهد 

به إذا وصف ولو كان خطأ” عند الله» وذلك مثل أن يقصد برممته شيئاً معلوما 

فأقام منها ماأصاب غير ه أو من خلفه أو قدامه أو حيث أمكن أن يكون 
مقصوده أو غيره أو هما معا » و كذا إن أصابت الرمية المقصود إلبه ثم قام منها 
ماأصاب غيره أو بعد ما خرجت مله . 7 


وجوزت الشهادة يخطأ على تلك الوجوه لمن شاهد فعل الرامي » إلا إرف 
تبين له أنه قصد برمسته غير المباح له وتحقق ذلك في قلبه » وقمل : كلما حققه 
الشبود أنه جائز لارامي أو غيره جائز له فم يشبدون ا فهموه من صرب أو 
رمي »6 وهذا الوجه الثاني من الخطأ غفل عنه الشيخ أبو الربيع سلهان رحمه الله 


أن يذ كر الخالفة بينه وبين الأول . 


وبيان الأول أن الرامي رمى إلى عسكر له الرمي إلبه » أو إلى كل مباح له 
فوقعت رسته على ما لا يحل له > قال : فهذا من الخطأ المحض » وأما الثاني : 
فبو الذي برمي ولا يدري ما نبته في رمه أمحق أم مبطل ؟ فوقمت رصسمته 
فيمن لم بقصده » أو فيه وفي غيره فلا يشهد أنه خطأ مثل الأول ؛ ومن تعمد 
ضريا بتعدية ا لا يتوم منه قتل فقام عنه فإنه يقتل به » وقيل : بحط عنسه 
وتلزمه الدية والإثم > وذلك مثل ريشة وليقة ونحوهما » وما يتوهم منه القتل > 
وإن م يستعمل له فإنه يقتل به ويأثم » وما ل يستعمل لقتل ول تحر العادة بقصد 
القتل به فلا يقتل به ولزمت به الدية والإثم كالضرب بالبد والرجل والعصا. وما 
لا يتوم منه قتل هو العمد الشبيه بالخطأ » والخطأ الشسه بالعمد هو ما أجاز 
العاماء الرمي المه من الصمد بصفته » أو رمى المه فصادف ما لا يجوز له الرمي 
إلبه فقتله أو جرحه فالقتل والدية محطوطان عنه » والضان له لازم > أي على 
العاقلة > وقيل : في العمد الشبيه بالخطأ أو عكسه يازم العاقلة خمانه وقيل : 
بيت المال » وقمل : فما غير ذلك »> قال العاحمي : 


وقتل' منحط مضى بالمالي لا العكس والنساء” كالرجال 


والعالي المسلم » والمنحط الكافر > والعالي أيضا الحر » والمنحط العبد » 
واختلف في كافر حر قتل عبدآ مسلا قىل : يقتل به وقيل : لا » وقال 


— ۱۹۸ = 


والثاني : بالضرب با لا يقتل عادة فيموت المضروب مكانه » . 


والشرط في المقتول عصمة الدم زيادة شرطه المستقدم 


وخرج بمعصوم الدم من حل دمه لغملة أو حرابة أو زنى أو زندقة أو نحو 
ذلك » فلا يقتل قاتل ذلك ويؤدب إن فوته عن الإمام أو قتله بغير سنة القتل > 
وقيل : الغرابة الصغار يقولون الجاني كالحية وأما المشايخ فلم نسمعهم يقواورنف 
ذلك » وني « الأثر » من قتل من وجب عليه الرجم قبل : يقتل به » وقيل : لا 
وقيل : أيضا بقتل قاتل الجاني إذا لم يكن ولي الدم » وقبل : بعدم ثبوت شبه 
العمد أو شبه الخطأ > وقيل : إن ضرب من جوز له الضرب كزوج وأب 
ومؤدب فشبه عمد > وقيل : هو عمد وعليها فتغلظ الدية > وقيل : خطا > 
والمذهب أنه عمد » وقمل : هو شبه العمد فى الأب » عمد في غيره . 


وزاد قوم ضربا من القتل وسموه قتلآً بسيطا) كحافر بثر لا في ملڪه ۽ 
وواضع حجر في طردی أو مسحد وحدث لا حوز فديته على العاقلة » ومن العمد 
منع الطعام والشراب واللباس . 


( و ) حد ( الثاني ) وهو شبه العمد ( بالضرب ما لا يقتل عادة ) كمصا 
خفيفة وضربة خضفة أو ريشة ( فيموت المضروب مكانه ) أو في غير مكانه 
مع بيان صحة أن مبدأ ضره من تلك الضربة » وذلك الضرب يكون عمداً » 
وإنما سمي شبه العمد لأنه وإن وقم عمداً لكنه لم يتعمد القتل بحسب الظاهر » 
وأشبه التعمد للقتل لأنه تعمد الضرب » وحصل الموت مترتباً عله بحسب 
الظاهر . 


هاا 


والثالك : سقوط ضربة أو رمية من يد مكلف إلى صيد أو دابة 
أو إنسان قنصيب غيره » وح أيضاً سقوط نفسه أو شيء منه 
على غيره » أو بصيحة يصيحبها في مباح فيموت بها أو نحو ذلك ؛ 


وقمل : شبه العمد أربعة . الأول : القتل بغير 5لة القتل كالسوط والعصا 
واللطءة والو كزة . الثاني : يكون بآلة القتل لكن لا يتوم على قصد القتل 
كفعل الذابح لولده . الثالث : أن يكون من أببح له ذلك كالمعم والطبيب ؛ 
والرابع : أن يكون على صفة القتل ويتقدمه بساط يفهم أنه لم برد القتل 
كالمتصارعين . 


وفي « الأ » : شبه العمد أن يضرب بده أو برصه ولا بريد قتله أو نحو 
ذلك مالا يقتله عادة » فديته دية العمد » وقمل : فنه القصاص إلا إت أراد 
الولي الدية » وعن ابن حبوب : لو رمي رجل رجلا ببعرة متعمدا بها قتله فهو 
عمد > وفيه القتل وقتل العمد لا كفارة فيه إن قتل » وإن ل يقتل لزمته » وفي 
قتل الخطأ وشبه العمد الكفارة إلا إن قتل فى شه العمد ولا كفارة على قاتل 
عبده خطأ . اه | ۰ 


( و ) حد( الثالث ) وهو الخطأ ( سقوط ضربة أو رمية من يد مكلف ) 
ولو عبداً أو مشركا ( إلى صيد أو دابة أو إنسان ) أو غير ذلك ( فيصيب 
غيره ) إن اقتصر على ذلك في الحد كان غير جامع > وإن جعلنا قوله: ( وصح 
أيضأ بسقوط نفسه أو شيء منه على غخيرء أو بصيحة يصيحها في ) أمر 
( مباح فيموت بها أو نحو ذلك ) تماماً للحد كان جامعا > ومن الخطأ أن بر كب 
دابة فتصيب برأسها أو رجلها أو يدها أو شرع جناحا على الطريق أو ميل 


.ا ل 


ومن العمد الغبلة »> وهو أن يغتال بأحد فيدعى لكطعام أو 
جماعة أو خير فبؤتى به لمطمئن › ٠. ۰ ۰ ٠.‏ 3 


حائطه عليه فيقدم عليه فيه فيقع على أحد أو يقتص منه فيموت > أو يسترشده 
الطريق أو. يستسقيه أو يستطعمه فل يفعل فيموت »© ففي نحو ذلك وجوب 
الدية على العاقلة كا فى « متاج » قال : وف بعضه خلاف » وفه العتى والصوم ¢ 
وفي منع الأرث بذلك خلاف في البعض أيضاً . 


ومن الخطأ أن يطبر شرار حداد عليه أو بقلب علمه نائما أو نحو ذلك فقتل 
بذلك فديته على عاقلته ؛ ومن قتل رجلا عدا يظنه غيره من لو قتله م یکن فيه 
قصاص فبو من الخطأ لا قصاص فبه » وقد مضى في مسل قتله المسامون بعبد 
الني يلتم يظنونه من اشر كين ولم يأمر لتر بقتله وم يحمله عمداً . 


( ومن العمد الغيلة ) ولا يخفى أنها من العمد إلا أنبا جاءت في الحديث 
فاحتاج لتفسيرها و كذا النتت وفسرها » ومن العمد ضرب البارود في موضع 
لا يعتاده أهله كضريه في دار أحد أو فى ما بين الدور على وجه لا يعتاد بلا نداء 
عليه > وكذا فرق الحجر بالبارود يلا نداء عليه ( وهو ) أي الغيلة > وذكر 
الضمير لآن الخبر مذ كر وهو الاغتيال الذي يسك في قوله ( أن يغتال ) والخبر 
المنسبك يحرف المصدر لا ينث له ولو كان مؤنشا نحو أعجبني أن تقم أي 
إقامتك » لا تقول : أعجبتني» والمراد الاغتيال اللغوي الذي هو المكر والخداع 
فلا يلزم, الدور بأخذه في بان الغبلة (باأحد فيدعى لكطعام أو جماعة أو خير) 
دنبوي. أو أخروي واجب أو غير واجب أو لمباح أو غيره من معصية 
( فيؤتى به لمطمئن ) من الأماكن » ومعنى كون المكان هنا مطمئنا أنه لايتوم 
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وهو مغتر لا بعل ما يراد به » والفتك وهو أن يؤتى في بيته أو 
مكانه غافلاً لا يرى أنه أريد به بأس فيقتل فجأة » وهو الذي 
يقال فيه الاسلام قبد الفتك ولا يفتك بمؤمن » ولا فتك في 
الاسلام .» والغدر وهوأن يقتل بعد إعطاء الأمان وهو شر 
العام 


به الشر ولا يظنه فمه كا قال : ( وهو مغتر ) أي غافل غير منتبه ( لا يعم ما 
يراد يه ) ولا يعفى عنه قياس على المحارب » وقيل : لا قماسا على السارق 
والراني » قال العاصمي : 
والعفو لا يغني من القرابه في القتل بالغيلة والحرابه 

قال بعض : الغيلة القتل عمل والإتان على الإنسان من حمث لا نتهمه » 
وفسرت الحراية بالخروج لإخافة سسلر مال أو نفس . 

( و ) من العمد أيضا ( الفتك وهو أن يؤتى في بيته أو مكانه ) أي موضع 
كان (.غافلاً لا يرى أنه أريد به بأس فيقتل فجأة ) أو يطول به الضر ( وهو 
الذي يقال فيه : الاسلام قيد الفتك ) أي مانم للفتك كا منم القبد الدابة أو 
ماسك لا يعفو عن الجزاء عله ( ولا يفتك مؤمن ) مؤمن) آخر » ولا غيره من 
لا بحل قتله » ( ولا فتك في الاسلام و ) من الءمد ( الغدر > وهو أن يقتل بعد 
إعطاء الأمان وهو شر الوجوه ) قال بعض الأندلسين : 

ومن فعط أمثنا ثم انفد مده فذاك حرام الفعل في كل أمة 


ک٣‏ د 


الس بورهو أن ن دة اعرف اه وقد قل 2ر 
رضي الله عنه بإمرأة فتك بها ثلاثة رجال » وقال : لو تالا عليبا 


أهل صنعاء لقتلتهم . 


( و ) من العمد ( العفص › وهو أن يضرب بحديد فيموت مكانه ) يكون 
في تلك الأوجه كلها أو غيرها > وفي الحرام والحلال > ( وقد قتل عمر رضي 
الله عنه بإمرأة فتك بها ) بالبناء لمفعول ( ثلاثة” ) مفعول لقتل > أو بالرفع 
على الفاعلية لفتك مبنيا للفاعل » وممل قتل في خميره > وقد قتلهم علمّر > 
إعادة الضمير للثلاثة بعد » و كأنه قال : وقد قتل عمر ثلاثة ( رجال ) فتكوا 
بها ( وقال : لو تمالا ) أي اجتمم ( عليها ) في القتل ( أهل صنعاء لفَتتلتهلم ) 
كلهم إلا من لا محل قتله كصبى وبجنون > ومن لا يقتل فيها » والجماعة تقتقتنل 
بواحد إذا قتلته حرابة أو غبلة أو غير ذلك سواء من باشر القتل وغيره وإن 
جاء تائبا من مباشرة فقيل : لا بقتل وقمل : يقتل »> وقال الشافعي : لا بقتل 
إلا من باشر القتل 4 وعن ابن عمر عن النبي لَه « إذا أمسك الرجل' الوجل 
وف الآخر يفتل الذى قتل ونس الذي أمسك 253 6. وقيئل + لا شل إلا 
واحد لقوله تعالى: #النتفئس بالنتّفئس *"'#ويعطي الباقون ما ينويهم من الدية» 
وقيل : يقتل من شاء ويعفو عمن شاء > ويأخذ الدية عمن شاء > وعن الشمخ أبي 
سلمان رحمه الله : يموت في الرجل خمة رجال من رَه ومن اَل حى 
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ضربه الآخر > ومن أشار إليه بالإصبمع > ومن" رده إليهم » ومن' أمسكه > 
وقيل : إن عمر قتل سبعة” بواحد > وقال : « لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم 
جميعاً » وعن ابن عمر قتل غلام غيلة فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم 
بها ؛ وقتل عتان ثلاثة بواحد > وعن معاذ : لا يقتل منهم إلا واحد > وقال 
داود : لا يقتل واحد ولكن على كل واحد الدية » وإن أمسكه واحد لظن 
أنهم يؤدبونة فلا يقتل » وقيل : لا يقتل إلا من ضربه أقوى » وإرت ل يتبين 
فالقسامة > والله أعل . 
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باب 


سن في الدية وإن بخطأ ماثة من الإبل تعطى في العمدء 


ثلاثون بنت لبون » وثلاثون حقة » وأربعون جذعة إلى بازل عامباء 


باب 


في الدّيات أيضاً 


( سن في الدية وإن بخطأ مانة من الابل ) والمرأة نصف الرجل »> والختق 
نصف المرأة > ونصف الرجل» ردية الني أي ني" كان سبعون ألف دينار قيل: 
إن بني إسرائيل دموا يحي بن ز كريا علم) السلام »> فكان دمه يتحوك وم 
سكن سق ل :هنيع بين زج ( بت تنشو ) وقل ۾ جى فل ميم 
الفا ٤‏ و دة ماراسة :رامن آدمي وجسد ٥‏ جسد بهممة دي" آدمي وقي العکس 
نظر ذوي عدل » سواء قتلته أمه أو غيرها » وإن خرج من البحر فهو حوت > 
. وأربعون جنعة ) أو ما فوق الجذعة من السن ( إلى بازل عامها ) بعدم دخول 
الغاية » وأضاف العام لضمير الجذعة لآنها تلابس البازل بالتضاد > ولآنها قد 


 ١!الو‎ 


كب لعاف وکا حرو ورت للك راق چا وا أو 
بعضه على قيمة الإبل » وفي شببه خمس وعشرون بنت مخاض » 
وكذا بنت لبون » وكذا حقة » وكذا جذعة لبازل عامباء وكذا 
جروحه » وفي الخطأ عشرون بنت مخاض » وكذا بنت لبون » 


تكون بميراً بازلاً إن طالت حماتها » ولآن المازل قد كان في سن الجذعة 
( كلبن خلفات ) أي حوامل » والضمير عائد إلى ثلاثين بنت لبون وثلاثين 
حقة وأربعين جذعه » أنظر كيف تكون بنت اللبون حاملا » ولعل هذا يقع 
على غير الغالب » وقبل : في الأربعين مان جذعات ومان ثنايا وثمان رباعىات 
وتمان سداس وثمان ماخض » و كذا قال بعض في دية شه العمد » وقمل : في دية 
شبه العمد هس وعشرون بنت محاض > و كذا بنات لبون » وكذا حقة» 
و كذا جذعة > ( وكذا جروحه ) أي جروح العمد (وإن قت ) بفتح القاف 
واللام المشددة وإسكان التاء ( ولو ) كان أر'شهبا ( جملاً واحدأ أو بعضه ) 
وذلك أنه يعتبر ( على قيمة الابل ) فمعتبر ثلاثة أعشار من بنت لمون وثلاثة 
أعشار من حقة وأربعة أعشار جذعة فيرجهع ذلك إلى تقوم الإبل لا إلى 
خصوص أربعة دتانير لكل بعير . 

( وفي شَبهيه ) أي شه الممد ( خمس وعشرون بنت مخاض » وكذا ) 
خمس وعشرون ( بئت لبون » وكذا ) خمس وعشرون ( حقة > وكذا ) هس 
وعشرون ( جنعة لبازل عامها > وكذا جروحه ) أي جروح شبه العمد ( وفي 
الخطأ عشرون بنت مخاض › وكذا ) عشرون ( بنت لبون » وكذا ) عشرون 
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وكذا ابن لبون » وكذا حقة » وكذا جذعة إلى بازل » وكذا 


e 3 ٠ e ٠ ٠. ٠ ٠. ¢ جر و حه‎ 


( ابن لبون » وكذا ) عشرون ( حقة » وكذا ) عشرون ( جنعة إلى بازل » 
وكذا جروحه) أي جروح الخطأ» روى ابن مسعود رضي الله عنه عن الني علا 
« دية' الخطأ أخاس عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض 
وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون “» وقيل : هكذا في العمد » وقمل : 
هكذا إلا أنه م يحمل بدل عشرين بنت خاض عشرون ابن لبون »© قال 


العاصمي :- 
وتحب الدية في قتل الخطأ والإبل التخميس فا قسطا 
تحملبا عاقلة للقفاتل وهي القرابة من القبائل 
حيث ثبوت قتتئله بالبيئّنة ١‏ أو بقسامّة لما ممَينه 
بدفعہا الأدنى فالادنى بحسب أحواهم وحم تنحم وجب" 
من ملم مكلف حر ذكر موافق في نحلة وقي مقر 


ومعنى قوله: الادنى فالآدنى أنه يُمنْطوان كل واحد منهم بحسب غناه أو 
فقره » ولا تعتبر القسامة عندنا في قتل الخط أ » ومعنى الإتفاى في النحلة 
والمقر أن يتفقوا فها يعطى في الدية من نقد أو إبل مثلاً > والمذهب أنهم يعطون 
اتفقوا أو اختلفوا » فيدخل بدوي على حضري وبالمكس عندنا فيجتمع نوعان 
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أو أنواع مما يعطى في الدية » وقال العاصمي أيضاً : 
ود ية العمد كدية الخطا أوهاتراضى فه من فيه خطا 
وهى إذاماقلت أو سمت محسب المعراث أبضا قسمت 


يعني مثلبا في العدد المطلق » وعن حمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعا « الدية ثلاثون حقة » وثللانثون جذعة » وأريعون خلفة » في بطونبها 
أولادها » فقيل : هذا في العمد > وقمل : في الخطأ » وعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص عنه لر : « ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من 
الإبل منها أربعون أولادها في بطوتها “١‏ » وقمل : دية العمد مس وعشرون 
حقة »> وس وعشرون بات لبون » وحمس وعشرون بنت محاض » وإعا تؤخدذ 
الدية في العمد إذا قبلت » وإن أبى الولى إلا القتل فله القتل » وهو الحمّر . 

ارق مع انون قل به لاتقب له ا رل ب لد 
الدية أو القصاص واحد لا بعبنه > وفائدة هذا إذا عفا الولي وسكت ول يطلب 
شيئاً ثم طلب الدية فعلى الأول له الدية > وعلى الثاني لا شيء له » وإذا قال 
القاتل : هذه نفسي أقتل أو أترك ولا دية عندي » وقال الولى :إنما تعطى الدية 
فقيل : تحبر عليها » وقيل : لا » قال العاصمي : ١‏ 


وإبثٺ ولي الدم للولي قبل والقود استحقه فاا قتل 
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وهل قىمة كل عير أر بعة دنأ نير وهو الختار عندنا ¢ أو سه © 
أو عشرة 4 أو عل فدر العلاء والرخص ؟ خلاف ؛ وروي عن 
عمر أنه جعلبا عل أهل الذهب . ,هم م .ا . 


فأشبب قال لأولياء ‏ إجبار قاتل على الإعطاء 


والمذهب أن الخبار لولي الدم > ومشهور المالكمة أنه إن أراد الدية وقال 
ا لجاني : لا أعطيك بل اقتلني > فلا يحبر على إعطاء الدية > وبه قال ابن القاسم » 
وإذا مى الولى الدية عند العفو فله الدية » وإن ذكر أقل فله ما ذكر . 


والتخمير بين العفو والدية والقتل مختص هذه الآ'مة »وكان الواجب على أهل 
التوراة القصاص »© وحرم العفو والدية > والواجب على أهل الإنجيل العفو وحرم 
القصاص والدية » وذلك تيسير علمنا والمد لله » ( وهل قيمة كل بعير أربمة 
دنانعر ) وذلك ثمانية وأربعور: درا ( وهو الفختار عندنا ) وجبة التوسط 
وإلغاء التفاصمل بأسنان الإبل لاختلاف الروايات » وتمسكوا با جمم عليه وهو 
لفظ مائة من الإبل » و كذا القولان بعد فمكونون يذ كرون حديث : ثلاثين 
بنت لبون وثلاثين حقة الخ تبر كا برواية الحديث ( أو ) دتانير ( خمسة ) وهي 
ستون درها ( أو عشرة ) وهي مائة وعشرون > أو مائة ( أو على قدر الغلاء 
الرخص ) في الإبل هو أنسب بروابات تفصل الأسنان واعتبارها ا قال : 
ثلاثون بنت لبون ( خلاف › وروي عن عمر أنه جعلها على أهل الذنهب ) أي 
على من أراد إعطاء الذهب ولو كان من غير أهل كالفضة والإبل وغيرها » وكذا 


) ٩ - -الشيل‎ ١٠6ج‎ ( — ١ع‎ 


ألف دينار » وعلى أهل الورق عشرة آلاف درم » وعلى ااشاة 
ألف شاة » وعلى البقر مائتي بي > وع الحلة مائتي حلة ؛ 
فذية غين الط لا وقت فا إلا ما وفك آخذها ت ي ب 


فما بعد ( ألف دينار » وعلى أهل الورق ) أي الفضة ( عشرة آلاف درم > 
وعلي ) أهل ( الشاة ألف شاة ) 'مستة »( وعلى ) أهل( البقر مانتي 
بقمرة مسنّة » وعلى ) أهل ( الحلة مائتي حلة ) يمانية : إزار ورداء » وقال 
أبو حنيفة : لا تكون الدية إلا من الإبل أو الذهب أو الفضة > وقيل : الدية إذا 
كانت من الفضة تكون اثنا عشر ألف درم > وقيل : في الذهب خمس مائنة 
دينار > وقبل : أربع مائة » فعلى ألف دينار لكل بعير عشرة دنانير > وعلى 
خمس مائة لكل بعير خمسة دانير » وعلى أربع مائة يكون لكل بعير أربعة » 
وكل ما ذكر المصنف أصل ؛ وقال أبو حشسفة : الأصل الإبن » وأما الذهب 
والفضة فإنغا يقومان بالإبل » كا يقوم كل ما يعطى من العروض > والأصول في 
الدية بالدنانير أو الدراهم عند غيره . 


قال بعضهم : فأهل الإبل أهل الحجاز » وأهل الذهب أهل الشام ومصر 
والمغرب > وأهل الفضة أهل العراق » والأصل فى مائة بعير قصة عبد المطلبفى 
تذره » قبل : والذهب والفضة قومها عمر رضي الله عنه فإذا عرفت ذلك 
( فدية غير الخطأ لا وقت فيها إلا ما وقّت آخذها ) فالإخشار إلمه » ولو 
اختار العجلة بمرة > وتلك دية العمد وشبه العمد » سواء تمت الدية أو لزم من 
الجناية الثلث فقط > أو النصف أو أقل أو أكثر » فإن شاء أخذها عاجلاً» وإن 
شاء أجل أجل بعيداً أو قريباً > وإن أراد الجاني أن يعطي حاضراً وأراد الولى 


ء سل 


وقيل : كل دية ازمت لا بصلح تؤدى في لاه أعوام اده 
ا لحملا كذلك أثلاثا » والثلث في عام » والنصف في عامين › 5 


الأجل أو أراد قرب الأجل أو أراد الولى بُعده فالقول قول الجاني > وقبل : 
فول الولي . 


( وقيل كل دية لزمت لا بصلح تؤدى في ثلاثة أعوام ) دية الممد أو الخطأ 
أو شبه العمد الثلث في كل عام » وأما التي بصلح فإن م يصطلحا على أجل فلا 
أجل فما ( ودية الخطأ ) تؤدى ( كذلك أثلاثا ) ثلث في كل عام > وليس هذا 
تكراراً مم ما قبله > لآن الذي قبله قوله : وهذا عائد إلى قوله: فدية غير الخطأ 
لا وقت لها » فكأنه قال : أما دية الخطأ فإنها تؤدى أثلاثا فهو تصريح يفوم 
قوله غير الخطأ > قال الشبخ أحمد : ولا يحم الحا ج في كل عام إلا ثلث الدية > 
ولا يحم عليهم الدية كلها على أن يؤدوها في ثلاثة أعوام » وعليه فكل من حضر 
للحكومة الآخيرة فلمؤد ما نابه ولو م يحضر للولي > و كذا الوسطى وفي الدية 
الكاملة إذا لزمت » وأما إذا لزم بالجناية ثلث الدية كالجائفة و كثلث الأصابع 
أو لزم نصف الدية كإذهاب سمع أذن وأحدة أو بصر عبن واحدة فأشار إلنه 
بقوله : ( والثلث ) في الخطأ ( في عام ) إذا لزم من الجناية مقدار ثلث الدية 
التامة فإنها تعطى في عام لا أقل ولا نقد! إلا برضى الجاني ولا أكتر إلا برضى 
ا جني عليه » والجاني ثلث الثلث في كل أربعة أشبر » وقيل : يعطي الثلث كله 
آخر السنة » وقيل يعطيه حاضراً لا أجل فيه ( والنصف في عامين ) أي إذا 
لزم مقدار نصف الدية التامة أعطي في عامين لا نقد ولا أقل من عامين إلا إن 
رضي الجا > ولا أكثر إلا برضاها » وذلك أن يعطي في العام الأول الثلث » ثم 
في العام الثاني السدس > وذلك نصف الدية ؛ هذا هو المذهب > وقيل : الربع 


SS 


في سنة » وقيل يحتبد الإمام وكل ما يؤجل من دية أو بعضها فإنه يؤجل سواء 
كان على الجاني أو العاقلة . 


وقيل في دية الخطأ تعطى في سنة » وقيل : في أربع سنين » وقيل في خمس 
نتن © واش ور ما دک الین ثلاث بدن او عت اا من يوم يتم 
الحا ك بالأجل فيعطى الثلث في آخر كل عام » وقيل : يعطى النصف في سنة 
ونصف » والنصف في سنة ونصف »> قمل : وإن كان ثلاثة أربماع الدية ففي كل 
سنة ربع > وقبل : يعجل ربع وما بقي في السنة الأخرى » والظاهر أرن ما 
دون الثلث لا أجل فيه > وما فوق الثلث ول يبلغ نصفا مدته مدة الثلث مع 
زدادة مدة تنوب الزائد.على الثلث ومدة النصف » وما زاد على النصف مدته 
مدة النصف مع زيادة مدة تنوب الزائد على النصف بين مدة النصف ومدة 
الدية التامة . 


وقي بعض « الآثار » : إن وجبت الدية الكاملة فثلث في كل سنة من بوم 
ا لحك ولو مضت سنون كثيرة قبل الك لا من يوم القتل ولا من يوم الخصام > 
وأما غير التامة فقيل : تكون حالة » وقبل : الثلث في سنة والثلثان في سنتين» 
وإن وجب النصف فالثلث في سنة والسدس في سنة > وإن وجب ثلاثة أرباع 
فالثلثئان في سنتين » والثلث في سنة . 

وني « الآثر » : دية الخطأ في ثلاث سنين وجروحه إن كاذت أقل من ثلث 
التامة في سنة > وما زاد عنه إلى الثلثين ففي سنتين والزائد عنما إلى التامة في 
ثلاث » إلا إن كان هناك صلح . 1 


ل 


وهي على عاقلة الجاني وليس عليه غير جمعها وقبل : هو واحد 
منهم ولزم صاحبہا جمعبا « ۰ 1 1 : 1 


ومن حمل رجلا فوقم نمات فعليه ديته في ماله لا على عاقلته إن له بأجرة » 
إلا فلا شيء عله ولا على عاقلته > ومن ضرب امرأته أدبا لنشوذها فماتت 
فعليه الدية » ومن قتل رجلا خطأ” في:زمان الكتان أدى ديته في عام واحد من 
ماله > وقيل : على العاقلة في ثلاثة أعوام » وقيل : أيضا إذا قتل الملم لرك 
خطأ" فديته في ماله لا على عاقلته . 


( و ) دية الخطأ ( هي على عاقلة الجاني ) وقال بعض قومنا : دية العمد التي 
لم يقصد صاحبها القتل على العاقلة إذا كان مما يمكن القتل به ولا يبعد > وسواء 
فما يكون على الماقلة الدية وما دونها فصاعداً » واختلف قومنا في دية المأمومة 
والجائفة أن تكون على الجانى أو على العاقلة ؟ و كذلك في دية الكتابى > قمل: في 
مال الجاني » وقيل : على العاقلة إذا قتله المسم » و كذلك في دية الأب ادا قتل 
ابنه ولو دآ لأنه يقتل فمه كذا كل من لا يقتل > و كذا دية الذي يموت في 
اللعب > و كذا الذي يموت من الأدب » و كذا إذا شجه وأسرى ذلك إلى نقص 
بصره أو سمعه » والمذهب أن العاقلة لا تعقل العمد مطلقاً إلا م د الصي 
والمجنون » وقال الأصم وبعض الخوارج : إن العاقلة لا تحمل شيئا أبداً وهو 
باطل مردود > وإن انكرت العاقلة نسب الجانى فلسن » فإن كانت فصملتها 
التي هو منها حيث لا تصلما الأحكام ولا ينال منما الإنصاف لزمت في ماله . 


( و ) لا يعطي الجاني شيئا مع العاقلة » و ( ليس عليه غير جمعها ) ممما 
من العاقلة ويوصلما لمن هي له ( وقيل: هو واحد منهم ) يعطي معبم ما ينويه » 
( و )لا يازمه على هذا القول جمعبا بل ( لزم صاحبها ) هو آخذها ( جمعها ) 


5 ۳ 


ول العف ماكر »وقسل .+ الموضحة ذا کل + وها في ده 
الجر وإن مش رکا أو أن 2 


العاقلة حتى يقبضها » وقسل : يجمعها ولي الصي وامجنون والمعتوه والاعجم 
( وتعقل الثلث) أي ثلث الدية ثلث دية الموحد إن كان المقتول موحّداً » وثلث 
دية الكتابى إن كان المقتول كتاباء وثلث دية الحوسي إن كان المقتول مجو سا› 
وثلث دية غيره من المشر كين إن كان المقتول كذلك > وثلث دية المرأة إن كان 
المقتول أنثى من هؤلاء ( فأكثر ) أي إذا كان جرح الجناية مقدار ثلث الدية أو 
أكثر » و كان خطأ أعطته العماقلة وما دون ذلك يعطبه ال+انى » ( وقيل : 
الموضحة فأكثر ) وكذا جناية كان فمها مقدار الموضحة من الآر'ش ولبست 
عوضحة . 

قال الشيخ أحمد بن عمد ابن بكر رحمهم الله : المأخوذ به أن العاقلة لا تعقل 
من ثلث الدية » وإنما تعقل ما فوقه ولي الثلث خلاف فقمل : تعة له » وقبل : 
لا تعقله بل يازم الجاني » وقيل : يلزمها كل خطأ وإن قل" » وقيل : لا تعقل 
شيئا من الخطأ وإغا يازم الجاني تعقل الموضحة وما فوقها إن كان خطأ » وقبل : 
على قدر المسميات > قال العاصمي : 


كذا على المشبور من معترف تؤخذ أو من عامد مكلف 


وليس کا قيل إنهم أجمءوا على أن لا تعقل أقل من نصف عشر الدية ولا ما 
دون الموضحة »> (وهذا) أي هذا المذ كور كله من الخلاف والتفريتق على الأعوام 
وغيره ( في دية الجر > وإن مشر ك أو أنشى ) » قال الشيخ أحمد: وتعقل العاقلة 


2 0 


وتجب في غرته كتامته في الأعوام » وقيل : غيره » والعمد في 
الغرة كالتامة أيضاً ودوں الثلث» والموضحة في الخطأ في هال 
الجاني وإن طفلاً أر مجنوناً > وإن لم يكن لعاقل أو مجنون جن 


بع ل ¢ 


دية الخطأ في بني آدم کلہم أحياء كانوا أو أمواتاً » موحدين كانوا أو مشر كين» 
أطفالاً كانوا أو بلغا » راء في ذلك العقلاء وامجانين » وسواء في ذلك الأنفس 
والازائكاك ».ما ا السيد فا لا تقل الباق ولا نارن عل غيرغ: > 
وكذلك جناية هؤلاء كلهم غير العسيد تعقلما العاقلة ( وتجب في غرته ) أي غرة 
الحر أي في موجب الغرة وهو الجناية أو سمي السبب بامم المسبب (كتامته في 
الأعوام ) کا تؤدى ديته التامة في الأغوام على ما مر تؤدى في غرته في الأعوام 
( وقيل : غيره ) أي الأمر غير ذلك وهو أن يعطى الغرة بمرة واحدة بلا أجل 
( و ) حك ( العمد في الغرة ) تعطى بمرة بلا أجل ( 5 ) حك الممد في ( التامة ) 
أي تامة العمد في كونها تعطى برة بلا أجل ( أيضأ ودون الثلث ) في قول (و) 
دون (الموضحة) ني قول آخر ( في الخطأ في مال الجاني وإن طفلاً أو مجنوتا ) 
ودون هو ممتداً بعنى الدني من الثلث» وخبره في مال الجاني » وهذا مع كون 
المشبور فى لفظ دون أنه لا يتصرف أولى من أن يقال بنى على القول نحواز 
حذف الموصول إذا عم من المقام مطلقا هكذا وما دون الثلث > وى بعض 
آثار أصحاينا : إن عمد الصبي والمجنون والأعجم أي الآبله اللاحق بالجنون ولا 
جنون فيه خطأ وأن جنايتهم على العاقلة ولو دون ثلث الدية ولو درهما أو أقل . 


( وإن لم يكن ) لجان بالغ ( عاقل أو ل ) جان ( بحنون جن بعد ) قوة 


دوسا 


عقل مال فبي دين عليه لوجوده » وإن عسر طفل فقي مال أبيه . 
إن كان ء وإلا فدين لازم , والمولى الطفل »> . . 


( عقل ) بلوغ ( مال ف ) الدية أو ما دونما في العمد أو شببه ( هي دين عليه 
لوجوده ) أي إلى وجوده أي وجود المال ( وان عسر طفل ففي مال أبيه ) 
أي فدية جنايته في مال أببه فبا دون الثلث ( إن كان ) لابه مال > ولا عدالة 
عليه في ذلك ( وإلا” فنَدّيئن لازم ) لآبيه إذا وجد المال أعطى > وإرث بلغ 
الطفل ازمه دون أببه إن م يعط أبوه » وإن وجد الطفل مالا أعطى أبوه منه > 
وذلك كله إذا كاذت الجناية دون الثلث فى قول وما دون الموضحة فى قول > 
وإلا فذلك على العاقلة لا على الطفل » NES,‏ لا يازم الاب جناية 
وة لا وواه أو رة + اتن رول الل َلثم ومعي ابني فقال : « من هذا ؟ » 
فقلت : ابني اشهد به » فقال : « أما أنه لا يحني عليك ولا تحني عليه » + 


والجواب أنه بريد أنه لا يقتل الولي بالولي > وإذا اعترف تحنايته أبوه ل 
تازم العاقلة أيضأ ولو كملت دية الإنسان > ويعطي هو من ماله أو من مال طفله 
وعن أب زياد : من جرحه صي فأدى أبوه وقد عم أن الدية على العاقلة فلا برجم 
علمها » وإن ل بعلم ثم علم رجم عليها » والإبن كواحد منها . 


( والمولى الطفل ) أي العبد الطفل المعتّى بفتح التاء والمولى مبتدأ ويقدر 
مبتدأ ثان بعده » وقوله : بعد في ماله خبره > والملة خبر المولى هكذا والمولى 


. رواه الترمذي‎ ١ 


~۳ — 


إن جنى في ماله إن کان وإلا 0 عليه » وفمل : عل مولاه » 
وكالطفل من جن من صغره والعبد إن قتل أو قتل بخطأً أو أفسد 
به لم يازم عاقلة ربه إذ لا تعقل عبداً ولا عمداً ولا اعترافاً » 


الطفل جنايته ( إن جنى في ماله إن كان) له > أو يقدر مضاف أي وجناية المولى 
الطفل إن جنى في ماله إن كات له مال ( وإلا” فين عليه ) أي على المولى 
حتى يحد ( وقيل ) دين ( على مولاه ) ودلك كله إن كانت الجناية دورتف 
الثلث» أو الموضحة > و إلا فملى عاقلة معتقه لا علمه ولاعلى معتقه » (وكالطفل) 
في كون جنايته على العاقلة إن كاذت ثلثا أو موضحة فصاعداً وني ماله أو مال 
أبيه إن كانت أقل ( من جن من صغره ) وجنى بعد باوغه وهو مجنون > 
وقبل : الجنون كالطفل ولو جن" بعد باوغ ( والعبد إن قتل ) أحداً بالبناء 
الفاعل ( أو قتل ) بالناء للمفعول وذلك أولى من المكس لانه الموجود في 
الأصل » ولآن البناء للفاعل هو الأصل فليقدم» وإذا قتل فلا تعطى عشيرة قاتله 
قيمته ولو كانت ثلث دية حر »> وهذه المسائل كلبا فى الطأ إذ لا عقل في العمد 
ونحوه ( بخطأ أو أفسد ) مالاً هو أو الطفل أو الحنون أو الجر البالغ العاقل 
( به ) أي بالخطأ ( ل يلزم عاقلة ربه ) إن كان قاتلا ولا عاقلة قاتله إذا كارف 
مقتولاً و كذا ما أفسد أحد من المال مطلقا لا يلزم العاقلة ( إذ لا تعقل ) العاقلة 
( عبدأ ) أي جناية في عبد لأنه مال > والعماقلة لا تعقل الجناية في الأموال 
( ولا عمدأ ) أي ما تعمده الإنسان ( ولا اعترافا ) أي ما أقر” به الجاني قبل 
أن يبين عليه بالبينة العادلة لآنه دافم عن نفسه أمر العاقلة ولؤ بسن عليه بعد ولا 
اعتداد باعتراف الصبى والمجنون فتعقل عاقلته) ولو اعترفا »> وإن اعترف بالقتل 


— PY — 


ولا صلحاً ولا ماجتى ملوك ولا يلزم ربه أكثر من قيمته وإن في 
عمد » وتعقل وإن بشهادة بعضبا لا بقول جان ولا مجني عليه › 
بع انلك جك يا لبوك را الع اندع E‏ 
كتان بشبادة عدول » وإن من العاقلة م 2. 0 .ا  .‏ اه 


خطأ بعد الحم بالخطأ م يضره اعترافه ( ولا صلحا ) أي ولا ما اصطلح عليه 
بأن قال : اعطى نصف الدية فقط أو أقل أو أ كث فاتمعوه » أو اختلف في 
القاتل واصطلح على أن يعطى كذا و كذا ( ولا ما جى ملوك ) في غيره ولا 
مال ( ولا يلزم ربه أكثر من قيمته وإن في عمد ) إن ل يأمره » وإن أمره لزمه 
كل ما فعل من مال أو نفس ولو ديات أو أموالاً عظمة . 


( وتعقل ) العاقلة ما تبين بعادلة ( وإن بشهادة بعضها ) أي بعض العاقلة 
( لا بقول جان. ولا بجني عليه ) لأنه مداع لنفسه > فالجاني معترف > وقد مر 
أن العاقلة لا تعقل إعترافا فيعطى هو والحنى عليه إن أقر” أن القتل خطأ . وقد 
شبد الشهود بالقتل هكذا أو بأنه عمد فلا يقتل لشببة إقرار الجني عليه بالخطأ > 
ويعطى الدية الجاني لا عاقلته » وإن ادعى الرجل أنه قشل فلانا طا ولا بينة 
خطأ له قتل» ( ومن بان له ذلك) أي القتل خطأ” (منها لزمه ما نابه عند الله) 
ولو اعترف القاتل إلا أنه عامه من غير المعترف > وقمل : إِنما لزم العاقلة ما لزمها 
في الک وأما فما بينها وبين الله فلا يازمها شيء » وعليه فلا يحب على من بان له 
ذلك منابه عند الله . 


( وتجب ) الدية قت أو لم تتم على العاقلة ( وإن في كتان بشهادة عدول » 
وإت ) كانوا ( من العاقلة ) » ولزم من صدق منما قائلآً إنه قد جنى فلان وأنه 


— ۳۸ — 


» ومن قتل به أكثر من واحد لزم عاقلته ثل كل في كل سنة‎ ٠ 
وإن قتل أحداً متعدد لزم عواقلبم الثلث في كل عام » وإن‎ 
إثنان أحدهما بعمد لزم عاقلة الخطىء الثاث في الأول والسدس‎ 
في الثاني والمتعمد » أما التتل أو نصف الدية  ء‎ 


مخطىء لا متعمد منابه عند بءعض» قال الشبخ أحمد : تح#بر العاقلة على الدية في 
الظبور وأما في الكتّان فقبل : تحير > وقيل : لا > ولزمتبم عند الله > وقبل : 
لا تازمهم في الحم ولا عند الله تعالى اه . 


ولا يازم عالا من الماقلة يجنية من يلزمه العقل عنه شي حتى بطلب الجني 
عليه من الجاني ويطلب هو من يعقل عنه ما ازمه ( ومن قتل به ) أي بالخطأ 
( أكثر من واحد لزم عاقلته ثلث كل في كل سنة ) وفيه الخلاف السابقى في الدية 
الواحدة » وإن.حنى ق اناس ماهو ثلث أو:خوضحة فق كل .واحد فكا إذا فعل 
ذلك رارض لدت السابق فيه . ۰ 


( وإن قتل أحدأ ) فريق ( متعدد ) اثنان أو ثلاثة أو أكثر ( لزم عواقلهم 
الثلث في كل عام ) يعطون كلهم على رءو'سبم ثلث الدية كل عام كا مر > (وإن) 
قتل ( اثنان ) أو ثلاثة فصاعداً واحداً ( أحدهما ) إن كان إثنان أو أحدهما 
فصاعداً إن كان ثلائة فصاعداً ( بعمد لزم عاقلة افخطىء ) أو عاقلتى الخطئين 
فصاعدآ إن قتله أكثثر “من اثنين ( الثلث في ) العام ( الأول والسدس 
فى الثاني » و ) لزم ( المتعمد ) واحد] أو أكثر » ( أما الفتل أو نصف الدية 


— 1۳۹ 


والخار للوي 6 فان تله رد النصف وقد هر الحكم في العاقلة ؛ 


والخيار للولي) كسائر قتل العمد إفلا بسرف في القتل إنه كان منصور] “) 
وإذا علفي عن القاتل أو صُولح فإن الإمام يؤدبه أو يمره وقال قومنا : 
يضريه مائة ويغربه عام » قال العاصمي : 

ومائة يحجكد في الآحكام من عنه يعفا مم حبس عام 

والصصُلح في ذاك مع العفو استوى كا هما في حك الإسقاط سوا 
وقال أيضاً في أن العفو سقط للقصاص وأنه يدفم الشببة : 

وعفو بعض مقط القصاص ما لم يكن من عند دي انتقاص 
والشهة كضرب الزوج زوجته والمعلم من يتعم منه قال : 

وشهة اء وملك بعص مم الدي اعتنداه ملك 

كأربعة إخوة بقتل أحدم أباه ثم يموت بعض الأربعة ف قط القصاص عن 
القاتل إذ ملك من أخبه بعض دم الأب امقتول ( فإن قتله رد النصف ) قبل 


القتل » فإن كان المتعمد منهم اثنين وقتله) رد لأولماء كل منها نصف دية > 
وهكذا » وقيل : لا برد . ١‏ 


( وقد مر الحكم في العاقلة ) في كتاب الحقوق » قبل : هي خمسة آباء » 


e TF ت وة الامتراء::‎ ١ 


(٠ —‏ ا 


وهي لأمولى عاقلة من له ولاؤه يعقلون عليه ويعقل عليبم لأنه 
واحد منبم » وهل عاقلة اللقبط عاقلة لاقطة أو لا ؟ قولان › 


وقيل : أربعة » وقيل : سبعة > وقيل : عشرة > وقيل : ما م يقطعبهم الشرك » 
وقبل : غير ذلك » قال الشخ أحمد : اختلف فمن يازمه العقل من العشيرة > 
فقمل : ما رد عشرة آباء > وقمل : سبعة فأسفل > وقيل : خمسة » وقبيل : 
أربعة > وقبل : مالم يقطعهم الشرك > وذلك الشرك إن كان متصلا > وأما 
الشرك المنقطع مثل الواحد والإثنين في الآباء فلا ينظر إلبه لا في الميراث ولا في 
العقل ولا في الاحكام كلبا » وقيل : مارد ثلاثة إلى فوق > وحكون عليه 
بالاتصال في جميم الأحكام » و كذلك المولى على هذا الحال وقيل: إن حد العاقلة 
سبع مائة ينتسبون إلى أب واحد »> قيل : وإن كانت العاقلة خمس مائة أو 
لف فهم قليل يضم من أقرب القبائل إايهم ولا تعقل العاقلة من قتل نفسه خطأ 
ولا عمداً عندنا وعند مالك » وقال الأوزاعي : تعقل إن قتلبا خطأ » وقال أب 
وار : تحمل العاقلة دية قاتل نفسه عمد أو خطأ > و كذلك من أصبح مىتا ولا 
يدري هل قتل نفسه عمداً أو أخطأ أو م يقتلها ؟ قال الشيخ أحمد : من فعل قي 
نفه ما تازم فيه دية الخطأ غرمتها عشيرته وأخذها لنفه > و كذا طفله ( وهي 
للمولى ) حال من المبتدأ على القول نجوازه ( عاقلة من له ولاؤه يعقاون عليه 
ويعقل عليهم لأنه واحد منهم > وهل عاقلة اللقيط عاقلة لاقطة ) وبرثه لاقطه 
إن لم يترك وارتا كزوج وولد ( أو' لا ) تكون عاقلته عاقلة لاقطه فيعطي الدية 
من ماله ولا برثه لاقطه بل بيت المال إن م يكن له وارث ؟ ( قولان ) ثالأم) 
أنه يعقل عنه بدت المال ويرثه بدت المال »> وقيل : يعطي عنه لاقطه الكافل. له 
إن ل يبلغ > وقيل : يعطى عن نفسه > واختير أنه يعطي عن نقسه وعليه فلا 
يعقل على أحد » والخنثى تعقل عنه عاقلته ويازمه نصف الرجل في العقل . 


iB 


وكذا مسل على يد أحد ولا يسغيل في عقل موحد مشرك وطفل 


ومجنون وآمرأة وعبد 


وخطأ الإمام وال جاك على عاقلته| » وقيل : في بيت المال > وقبل خطأه في 
الحم على بيت المال » وفي المد على عاقلته » وكل ملة تعقل عن ملتها لا غيرها > 
وقبل : الشرك كله ملة واحدة (وكذا مسم على يد أحد ) هل عاقلته عاقلة من 
أسلم على يده ويرثه إن م يترك وارثا مسلا أو لا ؟ قولان » وعلى الثاني ماله 
لبيت المال » وقيل : للفقراء ( ولا يدخل في عقل موحد مشرك ) أي إذا جى 
الموحد ما تعطيه العاقلة فلا يازم المشرك الذي منها أن يعطي معبا » و كذلك إذا 
جنى المشرك ما تعطيه عاقلته فلا يعطى معبم الموسّد الذي منهم (و ) لا يدخل 
أعجم ولا ( طفل ) في عاقلة موحد ولا في عاقلة مشرك فلا يعطي مع العاقلة ولو 
كان أبوه موحداً » والجاني موحد أو أبوه مشر كا والجاني مشركا (و)لا 
( بجنون ) ولا معتوه ولو كان ذلك بعد بلوغ » والكلام فيه كالكلام في الطفل 
ولو كان قبل جنونه مشر كا > والجاني مشر كا أو موحداً والجاني موحدا > (و) 
لا( امرأة ) كذلك لا تعطى مطلقا مع العاقلة » وأما إن كان الجاني طفل أو 
. مجنونا أو امرأة فإن عواقلهم تعطى عنمم © فطفل الموحد تعطي عنه عاقلته 
الموحدة.» وطفل المشرك تعطي عنه عاقلته المشركة » وحكذلك المجنور:. من 
طفولية تعطي عنه عاقلته في طفوليته فبي عاقلة أبيه حال طفوليته » وقيل : 
تعطي المرأة في العاقلة وتعطي عنما العاقلة ( و ) لا (عبد ) فإنه لا يعطي ولا 
يعطى عنه ف العاقلة . 


قال الشيخ أحمد : والعقل يدخل فيه المولى واللقيط واللصيق والمنبوذ “وكل 
من ألم على بد رجل يعقلون على من ينسبون اليه » ويعقل عليهم من ينسبوت: 


ات 


وا الأقرب فالأقرب حتى م الثلف 2 Ey‏ وم پم 
رجع من حيث اتدأ حتى یتم وإن لم یکن في العاقلة إلا رجلان› 


إلبه في هذه المعاني » وأما النساء والأطفال فلا يدخلون في العقل > ويعقل عنهم 
وأما الغياب والمجانين إن حضروا نحكومة الجا ك في حين تجوز علبهم الحكومة 
فغابوا أو تحننوا أو ماتوا فإن من كان بمقامهم يعطي علبهم ما ينوبهم > ومن قدم 
من غسدوبته أو برأ من جنونه أو بلغ من طفوليته بعد ححومة الحا فلا 
يدخلون في العقل ولو ل تؤد > وقيل لا ينظر إلى الحكومة ولكن إلى وقت 
الأداء > فمن حضره أدى منابه ولو ل يحضر للحا > وسقط عن من لم يحضر 
للآداء ولو حضر للحم . 


ومن قتل عبداً ولو خطأ فإنه يضمن هؤلاء عاقلته » ومن جرح نفسه أو ولده 
خطأ لزم العاقلة إن كان مقدار ما يازمها ( ويؤدما الأقرب فالأقرب حتى يتم 
الثلث ) وفي العام الثاني يبتدؤن من حيث انتبوا » وهكذا في الثالث > وقيل : 
يبتدؤن من أول أيضا ا ذكره المصنف بعد ( وإن تمت ) غاقلة الجانى ( ول يتم) 
ذلك الثلث الأول أو الثاني أو الثالث ( رجع من حيث ابتدأ حتى يتم ) ونی 
« الأثر » : إن استفرغت القبائل وبقي من الدية شيء فقيل : يضعف على الجاني » 
وقبل : عليهم » وقبل على بيت اللمال > وأول من يعقل الأب شم الأقرب 
فالآقرب > وليس له أن يأخذ من البعدى إلا بعد أن يعم أن القربى لا تفي بالدية 
على حسب ما يازم كل رجل > وعن الربيع بن حبيب : الدية في الخطأ على أدنى 
القرابة إلى الجارج وترفع الباضعة إلى من فوقهم وكل ما زاد صعد إلى أعلاهم حق 
يبلغ الثلث فيكون على المشيرة كلها ( وإن لم يكن في الماقلة إلا رجلان ) فإنها 
يعطيان ثلثا في كل سنة . 


- 


وإن کان واعيدا و يكن للجاني عاقلة أدى الكل وحذه ولو 
طفلاً أو محتوتا أو امرأة من أمواهم « 5 ٠‏ 


وف « التاج » : العاقلة من اثنين فصاعداً > وقمل : من ثلائة ( وان كان ) 
الذي يعقل ( واحدأً ولم يكن للجاني عاقلة أدى ) أي ذلك المذ كور من الواحد 
أو الجانى على أن العاقلة تطلق, على الواحد أيضاً وعلى قول « التاج » يعطى الجاني 
وحده لا ذلك الواحد إن كان » لآن أقل العماقلة اثنان أو ثلاثة فما ذكره » 
فالأقوال قمل: العاقلة الواحد > وقمل : اثنان فصاعدا» وقمل: ثلاثة فصاعدا » 
وإذا لم يعط الواحد أو الاثنان أو الثلاثة على الأقوال فليعط الجاني ( الكل ) أي 
الدية كلها أو ما لزم » لكن الثلث من الدية في كل عام على ما مر ( وحده ولو ) 
كان الجاني الذي لا عاقلة له ( طفلاً أو محنونأ أو امرأة ) فإبا تعطي ( من 
أموالهم ) وكذلك إن كانت العاقلة كاهم مفلسين . 


وفي « أثر » : إنما سمبت عاقلة لآنها تعقل عنه > أي يتحملون عنه » أو 
لأنهم يعقلون الإبل عند دار المقتول > والعاقلة هي العصبة فإن ل يتحملوا يها 
لقلتهم أو شرم فإنه بزاد لهم من الفخذ » فإن لم يقوموا بها زيد من البطن > 
فإن م يقوموا بها زيد من الفصيلة > فإن م يقوموا بها زيد من العشيرة > فإن م 
يقوموا بها زيد من القبيلة > فالقبيلة على هذا أوسم » ثم العشيرة » ثم الفصيلة > 
ثم البطن » ثم الفخذ » ثم العصبة > فعلى هذا تكون العاقلة إن كارت أصلهم 
واحداً » وإن كان القاتل من أهل ديوات وله عصبة خارجة من الديران قبل : 
يعقل عنه أهل ديوانه » وقيل : أهل عصبته » وإن كان بعض عاقلته معه فی 
الحاضرة وبعضها في البادية فقيل : لا يضم أهل البادية إلى الحاضرة » وقبل : 
يضم بعضهم لبعض » وقبيل : تكون الدية على الأكثر » فإن كان أهل البادية 


1ه 


وهل يعطي كل أربعة درام أو مانببة أو درهمين ؟ خلاف ؛ 
وإن 3 الثلك في الأولى د العشيرة بدعوأ في الثأننة بالأول ¢ 
وكذا ٤‏ الثالثة ¢ ٠. ٠. ٠ ۰ ٠ 0 ٠‏ 


أ كثرم أهل الإبل فالدية من الإبل » وإن كان أهل الحاضرة أ كثرم أهل الذهب 
فالدية من الدهب › وإن كان غريا لا عاقلة له ولا هو من أهل دبوان “© فإرف 
الدية ساقطة »> وقمل : الدية في ماله » وقمل : في بيت المال > وقبل : يعطي ما 
يعطى الواحد من مطل العاقلة إذا كانت تعطي كأربعة دراه أو ثمانية أو 
درهمين فقط > ويسقط ما ينوب العاقلة » وقسل : ما شوب الماقلة في بيت 
الال 


وإنما يعد في الماقلة الذ كر البالغ الموسر العاقل الجر » وأما الصبي والمرأة 
والمعسر والجنون والعبد فإنه تحمل عنهم العاقلة ولا يتحملونها» فإذا بلغ الصبي 
أو أيسر المعسر بعد تنجممها أي تقسيطها فلا شيء عليه لآن الحم مضى > وإن 
غاب أحد من قسطت عليه أو مات فقيل : نصيبه في ماله > وقيل : برجم على 
العاقلة انتهى . 


والمعمول به أنه لا تعقل العاقلة عبداً » وأما المرأة فتعقل مم العاقلة ( وهل , 
يعطي كل ) أي كل واحد من العاقلة. ( أربعة درام أو ثمانية أو درهمين ) أو 
درهما » أو يقسم على الرءوس كلها من غير نظر للأقرب بمرة ( خلاف ؛ وإن تم 
الثلث في ) السنة ( الأولى لا العشيرة ) أي ول تتم المشيرة ( بدعوا في ) السنة 
( الثانية بالأول ) أي بالإنسان الذي بدءوا به في السنة الأولى وتابعوا » ( وكذا 
في الثالثة ٠.)‏ وتقدم آنفا حك ما إذا م يتم الثلث > وأما حك ما إذا تمت المشيرة 


)١١- -الشل‎ ٠١ ج‎ ( — ¢ = 


وينظر في الثلالة من حمث فرطت الدية لا من حبث وجبت › 
ح 

فرضت أدوها كلا في سنة » وإن مضت سنتان فثلشما » وجاز 

إعطاؤها في سنة حين وجبت › ولا رجوع بعده » 


فإنهم يبتدءون أيضاً من حيث ابتدءوا الأول > ( وينظر في) السنين ( الثلاثة ) 
أثبت التاء على لغة إثباتها في التأنيث > أو لغة إثباتها إذا م يذ كر المعدود المونث 
( من حيث فرضت الدية ) أي فرضها الحا أي أثبتها » وأثبت نوع ما تعطى 
منه » وأثبت »م يعطي كل إنسان » وني ک تعطى ( لا من حيث وجبت ) 
بالجناية أو قيام البيّنة » ( ولا من حيث شرع في الاعطاء » فإن مضت الثلاث 
من حين فرضت أدّوها كلها في سنة ) رابمة أو ها ولا أجل لحا بعد > وكذا 
إن مضى أكثر الثالثة أدأُوها كلما في الباق ( وإن مضت سنتان ) أو الأولى 
وأكثر الثانية ( ف ) لمؤدوا ( ثلثيها ) وأعطوا الثلث الآخر في الثالثة » وإرتف 
مضى نصف الثالثة أو أقل أعطوا الثلثين حمنئذ وأعطوا الثلث آخر الثالثة » 
وإن مضت الأولى أو نصف الثانية أو أقل أعطوا حمنئذ ثلثا وأعطوا ثلئا آخر 
الثانئة وثلثا آخر الثالثة . 


( وجاز إعطاؤها ) كلا ( في سنة حين وجبت ) ولا نحد من يأخذ اث 
يقول : لا أقبلها إلا على التأجيل» و كذا إن أراد أن يعطيها في سنتين أو أقل أو 
نحو ذلك ما م يازم فإنه يازم الذي يأخذ أن يقبلها » وقمل : يحد أن لا يقبلبا إلا 
على التأجمل: ( ولا رجوع بعده ) أي بمد الإعطاء أي إذا أعطاها كلبا َا 
أو تبر "عا في سنة ل جحد أن يقول من أعطاها لمن أخذها: أر'دد إلى ما ينوب 


ل اد 


ولا بحب بالوعد وإعطاء. أقلّبا برضى ومن كل ماله قيمة والتقص 
على العشيرة » لا الزيادة علييم > وتحب وإن على فقيرها أو 


السنتين فأعطمك فى كل سنة حصتها » إلا إن قبر على إعطاع ا قبراً » وهكذا 
إذا التزم مالم بازمه . ١‏ 


( ولا يحب ) إعطاؤها كلبا في سنة ( بالوعد ) بأن يمد أن يعطبها كلها في 
سنة في الحم > وأما عند الله فيجب عليه الوفاء بالوعد > ( و ) جاز ( إعطاء 
أقلها ) أي أقل من الدية مع وجوبها كلها > و كذا إعطاء ما دون الواجب مطلقا 
( برضى) أي برضى صاحب الحق المعين الذي له الرضى لا مالم يتعيّن صاحبه » 
كالراجم للفقراء » فإنه لا يتعين له فقير »> ولا من لا رض له كمححور ويجنور:. 
وصبى ( و ) جاز إعطاوها بالقيمة ( من كل ما له قيمة ) ولو نخلا أو أرضاً أو 
ثيابا أو تمراً أو غير ذلك من الأصول والعروض برضاها > ومن أراد إعطاء ما 
هو الأصل في الدية من عين أو إبل أو غير ذلك مما مر فالقول قوله . 


( و ) جاز ( النقص على العشيرة ) أو النقص على الجاني ما لزم مطلقاً بأن 
يسقط ما لزم فلا يعطى أو يسقط من تنجم إلى غيره مثل أن يعطوا سدسا في 
كل عام حتى يتم ما ازم أو سدسا في أول السنة وسدسا في آخرها ( لا الزيادة 
عليهم ) أو على الجاني (وتجب) الدية تت أو م تتم على العاقلة كلها إذا وعدوا 
بها » فلا بح علہہم بها » ولزمتهم عند الله إن تبّرعوا بها» وإن أثبتوها قبراً | 
تازمهم عند الله ولا في الى ( وإن على فقيرها ) أو خاصّبا ( أو مفلسها) قال 
الشمخ أحمد : وجاز التقاضي في التى على العاقلة والتي عليه » وإن ل تكن للجاني 
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ودخل في البافي طفل ومشرك وعبد بعد بلوغ وإسلام وعتق. » 
وسقط من مات قبل فرض » ومن له عشائر كقولى . : 
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عاقلة لزمته وحده > وإن م يكن فيها إلا النساء والأطفال فقد لزمتهم إن كان 
ا معقول عنه من جنسهم »> وإن كان من غيره من بازمه العقل لزمه دونهم 
وقيل : ازمهم والختار الأول > وإن م يكن فيها إلا الفقراء والمساكين كانت 
عليهم دنا فمن استفاد منهم مالا أدى إن ل يكن المال الذي استفاده أقل ما 
يفلس عليه الحا م اه . 


وتفليس الحا م لمفلس إذا قامت عليه الغرماء يصح إذا لم يكن له إلا ما 
يستره من اللباس وغداؤه وعشاؤه » واختلفوا في السلاح والسكنى > ( ودخل 
في الباق ) من الدية أو ما دونها (طفل ومشرك وعبد بعد بلوغ وإسلام وعتق) 
LA‏ بل اليل اراس ال ار عتق العبد لزمهم أن يعطوا مع العاقلة 
ما بقي م يعطوه »> وإن بلغ أو عتق أو أسم وقد شرعوا في إعطاء ثلث مثلا 
فقيل : يعطون مع من لم بعط > ويعاد حساب من لم يعط معهم لينقص سهام 
هؤلاء عنهم » وقيل : إذا فرض الثلث مثلا لم يازم من حذث بعد فرضه ولزمه 
ما بقي غير ذلك في السنة الأخرى (وسقط من مات) أو جن" أو أرتد أو أسم 
إذا كان العقل في المشسر كين (قبل فرض) فرض الدية أربعة أربعة أو ثمانية ثمانية 
مثلا فإن حم بسنة وقال : سأحك لباق السنين فأعطى لسنة ومات قبل الحم 
للآخرى ل يازمه ما بعد > وكذا غير الموت وازم من كان به ذلك بعد فرض 
وهي دين عليه ولو مات »> وقمل : تازم المجدون إذا جن" بعد بلوغه . 


( ومن له عشائر کول ) ملكه رجلان أو رجال متمد دون من عشيرتين أو 
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ومشترك وخليط عقلن عليه كعكسه » وبحب عليها الثلك لكل 
سنة » وعليه أن يؤدي مع كل فيا بقدر باوغه في عشائره 
واشترا كبا فبه إن كان مولى , أو خليطا ٠‏ والمشترك واحد 
منېم »> ويعطي مع كل مناب رجل , 


عشائر فأعتقوه ( و ) ولد ( مشترك ) بين رجلين أو رجال من عشائر ( و ) 
ولد ( خليط ) بين رجلين أو رجال من عشائر ( عقلن عليه ) كلبن ( كعكسه ) 
وهو أن يعقل عليبن “ ( ويجب عليها ) أي على المشائر ( الثلث لكل سنة ) 
قىل: لو لزمت المشيرة ديتان أعطت سدس الدية لصاحب الدية وأعطت السدس 
الآخر لصاحب الأخرى > ولو لزمتما ثلاث ديات فكذلك على قدر ما يكون ل 
يعطوا إلا ثلثا وهكذا . 


والذي عندي أنهم يعطون ثلث كل دية ( وعليه ) أي وعلى الذي يؤدي مع 
عشيرتين أو عشائر ( أن يؤدي مع كل )أي كل عشيرة ( فيها ) أي في السنة 
( بقدر بلوغه في عشانره واشتراكها فيه إن كان مولى أو خليطا ) فإارن کان 
بين عشيرتين أعطى مع كل واحدة نصف ما يعطى واحد » أو بين ثلاث عشائر 
أعطى ثلث ما يعطى واحد وهكذا » وقال الشبخ أحمد في بعض كتبه : وإن 
كانت الجناية من رجل واحد لرجلين أو لرجال فإن عاقلته بازمما ثلث دية كل 
واحد منهم يؤدونها في كل عام» وكذلك إذا كانت الجناية من رجال شى لرجل 
وإحد فإن عواقلهم يقسمون ثلث الدية في كل سنة حتى يؤدوها سواء في ذلك 
دية واحدة أو ديات متفرقات ( والمشترك واحد منهم ) أي من كل عشيرة 
( ويعطى مع كل مناب رجل ) فہو يعطى ما يعطى رجلان إن كاري بين 
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و بكري وا بر أنه او له رال قا :اع الاک 
فيعطى به » وإن تولد عن ضربه بطلان جارحة أخرى لزمته دية ‏ 
الجرح وما تولد عنه 


عشيرتين » ويعطى ما يعطى ثلاثة إن اشترك ثلاث عشائر > وهكذا إن لزمت 
عشائره الديات > وإن لزمت واحدة أعطى ما يعطى واحد . 


( ومن ضرب رجلا ) أو امرأة ( برأسه ) أي في رأسه ( أو يته ) أو 
لا بازع ( فأزال شعرها ) والضرب وزوال الشعر كلاهما في الرأس أو كلاهما في 
اللحة ( اعتبر الأكثر فيعطى به ) فإن كان أرش الضرب أ كثر أخذه »> وإن 
كان أر'ش إزالة الشعر أكثر أخذه (وإن تولتد عن ضربه بطلان جار حة أخرى 
أزمته دية الجرح وما تولد عنه ) وله القصاص بالجرح وأر'ش ما تولد ولا قصاص 
له بما تولد » وقد مر الكلام في ذلك . 

وفي « الآثر » : إن جرح ( رجل ) رجلا جراحا كثيرة ثم ضربه المجروح 
ضربة واحدة فقتله فطلب أولباء المقتول الحروخ أن يقتلوه > فقال أولباؤه : 
لا تقتلوه حتى تدفعوا له الدية من مال الممت دية الجراح > فلىدفعوا إلبهم الدية 
وبقتلوه » وقمل : القتل جاز على ذلك كله . 
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تلبيبات 


التنبيه الأول : قال الشيخ أحمد : الخطأ المحض يازم العاقلة بينها وبين الله 
وف الحكم والظمور “ ولا يحبرون على أدائا في الكتان > وتلزمهم فما بينهم وبين 
الله > وما أصابه المسامون بقتل ولا يدرون أنه لا عل قتله مثل رجل كان في 
عسكر المسو"دة كرها فضمانه في بيت المال » و كذا جرحه > و كذا كل ما اتقى 
به المرء على نفسه مما لا يصلون إلى عدوم إلا بانفسادهم > و كذا الوت الظاهر 
فيها المنتكر لا يصلون إلى تغبيره إلا به إذا كان لغير أصحاب المنكر من ليس له 
فمل في ذلك > و كذا ما فعله الإمام أو القاضي أو الماعة في إخراج الحق وإزالة 
لمنكر إذا أخطأوا فى ذلك > فإن مرجوع ذلك كله ونحوه إلى بيت المال > 
وقيل : يلزم ذلك من فعله » وقيل : غير ذلك : 

ومن أمره الإمام أو القاضي أو الماعة بإخراج الحقوق كالقتل أو القطع أو 
الضرب أو الحيس فأخطأ حيث جوز له التقدثم بأمرهم فالفمان على آمره لا عليه 
إذ جاز له الفعل > وإذا أمرته الجاعة ضمن من ينتظر إذا فقد » وذلك لآن الفعل 
يتم به » وقيل : يضمنه من تكلم في تلك اماعة ولو كان لا ينتظر أرقن فقد » 
وقبل : كل من حضر ولو لم يتكلم > و كذا من تقدم بالشبود إلى ما له التقدم 
إلبه كالقتل والضرب فأخطأ فإنه يلزم ضمانه الشبود دونه > وذلك كله من أول 
التنبيه إلى هذا » سماه الشيخ أحمد خطأ . 
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ومن الخطأ ما يلزم الجانى وحده كا إذا اعترف بالجناية أو اصطلح هو والجنى 
عليه أو هو والوارث » واختلف فيمن يحوز له التقدم به » فقيل : بأمينين 
صالحين في غير الزنى » وقيل : بواحد » وقبل : بكل مصدق » فإذا انتفى 
التصديق ل بجز التقدم ولو تعذة الامتاء وشېدوا » فإن تقدم على ماعنده في تلك 
المعانى ضمن لتقدمه به » وذلك إذا عامه بعينه أو بعلامته الدالة عليه وتبينه من 
غيره > ويحوز له التقدم بالكلام إذا حققه وميزه من غيره » و كذلك الآثر 
والكتابة ونحو ذلك ما يفيد الببان يحوز له التقدم به عند بعض > فإن تقدم به 
فأخطأ لزمه الضمان لا الإثم > وقمل : من بيت المال > وقمل : غير ذلك > وقمل: 
كل ما فعله بالعلم فبا له التقدم إلبه فأخطأ م بلزمه شيء . والله أعل . 


التنسه الثانى: ما فعله بمداواة أو معالجة حيث جاز له كقطع و كي وفصدر 
وختن وبيطرة إذا أخطأ في ذلك فقام عنه هلاك فبلزمه الضمان لا الإثم > وقيل: 
يلزم العاقلة > وقيل : بيت المال > وقيل : غير ذلك . واش أعم . 


التنسه الثالث : ليس للحامل أن تعمل ما يضر يحملبا من أ كل أو شرب 
كبارد أو حار أو غيرهما » كحجامة » ورفم ثقيل » وفصد > ونزع صرس © 
فإن تعمدت مع عامها بالل لزمما الضمان والإثم > وإن لإ تعلم بالمل فالضمان لا 
الإثم » و كذا غيرها إذا فعل مضراً يحملها فو مثلها إذا تعمده على عل منه به أو 
جبل »> وإن أمرت من يطلع عليها أو برفع لها ثقيلا ففعل فأسقطت > فإن كان 
على عل منه به لزمه الضان لا الإثم > وقيل : بالعكس ؛ وإلا لزمه الفمارن:. لا 
الإثم > وقبيل: بسقوطما عنه » وإن عامت الحامل دون الطالع أو الراقع لزم 
الضمان والإثم الحامل دونها » وإن عملت حامل ما يتوم منه السقوط ول قعل أنها 
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حامل فأسقطت لزمما الضمان لا الإثم» وإن عملته ولل تسقط سامت منها» وقبل: 
تأثم ؛ وإن عملت ما.لا بوم السقوط فالفمان إن أسبقطت لا الإثم > وقيل : 
لا ضمان ولا إثم > وإن ل تعم به وعملت غير المتوهم فأسقطت فلا 000 
والتهمة والعم فما سواء > ورخصوا لها في التقدم مع العم بالمل إلى مالا يجوز لها 
التقدم إليه إذا طمعت أن لا يضرها وكذا غير الحامل . 

و كذلك الغسل بالماء لخائف هلاك به أو هلاك بعضه ووقوع من جدار, أو 
في ماء كثير إذا طمم السلامة فعطب فلا إثم > واختلف في الضمان » وإذا عملم 
الزوج بالجل لم يحز له عمل مضر به أو بها فإن فعل فأسقطت لزمه» وإت فعل 
جائزاً له ووقع الضر بامتناعها أو تعرضها ضمنت وسل > وإن لم يعاما به أو عل به 
أحدهما. فوقع إلضر منها أو من أحدها بخطأر لزمها الضمان لا الإثم » وإن راودها 
غير زؤجبا فامتنعت فأسقطت ضن » وإن بغت فمداوفمّت فبي ضامنة > وإن 
خوفها أحد من > فإن صامت فأسقطت جوع أو عطش ضمنت» وإن استرايت 
طماماً فتركته ضمنت > وقمل : لا » وإن طلمت ما اشتہت إلى زو جما أو غيرها 
ضمن المطلوب إلبه » وإن م تطلب حباء ضمنت وهمن الرسول إن أبى أن يأتي به 
وكذا من كان عنده الشيء إن لمبيعطه إلا إن ل يما بالحل > وقل : إن عمامعاً 
با جل أو لم يعاما به ضمنا معا وإن عل أحدهما وحده ؛ ضمن وحده »> وقيل إن ل 
يعاما معا ضمن الطالع > وقمل : لا ضمان علمها» وإن حملت ثقيلا خمنت > وإغا 
برخص ها في وَيْبَتيّن » وإن مشت في الحر حت أسقطت فعليها دية اسقط . 


التنبيه الرابع : إن عل بالمل مريد إخراج الح منها أو ادّعت حملا > أو 
قالت امت نفمي . »ل يحز التقدم في ذلك > فمن تقدم ازمه الضمان والإثم > وإن 
عامت.به ول تخبر لزماها دون الخرج »> وإن ل تعمل لزم المخرج ولو أخطأ الضمان 
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لا الإثم » وقيل : لزم الفمان احرج ولو لم يعم إلا إن عامت به ولم تخبرمم فبي 
الضامنة > وإذا أتهمت به أو أقرت نظرتها أممنتان » فإن نفتا امل أخرج منبا 
الحى »> وإن اختلفتا م يحز التقدم إلى الإخراج » فمن تقدم لزمه الضمان والإثم . 


وإذا وجب على حامل حى من قتل أو غيره فأخرج على عل بالمل فإنه يلزم 
الخرج الضمان والملاك » وقيل : لا هلاك عليه ولكن عليه الإثم وضمان الممل > 
وإن وجب حت على أمّة فأنفذ منها فاسقطت أو ماتت لزمت قممتها إن ماتت؛ 
وإن وجب عليها ضرب فضربت فأسقطت لزم الإثم فقط » وقيل : ضمان الجل 
أيضا بأن تقوم حامل وغير حامل فيغرم ما بين القيمتين إن كان المل رقيقا » 
وإن كان حرا لزمه ضمانه » وقيل: حمل الأمة بزاح عليه ضمانه ولو حرا > وإن 
خرج من حامل حى فقد مر لزوم الضمان والإثم » وإن لم تسقط واختلف في 
إعادة إخراج الحى على قدر الإختلاف في الفمان وإزاحته فمن أوجبه أوجب 
إخراجه > ومن أزاحه أزاح إعادة الإخراج »> وكذا غير الحامل من كل من منع 
مانع من إخراج الحى منه كرض وجرح حيث جاز قتل أو لم جز إلا ضربه 
فأخرج ما عليه فقتل حيث حل قتله مع وجود المانم فقد قارف القاتل له » أو 
الضارب ما لا يحل له » ولا أرى الإثم ولا الضمان أن يلزمانه > وقمل : كل ما 
: فعله وهو بتلك الحال من مرض أو جرح يخرج منه الحق بتلك الحال > وقيل: في 
كل ما جاز فيه قثله لا يحذر فيه شيء٠‏ وإن م يحب إلا الضرب فلا يتقدم إلبه مع 
قمام المانع » وإن تقدم لزمه الضمان والإثم وإعادة الإخراج إذا زالت الل » 
وقيل : لا خمان ولا إعادة » ومن أخرج الحد.من حامل. فلم تسقط » ولكن 
حدث فما حادث فلا مان عليه > وإن أسقطت فما علمه إلا دية السقط ولا 
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أراش ضرب عله وازمه الإثم لعامه > وإن أسقطت ثم ماتت فالضمان في السقط 
فقط > وإن حلفوها في المصحف فأسقطت فلا ضمان > وقيل : يضمئون > 
والله أععل . 

التنسه الخامس : وإذا قطعت القابلة ما لها قطعه فأخطأت فيه كارن ما 
قطعته للولد إذا عسر عليه الخروج أو ما اتصل به إلى أمه لزمما الضمان لا الإثم 
إلا إن جاوزت في ذلك مالا محل لها فيلزمانما فإذا عسر خروج الولد على أمه. 
فلتقطع إلى فوى > فإن قطءت إلى أسفل وم بقع خلط فلا ضمان عليها وإنفا 
تقطم بالشفرة الحادة النظيفة أو القصبة الحادة والذي اتصل به الولد إلى أمه إنما 
تقطعه من العقدة الكائنة في ذلك الموضم » وقبل : تترك قدر ثلاثة أصابع عرضا 
إلى الولد » وتة في الرابع » والخطأ في ذلك على ما مر > وإذا أرسلت إلى 
القابلة ولم تأت ضمنت »> و كذا إن أنى الرسول > وإن منع القابلة زوجها أو 
سسدها أو غيرهها ضمن »> ولا تشتغل بُنعه ولو أبا أو زوجاً أو سيدا » وإن أبت 
الأآمة بلا.منع من سبد ضمنت إذا عتقت > ويضمن مانم رسولها إن عل > و كذا 
منعل ولم يأتها ولم ترسل إلبه > وإن لم ترسل حتى هلکت أو E E‏ 
وإن ضيعت القابلة الولد حتى بلغ ما يقتله > أو ل تعقد ما يلي المرأة أو الولد 
خمذت» و كذا إن قطعت مقابل وجه الولد فأصابه ضر» ويكون حجة على القابلة 
في أن الحامل أرسلت إلمها أو احتاجت أممنان أو أمين وأسنتان > وقمل : من 


صدقته > وال أعل . 


التنبيه السادس : إن جاوز في الختان ما.يبلمغ سلخ الجلد بخطأ. فالضمان لا 
الثم > وإن قصر على المعتاد #خطأ لزمه الضمان لا الإثم > وقىل : لا ضهان ولا أ 
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ويحزى اختتانه إذا دار القطع من كل ناحية > وإن ل يدر لزمه الضمان ولو 
رت فة كلا ومنتو القطم ق ذلك مله نك الك رقفل :+ ل رى 
في الختن إلا خروج الحشفة كلها ولو دار بها القطم > و كذا في الك" والبيطرة إن 
جاوز أو قصر ولا خمان على حاجم لطفل أو نازع سن أو ضرس له أو شوك بلا 
إذن أبمه على رخصة > ويضمن في غير الترخيص ولا ضمان على خاتن طفل, أو 
عبد بإذن إلا إن جاوز الموضع وضمن بلا إذن مطلقا © وكذا إن أكرهه 
ورخص » ولا ضان على فاعل. بيتم صلاحا له كنزع ضرس أو ظفر أو شوك 
وكحلق »> وإن أمره بالغ أو أب أو سيد بنزع الضرس فغلط لغيرها ضمن » لا 
إن غلط صاحب الضرس أو الأب أو السيد > ومن أكره جل فختن له أو تزع 
له ما ينزع خمن» ويلزم الفمان الطبيب أو السطار الذي يقطم ويكوي ورخص 
وإن سقاه دواءنمات ضمن » وإن أعطاه فشريه بنفسه فالدية . 


وفي « الأثر » : إن ختن فقطع رأس الحشفة فالدية بحسب ما ذهب » وإرتف 
استوعبها فدية كاملة» وإن قلع السن لاحد إذ ضرته فلا شيء عله إذ لم يتعمد» 
وال أعل . 

التنببه الابع : القاعدة في الدم أنه مرق على التعدي أو الخطأ ما لم يتبين 
سفكها على حل »> فمن شاهد أحداً قتل آخر أو ضربه أو أقر له بذلك شهد 
عليه بالتعدي وحم عله به »وقالالشيخ أبو الربيع قدس الله سره : من رأى 1 كل 
مال لغيره وادعى الدلالة ثم استمسك به رب المال أنه أ كله بتعدية » شهد عليه 
من رآه بالتعدية » ومن ادعى على رجل أنه قتل وليه بتعدية فقال : قتلته خطأ” 
كلتفه الجا ك البينة» فإذا أقى بها نجا من القتل » وإلا حبس حتى يقر » أو يموت 
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في الحبس » وقيل : يحلتفه الحا ك أنه لم يقتله بالتعدية فإذا حلف مضى لسبيله > 
وإذا نكل عن البمين تر كه > وقيل : إن لم يأت بالبينة فلبخل سبيله > وقيل : 
إنه يكلف مدعي التعدية البينة فإن أتى بها حك له بالجناية وإلا ترك المدعى عليه > 
وقبل : يكلفه بينة الخطأ فإن أقى بها برىء وإلا حك عليه بالتعدية » وقيل : إن 
ادعى أولاً أنه قتله خطأ كلف الولى ببان العمد > وإن قيض عليه الولي ببيان 
القتل أو بإقراره ثم ادعى أنه خطأ فعليه البيان لا على الول > وقيل : في كل 
جناية ادعاها الجاني مدا والمصاب خطأ أنه لا شيء له وفي العكس الأر'اش › 
وقبل : به في الوجبين » ومن ادعى على أحد أنه قتل وليه يخطأ. فقال المدعى 
عله » قتلته تعدية » برىء من القتل وتلزمه الدية لإقرار المدعى الخطأ > وإن 
قر" به كل منها لزمته الدية في نفسه» ولا رجوع له على عاقلته» وإن استمسك 
به المدعى في الدية فادعى البينة أنه قتله خطأ لبراً من ضمانها فان أتي. بالبينة 
لزمت العاقلة » وإلا أدى دية الخطأ من نفسه > وإن اداعى عليه أنه قتله خطأ 
فأقر له بذلك حبث تلزمه دية الخطأ فادعى .الولي البينة أنه قتله خطأ ليرجع على 
العاقلة فإن أتي بها فعلى العاقلة > وإلا فعلى الجاني > وإن ادع ىأنه قتل وليه فقال 
الجاني قتلته كا يحل لي» فإن أتى ببينة وإلا حبس حت يأتي بما يبرأ له أو يموت في 
الحبس » وقيل : إن ل يأت بها حلف أنه لإ يقتله بالتعدية » ولا أرى عليه غير 
هذا > وفي هذا نظر ؛ وقيل : إن لم يأت بها حك عليه بالتعدية » وقيل: يكلف 
مدعي التعدية البينة » فإن لم وأت بها فلي تر كه > و كذا الجواب فيمن ادعى 
التبرية أو العفو أو إعطاء الدية > وإن ادعى أنه قتله خطأ” فأتكر المدعى عليه 
القتل أصلا فإن م تكن بينة حلف أنه ما قتله خطأ ؛ والنفس وما دونما مما فيه 
القصاص في ذلك كله سواء > وإن ادعي عليه القتل فأنكر وقد اتهم حيس > 
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:"قال الماصمي : 
وحسث تقوى تهمة فى المدعى عله فالسحن له قد شرعا 


وحد” السجن بان براءته » أو مضي السنين الكثيرة » ولا يضرب ولا يقبل 

التنسه الثامن : ومن ادعى أنه قتل ولمه خطأ” » وأقر المدعى عليه بذلك »> 
ثم أتي المدعى ببينة أنه قتل عمداً » فلا بقتل به وعليه الدية » وإن كان قد أدى 
دية الخطأ.هو أو عاقلته ردّها وأدّى دية العمد » ولا مقتل ؛ وإن ادعى أنه قتله 
عدا فأنكر ثم بين دعواه فقتله» ثم بين ولي الجاني أنه قتله خطأ” فإنه يؤدي دية 
الممد » ولا يقتل > ويرجم بدية الخطأ على عاقلة الجاني الأول » إلا إن كان إنما 
قتله بالعادلة فإنه بزاح عنه القتل والضمان > وبرجم بذلك على الشبود فإن شهدوا 
بزور. قتلوا به > وقيل : تلزمهم الدية » وإن كانت شہادتهم خطأ” أت 
عواقلهم دية من قتل بها » وذلك إذا أخذوها من غيرم أو أقر” لهم بذلك من 
لزمه القتل فشهدوا على ذلك الحال فهم شرکاء في ديته» وتعقلها عو اقلهم على قدر 
ما يؤدون في كل عام > وقيل : إنما يلزم ذلك الآولين لآنها قد تمت بها الشهادة» 
وقيل + الآخرين لآن الح بها » وقيل : لا يلزمه) إلا إن كان الأولان من ترذ 
شبادته أو من يحتاج إلى التزكية > وإن صحت عندم الدية فأجبروه على أدامًا 
ثم بأن أنه مما برجم إلى النظر فكل ما رأوه فيه به أداه الجاني > فإن أتى على ٠‏ 
قدر ما أداه أولاً لم برجم عليه بشيء » وإن كان أكثر منه أخذ منه ذلك» وإن 
كان أقل أدرك علمهم الزائد فيردوا » والله أعل . 
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التنبيه التاسم : إن طت المرأة ولدها بثوب لا يطيقه فغمه ذلك حق 
مات » أو جعلت ثدہا في فمه حتى مات غا ؛ ضمنته ؛ و كذا إن انقلبت عليه 
في فراشما ولو تائمة غائبة العقل > وإن رفعته فوقع من يدها فلا ضمان عليها إن م 
تتعمد » وإن أرضعته أو أطعمته حتى امتلا فمه فقتلته بذلك منت > وإن 
أرضعته مجذومة أو برصاء أو جرباء أو يبقاء ضمنت ما أصابه إن ل تخبرهم » وإن 
أخيرتهم وأعطوها ضمنت أيضا . وا أعل 5 


التنبيه الماشر : إذا جرح رجل بسهم أو رمح أو غيرهما فانكسر فيه جاز 
القطع عليه لبنزع » ولو من غير ذلك الموضم > وليس دلك على الجارح > و كذا' 
إن وقع على حجر أو عود. فزاد في جرحه فليس على الجارح ذلك > وقيل: 
ذلك كله على الجارح > و كذا ما زادت الآدوية > وإن قطم يد أو غيرها فبقيت 
جلدة أو قلبل فلا يقطعبا بل حمل لها الدواء حتى تنقطع » ورخص ؛ و كذا من 
ابتلي بالريشة في بده أو رجله لا يقطعبا ورخص» ومن اس تراح معوج اليد أو 
الرجل فلا يكسرها ليسويها ورخص » ومن لدغته الحية فلا يقطع المكان 
ورخص > ومن ابتلى بالمى والبواسير فلا يقطم ورخص > ولزمه الآر'ش في 
القطع في ذلك كله على غير قول الترخيص > والله أعل . 


اهمو 


باب 


في القسامة 


قال ابن عرفة : القسامة حلف خمسين مدنا أو جزما على إثبات الدم 
قال العاج>مي : 

وهي خمسين يمينا وزعت على الد كور والإناث معت 

بعد ثبوت المت الو د حلفونها ودا الشات 

والمذهب ما ذكره المصنف > من أن الذين يحلفون في القسامة هم أهل البلد 
الموجود فمه القتمل الذي لا يدرى قاتله » لا كا قال قومنا : يحلف أولماء القتئل 
فيأخذون الدية من المدعى عليه » روى البخاري ومسل »عن سهل بن أي جثامة 
عن رجال من كبراء قومه » عن عبد الله بن سل وتحيئصة بن مسعود خرجا إلى 
خمبر من جبد أصابها فأق محيصة فأخبر أن عبد الله بن سبل قد قتل وطرح في 
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شرط القسامة أن توجد في قتمل حر علامة قتل ولايعلم قاتله» . 


في عين فأتى بود فقال : أنتم والله قتلتموه » قالوا : والله ما قتلناه » فأقبل هو 
وأخوه حويصة وعبد الر حمن بن سهل» فذهب محيصة لبتكلم فقال رسول اله لث : 
« كبثر كبر » بريد السن » فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة » فقال رسول الله 
لر : « إما أن تدوا صاحبك وإما أن تأذنوا بيحرب » فكتب إليهم في ذلك 
فكتبوا : إنا والله ما قتلناه » فقال لخويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل : 
« أتحلفون وتستحقون دم صاحمم ؟ » قالوا : لا » قال : « فلبحلف لك هود » ٠‏ 
قالوا : ليسوا مسامين > فوداه رسول الله لِنَةٍ من عنده فبعث إلبهم مائة ناقة > 
قال سبل : فلقد ر كضتنى منها ناقة حمراء . 

وروى مسلم عن رجل من الأنصار أن رسول الله يلع أقر” القسامة على ما 
كانت عليه في الجاهلية > وقضى رسول الله ملم بين ناس من الأنصار في قتيل 
اد عوه على السهود. 

( شوط القسامة أن توجد في قتيل حر ) موحد أو مشرك لا يقتل ذكر 
أو أنثى أو خنثى ولا قسامة في القتمل الذي هو عبد . 

وفى « الآثر » قمل : على أهل الفمّة لنا وبالعتكس » وقمل : لا قسامة بيننا 
وبينهم » وإن وجد في قرية فمها مسامون ودميون فالقسامة على المسامين إن كان 
منم > وإن كان ذمياً فعلى الذميين > ولو كان لحم فيها بيت واحد أو كانت 
كلها لهم إلا بيتا واحدآً للمسامين “فالقسامة على أهل البيت »> ويؤخذ بالقتيل 
أمل ذمته لا غرم فما » ومن شرط القسامة أن لا يكورل. 
مقطا أو جنيناً إلا إن كان حسا وقد تمت خلقته > وفسه أثر 
القتل ؛ ( علامة قتل ) كذبح وجرح وأثر خنق > وإن ل توجد فلمل 
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ولا يدعى على معين » ولا يوجد بمسجد تصلى فيه جماعة » ولا 
قتل من زحام ولا يكون في البلدة قوم بينه وبينبم عداوة من 
غير أهله 6 فإذا كملت هذه الشروط زم أهل تلك البلدة أو الحلة 


مات بلا قاتل بل بالله أو بشيء من الحوام أو الدواب فلا قسامة » ومن العلامات 

الدم من الأذن لا الدم من الأنف ( ولا يدعى على معيتن ) فإن ادعى هو قبل 
' خروج روحه > أو ادعى وليه قبل الخروج أو بعده » أو من قام مقام الولي أنه 
قتله فلان أو رجل صفته كذا أو اثنان أو ثلاثة كذلك فلا قسامة > فمراده 
بالمعّن حقيقة المعيّن الشاملة لواحد فصاعداً » وقيلٍ : عليهم القسامة » وإرتف 
كان المسمى لرجل واحد فعليه كا يأتي . 


ويحوز فتح القاف وإسكان التاء وضم اللام » أي ؤلا يوجد قتل له ( من زحام ) 
وإن قتل من زحام فلا قسامة » وإن اتهم أحد حلف . 


وفي « الآثر » : وإن وجد في سوى أو جامم أو زحام ففي بيت اا لمال > 
وقدل : فيه القسامة على أهل البلد ( ولا يكون في البلدة قوم ) أو واحد أو 
اثنان أو أكثر ( بينه وبينهم عداوة من غير أهله ) أي أهل الملد » وإن كان 
ذلك حلف من اتم إن اتهم » وتكون التهمة لعداوة أو لشبادة واحد > أو من 
لايحم به > وإن ل يتمه الوارث لزمت القسامة >( فإذا كلت هذه الشروط لزم 
أهل تلك البلد أو المحلة ) الي وجد فما وهي معمورة بالسكنى موحدين أو 
قير كين أو لفن وقل + لا فان عل مغرف إلا إن كان وحده 
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أو قريباً منبا أن يحلفوا مسين ممناً ما قتلناء » تولا عامنا قاتله › 
ولس على أعى وصي وبحنون ٠» . ,  ,‏ اء 


( أو ) قوما ( قريب منها ) أي من البلدة أو الحلة التي مات فيها > إن كارت 
موجوداً في بلدة أو محا غير مسكونة > فالضمير عائد إلى الملدة أو اة 
المذكورة بلا قيد ونا معمورة مسكونة على طريق الاستخدام » فإذا وجد 
بين حلتين أو بلدتين أو بلدة وعلة فالقسامة على القربى إلبه >“وإن استوتا فعليها» 
ونحلف من كل واحدة خمسون رحلا > وقمل : خمسة وعشرون > و كذا في أكثر 
من اثنين ينظر الأقرب > وإن استوت حلف من له خمسون > وقيل : تقسم 
الأمان اخسون بينهم ( أن يحلفوا ) أي أن يحلف منهم خمسون رجلا: من 
خبارم > وإن لم يوجد الخبار فخمسون ممن وجد ( خمسين يمينا ) يحلف كل 
واحد من خمسين رجلا بالله حلفة واحدة: ( ما قتلناه ولا عامنا قاتله)» وإنما بقول 
كل واحد : ما قتلته ولا عامت قاتله » وبعد الحلف يعطي الدية كلها أهل المحل 
أو البلد كلهم من م يحلف ومن حلف > وإنما أتى بضمير الماعة اثنين فصاعدا لآنه 
تكلم على المجموع > وإن عبر كل على نفسه بذلك الضمير مضى ول يعد اليمين لآن 
ذلك الضمير قد بكون للواحد تعظها لنفسه أو للأمر أو لغرض ولا تازم غائ 
إلا إن كان في موضع يكن وصوله منه » ولا تازم من في السجن » وقيل : إنما 
تازم أهل الأصول لا مكتريا منزلاً ولا غريباً > ويقوم من لا وارث له إلا جنسه 
ذلك الجنس يستحلفون عليه ويقبضون ديته > وإذا قسمت الدية فيها على أهل 
' الموضع فوضع كل واحد أكثر من أربعة دراهم تبع عشيرته بالزائد عليها حتقى 
دؤدي ما لزمه من الفضل علمها 1 


(وليس على أعمى) إن لم يكن بالحل وحده» ومثل المقعد (وصي وججنون) 


a RE 


أة إن لم تكن بانحل وحدها قسامة » وإن وجد به واحد 
a‏ أ ب اساي اسيك ON‏ 
وتؤدى عل المرأة عاقلتها إن كانت لها وإلا فن مالا » وكذا إن 
لم يكن إ إلا مشرك تكررت عليه وتؤدييا عاقلته › 
على مولى العبد 


مطلقا ولو بلغ أو أفاق بعد . 
( وامرأة إن ل تكن با محل وحدما قسامة ) وقيل : تازم المرأة والمجنون 
والأعجم والمقعد > وفي لزومها الإمام والقاضي قولان ؛ و كذا العطاء مع الناس» 
( وإن وجد به واحد ولو امرأة ) أو أعمى لا صي أو مجنون ( تكررت عليه 
الأعان ) : والله ما قتلته » ولا عامت قاتله > والله ما قتلته ولا عامت قاتله» والله 
ما قتلته ولا عامت قات ؛ وهكذا يقول ( حتى تتم ) الأمان حال كونا 
( خمسين > عم يدفع الدية ) 0 من ماله لولى الدم والممين دفعت 
القصاص فقط > و كذا إن حلف خمسين أو ما دون خمسين إذ لم يوجد إلااما 
دونها » فإن الموجودين يدفعونها كانوا خمسين أو أقل أو أكثر » ولا يحلف إلا 
خمسون > وتكرر الممين على ما دون الخسين حت تح » ويختار منهم من يضعف 
عليه باي الأمان ( وتؤدي على المرأة عاقلتها ) في القسامة إذا حلفت » وتعطى 
معهم وذلك أن عشيرتها لم تكن حنث كانت المرأة > و كذا ما بعد هذا ( إن 
كانت لها ) علاقة ( وإلا ف ) لدَوّد ( من مانا » وكذاإن ل يكن إلا مشرك 
تكررت عليه ) الأعان سين ( وتؤدما عاقلته ) ويؤدي معبم . 


( و ) تكررت ( على مولى العبد ) أو الآمة أو سيدة العبد أو الأمة 


س 


إن انفرد كذلك » ومن لا عشيرة له ازمته في ماله » والحي كالدار 
والبيت » فإن وجد في كالدار وبها رها خصت القسامة به » وكذا 
أهل_الخطة لا تجاوزهم لغيرم من سا كن أو مسافر أو مشرك مأ 
دام أحد من أهلبا ا ا ل ل ا ل 


( إن انفرد ) العد أو الأمة ( كذلك ) خمسين : والله ما قتلته ولا عامت له 
قاتلا > ودؤد.ا السيد أو السيدة إذ لا عاقلة للعبد والآمة لآنهما لم يعتقا . 


( ومن لا عشيرة له لزمته في ماله ) بعد حلفه موحّداً ومشركا ذكراً أو 
أنشى وقد مر ذلك في الأنثى ولو اسقط ذ كره قبل لأغنى هذا . 


( والحي كالدار والبيت ) في القسامة والآداء يحلفون إذا وجد فيهمالقتيل > 
وكذا إن كان فيه واحد کا حلف صاحب الدار أو البيت إن وجد القتيل فيه 
وفيه ربه ا فصله بقوله : ( فإن وجد في كالدار ) من بيت وفندى وحمام وغير 
ذلك وجنان ونحوه ( وبا رما ) أو رب ما ذكر من المواضم“( خصّت القسامة 
به ) سواء اتحد أو تعدد »> وإن كان في الحي أو الدار أو البيت أو نحوه صاحيه 
وغيره فلا قسامة على غير صاحمه »> يا قال : خصت القسامة به ؛ وإن م يكن 
صاحببها ہا » أو كان غيره ها دونه فالقسامة على أهل الملدة أو الحلة . 

( وكذا أهل الخنطلّة ) بكسر الخاء وهي الأرض التي تنزلها وم ينز لها أحد 
قبلك » أو مطلق أرض ( لا تجاوزهم ) القسامة ( لغيرم ) أي إلى غيرهم ( من 
ساكن ) غير مستوطن. ( أو مسافر ) غير متخذ سكنى يستمر به ( أو مشوك) 
ولو كان المشرك من أهل الخطة ( ما دام أحد من أهلها ) أي :من أمل الخطة 
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فإن لم يكن ازمت هؤلاء الأصناف من كان منبم ها ء وعلى 
عواقلبم الدية » وإن وجد بحل تجب فيه ولو أب . > 


فإنه يعطى منه » وإن كانت له عاقلة فعليها » ( فإن لم يكن ) أحد من أهلبا 
( لزمت هؤلاء الأصناف ) الساكن الذي لم يوطنها والمسافر والمشرك ( من كان 
منهم بها ) أي بالخطة » ( وعلى عواقلهم الدية ) » وإن م تكن لهم عواقل 
فعلمهم » وإن وجد على دابة فعلى سائقها أو قائدها أو راكبما معه > وعليهم إن 
اجتمعوا وكانوا من أهلبا ويديه عواقلهم إن استووا إلى الدابة وإلا فعلى من كانت 
ببده يصرفبا كيف شاء > وإن ل يوجد معبها فعلى أمل ومحل وجدت فيه لا 

على ريها » وإن وجد في سفمنة فعلى را كببها » وإن وجد في نهر صغير ا 
فعلېم » وإن وجد في بثر أو دجلة أو بحر أو فلاة فلا قسامة . 


وفي « الآثر » إن وجد في دار فديته” على ربا » وهي على عاقلته إن سكنها 
هو وإلا فعلى ساكنبا » وإن سكنها هو وغيره فعلى العدد وإن وجد في دار 
نفسه فلا دية له » وقمل : على عاقلته » إلا إن عرف قاتله فتلزمه » وهى على 
عاف ال وإ ةودق دالو عيده فمل عاف سند :إن وة :دار 
يتامى أو عبيد لا ساكن فيها غیرم فلا شيء عليهم » وكذا في غير الدار » 
وقبل : على عواقل اليتامى وعلى موالي العبيد » وإن دخل قرية حامل قتيل 
وزعم أنه قتله قوم فقيل : لا شيء عليه » وقيل ا 
يبلغ خمسين حلتفوا » وإلا تككررت عليهم كأهل القرية » ولا يُمنع ل ف 
القسامة من إرث القتمل . 


( وإن وجد) موجود حي ما ( بمحل تجب فيه ) القسامة ( ولو أب ) نائب 


ا م 


وابنه وزوج أو زوجة ازمتهم » وعلى عواقلهم الدية » فن أبى 
أن يحلف حبس حت يحلف » أو يقر , وتجب في الظبور لا في 
جارخ فن راس دون بدن » وإن وجد الا :وده أو القتيل 


مةسوماً أنصافاً على الطول فبل تحب فيه أو لا ؟ قولان ؛ وإنا 


فاعل وجد محذوف أي ولو وجد أب أو التقدير » وإن وجد يمحل تحب فيه 
ولو ومجدأب أي: إذا كان المقتول ابنه ( وابنه ) إذا كان المقتول أباه (وزوج) 
إذا كان المقتول زوجته ( أو زوجة ) إذا كان المقتول زوجبا ؛( لزمتهم ) تلك 
القسامة (وعلى عواقلهم الدية) > وبرثون منها فإن م تكن هم عواقل فعليهم (فمن 
أبى أن يحلف ) في القسامة( “حبس حتى يحلف أو يقر وتجب) القامة ( في 
الظهور ) وفي الحم فقط لا في الكمّان » ولا فا بينم وبين الله تمالى إلا 
الجاني بنفسه » وتحب في البدن كله أو أكثره »> وقيل : من تكل عن الممين 
أد”اها وحده من ماله > وقيل : من قدر في الكتان على حك ظبور فله فعله ( لا 
في جارحة غير رأس ) وقوله (دون بدن ) نعت لجارحة » وأما الجارجة مع 
البدن كله ففمها القسامة > و كذا أكثر البدن أو مع الرأس » وقمل : لا قسامة 
إن لم يكن الرأس ( وإن وجد الرأس وحده أو القتيل مقسوما أنصافاً على 
الطول ) فكان نصف الرأس في شى » أو وجد مقسوما على الطول وفي الشى 
بعض الرأس نصفه » ووجد أحد الشقين ( فهل تحب فيه ) القسامة ( أو لا ؟ 
قولان ) إذا وجد أحد النصفين فقط » أما إن وح دا معا فعلى أهل الحل 
القسامة » وإن لم يفصل وجبت قولاً واحداً » وكذا إن وجد أحد الشقين في 
موضع والآخر في موضم هل تحب القسامة على أهل الموضعين و بد وآنه' دية 
واحدة » أو يحلف كل أمل موضع خمسين ويدون دية واحدة > (وات 
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قسم بعرض ازمت فيا يلي الرس » وإن وجد بن قريتين أو 
سكتين قيس ما بينبها ولزمت القريبة إليه وإن استوة فالكل › 
ويقاس من موضع رجليه إن وجدتا › 


قمم بعرض لزمت فا يلي الرأس ) ولو قل" ما اتصل به » وقيبل : ولو وجد 
وحده > ولا قسامة على أهل موضع وجد فيه ما لم يل الرأس > ويدل لذلك 
حديث : « الصورة الرأس ١‏ »., 

وفي « الآثر » : وإن وجد منه عضو في دار أو قرية فلا شيء فيه حدق 
بوجد فيه أكثر من نصفه » ولو.رأسه حتى يكون مع الأ كش من بدنه > أي : أو 
أن يكون الرأس ما معه نصفاً فصاحب هذا « الأثر » جعل الرأس كفير. » 
واعتير الأكثر فقط ؛ وفي « الأثر » : وإن وجد رأسه في دار وجسده في خارج 
الدار فديته على رب الدار > وإن وجد جسده في دار ورأسه خارجها فالقسامة 
على أهل القرية » وقمل : غير ذلك . 5 

( وإن وجد بين قريتين أو _سكدّتين ) أو نحو ذلك “( قيس ما بينهما 
ولزمت ) تلك القسامة مع الإعطاء ( القريبة اليه » وإن استوتا ف ) ذلك يازم 
( الكل ) يقسم أهل إحداهما خمسين > ويقسم أهل الأخرى خسين » ويعطور:. 
كلهم دية واحدة . 

( ويقاس من موضع رجليه ) أي من تحت رجليه إلى الجبة التي تليبا 
( إن وجدتا ) أي رجلاه ولو انعطفتا إلى حبة بطنه وصدره أو إلى ورائه ونحو 


. رواه احمد وان حبان‎ )١( 
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وإلا فمن بينبها » وقيل : من موضع كل لناحية أخرى » وقيل : 
لناحيتها »> وإن وجد بوسط منزل أو طرفه لزمت أهله » وكذا 
شارعبم وأهل الزنقة خاصة إن وجد فيبا وإن بمسجد رجل أو 


واديه خص بها » 


ذلك » و كذا إن وجدت واحدة ( وإلا ) توجد بل قطعتا معا (ف) ليقس ( من 
بينهما ) أي: من موضع يكون بينها لو كانتا إلى كل قرية أو سكة أو نحوها > 
وذلك فا إذا كان بين بلدين أحدهما عن يبن رجليه والآخر عن سراما › أو 
أحدها إلى جبة الرأس والآخر إلى جبة الر"جلين » ( وقيل : من موضع ) من 
طرف ( كل ) أي كل رجل ( لناحية ) رجل ( أخرى ) فبعد” من كل رجل إلى 
البلدة التي تلى الر “جل الأخرى > و كذا السكة ونحوها ؛ ( وقيل ) يقاس من كل 
رجل (لناحيتها) أي لناحية الر“جل المقيس منها فبعد من كل رج ل إلى البلدة التي 
تلمها » و كذا السكة ونحوها » وكذا الخلاف فى قرى ثلاثة فصاعداً ونحوها . 


( وإن وجد بوسط منزل أو طرفه لزمت أهله ) كلهم لا من يليه فقط > 
( وكذا شارعهم ) تازم به أهل المنزل كلهم لاستوائهم إلى الشارع > ( و ) تازم 
( أهل الز نقة خاصة إن وجد فيها ) سواء كاذت نافذة » أو غير نافذة > لا من 
يليه فقط > ولا أهل المنزل كلهم . 

( وإن ) وجد ( بمسجد رآجئل )أو أكثر ما دون العامة ( أو واديه ) أي: 
وادي من هو دون العامة > وكذا مسجد المرأة أو اليتم أو نحوه على مامر من 
الخلاف في نحو المتم » و كذا وادي واحد من ذلك ( خص با ) ذلك الرتجل. 
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وهل الؤمت: يوادي عام أهتله. أو لا © قولان: + وكذا بالسوق ٤‏ 
اام و ل ا نواهلا ا 
إلبه إن وجد بين » وهما إن استويا إليه وإن برحلة مسافرين › 
أو حي » فعليبم » ولزمت سائق دابة وجد عليها ۰¢ 


وكل من لزمته القسامة لزمه الإعطاء > إما وحده > أو مم غيره » ( وهل 
لزمت: ب ) وجوده ني ( وادي عامة أهله ) أي أمل ذلك الوادى ( أو لا ؟ 
قولان ؛ وكذا ) قولان في ازومبا أهل السوق ( ب ) وجوده في ( السوق ) لآنه 
جعل لأهل البلد وغيرهم » ( ولزمت ) أهل قرية أو بلدة أو حي أو نحو ذلك 
( بوجوده في ) طرف ( الأميال ) الستة أميال ما ذكرت من القرية ونحوها 
( أو داخلها ) ويغنى هذا عن قوله : في الأمبال » ولعله ذكر الأميال ليشمل 
الطرف فمكون قد أشار إلى مسألة ما إذا كان بعضه فيالأممال وبعضه خارجبا 
فإنه يعتبر الأكثر » وقيل : الرأس ( لا خارجها » و ) لزمت ( أقرب الحيتين 
اليه ) و كذا الأحياء ( إن وجد بينها ) أو بينهم ( وهما ) ضمير رفع منفصل 
استعير للنصب لا متصل » لأن المتصل لا بكون بعد العاطف» والأصل: ولزمها 
بالاتصال » فحذف العمامل فانفصل > ولفظها واحد ( إن استويا إليه ) أو 


أستووا اله . 


( وإن ) وجد ( برحلة مسافرين ) أي في رحلبم ( أو ) في ( حي فعليهم» 
و ) تقدم في كلامي قبل أن أعرف أن المصنئّف وصاحب الأصل تعرضا له » أن 
القسامة ( لزمت سائق دابة وجد ) القتيل ( عليها ) » أو و'جد معها سائق » 


.ا 


أو قائدها أو راكبهاء وكلبم إن اجتمعوا وكانوا من أهلبا و تديه 
عواقلبم » فإن لم يستووا إليبا فعلى من كانت بيده يصرفها حيث 
شاء » وإن لم يوجد معا أحد فعلى أهل موضع وجد فيه لا على 
صاحبها » وإن على شجرة أو جبل أو حائط أو سارية فسواء » 


( أو ) لزمت ( قائدها ) إن وجد ممما قائد » ( أو راكبها ) إن وجد لها 
راكب ©( و ) لزمت السائق والقائد والراكب (كلهم إن اجتمعوا) » ولزمت 
اثنين إن احتمعا » وذلك سائق وقائد » أو سائق وراكب » أو راكب وقائد 
( وكانوا من أهلها ) أي القسامة > وإن م يكونوا من أهلها فلا قسامة عليهم 
كيتم ومجنون وأعجم وأعمي ومقلعد على مامر في ذلك (وتديه عواقلهم) أي : 
بعطي ديته عواقل القائد والرا كب والسائى »> ويحلف الثلاثة خمسين > يقسمونبها 
بينهم » وإذا بقبت نن فالظاهر أنهم يحلفونها كلهم > وذلك إن استووا إلى 
الدابة ( فإن لم يستووا إليها ف ) القامة ( على من كانت بيده ) منهم من 
واحد أو اثنين (يصر فيا حيث شاء ) » فإن كان الذي يصرفها حميث شاء هو 
القائد ولا عنعمه ساثقها ولا راكبها فعلى القائد » وإن كان الذى يصرفها حسث 
شاء هو السائق ولا نمه راكبها ولا قائدها فمل السائق > وإن كان الذي 
دصرفبا حمث شاء هو الراكب ولا عنعه قائدها ولا سائقبا فعلى الراكب > وإن 
كان من يصرفها هو السائتى والقائد ولا بمنعها الراكب فعلمها > وهكذا ؛ ( وإن 
م بوجد ممما أحد فعلى أهل موضع وجد فيه على صاحبها ) > و كذا السفيئة 
( وإن ) وجد ( على شجرة أو جبل أو حائط أر سارية ف ) الواحد من هذه 
الأشياء وغيره من المواضع (سواء) في أن يقاس من رجله وني أن لا يلزم صاحب 
الشجرة أو الجبل أو الحائط أو السارية فيعد جذع النخلة في القياس > و كذا 
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والخمار فا للولي » فمن كادي اذاف اف » ومن ارا 
ئ وإن استمسك بواحد فإبراء لغيره 6 وحم إبراء القت « 


الشجرة والجبل والسارية فيقاس من رجلبه من الموضم الذي هو فيه على مامر من 
القريتين اللتين هو بينها » أو نحوهما » كا يقاس إلى ذلك من رجئليه إلى نحو 
القريتين إذا وجد بينها في غير الشجرة وما ذكر > وإن م يكن بينها فالقسامة 
على أهل تلك الأميال أو البادة أو الحي » ويقاس أيضاً بكل ما تبين لهم من 
جبال أو غيرها » ولا تلزم مالك الشجرة ونحوها مما ذكره . 


( والخيار فيها ) أي في القامة ( للولي ) ولو غير وارث › ( فمن اختاره 
للحلف ) من حيث كونه من الخيار أو من حيث كونه مريبا ( حلف ) وقيل : 
الخيار للإمام أو للقاضي يختار الصلحاء للحلف (ومن أبرأه) ولي القتيل ( برىء) 
من الحلف والدية » فإن أبرأهم كلهم برءوا (وإن استمسك بواحدة ) فاستمساكه 
به ( إبراء لغيره ) فبحلف الدي استمسك به الولي مرة واحدة ولا دية عليه » 
وذلك هو حديث « البينة على من ادعى واليمين على من أنكر “» ( وصح إبراء 
القتيل ) لبعضبم فالةسامة على الباقين » وإن أبرأهم كلهم فقيل : لا يجوز إلا إن 
كانت ديته ثلث ماله أو أقل بعد قضاء الديور:: > و كذا فيمن تعسّن حمث 
لا قسامة » مثل أن يكون قاتله معروفا . 


جره 6 فإن زادت دیته مع وصاباه على ثلث ماله مع ديته فوارثه يلسم الجارح 
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بقدر ما فضل على الثلث بالحصة » وإن كان عمد ثم العفو ولا يتبعه وارثه 
قود ولا دية » أي بناء على أن الأصل في القتل العمد وأنه إن طلب الجاني 
القتل وطلب الولى الدية فالقول للجاني 6 وأما على غير هذا فللولي الطلب بزائد 
على الثلث» واختار أبو عمد الله أن العفو باطل لانتقال الحى عنه إلى ولمه» قال: 
والأشبه عندنا أن لا جوز قماسا على هبة المريض »> فللولى القتل لأن كلا من العفو 
عن القتل وهمة المال إزالة حى . 


قلت: والأحوط غير هذا ؛ وإن بقي الجارح مع المجروح زمانا ولا يطالبه 
فبه يحقه ثم مات الجارح فلا شيء على وارثه» إلا إن م يقدر عليه في حباته » وإن 
مات من جرحه بعد الجارح فد يتنه تامة في مال الجارح » وذلك إن كان فيه 
القصاص ولم يطلب فيه . 


قال الشخ خيس رحه الله : والنفس عندنا غير الجرح »> فإن مات بعد رنه 
فطلب وارثه ديته لى ج دها . ومن جرح رجلا ثم صالحه » ثم قال : ل أعلم ک له 
اران 0ق اه وها | عسل" وجل © وبل : إوجالم عل إسال 
أو عرض فله أن يرجم » وقبل : إن تعمد جرحه جاز الصلح > وإن كان خطأ 
انتقض ورجم عليه بالفضل إن صالحه على دراهم » وإن صالحه على أصل أو متاع 
جاز » وكذا إن صالحه على أقل من حقه على متاع جاز »> وإن صالحه على درام 
فله الرجوع عمداً أو خظأ . 


او چ آخر حر" حا أر'شه بعير » ومات بعد ثلاثة أنام فعلى كل 


نصف دنه . 


- 


عليه إلا بإقراره أو بيان عليه » وهل يقبل من أهل خطة وجد 
فيبا على غیرم أو لا ؟ قولان ؛ ولا يقبل من وارثه ٤‏ 


( وإن دعى مستمسك به ) أي الذي استمسك بة ذلك القتيل أنه قتله أو 
استمدلك به القتىل ( أنه جرحه ) المصدر من خير أن مفعول ادعى » ومعمول 
الاستمساك محذوف »> أي مستمسك به أنه قاتل » و كأنه قال وإن استمسك 
بإنسان أنه قتل وله فادعى الإنسان أني جارح له جرحا فقط لا فاعل به ما 
بقتله » وذلك الجرح لا يقتل عادة » ولم يذ كر القتل أو نفاه ( ف ) ادعاؤه مع 
الاستمساك به > و كذا مجرد الاستمساك أو الإدعاء ( إبراء لغيره ) من القسامة > 
وهذا داخل فى قوله : وإن استمسك . 


( ولا يقتل مدعى عليه ) القتيل سواء ادعى عليه القتيل أو وليه ( إلا 
بإقراره أو بيان عليه » وهل يقبل ) الببات ( من أهل _خطلة وجد فيها ) 
قتبل ( على غيرم ) أنه قتله » بأن يشهد عدلان منم أن فلانا من غيرهم قتله 
لأنهم عامة ليسوا في الظاهر كلهم قاتلين له» ولو كان في نفس الأمر القاتل منهم» 
كا أجاز يعضهم شبادة أمل المشاع في المشاع جلباً أو دفما » لكن بينها فرق 
( أو لا؟ ) تجوز لأنهم دافعون عن أنفسهم» و كذا غير الخطكّة إذا وجدفيبا» 
(قولان ؛ ولا يقبل ) السان (من وارثه ) بأن شد أن فلانا من أهل الخطة أو 
من غيرهم قتله لأنه دافم عن نفسه ما ينوبه من جم أهل تلك الأرض من الممين 
والإعطاء > وجاز لنفسه الميراث > فلو أتى الوارث بشهود من غير أهل الخطة 
أو منم على قول أو أتى أهل الخطة بشهوذ من غيرهم لجازت » ( و ) بيانف 


ب لاي 


وهو إبراء للغير » ولزمت حاملا له على ظهره , وتكرر عليه 
الأمان » وتديه عاقلته كعواقل أهل خطة إن كانوا من قبائل 
وجد فتيبل بين فوم ول يعرف له وارث أخذ منهم ديه الإمام ؛ 


الوارث بشهادته ( هو إبراء للغير ) لآنه لا قسامة مع الإدعاء على أحد . 


( ولزمت ) أي القسامة ( حاملاً له على ظهره > وتكرر عليه الأيمان ) 
سين ( وتديه عاقلته ) ويعطي منابه > وقيل : لا ( كمواقل أهل خطة إن ) 
وجد فيبا > و( كانوا من قبسائل شتى ) > فإن القسامة على أهل الخطة > 
والدية على عواقلهم » وإن كانت عاقلتهم واحدة فعلمها » وعلى كل حال فأهل 
الخطة يعطون منابهم » وقيل لا ( و ) تقدم في كلامي أن القسامة ( لزمت في 
سقط به أثر جرح إن كلت خلقته ) بأن يضرا أحد فأسقطت فوجد أثر. 
الضرب في الجنين لأنه يؤثر فيه الضرب من خارج والعمثرة عليه ولو من أمه ». 
وإنما أفاد قولها لوجود أثر فيه > وحوز أن بريد أنه وجد فيه أثر الضرب فيحم 
بأنه قتل بعد خحرؤجه » وإذا صح أنه كامل الخلقة صح أنه نفخت الروح فيه . 

( وإن وجد قتيل بين قوم ولم يعرف له وارث أخذ منهم ديته الإمام ) 
وأعطاها الفقراء الاتولين »> وهكذا دية المجبول »> ويحوز عندي إعطاء دية 
الجبول الفقراء الموحدين مطلقا » ومحوز للإمام وضعها في بيت المال لإعزاز دين 
الإسلام ومنافعه . 


— ١ هب‎ — 


وجي مشرك لا في عبد لأنه مال » وإن وجد بقرية أصلبا 
لنوي الشرك والإسلام ؛ فل لزمت الكل أو تخص بذوي 
الإسلام ؟ خلاف . ا يه ال ال اه 


( وتصح ) القسامة ( في ) ثأن ( مشرك ) وجد مقتولا وليس من يمحل 
قتله ( لا في عبد لأنه مال ) ولو ساوت قممته دية الحر » أو كان مدبّراً لم بلغ 
عتقه » قال العماصمي : 

ولس فى عبد ولا جنين قسامة ولا عدو الدين 

( وإن وجد ) قتبل موحد أو مشرك ( بقرية ) أو نحوها ( أصلها لذوي 
الشرك والإسلام» فبل لزمت ) القسامة كالدية ( الكل) من المسر كين والمسامين 
لشمول القرية أو نحوها الجبع > ( أو تختص بنوي الإسلام ؟ ) يحلفون ويدون 
وحدهم »> بناء على أن ذلك من الأحكام الجارية على المسامين وحدمم كالزكاة 
والجلد على الخخر ؟ ( خلاف ) والله أعل . 
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فصل 


يؤدى عل مكاتب وساع ببعض قيمته ما بقي من ديتبما » 


ولزمت من كان بسفينة وجد بها » وإن وجل . 2 . 


ل 
يؤدى على مكاتب 

( يؤدى على مكاتب ) هو الدي باع له نفسه بمده ( وساع ) هو الدي قال 
له سبده : إسع لي بقيمتك وأنت حر » فكان يسعى ویوصل بيد سيده أو تائبه 
أو يجمع عند نفه » فعى ( ببعض قيته ما بقي ) مما كوتب به “أو سعى به 
( من ديتهما ) متعلى سؤدى ما هو تائب فاعل دؤّدى “> فإدا قتلا ففسها القسامة 
والدية كاملة » دية الحر ؛ أي يعطي سيده من ديته ما بقي في ذمة مكاتبة وساعيه 
ما كاتبه به > وإن كان غرماء تحاص" معبم , 


( ولزمت ) قسامة وكذا الدية (من كان بسفينة ) وعاقلته ( وجد با ) 
قتيل » سواء كان في السفينة أو القتيل من أهل السفينة أو غيرهم ( وإن وجد 


) ١۲ - الشسل‎ ٠١ ج‎ ( — ۷۷ - 


جريح في قبيلة ولم يدر من به ولم يزل لازم فراش حتى مات؛ 
لزمتېم قسامته ودیته فئتين وجد بينبها قتيل لا بعد لقاء عسكر 
عدوه » وإن مات أهل قرية وجد بها وبقي فيبا نساء وأطفال 
وجانين وغياب فبل لزمتهم قسامة أو لا ؟ فيه تردد ؛ 


جريح في قبيلة ولم يدر من به ) الباء للإلصاق أي ولم يدر من أوقع الضرب 
وألصقه به ( ولم بزل لازم فراش حتى مات ؛لزمتهم قسامته وديته )٤وت‏ 
كان صحيحا يحيء ويذهب فلا شيء فيه > ( و ) ازمتا ( فئتين ) من العسكئر 
الواحد ( وجد بينههما قتيل ) و كذا فئة قبل لقاء عسكر عدوه ( لا بعد ثقاء 
عسكر عدوه ) لأنهم إلبه سواء ولو اختلفت عواقلهم وأما بعد لقاء العدو فلا 
قسامة فيه » ويأتي حك الدية له في هذا الفصل إذ قال : والفئتان إن وجد بينهما 
الخ قبل : تعد الدية على العدو » وقبل غير ذلك ( وإن مات أهل قرية ) أو 
حلة أو نحو ذلك > أو ذهبوا ولا يدرى ابن ثم > وذلك قبل أن حك عليهم 
ا لحا ك بدية وقسامة ( وجد ) القتبل ( بها وبقي فيها نساء وأطفال وبحانين ) 
وأعمي ومقعدون وعجم ( وغياب ) غابوا جال وجوده وحضروا بعد » أو بلغ 
الأطفال أو أفاق الجانين وأبصر العمي وانطلق المقعدون وأفصح الأعجمورن 
وبقبت النساء » أو ردهن الله القادر ذكوراً > أو بقي فما بعض هؤلاء الأنواع 
( فهل لزمتهم قسامة ) ودية وبه جزم في « الديران » ( أو لا ؟ فيه تردد ) وجه 
لزومها أنهم لم حک بها حتى انتقلوا إلى حال من تازمانه » ووجه عدم لزومهما 
أنهم في حال وجود القتيل ليسوا حال من تازمانه > ووجه ذلك في المرأة الباقية 
امرأة أن المرأة لا قسامة علمها ولا دية حال وجوده لوجود غيرهما ممن تازمانه » 
بناء على أنها لا يازمانها إلا إن انفردت 2 ولم يحم بهما حتى انفردت عمن تازمانه » 


= ۱۷۸ ب ل 


وإن أعطى أهل خطة دية قتيل فأتى مقر بقتله أو مبين عليه » 
الديوان والقتال 1 O. a KS‏ 


وأما على القول بازومها إياها فلا إشكال » انفردت أو لم تنفرد » وكذا على 
القول بازومهما لمن ذكر كله غير الصبي » انفردوا عن غيرهم أو لم ينفردوا » ولا 
وجه للتردد > فإنه إن انتقلوا إلى حال اللزوم قبل الح ازمتهم قطما » أو 
ا 


( وإن أعطى أهل خطة ) أو غيرهم ( دية قتيل فأتى مقر“ بقتله أو مبين 
عليه ) بعدول أنه قاتل له ( لزمه القود أو الدية » و ) ازم ( آخنها ردما 
لمعطيها ) وهو أهل الخطة أو غيرم . 


وإذ! عرفت ذلك ( ف ) اعم أن بعض العلماء يقول :( القسامة على أمل 
الديوان ) أي من برجم إلمه الأمر والتدبير ( والقتال ) حدث لزمه »> فلا 
قسامة عند صاحب هذا القول على من لا برجم إلبه الأمر ولا يقاتل لمرضه أو 
ضعفه أو غير ذلك > وأن دية القسامة كدية الخطأ في ثلاثة أعوام > وما حك دية 
الخطاً. 


وفي « الأثر » : إن وجد القتيل بين بلدين حلف من كل قرية خمسون رجلا 
ما قتلناه ولا عامنا له قاتلا » ثم أد”وا الدية > فمن نكل عن الممين كانت الدية 
علبه وحده دون الآخرين > وإذا قسمت الدية لم يكن على أكثر من أربعة درام“ 
فإن الرجل منهم يتبع بها > وإن وقم على كل رجل أكثر من أربعمة درام رد 


- 1۷۹4 - 


والفئتان إن وجد بينبهما قتيل يدوه على رؤسبم من أموالهم » وقيل 
لا يحم عل واحد منېم شيء 5 : 1 . . ٠‏ 


عله ما فوق أربعة درام أدفى الناس إلبه من عشيرته فبلزم كل رجل من عشيرته 
أربعة درام لأدنى منهم حى يؤدي ما لزمه من الفضل فوق أربعة درام > وإن 
وجذ القتيل في٠دار‏ رجل حلف خسين يبنا وأعطى الدية وهو مثل الخطا على 
عشيرته وهو متهم . 


ومن قتل امرأة فتكا فلأولياا قتله بلا رد لنصف دية الرجل »> وإدا فقتل 
الذمي الجر“ عبد موحدا فعليه نه وطول ا لحيس » ولا قتل به » ذكر ذلك 
كله ابن حبوب ( والفئتان ) المتقاتلتان بغما أو الجبولتا الحال أو المعلوم البغي 
من إحداها المجبول الحال من الأخرى كا يأتي جل ذلك (إن وجد بينها قتيل ) 
سواء وجد في موضع متوسط بين موضمي الفئتين » أو في داخل إحداها » أو 
بينهما وها مختلطتان » أو اتكشفت الحرب فرؤي مطلقا » سواء كان مبطلاً أو 
يككن مبطلا » مثل أن يكون مقبوراً في الحضور هناك » أو مضى في سبيله 
فوقع في ذلك ( يدوه على رؤسهم من امواهم ) فلو كان في جبة ثلائة »> وفي 
الأخرى مائة > لات جبة ا)ائة مائة سهم > وجبة الثلاثة ثلاثة أسهم » أما من 
كان فبهم فلعلهم ضربوا إلى الابخرين فأخطأوا إليه » وأما من كان في الجهنة 
الأخرى فلاًنهم يضربون إلى جبة القتيل إلبه وإلى غيره ( وقيل : لا يحم على 
واحد منهم بشيء ) ولا على إحدى الفئتين منهم » ولعل هذا هو مراده » إِدّ لا 
قائل على أنه يحم على رجل منهم بلا بيان » وفعل ذلك لأن الفئة مركبة من 
آحاد » ولأن واحداً نكرة في سباق النفي » فعبّر به عن الجاعة » كا في قوله 


١1م.‎ 


حتى يتبين قاتله فيقتل به أو يديه إن كان لا يقتل به » وقيل : 
إا يديه منهم الذين ل يقتل منهم » وقيل : عكسه , والحر والعبد 
والذكر والأنثى والموحد وغيره والطفل والبالغ سواء 5 8 


تعالى و فما منک من أحد عنه حاجرين 2 »* إذ قال : حاجزين » وم يقل : 
حاجزاً » أي فما أنتم عنه حاجزين > و كأنه قال : وقيل لا حك على جماعة منهم 
بشيء وهي الفئة » أو أراد بالواحد الفريق وهو الفئة > وقيل : لا مك على. 
إحدى الفئتين منهم بشيء ( حتى يتبين قاتله فيقتل به ) أو يديه بخبار الولي 
إن كان يقتل به ( أو يديه إن كان لا يقتل به ) کاب إن قتل ولده ( وقيل : 
إنما يديه منهم الذين لم يقتل منهم ) لآنه في جانب آخر يضرب إلبه عدوه وإلى 
غيره ( وقيل :عكسه ) وهو أن يديه من قتل فيهم لأنه وجد فيه مقتولاً مع أنهم 
برمون أو يطمنون ( والحر والعبد ) وقد تقدم أن العبد إذا انفره مع القتيل 
يعقل عنه سيده ( والذكر والأنثى والموحد وغيره والطفل والبالغ ) والعاقل 
والمحنون المقتولون “أو كان القتيل في جبتهم ( سوا ) في القتيل والمتقاتلن » 
وبيان ذلك في الشرك أن يتقاتل المشر كون فيا بينهم إ ون لون 
مسادين ومعاهد مع مسين > فيموت مشرك أو مسل » وسواء كان الفئتارن 
بلغا أو أطفالاً أو أحراراً أو عبيدا أو رجالا أو إناث؟ أو موحّدين أو مشر كين 
أو اختلطتا من ذلك كله أو من بعضه © أو كانت إحداهما من نوع والأخرى من 
نوع » أو ختلطة » إلا أنه إذا لزم الأطفال أو الجانين فعلى عاقلتهم إن كان 
منايهما ثلث الدية > وإن كان أقل فعلى الأب على ما مر . 


١‏ - سورة الحاقة :باع 


کک 


كالليل والنبار في مقاتلتهها » وقمل : إن كانت المقاتلة لملا وتعدد 
اقل :+ أو فل من كل + .والفعة ھن لا فا کل + وجو نز .وإن 
في ناحة اثنان 


وقمل : يوقف الآمر حتى تمن إن كانت أطفالاً أو يحانين کا ذ كره المصنف» 
وتقدم في كتاب الدماء ما نضه : وهذا إن كانت عاقلتين » وتقدم من مسائل 
هذا الحل كثير في كتاب الدماء في قوله: باب: إن التقت سراا ( كالليل والنهار 
في مقاتلتهما ) أي سواء أيضا كان القتال لبلا أو نارآ ففي ذلك كله الخلاف 
المتقدم » ( وقيل : ) إنما ذلك الخلاف ثابت ( إن كانت المقاتلة ليلد ) وأما إن 
كانت نهار فإنما يديه من لم يكن فبهم ( و ) تلك الأقوال ثابتة > ولو ( تعدد 
القتيل » أو قتل من كل ) من الفئتين » أو ماتت فئة كلها أو الفئتان بالقتيل 
( والفئة من ثلاثة فأكثر ) فإن كان فى ناحمة أو ناحمتين واحد أو اثنان فالقتيل 
يديه أهل الناحية الأخرى » وإن كان في ناحنة ثلاثة فصاعدا وفي الأخرى 
اثنان أو واحد فالقتيل في ناحمة الواحد أو الإثنين يديه أهل الناحمة الأخرى » 
والقتيل في ناحمة الثلاثة فصاعدا يديه أهل الناحمة الأخرى التى فما واحد أو 
اثنان » اقتصر الشسخ أحمد على هذا . ۰ 


وقبل : أهل الناحية التي هو فيهم » وقيل : آهل الناحيتين > وقيل : إن 
كان في تاحبه اثنان لم يحك عليهما بقتيل الناحية الأخرى حت يتين ( وجوز» 
وإن ) كان ( في ناحية اثنان ) أن يكون فيه ذلك الخلاف المذكور 6 أي وقال 
بعض : إن ذلك ألخلاف موجود ولو كان في ناحبة اثنان > أو في كل ناحمة 
أثنان » فقيل: يدي قتيل كل ناحمة أهل الناحمة الأخرى »> وقمل: أهل الناحية 


حا لأ يه 


وحم بذلك إن أبطلتا أو جبل حالما فيدوه معا > وإبت كانت 
إحداهما عقة لزم المبطلة » وإن كان القتيل من عقة لزم المبطلة 
ديته » وقبل : يوقف حتى يتبين قاتله بإقرار أو بيان ڪانتا 
مشركتين أو بعضبما » ويوقف أمرجم إن كانتا أطفالاً أو محانين 


حتى لین › 


التي هو فيها لإمكان أن يقتل صاحبة عمداً أو خطأ > وقبل : أهل الناحيتين ؛ 
وقيل : لا يحم حت يتبين القاتل . | 


( و ) إنما ( حك بذلك ) المد كور من الأقوال ( أن أبطلتا ) أي الفئتارن 
( أو جبل حاف ) لا يدري أحما مبطلتان أو إحداها. أو محقتان على 
ما مر لي من إمكان أنم) حقتان أو درى أن إحداهما مبطلة وجهل حال الأخرى 
( فيدوه معأ ) أو من كان فيهم أو من م يكن فيهم حت يتبين القاتل . 


(وإن كانت إحداهما عحقة ) والأخرى مبطلة أو بجهولة الحال» والمشهور أنه 
إذا كانت إحداهما حقة فالأخرى مبطلة لا غير ( لزم المبطلة )أو المجهولة من 
قتل من المبطلة أو المحقة ولو /م يعم أنه قتلته الممطلة ما م يعم أنها م تقتله > وقيل: 
لا يازمها ولا يازم المحقة ولو عم أنها القاتلة دون المبطلة ( وإن كان القتييل من 
حقة لزم المبطلة ) أو المحبولة ( ديته » وقيل : بوقف حتى يتبين قاتله بإقرار 
أو بیان ) » وسواء فیا مضى كله من مسائل الباب ( كانتا مشر كتين أو ) كان 
( بعضهما ) مشر كا ( وبوقف ) عند بعض العاماء ( أمرم إن كانتا أطفالاً أو 
بحانين حتى يتبين ) بشهادة أطفال من غير الفئتين على القاتل من الأطفال في 
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وترد الدية إن بان قاتله بعد أخذها » وأما القتل وإتمام العدة 
بالأطفال وانجانين ففيه تردد . 
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صورة كون الفئتين أطفالا » أو بشهادة البلّغ المقلاء من خارج فئْتي الأطفال 
وفثتى الحانين ( وترد الدية ) إلى معطبها الذي أخذت منه إذا أخذت من 
تؤخذ منه على الأقوال المتقدمة ( إن بان قاتله ) غير من أخذت منه ( بعد 
أخنها > وأما القتل ) للذي بان أنه القاتل بعد أخذ الدية ( وإتمام العدة ) التي 
تئبت بها الأقوال المتقدمة » وتلك المدة اثنان فصاعد؟ » أو ثلاثة فصاع دآ » 
قولان ( بالأطفال وافعانين ) مثل أن يكون في ناحمة بالغان عاقلارت] وطفل > 
أو بالغان عاقلان وجنون ‏ أو بالغ عاقل وبجنونان > أو بالغ وطفلان ( ففيه 
تردد ) عند بعضبم > هل يقتل من تبين أنه القاتل بعد أخذ الدية لآنها م تؤخذ 
على عفو عن قتل أو لا يقتل لحصول جرد الانتقفال إلى الدية ؟ وقبل : يقتل 
جزما أو تؤخذ الدية » و كذا جزم بعضهم بإتام العدة بالأطفال والمحانين كا مر 
إد قال : والطفل والبالغ » فهذا التردد من غير قائل ما مر وتقدم في ڪتاب 
الدماء للشخ أحمد والمصنف أنه تتم الفئة بطفل إن قتل معها » وإن عفاعنه 
وبان أن القاتل غيره فللولي قتله أو أخذ الدية » والله أعل . 
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من أمر عبده أن يقتل رجلآ فاما غاب العبد أعتقه فقتل المبد” الرجل فلا 
يقتل سيده »> وعلبه الدية > وإن أعطاها المعتق فقد انحلا جميعاً > وللولي قتل 
المبد» وقيل : له قتلبها» ومن قتل وترك أخا مشر کا أو ملو كا ثم أسم أو عتق 
فبل يقتلان قاتل أخيها ؟ قال : ليس في ذلك ما ينع من قتله » وإن قتل موحد 
ومشىرك موحدآ فلبقتلان به » ويدرك ورثة الموحد على ورثة المسرك ما.تاءهم من 
الدية كذا قبل > وقيل أيضا : الله أعم م يدر كون . 


ومن أمر عبد ابنه البالغ أن يقتل رجلا فعليه الدية > و كذا من أمر ابن ابنه 
الطفل > وفي « الآثر » : ومن أمر عبده أو عبد طفله فقتل قلا معا » و كذا إن 
أمر طفله » وإن أمر ابن ابنه أو أمر معتقه الطفل فالله أعل “والقصاص فما دون 
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النفس كالقتل » ومن عمل في جسد عبده أو عبد غيره من ضرب أو جرح فإن 
الجا ك يأخذ منه حت العبد . 

ومن فصد لأحد مات به فإنه يعطي ديته > وأما الحجام والختان فلا شيء 
علمها إن فعلا كا عند أهل الصنعة » وعلى الباغي دية جرح المبغي عليه » وليس 
على المبغي عليه دية جرح الباغي . 


ومن قتل رجلين ولي“ أحدها بإفريقية والآخر بطرابلس سل نفسه لأولياء 
أحدها إن م يقدر أن يجمعها لآن القتل يأتي على ذلك كله > وقيل : يسم نفسه 
لأولماء الأول منها . 


ومن قتل وله أخوان لا وارث غيرهما قأقام أحدها بينة أن أخاه قتلعمدا» 
وأقام الآخر أن رجلا أجنديا قتله مدا فعلى المشهود عليه نصف الدية لآخيه » 
وللآخر المشود له نصف الدية على الأجني > وإت أقام كل من الأخوين على 
صاحمه أنه قتله مدا أو خطأ” فكل يضمن نصف الدية لصاحمه من ماله إن 
كان عدا > أو من الماقلة إن كان خطأ” » وإن شهبد.ثلاثة على رجل أنه قل 
فلانا فقطم وليه يد الرجل ثم نزع أحدم قوله فقتله بمد ذلك ثم نزع الآخران 
قولهما فعلى الذي نزع قوله أولاً ثلث دية الند وعلى الآخرين ديته . 

ا ا و وا 
قتله أخوه لأببه فلا بأس ولا يقتل به ولا يديه » وإت ترك أخاه وأخته 
فعفت أخته فليس عفوها بشيء »> وإن عفا عنه الأخ فإن الآاخت تترك ما ينويها 
من الدية . 
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ومن قتل رجلا بالتعدية فققال أحد الأواباء : أعطني ألف دينار فأعتقك 
فأعطاه الألف فأعتقه فقام الولي الآخر عل أنه لا يدرك القتل فإنما يدرك منابة 
عند الجاني » وقيل : عند الذي أخذ المال > ومن قتل رجلا فقام إليه رجل آلخر 
فقتله > فإن أولماء المقتول الأول يدر كون الدية على ورثة الذي قتل وارثهم » 
وقمل : لا يدر کون شيئا » وإن قتل هودي موحداً قلتل به ورد ورثته ثلفي 
الدية » وإن قتله اثنان فصاعدا قتلوا > والله أعل . 


هل برد ورثة كل واحد ثلئي الدية ؟ قلت : يحمعون ثلثي الدية بينهم » ومن 
شبد بالزور على موحب قتل لزمه القود ودلك كالزنى . 


ومن بلع لحم إنسان لزمته دية اللحم ولو / يمضغه ولزمته مغلظة > وإن لم 
يتعمد فلا كفارة » ومن اش ترى أمة فاستحقت وقد تسراها فعلىه لكل ولد 
أربعون درهما يعطيها لمستحى » وإن قتل واحد منهم فأخذ الدية فليدفع منما 
للمستحق أربعين درها ويمسك البقية > وإن ل يأخذ فلا شيء ؛ ومن أخذ من 
النظر على السّقلط قال: إن كان في قممته أربعون درهما فليس عليه إلا ما أخذ > 
وما أخذ على الغرة أعطى منه أربعين درها ويمسك ما بقي » وإن كان المستحق 
حرما فلا شيء له في تلك المسائل . 


ومن قتل وديا فقاد نفسه فقتل هلك > وقتل قاتله > وبردون الدية » وإن 
نزع الشاهدان قولهما بعد القتل فلا يقتل القاتل > وإن نزع أحدها وبقي الآخر 
فتقدم للقتل به فقتل . 


ومن قتل رجلا وم يعم ورثنه تصدق بديته وعلمه عدّى رقبة » فإن أعطى 
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ثلاثين ديناراً أو أربعين لأربعة نفر فردوها عليه بالصدقة فأعطاها الآخرين حق 
مكان آخر . 


ويحوز للإنسان أن يطلب الولى أن يعفو عن القاتلولو كان القاتل غير متولى 


إن اعترف بالقتل وأنصف . 


ومن وجد رجلا حصنا فى بيته يفسق ببعض أهله فله عند الله قتله » ولكن 
إن أقر أو ببّن عليه قتله أولباء الفاسق أو أعطاهم الدىة أو عفوا » إلا إن أتى 
ببينة أو إقرار بفسقه » ومن دير عبده قبل موته أو موت المدير بثلاثة أيام 
فجرح المدبر فقام السيد ليأخذ دية الجرح وأبى الجارح فقال الجارح : إصبروا 
حتى نعرف إن مت من جرحي هذا دون ثلاثة أنام فأو لبائي يقتلون هذا 
الجارح لأنه قتلني وأنا حر لا حالة » وإن عشت بعد جرحي أكثر من ثلاثة أيام 
فليأخذ سبدي دية الجرح فإنه يدرك عليهم ما قال لهم المدير » وقيل : يعطي 
قيمة العبد لسيده لآنه جرحه وهو عبد ويبني على قيمة الجرح . 


ومن قال لعبده : أنت حر قبل موتك بثلاثة أيام » ثم أمره أن يقتل رجلا 
فقتله » فإن قام ورثة المقتول فقتلوه قبل أن تمضي ثلاثة أيام من يوم قتل وليه فلا 
يقتلون سيده لانم حين قتاوا العبد في تلك الثلاثة الآيام صح أن مولاه أمره وهو 
حر » وإن تركه أولباء المقتول حتى تَضي ثلاثة أبام فلمقتلوا السيد والعبد المدبر 
لأنه صح أنه أمره وهو عبد » والسيد إذا أمر عبده بالقتتل فإنه يقتل العبد 
والسىك . 
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ومن دبّر عبده قبل موته - أعني موت السيد - بثلاثة أيام فقتله بنفسه 
فقام أبو المدبّر وهو حر لبقتل السيد فلا يجوز له ذلك > وإن قتله في ذلك 
و IR‏ ولم يحض 

ثلاثة أيام »> ولكن لاوز له ما فمل > فقمل له : أيكفر بفعله ؟ قال : 
الله أععل . 

وإن رجم الإمام رجلا بشهادة أربعة نفر_ وشهادة اثنين حرين بإحصانه ثم 
تبين أن امرأته محرمة منه فعلى الإمام ديته من بيت المال إن لم يتعمد ولا شيء 
على الشاهدين إذا لم يتعمدا الزور » وكذا يخرج من بيت اللمال كل ما فعله 
الإمام مخالفا للحق من غير عمد الات اخ 017 0 الكل اوم كن علطا 
منه ففي ماله » او ا ا و 
الأكثر » وإن عفا البالغ فلا قتل لغيره » و ن أراد البالغ القتل فلا حتى يبلغ 
الصي ومختار > وإن مات الجاني قبل بلوغ الصبي فالدية في مال الجانى المست > 
وإن قال الجريح : وكلت فلانا نمات في وقت تحب فيه القود فله أن يقتله وتثبت 
وصته فه وهو أولى من الولي » وقبل : يبطل القود وتكون الدية للوارث > 
وإن لم يعرف ولي القتيل فللإمام أن يقتتل أو يأخذ الدية فإن كان له جنس 
أعطام إياها وإلا وضعت في بيت المال > فإن جاء ولي بعد فهي له » وت لم 
يكن من الأجناس فقيل : توقف أبداً حتى يصح له وارث »© وقيل: لبيت المال 
وكل من له سلطان على أحد فعلىه القود إذا قتل أحداً بأمره > و كذا القاتل 
المأمور إن كان ,الغا عاقلا . 

ومن أكره على قتل فقمل : يبقتل هو أو مكرهه أو كلاها إن كان فتكا » 
وقنل : يَدارأ القتل على الذي أكرهه غيره ؛ ومن أمر صي“ غيره فعليه القود و 
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لزم بقتل اعمد الكفر والقود ولا يصل على مقيد به »> . 


وقيل : الدية » وفي ضمان من أمر عبد غيره أو صبي غيره بإفساد في مال غيره أو 
في جسد [ خلاف ] ؛ وقبل : إذا أمر الجبار رجلا بالقتل فللولي قتل من شاء 
منها » وقبل : يقتل القاتل وإن ل بقدر عليه فالدية على الآمر > رديل: يقثله إن 
م يقدر على القاتل » وقيل : عليه القود » وعلى القاتل الدية إن أأجير . 


( لزم بقتل العمد الكفر والقود ولا يصلى على ميد به ) أي لا يصلي 
عليه المنظور إلبه ' ويأمر المنظور إلبه من يصلي عليه > وإن لإ يحد صلى هو 
عليه بضم المم و كسر القاف وإسكان الباء أي لا يصلى على من أقاد نفسه بقتله من 
يقتل هو به > ولا سيا إن أقيد قهراً » ويحوز عود الماء إلى الممد ا في الأصل 


)١(‏ المنظور اليه من لهمقام في الدين كالعالم ومن يرجع اله شيء من أمر الآمة كأهل المحل 
فإنه لا يقوم بشأنه أصحاب اليئة الممتبرة في الآمة ردعا لغيره من أصحاب الشير والإجرام . 


أما ترك الصلاة مطلقاً عل أحد من أهل القبلة فلا يحل وذلك لما في المسند الصحيح ٠‏ قال 
إلربيع ابن حبيب رضي الله عنه: معت جابر بن زيد عن ابن عباس عن الي على الله عليه وسم 
قال : « الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر وصلوا على كل بار وقاجر » وني المسند أيضاً : قال 
رسول الله صل الله عله وسلم : « الصلاة على موتى أهل القبلة المقرين ,الله ورسوله واليوم الآخر 
واجبة » فمن تركبا فقد كفر » . وفي نسخة فمن انكرها . قال المؤلف رضي الله عنه في 
الذهب : قوله صل الله عليه ولم : « صلوا على كل بار وفاجر من أهل القبلة » شامل لاصحاب 
الكبائر إلا اهل البدع الفادحة في التوحيد بلا تأويل كاعتقاد التجسم »2 فإنهم مشركون عل 
الصحيح »والصقريةوالأزارقة لا برون هذا لآن اصحاب الكبائر عندهم مشركرن » والله اعم . 
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إلا إن تاب ويصل عليه في شببه » وهل لزم بشبه العمد القود أو 
لا ؟ قولان » لأنه تعمد قاتل به ضرباً لا قتلاً» ويدي قاتله من 
ماله على الثاني » وهو آثم » ودية الخطأ على العاقلة » ولا عمد في 
فعل صي أو مجنون » ولا قود علي » ويقاد بيا قاتلبها عمداً , 
وهو بين العقلاء الأحرار ولو نساء ‏ » 


( إلا إن تاب > ويصلى عليه في شبهه ) أي في شبه العمد إن قتتل على القول 
الأول في قوله ( وهل نزم بشبه العمد القود ) للشبه ٠‏ إلا إن أراد الولي الدية 
( أو لا ) لآنه م يتمحض العمد ؟ ( قولان ؛ لأنه تعمد قاتل به ) أي بشبه العمد 
( ضربأ لا قتَتلاً ويدي ) + ( قاتله من ماله ) لا على العاقلة > وفي نسخة: ويدي 
قتبله ( على ) القول ( الثاني ) وأما على الأول فبالأولى أن يديه من ماله > ولا 
كفارة عليه إن قتل على القول الآول» وإن ل يقتل عليه أو على الثانى فعلبه عتق 
رقبة أو صيام شهرين متتابمين كفارة ( وهو آثم ) أي عاص عصياناً صغيراً أو 
كبيراً أو لا يدري أصغير أو كبير ؟ أقوال» وأقول : إنه كبير لآن الضرب ظم 
ويناسبه قول القثل . 

( ودية الخطأ على العاقلة ) كا مر » وعلبيه عتق رقبة أو صيام شهرين 
( ولا عمد في فمل صبي. أو مجحنون ) ولو بقصد منها ( ولا قود عليه ) 
ولو راهى الصبي أو كان الجنون بعد بلوغ »> ومن قتلها بوليه كفر وأعطى الدية 
أو أقاد ( ويقاد پا قاتلبها عمدأ . 


(و)والقود ( هو بين العقلاء الأحرار ولو نساء ) أ ( و ) تخالفا ذكورية 


دروا 


وبين المشركين مطلقاً . وقبل : إن كانوا أهل كتاب ٠‏ وقيل : 
يتل بودي بنصراني »> ومجوسي بودي › ووي مجو سبي لا 
عکسه » NE EES‏ 


نصف ديته » وقمل وق 


وأنوثية يقتل قاتل المجنون ولا يقتل الحنون في قتمله» و ( بين ال مشر كين مطلقأ ) 
على أن الشرك كله ملة واحدة » فقتل كتابي يحاحد »> هذا القول ثارن في 
« الديوان » » وظاهر المصنف أنه غير مختار إذ عبروا عنه بقولهم : وهم الخ » 
ول يعبروا على الأول بصيغة الخلاف وهو المذكور في قوله : ( وقيل إن كانوا 
آهل كتاب ) فإنه يقتل کتابي بکتابي » كنصرانى بنصراني » و.بودى بمهودى » 
وبالمكس ؛ وإن تخالفا كتابا أو غيره فإنه لا بقتل ( وقيل : يقتل ) الآدنى 
بالأعلى » فقتل ( هودي بنصراني ) أو بصابىء » ويقتتل صابىء بنصراني ولا 
عككس ( ومحومي ) ووثني وجاحد ( بيهودي ) أو بنصراني أو بصالبىء › 
( ووثني ) وجاحد ( بمجومي لا عكسه ) أي لا يفعل عكس ما ذكره . 
ويقاد العبد في حر ولو كانت قممته أ كثر من دية الجر الذي قتله »ويقاد أيضاً 
في عبد يساويه في القيمة أو دونه » وإن كان أكثر فلا يقاد فيه حتى يعطى 
سيده الزائد کا ذكره بعد > ( ولا ) بقاد ( رجل بامرأة إن لم يكن ) قتلبا 
iG‏ ا ا 
وإن قتلها فتكاً قتله وليها بلا رد لنصف الدية» لأن الفاتك لا يعفو عنه الإمام > 
ولو عفا عنه الولي أو قبض › فقَتلله حى لله تعالى > ( وقيل : لا برد ) يقتله 
وليه بها بلا رد نصف دية رجل > وإت قتلت رجلا قتلت وأعطت نصف دية 
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وإن غير فتك ولا عبد أكثر قيمة بآخر حتى يرد ربه الفضل › 
وتقاد جماعة بواحد » وقيل : واحد فقط ويرد الآخرون اوليه 
منابهم من الدية » وقيل : غير ذلك » ويقيد لولي كل قاتل ‏ > 


الرجل > وقيل : تقتل فقط ( وإن ) كان فتلا ( غير فتك ولا ) يقاد ( عبد 
أكثر قيمة ب) عبد ( آخر ) دونه فى القممة إن قتل ذلك العبد الذي قممته أ كثر 
( حتى برد ربه الفضل ) أي ما زاد به العبد القاتل في القمة على العبد المقتول . 


( وتقاد جماعة بواحد ) وإن شاء الولي أخذ دية واحدة عنهم جميعاً » وإن 
شاء أخذها من واحد. ويرجم هذا الواحد على غيره بمنالهم > ( وقيل : ) يقاد 
( واحد فقط ) لقوله تعالى : # أن النفس بالنفس  “‏ والخبار للولي > 
وصاحب القول الأول يقول: المعنى : النفس بالنفس القائلة تشم لالنفوس القاتلات» 
لان كلا منبن قاتلة إذا احتمعن على واحد بالقتل > وإن شاء أخذ الدية على خد 
مامر آنفا ( و ) إذا قتل الواحد فإنه ( يرد الاخرون لوليه منابهم الدية ) 
فإن كان اثنان رد الآخر نصف الدية» وإن كان ثلاثة رد اثنان ثلق الدية» 
وإن كان أربعة رد الثلاثة ثلاثة أرباعبا وهكذا » ( وقيل : غير ذلك ) كالقول 
بأن له أن يقتل من شاء ويأخذ الدية عمن شاء > فرعا قتل كثيراً وأخذ ديات 
كثيرة » لآن كلا منهم كالقاتل المستقل > وله أن يأخذ عن كل واحد منهم دية 
تامة > وله أن يقتلهم جميما » و كفير ذلك من الأقوال السابقة في كلامي ؛ 
( ويقيد ) نفسه ( لولي كل ) أي : لكل واحد من المقتولين (قاتل) فاعل يقيد 
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4۳ — ( ج ٠١‏ -الشيل - م١‏ ) 


جماعة مطلقاً , وقمل : لولي الأول » وقبل : للأخير » 


( جماعة مطلقا ) أي : الأول والآخر أي : يجمعهم ويقود لهم نفسه فدوكلوا من 
يقتله » أو بقدم بعضهم بعضا لقتله » أو بر سل إلى كل واحد : يا فلان إن شت 
فاقتلني بولبك فأنا منقاد » فإن أرسل أو جمعهم فسبق إلبه واحد فقتله ساغ له » 
وللمقتول ذلك » وعلى ذلك القول فله أن يقصد واحدا منهم فبقتله ولا عليه في 
قتله » ويحتمل أن يكون هذا مراده لا غير» أي : له أن يقود نفسه أن شاء ولو 
لأولماء القتمل الآخر > وه ذا معنى الإطلاق على هذا الاحتّال؛ ويدل له كلام 
الأصل؛ وقول المصنف: (وقيل :) بقتبد (لولي) القتبل ( الأول ) لأنه متقدم » 
( وقيل : ) بقبد ( ل ) ولي القتبل ( الأخير ) لآنه أمبل ولإ يقتل > أو م يقدر 
عله حتى قتل الأخير » فإن قاد لغير من تقدم على القول الثاني > أو لغير الآخير 
على القول الأخير أخطأ > وم يحزه» والظاهر أنه هالك بذلك» وأن ان له القتل 
الدية » وأن قاتله هالك » وقمل : يقترعون » فمن خرجت له قرعة القتل قتله > 


ولمن يقتله على تلك الأقوال الديات في أمواله ويتحاصون بدياتهم . 


وفي « الأثر » : من قتتل عشراً ثم تاب فأقاد ليم أولياهم لم يحز لأحدهم 
قتله » ولكن يوكلون واحدا يقتله لحم » أو يقترعون على أحدم > فإن قتله 
أحد في الوجوه > فإن كان ماله يسع جميم الديات؛ وإلا لحقوه بتسعة أعشارها 
ورجع له عشر ما ينوب صاحبه » وقيل : e‏ 
أولى بعباده في الدارين » وقبل : يقاد لوارث القتيل الأول وللماقين دياتهم > و 
نقص ماله عن جمي ع الديات كان بالخصص سواء ا 
رجلا 'قتلوا به إن فتكوا به» وإلا 'قتل واحد ورد باقيهم دية هذا القتيل إلا ما 


— 144 = 


وإن اشترك في واحد عاقل بالغ مع طفل أو مجنون؛ لزم العافل 
البالغ القود وعاقلة الآخر نصف الدية > وفي اشتراك الثلاثة فيه 
يلزم عواقل) ثلثاها » وقيل : لا قود في هذا وذو جمعاً . 


ينوبه من دية الأول > (وإن اشترك في) قتبل( واحد ) قاتل ( عاقل بالغ مع 
طفل أو بحنون لزم ) القاتل ( العاقل البالغ القود » و ) لزم ( عاقلة ) القاتل 
( الآخر ) الذي هو الطفل أو الحنون ( نصف الدية ) للولي > إلا أن يشاء الولي 
أن «أخذ الدية الواحدة» نصفها عن العاقل البالغ > ونصفها عن الآخر > وقيل : 


له أن يأخذ دية تامة عنه > وبأخذ دية تامة عن العاقلة . 


(وفي اشتراك الثلاثة)؛ العاقل البالغ والطفل والمجنون (فيه) أي: في القتيل 
الواحد (يلزم عواقلها) أي: عاقلتي الجنون.والطفل ( ثلثاها ) أي ثلثا الدية » 
ويقتل العاقل البالغ ( وقيل : لا قود في هذا ) أي هذا المد كور من اشتراك 
البالغ والطفل وامجنون أو البالغ مع أحدحما لاشتراك من لا يقتل في مثله 
(ويدونه جميعأ ) > وإن اشترك عاقلان بالفان فصاعداً مع طفل_ أو طفلين 
فصاعداً أو مع بجنون أوبجنونين فصاعداً فللولي أخذ الدية الواحدة على الرءوس 
وما ينوب الأطفال أو الحانين على عو اقلم »> وله قتل من عقل > وأخذ باق 
الدية على العواقل » وله قتل بعض من عقل وأخذ باقيها على باق من عقل 
والعواقل » وقمل : له أخذ ديات عن العقلاء وديات عن المواقل »> وله أخذ دية 
على كل من شاء ممن عقل وذلك ديات © وأخذ ديات عن العواقل . 

وإن اشترلك عاقلان فصاعداً مع مجنون واحد وطفل واحد فصاعداً فملى 
تلك الكيفية > وقيل : لا قود . 


١64 =‏ سه 


وإن اشترك مع غير إنسان ولو خية أو عقربا أو سبقه الغير فمل 
يقتل به أو يديه ؟ قولان ؛ وإن اشترك فيه حر عاقل وعبد 
قتلا به معأ » وإن في عبد قتل فنه مثله » وبدي نصف قبمته 


الحرء . 


وني « الأثر » : إن قتل عبد وحر رجلا فقتلا به معا ؛ رد على وارث الجر 
نصف ديته » وذهمت دية العبد ؛ وقمل : إن كانت قممتها كنصفها أو أقل أو 
أكثر فإن كانت أكثر رد على مولاه الفضل عليه » وإلا فلا » وإن قتل الحر دفع 
المد لوارثه إلا إن كانت قممته أكثر من نصفبا فالفضل لربه » وإن قتل العبد 
به وكان مُنه كدية الجر رد على ربه نصف كُنه » وإن كان أقل من نصفها قلسس 
على ربة غير رقمته » وعلى الحر نصفها . 


( وإن اشترك ) العاقل البالغ ( مع غير إنسان ) في قت ( ولو حية” أو 
عقربأ أو سبقه الغير ) أي: ولو سبقه غير الإنسان ( فهل يققتل به ) إلا أت 
يشاء الولي أخذ الدية + ( أو ) لا يقتل به ولكن ( يديه ؟ قولان ) وسواء في 
غير الإنسان أن يكون ملو كا لأحد أو لا إلا إن كان يغري هو غير الإنسان 
فهو يقتل؛ (وإن اشترك فيه حر) بالغ (عاقل وعبد قتلا به معأ ) و كذا أكثر» 
وإن شاء قتل الجر ورد مالك العبد لوارث الجر قممة العبد > وله قتل العبد 
وأخذ ما زاد عن قممته على الحر > وقمل : له أخذ الدية عن الحر وأخذ قممة 
العبد ( وإن ) تشارك ( في عبد قتل فيه مثله ) وهو العبد ( و" يدي ) لمالك 
العبد الجانى المقتول ( نصف قيمته الجر ) وإن شاء السيد أخذ نصف قممة عبده 
عن سيد القاتل ونصفاً عن الجر » وقيل : له أخذ قيمته عن سيد العبد > وقبمة 


1۹ - 


وجاز القود وأخذ الدية وإن في كتارت م .  .‏ . 


أخرى عن الجر » وعلى هذه الكمفة اشتراك كثير . 


( وجاز القود وأخذ الدية وإن في كتان ) "“ على قول بعض > وتقدم التنبيه 
العاشر في كلام المصنف: اختصاص القصاص بالظبور» وهو قول جرئ عليه 
هنالك » وجرى على هذا هنا تتما للأصل » ولعله أراد بالقصاص هن الك 
القصاص فبا دون النفس . 


)١(‏ لمل المصنف أراد في التنبيه العاشر باختصاص القصاص بالظبور تنفيذ أحكامه بالبير 
لانه لا يتأتى الا في حالة الظبور بيد الإمام او تائيه . فيكون هنا مراده يحواز القود وأخذ 
الدية في الكزان انتتصاف الانسان من نفه بأن يقيد نفه لولي القتيل أو يعطى الدية . ومن 
المعلوم أن انتصاف الانسان من نفسه والانتصال من التباعة واجب في كل وقت . على اث بعض 
المحققين من اصحابنا على القول يحواز ما يستطاع من احكام الظبور في الكتان . وقد مر في هذا 
الجزء في صحمفة ٩ ٠‏ ما نصه : ونحب الدية وان في كتان بشبادة عدول الخ . 


وقد قام بعض الكبراء بتنفيذ بعض الاحكام في حالة الكجان بعد انقراض الامامة من المغرب 
وفي فترة منها بالشرق . وفي السير ص « 4.٠.‏ » في ترجمة الملامة الكامل احد الاعلام 
المشهورين ابي الخطاب عبد السلام بن منطور المزاتي رحمه الله » : وسأله أمل ( مسنان ) عن 
أقر عل نفسه بالزنى ما الحك فيه ؟ قال : ادخلوه في مزبلة وارجوه » ففعلوا فحضسرت الجحمة 
فصلاها ركمتين والزمان كتان » و خطب ثم قال : الككتان ياخذ من الظبور والظبور لا ياخذ من. 
الكتان . يمني أن اهل الكتان اذا استطاعوا تنفيذ بعض الاحكام فلبم ذلك . ومن الائمة الذين 
عملوا بهذا الامام شبيب بن عطية الماني رحمه الله بناء على انه محتسب فما قام به من احكام الدين 
وحماية الثغور لا امام بالاجماع وهو الذي رجحه بعض أنْة العم . والله اعم . فبناء على ما ذكرته 
فقول المصنف رحمه الله : وللجاني ان يقيد الخ تفريم عن قوله : وجاز القود الخ الا ان 
الشارح رضي الله عنه رأى ان هذا تكرار من المصنف قدس سره سوغته له محافظته على الاصل 


والله اعم . 


وا - 


وللجان أن يقيد لابن قتمله أو لأببه ولو أحد من أولياء تساووا 
فيه » وإلا فللأقرب إلبه » وكذا الجد مع البنين لا مع الإخوة» 
ولا يصح لعبد وطفل ونحوه » وقي المرأة خلاف مر ؛ وهل 
جلك إن قاد ببؤلاء ؟ فيه تردد ؛ وفي جواز شبادة أهل الملة 
بالجناية قولان . 


( ولاجاني أن يقد يقتيد ) نفسه ( لابن قتيله أو لأبيه ) أو مم لالا سواء » 
وقيل :الأب أ أولى فلا يقيد لابن مع وجود الأب ( ( ولو أحد من أولياء تساووا 

فيه ) في قتبله أوهم أو لمتعدد منهم ؛ ( وألا ) بتساووافه (فق) لتقد 
( للأقرب إليه ) وإن قاد لغيره هلك » وأدرك الأقرب إلمه الدية فى ماله » 
وقيل : لا > وهلك قاتله > وقبل : عصى ( وكذا الجد ) وإن علا ( مع البنين ) 
وإن سفلوا » أي يقيد للجد أو للإن ( لا مع الإخوة ) فإنه يقيد للجد لا 
للإخوة > ولا يقبد للجد مع وجود الأب أو لجد تحته جد ولان فوقه ابن . 


( ولا يصح ) القود ( لعبد ) إذا قتل ولده أو أبوه أو نحوهما ( وطفل 
ووه )اوهو ارت( واق " ) القود | (لمرأآة خلاف مر ) في كتاب ب الدماء في 
قوله : ه باب جاز لولي قتيل قاتله الخ ( ( وهل لك إن قاد مؤلاء ؟ فيه تردد) عند 
بعضهم > وجزم بعضبم بالملاك ( وفي جواز شهادة أهل الجملة بالجناية قولان ) 
فقيل : تجوز مالم يظهر عليهم ما يبطلما فبقتل الجاني بها أو يقتص منه أو يؤخذ 
الأرش أو الدية > وقيل : لا تجوز حتى يكونوا مذ كين ولا يقمد الجاني نفسه إلا 
لمن عل أنه ولي المقتول 4و كذا ولي المقتول لا يقتل من قتل وليه إلاببينةأو إقرار 
منه أو عل ذلك بنفسه أو بمن تجوز شهادته . 


موا — 


وإن أقر رجل بقتل آخر فبمن أنه قتله غيره قتلا به معاء وقيل : 
المعر فقط » وقبل : اللمبين عليه » ولا يقتل إن رجعت بينته وفي 
المكر إن رجع قولان ¢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 3 


قال الشيخ أحمد : لا يحم الحا ك إلا بالأمناء في الدبن ولا يأخذ الرجل 
يحكومة غير الأمين عنده » وقبل : له أن يحم بشبادة مدعي الإسلام ويؤخذ 
يحكومته » وقبل: كلمن ل تعم له كبيرة تجوز شبادته وجعله إماما للدفاع و للصلاة 
وحا كا وخليفة» وقيل: كل من ل يسترب أي: في حكه جوز حكه وشهادته » 
و كذا إذا كانت الريبة في متولى لا يتقدم حكه ولا بشهادته » وإنما ينظر في 
هذا إلى تصديق النفس وريبتها؛ (وإن أقر رجل بقتل ) رجل ( آخر فبين أنه 
قتله غيره ) ببناء بين لامفعول أي أتى المقر أو غيره ببسان أنه قتله غبره ( قتلا 
به معا ) أما المقر فلإقراره » وأما غيره فللسان عليه » وفىي ذلك عمل بالجاتبين 
معا وهو أولى في الملة من إلغاء أحدهما » ولا سما إن أمكن إجماعبهها على قَتله . 


(وقيل : المقر فققط) لآن إقرار المرء على نفسه أقوى من الشهادة > ( وقيل: 
المبين عليه ) إذ لو أقر الإنسان على نفسه نا لم يكن عليه م يحز إنفاذه عليه > 
كن ل لمتكي د اود ا ب 
يقتل ) المبين عليه ( ( إن رجعت بينته ) بأن كذبوا أنفسهم › أو قالوا : 
أو التبس علينا ( وفي المقر إن رجع قولان ) قيل a‏ 
يقبل عنه الرجوع إلا إن أتى ما ينقض إقراره » ككونه في حين ضربه القتيل 
أو في حل ل يفارق ذلك المحل حتى وقع ذلك > أو في محل لا يصل منه إلى حل 
القتبل » وقال هاشم: من شهدت عليه بينة أنه فقتل فلاناً يوم كذا » وشهدت 
أخرى أنه معنا يومئذ في موضع كذا ولم يقتله أنه يقتل به » ولا يلتفت إلبه أنه 


وو - 


م يقتله » وقيل: يقبل عنه الرجوع قبل الشروع في قتله لآن ذلك تكذيب لنفسه 
کا بربجع الشهود عن شهادتهم فتبطل لأنه شد على نفسه » وإن رجع الشهود عن 
شهادتهم على القول الأخير قبل الح بها رجع القتل إلى المقر . 


وفي « الأثر » : من أقر بالقتل فعلى الإمام إنفاذ الحم فيه كا في الكتاب أو 
السنة أو أثر أئمة الهدى» وإِمما حبس من لم يدع إلى الإنصاف من نفسه لا من دعى 
إلى أخذ الحق منه إن أقر” ولا بلزمه في الحم إن أنكر بعد الإقرار > وقيل : 
لا يقبل رجوعه بعد إعترافه والحبوس بتهمة القتل إن أقر” به في الحبس فعليه 
الدية لا القتل لأنه حى الله فسقط بالشببة > ومن أقر بقتل رجل وادعى أنه بغى 
عليه فإن بين أنه بغى عليه وإلا قاد > وقيل : إن أقر بقتل معين أو بسرقة 
معينة ثم أنكر فرجم قبل أن يقم عليه أول القصاص أو الحد بطلا عنه ولزمه 
غرم السرقة والدية » وقيل : ثبت عليه القود » وعن ابن بوب : إن رجع وقد 
ضربه الولي ولم يمت أمر بالإمساك عنه ورد إلى الحبس ولا أرش على الولي لآن 
الإمام أباح له قتله»و كذا لو ضربه شديدا ثم عفا عنه ولا يلزمه ما ضربه ولو قطع 
منه جارحة » قال ابن محبوب : من أقر بقتل رجل وشہد عدلان أنه قتله آخر 
فقد جاء الأثر : أن الولي يقتل من شبد عليه > وبه قال هاشم وابن المفضل . 


وإن أقر” به رجلان كل منها متفترد به قتل وليه أم) شاء > وبرد الآخر 
لوارثه نصف الدية » وقمل : علمه الدية والعتق أيضا > وإن قال : قتله مدا ». 
وقال الولى : لا بل خطأ » لزمته الدية لا القود عند ابن الحوارى > وبطلا معا 
عند عز"ان » لآن الول نفى ما أقر به اللماني » وإن رجم الولي العمد وصدقه 
المقر له لزمه القود » وعند عز”ان الدية > قال أبو المثير : ليس للأولماء أن بقتلوه 


— Yo — 


بعد اعترافهم بالخطأ ولو اتفقوا على ذلك » وكذا في الجروح > قال أبو عبد الله : 
إن اتهم قوم بقتل وجروح فأقر بعضهم وقبلت عنهم الدية » ثم أقر المنکرون 
فلا رجعة على من أقروا بقود ولا قصاص > وللأولماء أن يقتلوا واحدأً من 
انككروا ثم أقروا ثم تكون الدية أو الآراش على المبع > وتسقط حصة من قتل 
او اقتص منه . 

قال عز”ان : أخيرني أو الجهم أن قوما من نخل قتلوا رجلا فأقروا بقتل ٠6»‏ 
وقالوا : ظنناه فلانا» فم بر علمهم ابن علي قوداً > ورآه علمهم المشايخ > ثم رجح 
ابن علي إليهم وذلك في عصر الإمام حميد . 

ومن أقر" بقتل رجل في رمضان » ثم أقر آخر بقتله في شوال » فالأول أولى 
به » إلا إن قال وليه : إنه في رمضان حي وإنا قتل في شوال فله أن يقتل المقر 
بقتله في شوال . 


وف افر لاضن اهاقل أخاء أو اة رلا نة أنه أخوه او اهاز © 
وإن قال : قتلت فلان بن فلان وهو أخوه أو ابنه ل جز إلا ببينة . 

ومن اق عند قوم أذه قتل فلاناً ولم يشبدهم بقتله قال ابن حبوب : لا أرى 
عليه قوداً لإمكان أت يقول كذلك ول يقتله > وإما يمدح نفسه به » إلا إن أقر 


ومن أقر” بقتل رجل وقال : إنه قتتل ابنى فقتلته قاد إلا إن بسّن » وإن 
وجدت قتملة فى الطريق وأقر” بقتلبا عمد رجل فاوليها قتله بلا رد نصف دية » 


هه وآ.ه.” — 


وإن قل مبين عليه ثم رجع الشبود » فمبل يعرم ديته قاتله ويرجع 
بها عليهم أو مم بلا رجوع عليه ؟ قولان » وإن قتل مقر به 
فجاء مقر آخر به أيضا فېل يغرم قاتله ديته أو لا ؟ قولان» وإن 
أقر رجلان بقتل آخر ثم رجع أحدهما قبل أن يقتلا » فبل يقتل 


وله أن يأخذ الدآية ( وإن قتل مبيئن عليه ثم رجع الشهود ) عن شهادتهم ( فهل 
يغرم ديته قاتله؟ ) أي قاتل الممين عليه وقاتله هو ولي القتيل الأول (ويرجع ما 
عليهم ) أي على الشبود ( أو هم ) أي الشبود والعطف على قاتل » أي أو يغرم 
ديته الشبود ( بلا رجوع ) بها ( عليه ؟ ) أي على الولي القاتل وهو الصحيح » 
لأن الولي لم يتعمد وم خط ولم يشبه العمد بل مل بما أقدمه إليه الشرع ؟ 
( قولان ) وقبل : يجوز لولي القتيل الثاني فقتل الشبود » ( وإن قتل مقر به ) 
إقراراً ل يصح في نفس الأمر ( فجاء مقر آخر به أيضأ فهل يغرم قاتله ) أي 
قاتل المقر الأول ( ديته ) لأولمائه لعدم صحة كونه قاتلا : کا تبن با تبين أنه 
غير قاتل > ويقتل المقر الثاني وإن م يتبين ما يبطل إقرار الأول قتل الذنانفي 
أيضاً » أو أخذت عنه الدية ( أولا ؟ ) وهو الصحيح لإقراره المسيح دمه ويقتل 
الثاني ( قولان ) . 

ولولي القتمل الأول قتل المقر الثاني > وهكذا لو قتله وأقر ثالث وتبين أن 
الثاني أيضاً أقر” بما لم يكن عليه > وهكذا على حد ما ذكره المصنف وما ذكرته 
( وإن أقز” رجلان بقتل آخر ) أي بأنها قتلاه معا ( تم رجع أحدهما قبل أن 
يقتلا ) أو بعد قتل الذي م برجم وذلك أنه يتصور الرجوع بعد أرن يضرب 
ضرباً لا برجى الحياة يمده وقيل خروج روحه ( فبل يقتل ) هذا الراجم 


¥ — 


كصاحبه أو يسك عنه ؟ خلاف ؛ وإن قتل مقر فلا تغرم ديته 
إن أنت بينة أنه قتله آخر» وإن خرج المقر بعد قتله مجنونا 
غرمت ديته إن جن قبل جنايته وحل قتله إن جن بعدهاء وكذا 
إن زنى حصن أو ارتد موحد أو طعن أو منع حقاً أو تقل 
اجا ت به ظ 


( كصاحبه ) أي کا يقتل صاحبه الذي ل برجم » أو كا قتل هذا الذي م برجع 
وهو الصحيح لقوة الإقرار على الشهادة وأيض] هما كواحد (أو يمسك عنه؟) إذا 
رجع عن إقراره وهو ضعبف » إلا إن كانت له شبهة فقد يدفم الحد بالشببة ؛ 
(خلاف). 

وكذا إن أقر ثلاثة فصاعداً ثم رجم واحد فصاعداً دون بعض» ( وإن قتل 
مقر ) إقراراً ل يتبين أنه صح في نفس الآمر ولا أنه ل يصح ( فلا تفرم ديته إن 
أتت بينة أنه قتله آخر ) وقيل : تغرم وهو قول من قال بأنه يقتل المبين عليه 
لا المقر إذا أقر رجل بالقتل وجاء البينة على غيره وقول من قال : يقتلان معا ؛ 
( وإن خرج المقر ) أو المبين عليه ( بعد قتله ) طفلاً وقد ظن لعظمه بالف 
ولمينة بملوغه أو إقراره أو ( مجحنونا ) أو أبا أو موحدا أو مقتوله مشرك أو 
عبد أو نحو ذلك من لا يقتل عن بقتل إن تين أنه يحنونوةت إقراره » أو تين 
أنه بحنون وقت قتله (غرمت ديته ) أي يغرمها لولمه قاتله > وله دية على العاقلة 
( إن جن قبل جنايته ) في صورة خروج المقر مجنونا > ( وحل قتله إن جن 
بعدها » وكذا إن زنى حصن أو ارتد موحد أو طعن ) في الدين ( أو منم حقأ 
أو قتل أحدأ بجساسته ) أو فمل موجب قتل مطلقا أو موجب جلد أو أدب 


— ا 5 


ثم جن فإنه يقتل » وقيل : حتى يبرأ » وإن أقر رجل لآخر 
أنه فل باه أو أبئه أو آنا وم أحماء حاضرون أو مانو | قبل 


ذلك فعته او برسام » وإن تلف مقر او مبين عليه في جماعة 
حتى لا يفرز كف حتى يتبين » وإن قال قتلته خطأ 6 


أو حد من الحدود كالقطع ( ثم جن » فإنه يقتل ) في موجب القتل > ويخرج 
منه الحق الذي هو دون القتل في موجب ذلك لتقدم ذلك حال عقله « 
( وقيل : ) يانظر ( حتى يبرأ ) لأنه في حال لا يكلف في ما » فإنه كيت > 
ولأنه قد يقل توجعه ولا يظهر إخراج الح با دون القتل وهو مجنون لآنه لا 
يتوجع > ولعله أراد بنع الحى منم الى الذي يمحل به بالدم » أو ماحل به 
الضرب حتى يذعن * فاتفق أنه مات بالضرب . 

( وإن أقر رجل لآخر أنه قتل أباه أو ابنه أو أخاه ) أو من له قتل قاتله 
( وهم أحياء حاضرون ) أو غائبون وجاءت البينة بحياتهم إلى حال الإقرار » 
أو حضروا بعد أن غابوا > أو روقب المقر فم تر منه غيبة توم ققلاً » أو أقر” 
بقتل من لا يصله لبعده ونحو ذلك عا ينقض كلامه فمه » ( أو ماتوا قبل ذلك ) 
بلا قتل أو قتل غير المقر من لا يقتل آمره بأمره أو ماتوا قبل ذلك بوقت قال : 
إنى قبل الوقت الذي قتلته فيه أو بعده ( فعته »2 ) طرف من الجنور:. 
( أو برسام ) هو كمون العقل في البدن لغلبة طبيعة كالسوداء > أي ففيه عته أو 
برسام فلا يقتل . 


( وإن تلف مقر أو مبين عليه في جماعة ) أو مم واحد ( حتى لا يفرز 
كف ) عن فقتل ( حتى يتبين ) بإقرار أو شهادة » ( وإن قال : قتلته خطأ” ) 


— 4 — 


أو انا طفل أو مجنون او بغى علي فقتلته خوصم » وقيل : لا 
يشتغل به إلا إن بين دعواه » وقيل : يحس حتى يبين » ومن 
قال لآخر : قتلت وليك بتعدية فقال : كذبت لم تقتله » فېل له 
قتله بعد أم لا ؟ قولان : 


بضربي إلى غيره » أو بظني أنه من حل لي قتله » أو بقول الناس : إنه الذي حل 
لي قتله » أو بغير ذلك من الخطأ » ( أو ) قال : قتلته ( أنا طفل أو مجنون ) 
أو تائم أو سكران يما أعذر به في العم » ( أو بغى علي ) أو قتل ولي" أو حل" 
قتله ( فقتلته خوصم ) فإن بسن دعواه فالدية علمه حمث تكون > وإلا فالدية 
أو القتل ( وقيل : لا يشتغل به ) في نصب الخصومة فلا تنصب له بل يقتل» أو 
تؤخذ عنه الدية » وإن بين بلا خصام فلا قتل ( إلا ان بين دعواء ) أو قال : 
إن لي بيانا في موضم كذا بحضر وقت كذا ( وقيل : حبس حتى يبين ) وإذا 
ظبر للحام أخرجه للقتل وتقدمت أقوال . 


( ومن قال لآخر : قتلت وليك بتعدية ) أو ل يقل بتعدية ( فقال : كذبت 
م تقتله فېل له قتله بعد ) تكذيبا لنفسه إذ قال ل تقتله ( أم لا ) لآنه قد أبطل 
إقرار امقر بالقتل ولم يقبله» وإن أعاد إقراراً بعد ول يبطله فله القتل؟ (قولان) 
وكذا إن قال : أنا الذي فعلت بك كذا » كقطم وجرح » فقال : كذيت ؛ هل 
له القصاص أو الأر'ش أو لا ؟ قولان . 


ويحبس الإمام من اتهم بالقتل ما ظبر له » وإن بسن عليه قتل » وإلا حلف 
ما قثله فت فسخليه 5 
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ومن قتل وله ولدان فادّعى كل منهها على رجل أنه قاتله مدا أو بين 
ذلك وطلب كل القصاص من بسن عليه » فقيل: يبطل لآن كلا منببما يطل 
دعوى صاحيه» قىل : لعل لكل منها الدية على ما بين علمه »> وهكذ الكلام في 
غير الولدين من الورثة وفي أكثر من اثنين > ومن عفي عنه في العمد ضرب مائة 
وحبس عاماً > هذا حديث من الني لر فقيل: يبدأون بالضرب كا في العتببة > 
وقال أشهب : يبدأون بالحبس > وذلك على العموم > وقبل : لا يسجن العبد 
والأمة لآن في سجنه ضرراً على السبد والله أعل . 
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باب 


تدم أنه لا يعفى عن قاتل بديانة أو على سلب أو بعد 
عفو أو امان أو اخذ دية وامرم للإمام > وبورث. الدم ويعطى 


باب 


تقدم أنه لا يعفى عن قاتل 


( تقدم ) في أواخر كتاب الدماء في قوله : فصل إن تعد الولي الخ ؟ ( أنه 
لا يعفى عن قاتل) لقاتل إنسان هو على دين الحتى ( بديانة ) حقة ( أو على 
سلب ) قتله لمأخذ ابه وما معه ( أو بعد عفو أو أمان ) بأن قال : لا 
تخف » أو لا قتل لي » أو علبك ؛ وذلك غير قولك : عفوت عنك ( أو أخذ 
دية وأمرهم للإمام ) فللولي الدية إن شاء > وله القتل > وللإمام القتل حدا > ولو 
أخذ الولى الدية أو عفا عنما وعن القتل “ولا يحوز له ولا للإمام العفو على هؤلاء > 
ولايحوز لأحد أن يطلب لمم العفو من الولي أو من الإمام ونحوه ( وبورث الدم' 
ويعطى ) ويوهب » ومعنى إعطاء الدم أو هبته أن تقول لغيرك : قد أعطىتك 


— Yo¥ — 


وجاز أخذ أجرة عن قتل مباح کا مر إن لم يكن بطعن أو 
نحوه » وإعطاؤها مطلقاً وقتل الولي بنفسه بعد إذن أو استجارة 
عليه لا بعد إعطاء دم وليه لخروجه من بده به ¢ 8 


دم فلان > أو وهبته لك »> فله القتل » وله أن بأخذ الدية » وقمل : لا بأخذ 
الدية ولا بعطى ولا بوهب > والظاهر أن المصنف أدخل افمة فى الإعطاء > 
وتجوز أيضا إخراج الدم بوجه من الملك » وإن تطاعن رجلان فتارآ فمات 
أجدها فلا براءة في هذا إذ لا قصاص في الجرح قبل البرء » وقد كان يمكن موته 
في مدة وجوب القصاص » ويمكن أن تنقضي ويرجع للدية فلم ينفع كل إبراء 
الآخر . 

( وجاز أخذ أجرة عن قتل مباح کا مر ) في قوله : باب جاز استقتال 
مباح ( إنلم يكن بطمن أو نحوء ) ما كان القتل فبه حقا لله تعالى بأن لم يكن 
بطمن أو نحوه ( و ) جاز (إعطاؤها) للقاتل ( مطلقا ) سواء كان مباحا أو 
حقا لله تعالى لقتل طاعن ولا يحل أخذها فيا كان لله » ( و) جاز ( قتل الولي 
بنفسه) لقاتل وليه (بعد إذن أو استجارة عليه) والإذن شامل للآمر والقصاص 
في مسائل الباب كالقتل > وإنما جاز له القتل بعد أن أمر غيره به أو أذنة أو 
استأجره لآن ذلك لم خرج الدم من يده بل هو حتى باق له ولو على القول بت 
عقد الأجرة لازم بلا شروع ولا نقد أجرة > وذلك أن المأمور والمأذون له 
والمستأجر إنما يقتلون له ( لا بعد إعطاء دم ) أو قضائه أو نحوه من أنواع 
الخروج من الملك > وقبل قبول المعطى مثلا ( وليه لخروجه من يده ) إلى 
المعطى ( به ) أي بالإعطاء » و كذا بغير الإعطاء من أنواع الخروج من الملك إذ 
لا يستحقه بعد ذلك فكأنه أجني إلا إن رده له المعطى له بعطاية 


— ال‎ ١7 


فن قتل بعد إعطاله قتل بقتبله » وقبل : لا » بناء على بطلان 
عطبة الدم . ومن أعطاه لمن “لا يحل له القتل كطفل أو مجنون 
أو امرأة على الأكثر فله الدية > > ., . 0 . 


( فمن قتل ) قاتل وليه ( بعد إعطائه ) أي بعد إعطاء الدم أو نحو الإعطاء 
وبعد قبول المعطى ونحوه (قتل بقتيله ) أو تؤخذ الدية عنه ( وقيل :لا ) يقتل 
ولا تؤخذ الدية عنه » ( بناء على بطلان عطية الدم ) وإخراجه من اليد » بل 
إغا يقتل أو يأمر أو يأذن لمن يقتل . 


ومن أجاز الإعطاء ونحوه أجاز أن يعطيه لكل بالغ عاقل ذ کر ولو مشر کا 
أو عبداً » و كذا غير الإعطاء من أنواع الإخراج والإذن والآمر » إلا أنه يكره 
تمكين المشرك من قتل الموحد > والإعطاء للعبد راجم لسيده »> وقيل : هو له 
وقبل : لا يصح إعطاؤه لعبد ولا مشرك » ( ومن أعطاء ) أو ملكه بوجه أو 
أمر أو أذن به ( لمن لا يحل له القتل ) لا يفوض إلمه القتل ( كطفل أو محنون ) 
أو من لا يفهم كأصم أب لا يفهم ولو جن بعد بلوغ فإنه لا يحوز أن يمكنا من 
القتل » ولا ملكان قتل قاتل ولم باتفاق أصحابنا ( أو امرأة ) فإنه لا حوز 
تمكينها من القتل » ولا تملك قتل قاتل وليها ( على ) قول ( الأكثر ) فيا ( فله 
الدية ) ولا يبطلما إعطاء الدم لعدم صحة إعطائه لهؤلاء ولا يحل له القتل 
لشبهة إعطائه » وعلى قول الأقل في المرأة > ولا قتل له ولا دية > ولها هي القتل 
أو الدية أو تركها على هذا القول > إلا إن ردت إله العطمة فله ما شاء من ذلك» 
وهكذا كل من أعطى الدم فرد”ه إلبه المعطي »> وهكذا إن تعدد الاتتقفال 
بالإعطاء من أحد إلى أحد » أو تعدد بالدّور تعطبه فيرد إلبك ثم تعطيه فيرد 
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وإن بلغ أو أفاق بعد فيل جاز له القتل أم لا ؟ قولارنف »2 
ولا يصح اعظاؤه لعبد أو مشرك » وفي النسمية منه قولان › 
فجيزها يجيز القتل للكل . 


الك » وهكذا ؛ أو تعطبه ثانبا من / تعطه أولاً وهكذا » ويحتمل رجوع هاء 
له إلى أحد من ذ كر من امرأة أو طفل أو مجنون » فمنكون معنى له الدية أزنف 
ثبوت الدية لا عبد عنه » لكن لا وجوبا > بل إن بلغ أو أفاق جاز القتل وترك 
الدية » كا أن للولى الدية قطعاً » وإن شاء قتل وتر كها فيكون معنى له الدية 
تبوتها له في نفسها معلقة إلى البلوغ » ويدل لذلك قوله : ( وإن بلغ ) الطفل 
( أو أفاق ) الجنون ( بعد ) أن أعطاه الدم أو ملكه إياه ( فهل جاز له القتل) 
إذ صار يحال من يصح له القتل فهو كهبة أو بيع أو نحوه يعلى إلى بلوغ أو 
إفاقة فيقبل أو برد ( أم لا ) يجوز لآنه أعطي إياه حال لا يصح له حى بجدد 
له الإعطاء بعد البلوغ أو الإفاقة » وغير الإعطاء كالإعطاء ؟ ( قولان ؛ ولا 
يصح إعطاؤه لعبد ) بناء على أن العبد لا علك شيئا > وأمر الدماء عظم فلا 
تنتقل إلى قبول العبد إباها إلى سيده » والظاهر أنه أجاز قبوله السيد > فللمبد 
القتل وللسيد القتل > وقيل : إن العبد بعلك فيجوز قتله مالم بنكر سيده ( أو 
مشرك ) لا يقتل مقراً » ويحوز أن يعطى دم مشرك ولا يقتلان به إن أعظباه 
فقتلاه لشبهة إعطاء من هو له وكذا غير الإعطاء ( وفي التسمية ) أي وفي 
إعطاء التسمية أو الإذن فيبا أو نحو ذلك ( منه ) أي من الدم ( قولان ؟ 
جيزها يجيز القتل للكل ) أي يحيز للمعطي أن يقتله كله ولا يتصور قتل البعض 
بل إماتة بعض كإزالة الإحساس من بعض الجوارح »> وليس ذلك بمراد » وما 
فسرت به كلام المصنف معنى صحبح > ويجوز أن بريد أنه إن أعطي تسمية من 


ءال 


كالورثة والأولاء ¢ فان عفا واحد منهم أو طلب الدنة ڪر 
اتل له ولا لغيره إن عم بفعله. وقد مر ۽ وضمن الجاني مناب 
من لم يعف عنه من الدية» وقيل : العافي وقيل لا دية بعد عفووإن من 


واحد 


و 


الدم فإنه يحوز له أن يقتل » ويحوز للمعطي أن يقتل » فقوله : للكل متعلق 
بنجيز » و كذا إن أعطى بعضا لرجل وبعضا لآخر > أو قسمه على أ كثر » فإنه 
يحوز لكل واحد أن يقتله > ويناسب هذا الإحتّال وهو الراجح قوله: (كالورثة 
والأولياء ) فكا أن للوارث والولي قتله وحده مع أن معه وارثا أو ولا آخر 
فصاعدا »> كذلك يجوز لكل واحد من اشترك في الدم مع الولي أن يقتله ولو 
كان سهمه أقل قليل » ( فإن عفا واحد منهم ) أو من الأولباء والورثة ومن 
أعطى الدم أو التسمية ( أو طلب الدية ) أو بعضبها ( لم يجز الفتل له ولا لغيره 
إن عام ) غيره ( بفعله ) وهو العفو » أو طلب:الدية » وإن عل وقتله قتل أو 
أخذت عنه الدية » ( وقد مر ) في كتاب الدماء في قوله : فصل إن تعدد الولي 
(.وضمن الجاني مناب من لم يعف عنه من الدية ) إن عفا عنه بعض دون بعض» 
( وقيل ) : يضمن منابه ( العافي » وقيل : لا دية بعد عفو > وإن ) كان العفو 
( من واحد ) فحق من / يعف تباعة على من عفا عند الله الرحمن الرحم وذلك 
لأنه أطلق من له الدم العفو » فقيل : يصرف عفوه إلى منابه في القتل والدية » 
ويبقى مناب غيره فى الدية فقط » لأنه لا يتصور التجزؤ في القتل فبدرك منابه 
على الجانى » وقمل : يضمن منابه في الدية العافي بناء على أنه إن أراد الجاني 
القتل أدرك أن يقتلوه > ولا يدر كون الدية إن أرادوها » فإن فوته بعضهم 
العفو المطلق بطل القتل للعفو والدية لأنها لا تازم الجاني بل القتل > إلا إن فدى 


د هد 


وإن مات واحد منهم أو ارتد أو جن قتل غيره » وإن ارتند 
الأقرب تقدم الأبعد ‏ فإن عفا أو أخذ الدية ثم أسل لم يجز له 


نفسه بها فضمن العافي منابه لأنه فوته » وقمل : لا دية بعد عفو عن قتل » 
فالعفو عن القتل عفو عنما > وإن قال : عفوت عن القتل فالدية باقمة . 


( وإن مات واجد منهم أو ارتد أو جن قتل غيره ) الجاني أراد أنه لا 
يطل القتل موت بعض أو ردته أو جنونه » فشمل القول بأن الوارث المت 
منم القتل مع الأحماء » والقول بأنه لا أرش له کا قال عن قريب : وهل يورث 
مناب من مات ولا شيء لمن مات أو ارتد أو جن وإن أخذ الدية فلهم أنصباؤمم 
فيكون نصيب المرتد في بيت المال أو لأولاده الذين في دار الإسلام وذلك أنه 
دخله الإرث منه قمل الردة ( وإن ارتد الأقرب ) أو جن أو مات › والأقرب 
معناه الأقوى > فبدخل العم الشقيق إن ارتد فالقتل للعم الأبوي کا شمل الأب 
والجد ( تقدم الأبعد ) إلى قتل > أراد بالأبعد ما ثمل الضعيف كالأبوي مع 
الشقرق و كذا بعد » ( فإن عفا ) ذلك الأبعد ( أو أخذ الدية ) بعد ارتداد 
الأقرب ( ثم أسام ) الأقرب المرتد ( لم يجز له) أي للذي أسم ( القتل ولو أخذ) 
الأبعد ( بعضأ ) فقط ( منها ) لأ كلما ( ويأخنها ) أي الدية » وكذا بعضها 
( مته ) أي من الأبعد إن أخذها كلا أو بعضها ثم أسلم فإنه يأخذ من الأب 
الذي أسلم من ردة ما أخذ من الدية كلها أو بعضها » وإذا أخذ بعضها أخذه منه 
وأدرك الباق على الجاني » وقيل : لا يأخذ منه ما قبض من الجانى »> ولكن إن 
قبض بعضا مضى له وأدرك الذي ألم ما بقي على الجاني » وإن قبضها كلها أو 


1م ع 


تر کہا كلها أو قبض بعضا وترك بعضا فلا شيء للذي أسم » وذلك مراعاة لكل 
حال » ووجه ذلك أن الأقرب له تمكن قوي لأنه استحتى الدية حين مات وله 
لأنه ل برتد إلا بعدما استحقما فكان أولى بها إذا رجع > ووجه القول الأول أنه 
اعتبر حال القتل إذ قتل والأقرب مسل > فإن تاب من ردته رجع له المال > 
وقبل : وإن ل يتب إن اختار الدية قل ردته وطلبها » وإن ارتد قبل القتل أو 
كان مشر كا قبله ثم أخذ الدية الأبعد فلا شيء للأقرب ولو تاب . 


وفي « الآثر » : تجوز الوصية بالدم والمبّة والصّدقة والمّفو والحل والترك 
والإبراء » وجاز العفو ى العمد لا في الخطأ عند الأكثر > وإذا قال : عفا الله 
عنك » فله أن يطالمه حرحه > وإن قال : عفوت عنك » فعفو” عن القصاص > 
وله الدية إن لم يعم قدر جرحه > وإن عامه ثبت عفوه وقبل قوله أنه لا يعامه . 


وفي « الاثر » : من قتل أحداً فعفا بعض أولبائه وأراد بعضهم قتله رجعوا 
كلهم إلى الدية » وقيل : لا شيء منها لمن عفا » ومن قتل رجلين فدفعه الحا م 
لأولمائ) فقال أحدها : أقتله » وقال الآخر : آخذ الدية » فإن كارت ملش 
فلكل منم ما طلب »> وإلا فعلى طالب القتل أن برد على الآخر نصف الدية لآنه 
دفعه الحا لما . 


وقد م عمر أن يقيد رجلا بدم رجل عفا بعض أوليائه عن دمه فنهاء ابن 
عباس » فأثنى عليه عمر خيراً » وإن فر القاتل حع دخل الحرم ألجىء إلى 


الخروج وقتل» وإن قل فيه 'قتل ولو فيه » قبل : وإن سرق فيه أمرهالإمام 


1ه 


ون قتل ولي قاتل وليه ثم خرج أقرب منه أعطاه الدية» ولك 
خرج بعد أخذ أو عفو بطل فعله وللأقرب ما شاء » وإن كان 
الولي طفل أو نحوه أو حملا أو غائبا انتظر إن لم يكن له شريك 
يصح فعله في الحال » وإن كان عبداً أو مشركا أو امرأة قتل من 


دونه › 


أن يطوف ويسعى ويحل ثم يقطم ( وإن قتل ولي ) بالتنوين فاعل قتل ( قاتل 
وليه ثم خرج أقرب منه أعطاء ) أي أعطى هذا القاتل لمن مو أقرب منه 
(الدية)ولا يقتل بهذا القتيل لأنه م يتعمد أنه دو نالأقرب فقتله مع ذلك > وإن 
عل لمن له من هو أقرب فقتل الجاني فقيل : يأخذ الدية منه ورئة الجاني أو 
بقتلونه » ويعطون الدية للولي الأقرب من مال الجاني إن كان »> وقمل :لا يقتلونه 
ولكن عليه الدية للأقرب ( وإن خرج ) الأقرب ( بعه أخذ أو عفو, ) أي 
بعد أخذالأبعد الدية أو عفوه(يطل فعله) منأخذ أو عفو (وللأقرب) إن خرج 
( ما شاء ) من أخذ دية أو قتل. أو عفو ( وإن كان الولي طفلاً أو محوه) 
ككجنون ومن لا يفهم ( أو حملا أو غانيا ) أو سكرانا أو مريضا لا يتكلم 
( انتظر ) بلوغه أو إفاقته أو ولادته أو حضوره أو فبمه » فا مل ينتظر لعله 
أنثى فلا تقتله » أو ذكر فيؤخر للباوغ > ( إن لم يكن له شريك يصح فعله في 
الحال ) وإن كان له شريك في الدم يصح فعله فعل ما شاء من قتل أو أخذ دية 
أو عفو فإن قتله فلا شيء > وإن أخذ الدية أعطاه حصته > وإن عفا أخذ 
شريكه حصته في الدية من الجاني ( وإن كان ) الولى ( عبدأ أو مشركا أو امرأة 
قتل ) الجانى ( من دونه ) وقيل : تقتله المرأة أو تأمر من يقتله أو سيد العبد » 


T= 


عفا أو أخذ الدية » وفي قتل العبد والمشرك والمرأة الوقف > 
وجوز لخت وبنت ٤‏ وهل لورٹث مناب 5 مات من الأولماء 


من الدم أم لا ؟ قولان 4 9 5 ٠ ٠. 8 ٠‏ 


ولا خلاف في أن المسرك يمكن من فتل وليّه المشرك ( وإن لم يقتل ) بالبناء 
للمفعول أو الفاعل أي وإن لم يقتله من دونه ( حتى عتق أو أسام ) أو رد الله 
المرأة رجلا ( رجع الأمر اليه ) وفعل ما شاء ( وكذا إن عفا أو أخذ الدية) 
ذلك الذي دونه ثم عتق هو أو أل أو ردت رجلا فله ما شاء > وبطل عفو 
الذي دونه أو أخذ الدية . 


( وني ) جواز ( قتل العبد والمشرك والمرأة الوقف ) عند بعض ولو م 
يكن ولي سوام » ومر انالا قتل لها عند الأكثر فالتردد لبعض والجواز 
لبعض > ( وجوز لأخت ) شقبقة قتل قاتل شقيقها » و كذا الأبوية إن م تكن 
الشقيقة والآمبة إن ل تكن الشقىقة أو الأبوية » وإن قتلت إحداهن مم وجود 
من هو أقرب منها أو أقوى كأخ مضى قتلبا ولم يقتلوها > ( وبنت ) وبنت 
إن ولو سفات » وإن قتلت » وقد كان الأب أو الإبن مضى ول يقتلوها وجوز 


لكل امرأة . 


( وهل بورث مناب من مات من الأولياء من الدم ) فيقتل الجاني قاتله أو 
يأخذ الدية أو يعفو فلا يحد أحد قتله ( أم لا ) بورث »2 وإنما الدية أو القتل أو 
العفو لمن بقى حا لأنه مات قبل أن يقملوا الدية ؟ ( قولان ) الأول أصح 


— ۲٢۵0 = 


وغرم وارثه الدية إن قتل على الثاني » وإن قتل الجانيي غير 
الولي قتل به ولو جوز له الولي فعلته » وقيل : غير ذلك ©» وإن 
قتله غير الولي ولم يأخذ منه الدية وأخذ دية ا لاني وليه فمل 
يأكلبا وتسقط دية قتيله بموته أو يغرمها لولي قتيله وكذا إن ترك 
مالآ ولا تسقط بموته ؟ قولان . . 


( وغرم وراثه الدية إن قتل على ) القول ( الثاني ) ولا يقتل لشبهة أنه وارث 
من له القتل ( وإن قتل الجاني غير الولي قتل به ) أو أخذ منه الدية وأدرك ولي 
القتل الأول الدية في تر كته إن كانت الجاني الأول ( ولو جوز له الولي فعله ) 
إلا إن جوز قبل القتل ( وقيل ٠‏ غير ذلك ) وهو القول بأنه لا يقتل إن جوز 
له الولى فعله والقول بأن علمه الدية لولى القتيل . 


( وإن قتله غير الول ولم يأخذ ) ولي القتبل الأول ( منه ) أي ممن قتله 
غير الولي ( الدية ) قال ذلك لأنه لو شاء أخذها فلا شيء لولي الجاني ( وأخذ 
دية الجاني وليه ) أي ولي الجاني من الذي قتله » وهو غير ولي للقتيل الأول > 
وإن شاء قتله لآن دم الجاني لبس لقاتله بل هو لغيره.( فهل يأكلها ) ولي الجاني 
( وتسقط دية قتيله ) أي قتمل الجاني وهو القتبل الأول ( بموتة ) فلا يدر كبا 
الولي من تركة الجاني ولا من قاتل الجاني > ( أو يغرمم! ) ولي الجاني ( لولي 
قتيله ) أي لولي قتبل الجاني إن م يترك الجاني مالا » ( وكذا ) يغرمها ولي 
الجاني ( إن ترك ) الجاني ( مالأ ولا تسقط بموته ) أي بوت اللجاني ؟ 
( قولان ) والله أعل . 


۲۱۹ = 


فصل 


من مات کح وإن صغيراً مات به جارحه إن لم يمت بعد 
برء ون برجوع » ولا يقر بقتله جارحه إن مك يوماً وليلة فات › 


وجوز ما دون ثلاثة. وقيل »› : 


فا 


من مات بجروح وإن صغيرأ 


( من مات بجروح, وإن صغيرأ مات به جارحه ) أي قتل جارحه لأحله 

( إن لم مت بعد بر ء وإن برجوع ) وإن ماث بعد برو فما عله إلا أرش الجرح 

وإن مات برجوع الجرح عليه بعد برء فلا يقتل فيه ( ولا يقر بقتله جارحة 

إن مكث بو مأ وليلة فات ) ولكن يعطى الدية من حيث لا يحمل على نفسه 

سبيلاً » إلا إن عم أنه مات بغير جرحه » فما عليه إلا أرش الجرح » وإن أقَر 
خيف عليه الهلاك > فإنه إن ل يمت بحرحه فقتل بإقراره فقد قتل نفسه . 

( وجوز ) أن يقر ( ما دون) أيام ( ثلاثة ) ولا يقر بعد ثلاثة > (وقيل): 


811/7 ب 


سبعة » وقيل : ما حي الجرح » وكذا إن جرحه غيره بعده أو 
قتله أو لدغته حمة أو عقرب أو غوهما , أو حدث به ما يقتله 


لا شر به 


له أن يقر" مادون ( سبعة ) ولا يقر بعدها > ( وقيل ) : له أن يقر ( ما حبي 
اجرح > وكذا إن جرحه غيرء بعده أو قتله أو لدغته حية أو عقرب أو 
نحوهما أو حدث به ما يقتله لا يقر" به ) أي بالقتل لإمكان أن يموت بغمير 
جرحه > أو تىقن أنه مات بغر جرحه » ولا بأس عليه أن يقرت لخرحه حيث 
يختلف هل يقر بالقتل ؟ 


وفي « الآثر » : اختلف فما إذا ضربه ول يمت في حبنه فقيل : إن بقي ثاويا 
من ضربه وجرحه حتى مات فعلى الضارب القود » وقيل : لا إن لم يمت في ثلاثة 
أيام » وقيل : لا قود إن جاوز سبعة »وقيل: ما لم يمت من ضربته فيا دون يوم 
ولملة وقيل : مالم يداو > فإذا داوى بطل ووجبت الدية » وقيل : لا يبطله 
الدواء وخماطة الجرح حدث يبطله » وقبل : إن طعن المضروب الطاعن طعنة 
قيمتها أقل من قيمة ما لمضروب فلم بزل المطعون نويا حتى مات فلا يلحق 
أحدهما صاحبه بشيء من الآرش > لآن النفس بالنفس > وقد ماتا معا > و كذلك 
إن عفا عن الجاني بعض الأولماء وأنكر أو جن أو زال نطقه فلا يقر للآخرين 
بالقتل » و كذا يبطل القتل إن طلب أحدم الدية والآخر القتل » فطلب الدية 
إبطال للقتل » ويبطله أيضاً مرض القاتل » فإنه إذا مرض وأراد التوبة وأقاد 
نظر الحا م فيه > فإن صح مثله القود قاده للولى » فللولي قتله أو العفو عنه > أو 
أخذ الدية ؛ وليس له أن يقتله في فراشه إلا بنظر لهاع » وإن كان مثله في 


— ۲۹۸ - 


إن أطفيه أو مقافي عا أو ها ها وت منه قتل به » وإن 
أعطاه ذلك 1 1 1 5 : 5 . . 


النزع والاحتضار أوصى بالدية » ومن دخل على رجل في النزع فقتله ففيه القود» 
وإن ضرب رجل رجل إلى أن صارت الروح فيه تحيء وتذهب ثم قتله ار 
لزمه القود لاشتراكها في دمه إن فتكا به» قلت : أو ل يفتكا . 


وان ا طني رمه ا وما ايدرف ا6 عل الوق 
طعامه حيث لا يعم أو قبره بالقتل على بلعه أو أَبْلَمَّه' ذلك إبلاعا ( فمات منه 
فقتل به ) أي بقتمله الذي أطعمه أو سقاه ما يموت به عمدا» وإنما يقتل بالسف 
وإن شاء الولى الدية فله » و كذا إن وقع فيه بذلك زوال عضو مإنه يقتص به أو 
يأخذ دية العضو . 


و كبفية القتل مطلقا أن يحضره الإمام أو الوالي أو نحوهما فتَكتّف بداه 
إلى خلفه ثم يحثو ولي الدم على ر كته ثم يضربه بسيف قاطع على رقبته في 
موضع واحد حتى يقبض روحه > وقيل : إن طعنه يخنجر أو مُدايَّة أو رماه 
حجر فقتله أساء ولا علمه » والمقتول صبراً لا تقمّط يداه خلفه > ولا يقسّد » 
فإذا استوجب القتل طلةت عنه الأغلال والقبود ثم يقتل » وإن ضربه ثم ولى 
عنه وظن أنه قتله فقمل : علمه أر'ش ضربه > وله أن يقتله » ومن أقبد لرجل_ 
فضربه وظن أنه قتله ثم ذهب عنه فصح فقيل : ليس له إلا ما ضرب > وقيل : 
له أرش ضربه ويقتله » و كذا إن قتل رجل” رجلا بالنار فإنه يقتل بالسيف » 
وقمل : يقتل ما قتل به ”سما أو ناراً أو غيرها ( وإن أعطاه ذلك ) المد كور 
ما فيه نحو السّم أي أعطى لذلك الجاني ”سما أو نحوه أو لغير الجاني قال له ” كل' 


دواو 


فشربه فهات أو ربطه حتى قتله سبع أو حية أو عقرب أو نحوهما 
أو برد أو عطش أو نحوهما » فعليه ديته أو إن رمي عليه حية 
أو رماه عليها أو على سبع أو في بسر أو بحر أو من عال فات 
من ذلك قتل به » ٠ ٠‏ 


أو اشرب أو لم يقل لآن له التحرز يخلاف الأول ( فشر به ) أو أ كله ( فمات أو 
ربطه ) أو حبسه ( حتى قتله سبع أو حية أو عقرب أو نحوهما ) من الموام 
القاتلة ( أو ترد" أو عطش أو نحوهما) كحرق وغرىودهم ( فعليهديته )ولا 
يقتل » و كذا إن وقم بدّلك في زوال عضو فالأرش لا القصاص > و كذا إرتف 
وضع في طريقة ما يموت أو يضره عمداً ( أو إن رمى عليه حية ) أو عقربا أو 
نحو ذلك ما يقتله كسبع ( أو ړماه عليها أو على سبع) أو نحوها ( أو في بئر 
أو بحر أو من عال فمات من ذلك قتل به ) وإن حفر فيالطريق حفرة فهو ضامن 
لمن تضرر بها » وإن جعل فمها آخر رعا أو عقربا أوحمة أو غير ذلك ضمنا معا 
وإن دخلت عليه عقرب أو غيرها ضمن > وكذا إن مكث فا حتى مات 


وقبل : لا شيء عليه إن لم يصبه شيء بوةوعه فمها وإن دفنها هو أو الريح 
أو غيرهها ثم كنسها الريح أو غيرها فلا ضمان عليه » ومن وضع في الطريق شيئا 
فعليه ضان ما فسد به ٤‏ وإن حوله آخر فعلى من حوله الذمان » وإن حول 
بعضاً أو طرفاً فعلىه ضمان ما حول » وعلى واضعه مان ما لم يحول > وإن باعه 
فالممان عليه » وقيل : على المشتري إذا عم .وأمكنه نزعه ولم ينزعه حتى فسد 
به شيء > و كذا غير البيم > وإن عرض السبع أو الحيوان للرجل في الطريق 


سب — 


وإن أمر طفله أو عبده أو كلبه أو جمله فقتله قتل به» وقيل في 
الببيمة والطفل : يغرم الدية » وخير الولي في العبد بين قتله وأخذه الدية» 
فإن قتله غرم ربه ما زاد على قيمته» وإن أمر ما ذكر وكان لغيره 
زمه م لا قود أو ده › 


فقاتله فلا ضمان عليه فبا أفسد الحموان أو السبع » وأما إن قاتله ولم يعارضه 
فعليه ضمان ما أفسد وما فسد في الحبواتن أو السبع إن كان مربوباء وإن ركز 
رحا أو خشبة أو غيرهما في الطريق فقلب الريح ذلك على أحد ضمنه > وإن 
حفر حفرة ور كز فسا آخر رعا أو جعل فما ما يضر وغطاما ثالث فبم 
ضامنون > و كذا إن دقع فيها رابع رجلا فالأربعة ضامنون . 


( وإن أمر طفله أو عبده أو كلبه أو جمله ) أو غير ذلك ما تحت يده 
ويأتمر بأمره بأن يقتل إنسانا ( فقتله قتل به ) أو أخذت الدية > و كذا مادون 
اموت يأخذ الآرش أو يقتص به إن أمكن ( وقيل في البهيمة والطفل يغرم 
الدية ) ولا قود عليه ( وخيئر ) ني هذا القول ( الولي في العبد ) القاتل بأمر 
سسده ( بين قتله وأخذه والدّية ) فإها أن بقتل العمد وإما أن يأخذه وإما أن 
يأخذ الدية » ولا يدرك أن يأخذ منبا الغبد » وظاهره أنه إن أخذه م يدرك 
عله ما زاد على قيمته من الدية > والظاهر أن له الزيادة أيضاً ( فإن قتله غرم 
ربه ما زاد على قيمته وإن أمر ما ذكر ) من طفل أو عبد أو كلب أو حمل 
أي : أو نحو ذلك ( وكانلغيره ) بالقتلأو ما دونه ( لزمه إثم لا قود أو دية) 
وازمت الدية عاقلة الضى ولا شيء على صاحب الدية لآنه لم يأمر ولم يضيع فلا 
دية للقتل إلا إن كان بده بإعارة أو ارتهان أو وجه من وجوه الأمانة فالدية 


۱ 


وقيل : الدية مع الإثم إن حضر له حتى قتله وقيل في البييمة: وإن 
م يحضر > ومن أعطى لكطفل حبة فلسعته فمات ازمته الدية لا القود 


الاثم إن حضر له حتى قتله» وقيل ) : 


أو القود ( وقيل ) : ازمته ( الدية مع 
) التي لغيره إن أضرهما ( وإن لم عضر ) 


لزمته الدية والإثم ( في البهيمة 
حال القتل . 


وفى «الديوان» : إن أمرعبده أوطفله أن حفر في الطريق حفرةفبو ضامن» 
و كذا الأجير» إلا إن عل الأجير أن ذلك طريق أو غيرها فالضان على الأجير 
وإن أمر عبد غيره أو طفل غيره فعليه الإثم وما أفسد العبد أو الطفل بلا إذن 
فعلى الآب ما دون الثلث في الأنفس وعلى السيد قيمة العبد وما دونا » وإن بلغ 
الطفل أو عتق العبد قبل أن يؤخنذ الأب أو السسد فإنما يؤخذ الطفل أو العبد 
إلا إن فعل ذالك بالأمر فبلغ أو أفاق قبل أن يؤخذ الأب أو السيد فعلييم 
جميعا » وقمل : لا يؤخذ الطفل . 


( ومن أعطى لكطفل. ) من بجنون وأبم أصم لا يعرف وكل من لا يعرف ما 
يضر ( حية فلسعته ) أو عقربا أو نحوها ( فهات لزمته الدية لا القود ) > ومن 
ركب طفل أغيره أو نحوه على الداية ضمنه ؛ وكذا إن حمل له شيئا على ظهره 
فوقع به ورخص > وإن أطلعه على شجرة بلا إذن أب أو خليفة أو استعملى 
مطلقا كذلك ضمن »© وكذا إن استأجره ورخص إن التمس الفضل وأطعمه 
بالأجرة ولو بلا إذن » وإن قال : إطلم و'كل أو احلصد لنفسك ضمن ورخص 
وإن أعطاه ما يحصد أو يقطع به شيئاً ضمن > وإن أعطاه طعاماً فاختنق به فلا 
عليه > وإن أعطاه سخوناً فأحرقه ضمن »2 وإن قال : تعال ليعطيه شيئاً فوقع 


A ms‏ عد 


والسلطان إن أمر بعض رعيته كا لمعل بعض صبيانه بقتل أحد 
يقتلان به إن قتله » وقيل : ازمتب| ديته ويقتل جان من رعبته إن 
بلغ ولزمت عواقل الصبيان ديته » وإن أعطى الدية من لم ين بيده 
رجع بها على الجاني إن عقل ولا يلزم آمراً غير إثم إن أعطاها جانء 
وضمن جاسوس ». 1 ( 


قبل أن يصل إليه فأصيب فهو ضامن ورخص > ولا شيء عليه فيا أصابه بعدما 
انصرف عنه » وإندعاه وم يقل له : تعال» أو قال : 'خذ فلا عليه » ومن صاح 
على طفله أو طفل غيره فحدث فيه شىء ضمن إلا إن أراد به التنجمة له أو أدبه 
ومن صاح على طفل أو بالغ وجده على شجرة فصاح عليه ضمنه إن وقع . 


( والسلطان إن أمر بعض رعيته ) بقتت ل أحد ( كالمعام ) الآمر ( بعض 
صبيانه بقتل أحد يقتلان به إن قتله ) كالسيد إن أمر عبده » ويقتل الجاني 
البالغ معالسلطان لآنا يحتمعان على قتله» وإن أرادوا الدية فلا(وقيل: لزمتهها 
ديته ) ولا يقتلان معه > ( ويقتل جان من رعيته ) ولا يقتل هو إن ل يأمره 
( إن بلغ ) الحم » وقي نسخة : إن عقل أي بلغ الحم( ولزمت عواقل الصبيان 
ديته ) إن / يأمرهم المعم ( وإن أعطى الدية من لم جن بيده) أي: إن / يباشره 
( رجع با على الجاني إن عقل )أي بلغ » وذلك كالسلطان والسيد إذا أعطيا 
الدية رجعوا مها على الرعمة والصد إذا عتق > و كذا من لزمته الدية عند الله بأمره 
أحداً أو غير ذلك فأعطاها ( ولا يازم آمرأ غير إِثمْ إنأعطاء جان ) وإلا 
لزمتنا الدية عند الله » وإن كان سلطانا أو نحوه ففي الحم أيضاً ( وضممبن 
جاسوس ) وهوالدي يخبر العدو بموضع فبه القوم أو ماهم ويا يظفرون به عليم 


— سو 


ما هلك بجساسته كغارة بإغارتهم » 3 3 e ٠‏ 


( ما هلك عڪساسته ) أهل ( غارة بإغارهم E‏ أو نفس كل 
من حضرها فعليهما الغرم والقود والإثم ا تسر اة أخرى > أي تازم 
المجمسس کا تازم من أغار أي تازم الجاسوس » ومن أغار يحساسته فإن أعطى 
المغير لزمت التوبة فقط الجاسوس > وإن ل بعط المغيرون أعطلى الجاسوس 


ورجع عليهم . 


وني «الآثر» : منجسس الأنفس والأموالحتى تلفوا حساسته ضمن » حرا 
كان أو عبدآ» ذكراً أوأنثى» وجساسة الطفل وامجنون فمها قولان “أي: ولس 
على عاقلتمه! ما تلف من الأنفس أو غيره » وإنما بكون التحسس أن يدل الطلبة 
على من يقتلونه أو يأ كلون ماله » وبري الهم الذي يطلبونه عياناً » وإن قال: 
ارحعوا عل آ+ ثري أو على هذا الطريق أو قال لهم : TE‏ وكذا 
بريد ذلك فكان من هذا تلف النفس والأموال فو ضامن» وإن قال لمم : النا 
في موضم كذا بريد صرفهم عن الناس يظن أنه لبس ثم أحد د 
قبه ضمن ما أفسدوا من مال وبدون رخص > وإن سألوه عن فلان بريدون قثله 
فقال : لبس هو هاهناء إنما كان ها هنا فلان» فأخذوهوقتلوه (يضمن إن ل يقصد 
ضره » وإن سألوه عن رجل فأخبرهم وهو يظن أنهم م بريدوا به بأسا فقتاوه 
فلا ضان عليه » و كذا الأموال» وإن دهم على ماله فأصابوا معه مال غيره ضمن 
ورخص > وإن دهم على مال غيره فأصابوا معه غير الذي قصدوا فأكلوا الجسم 
عنمن > وإن دهم على قصر قوم أو منزل قوم من أبن يدخلونه فدخلوه فلا ضمان 
علمه فها أفسدوا فيه » وقمل : يضمن > وإن دمم على أن يأ كلوا أموال الناس 
أو على عدد . أموالحهمفأ كلوها أو غرموم فإنه ضامن » 55 راهمشيئاً في الفحص 


الا مد 


وإن ترك قادر عل تنجمة أحداً حتى قتله كبرد أو سبع أو 
كحرق أو وقع في هوة أزمه إثم وعتق ودية »ولا يرثه إن كان 
وارثه » وقيل : التوبة فقط إذلم يباشر بيده » وقد مر » وإن تزع 
موكل من وكالة و كيلاً على قتل قاتل وليه وعفا عنه ثم قتله لزمته ديته » 


فخاف منه مثل المسكر أو ظن أنه صد فإذا هو أموال الناس أو بنو آدم 


( وإن ترك قادر على تنجية ) بالتنوين ( أحدأ حتي قتله كبرد, ) أو كجوع 
( أو ) 5( سبع أو كحرق أو وقع في هوة) ول ينجه وهو قادر على تنجبته 
( لزمه إتم وعتق ودية” ) وشدد من قال بازوم القود ( ولا يرثه إن كان وارثه 
وقيل ) : تانمه ( التوبة فقط ) دون عتى ودية ( إذلم يباشو ) ٠‏ بالقتل 
( بيده ) » وكذا قبل : لا قود على من لم يباشر › ( وقدمر ) في قوله : باب 
وجب على عاقد صحبة الخ من كتاب الدماء . 


( وإن تزع موكل من وكالة وکیل ) ) مفعول نزع ( على قتل قاتل وليه ) 
أو أخذ الدية أو قبلا ( وعفا عنه ) عطف على نزع ( حم قتله لزمته ديته ) 
لوليه كسائر الخطأ ولا شيء لولي القتيل الأول وهو العافي أو النازع > وقيل : 
تازم الموكل إذ نزعه من الوكالة بلا عامه أو عفا عنه أو قبل منه الدية لقوله تعالى: 
وما كان الله لنْضل” قوم بعدإذ هدام حح بين لهم ما يتتّقون '١'‏ # أو 


ه١١ سورة التوبة:‎ - ١ 


= ۲۲۵ — ( ج6٠١‏ - الشل - ه١)‏ 


والظاهر أنه بلا عامه بذلك وإلا فإنه بازمه القود » وإن أمر عبده بقتله 
فقتله بعد أن أعتقه سسده قتل به » وكذا آمر كطفله إن قتلهبعد 
بلوغ أو إفاقة ولزم الآمر إثم فقط » ومن جرح جرحاً يقتله فقتل وليه 


معنى لزومما إياه إذا نزعه أنه تازم الموكل بكسر الكاف > وذلك إذا عفا أنه 
يعطي الدية ولي قاتل وليه إذ قتل بأمره بعد عفو وليس هذا من لا يعفى عنه 
إذ قتل بعد عفو بل لا يقتل لأنه لم يباشر القتل ولشبهة النزع ( والظاهر أنه ) 
أي الو كيل قتله ( بلا عامه بذلك ) المد كور من العفو أو النزع » ومثله قبول 
الدية » ( وإلا ) يكن بلا عم بل بعلم بذلك ( فإنه يلزمه القود ) إلا إت أراد 
الورثة الدية فبي لهم » ولكن الظاهر إن أخذوا الديه فللإمام أن يقتله لأنه 
قتل بعدما عفا الولي فهو كول قتل بعد عفوه . 


( وإن أمر عبده بقتله ) أي : وإن أمر الرجل عبده' بقتل رجل. ظاما 
( فقتله ) ظاما کا أمره سسده اتباعا لآمره ( بعد أن أعتقه سيده ) وعم بالعتق 
( قتلبه) هذاالسدالمعتى لآنهقتله بعدالعتق »و إن شاءالولى الديةفله» ولا يقتلسيده 
ولابعطي ديته > وقمل: إن عم بالعتق قبل القتلو إلا فعلى السمد الدية » وقيل : 
على المعتق > وإن قتله لمر آخر غير اتباع سيده فلا شيء على سيده . 

( وكذا آمر كطفله ) من مجنون بقتل رجل ظلا ( إن قتله بعد بلوغ أو 
إفاقة ) تبعا لآمر أببه أو سبده فإنه يقتل به أو تؤخذ عنه الدية ( ولزم الآمر) 
للسد أو الطفل أو الجنون (إِثم فقط ) دون قود أو دية لأنه لم يقتل إلا بعد بلوغ 
أو إفاقة أو عتى وعم العتق ( ومن جرح جرحأ يقتله فقتل وليه ) أي ولي 


جح 789 ب 


جارحه ثم هات فېل يقتل به أم لا؟ قولان » ومن رمى عبداً أو 
مش رکا فأصابته رميته بعد عتق أو إسلام ازمته دية الحر أو الموحد 
وقمل : يقتل به إن كان معاهداً » وإن رمى موحداً فأصابته بعد 
ردة أثم فقط ,  ,.‏ . .ا اء 


الجروح ( جارحه ثم مات ) الجروح (فهل يقتل ) ولي المجروح ( به ) أي 
بالجارح-لآنه قتله قبل أن يموت وليه الجروح > فكأنه قتل من م يقتل وليه ¢ 
وقد قتله قبل أن يستحق القتل ( أم لا )يقتل » ولا دية عليه لآنه ولو قتله قبل 
أن يموت ولي المحروح لكن قد اتفق أنه مات وله المجروح جرح تقدم 'مفض 
للقتل ؟ ( قولان )الأول أوضح » لكنهعندي يدر عنه الحد بالشبهة » وللقتيل 
الأول الدية . 


( ومن رمى عبد أو مشركا ) ظلا ( فأصابته رميته بعد عتق أو إسلام 
لزمته دية الحر أو الموحد ) اعتماراً لحال أصابته الرمية لا لحال الرمي “وسواء 
كان المسرك معاهدا أو غير معاهد بحيث لا يحل قتله إما لعدم إنذار. أو لغير 
ذلك » وهو بنزلة قتل الخطأ إذ م يتعمد حرا مسامابل عبد أو مشر كا (وقيل: 
يقتل به إن كان معاهدا ) لقوة أمره لأنه معاهد حال الرمي ولا سبيل لتقل 
المعاهد ومسلم قبل وصول الرمية > وقد زعم من زعم أن المسلم يقتل بالمماهد ولو 
م يسم بعد الرمي وقبل الوصول . 


( وإن رمى ) موحد (موحدا ) ظاما ( فأصابته ) الرمية ( بعد ردة آم 
فقط ) لأنه وافق أنه قتل منحل قتله» وإنما أثم لسوء نبته إذ كان حال الرمي 


ma i 


وإن ارتد الرامي قبل وصوله المرمى قتل به » وإن رمى مشرك 
موحداً فارتد قبل وصوطا لم يقتل به وإن رمى عبد مثله فعتق 
الرامي قبل أن تصل المرمي لم يقتل به وعليه قيمته » وإن كاتف 
ا فقتل به 2 1 1 1 5 . 1 . 


غير مشرك (وإن ارتد الرامي) لأحد ظاما بعد الرمي و( قبل وصوله المرمى) 
ولكن أراد أن يصرح لك بأنه إن ارتد الرامي قبل الوصول يقتل به » وإن 
ارتد المرمي لم يقتل به » وأراد أيضا أن يعلمك أنه يتولى قتله الولي في ولبه لا 
الإمام » وإن ارتد فإن أخذ الدية أو عفا قتله الإمام أيضاً لردته فافهم وال لهأعم. 


وإن كان الرامي مشر كا وارتد المرمي قبل الوصول لم يقتل أيضاً ولكن 
يشدد عليه إذ رمى موحداً في أو لأمره وأما مصادفته إباه وقدارتدفل بقصدها 
وأيضاً لا نصيب شرك في قتلمرتد إذ لا يستعان شرك على مشرك > ثم رأيته 
ذكر ذلك بقوله : ( وإن رمى مشوك موحدأ فارتد ) الموحد ( قبل وصولا 
ميقتل يه ) لأن دم المرتد حلال » ( وإن رمى عبد ) عبد ( مثله ) في مطلق 
العبودية ( فعتق الرامي قبل أت تصل ) الرمبة ( المرمي ل يقتل به ) لأنه حر” 
حين وصلت رمسته المرمي والحر لا يقتل بالعبد > ( وعليه قيمته » وإن كان ) 
المرمي ( حرأ قتل به ) ذلك الرامي المعتى قبل وصول رميته ووجه الوصول 
قبل الإسلام أو الردة أو العتىأو نحو ذلك سرعة الإسلام ونحوه > وبعد الرامي 
ولو برصاصة أو نشابة “فكىف حجر ؟ أو كون الإرسال لعبد أو لدابة ككلب 
في قول من قال : يقتل مغري دابته على قتل » وذلك في جميع المسائل الآتية 


— ۲۲۸ = 


وإن خرج الرامي ملك ربه قبل الوصول فبل جنايته عليه أوعلى 
الثاني؟ قولان » وكذا المرمي أو البعض منهما وإن جن الرامي 
قبله فېل يقتل برميه أو يديه؟ 0 . .ي .ي ي ا 


والماضية ( وإن خرج الرامي ملك ربه ) ,الهبة أو الإصداق أو الإرث أو غير 
ذلك بأن قبلت الههسة أو قملت المرأة الصداق لحضورها أو حضور الموهوب له 
أو وقع ما علق البه ( قبل الوصول فل جنايته عليه ) أيعلى ربه الأول لآن 
الرمي من" العبد وهو في ملكه ولا قدرة على رد الرمية ( أو على الثاني ) أي .: 
ربه الثاني لآن الرمية وصلت وهو في ملكه ؟ ( قولان ) » والأول أصح » 
( وكذا المرمي ) إذا رماه أحد وهو عبد لرجل ووصلته الرمية وهو عبد لآخر 
بانتقال ملك » هل أرشهمالكه الأول أوالثاني ؟ القولان ( أو البعض ) والثاني 
أصح هنا > وأو للانويم ( منهه) ) أي : من الرامي والمرمي أي : كان الرامي 
ملكالإنسان حينالرمي وماوصلتالرممة إلا وقد انتقل بعضهلإنسانآخر »> هل 
جنايته كلهاعلى الأول أو عليه جز ۇه‌وعلى منانتقل! لبه بعضهمنابه ؟القولان»أو كان 
. المرميلمالك واحد حينالرمي وماوصلت الرمة إلابعدأن كانبعضه ملكالآخر » 
فېل أرشه كله للأولأولهمنابه وللآخرمنابهعلىقدر الشر كة؟وهوالصحمح»ولاوجه 
للقولالأول» وهكذا!الحكإن كانالرامي لأحد والمرمي لآخروما وصلتإلا وقد 
ملكغير مابعضامن كل عبد منالعبدين »سواء ملكبعضا منكلعبد رجلا نأو أكثر 
أو و احدو كذالو كان الانتقالمنكل منهاللآخر فيالكل أوالبعض (وإن جن الرامي 
قبله ) أي قبل وصول الرمية ( فهل يقتل بمرميه ) لآن الرمي صدر منه قبل 
الجنون > وإن شاء الولي الدية فله » ( أو ) لا يقتل ولكن ( يديه ) من ماله 
لأن الوصول بعد الجنون لا من العاقلة لأن الضرب صدر منه وهو عاقل عامد ؟ 


— ۳۹ - 


قولان ؛ وإن رمى محنون فأفاق قبله أو طفل فبلغ كذلك فبل 
دية مرميها علا أو على عواقلىا ؟ خلاف » وإن رمى لجان 
بغض الأولاء فعفا عنه الآخر قبله لزمت راميه ديته › وإن 
رمى إنسانا لا بحل فقتل ولي الرامي قبله أو طعن أو فعل مبيحاً 
لدمه أثم الرامي فقط لتقدمه » وإن رماه بحل فانتقل حرم دمه 


( قولان ؟ وإن رمى جنون فأفاق قبله ) أي : قبل وصول الرمية ( أو طفل 
فباغ ) قبل وصوها ( كذلك فيل دية مرميها عليها ؟)لآن الوصول بعد الإفاقة 
أو الباوغ (أو على عواقلها؟) لأن الرمي حال الجنون أو الطفولية وهو 
الصحيح ؟ ( خلاف ؛ وإن رمى لجان ) أي إلى جان ( بعض الأولياء ) أولياء 
ا جني عليه ( فمما عنه ) الولي ( الآخر قبله ) أي : قبل الوصول ( لزمت 
راميه ديته ) إن مات » وأرشه إن ل يمت» ويسقط عنه منابه من القتيل الأول 
لأنه قد اختار قتل قاتل ولمه وشرع فيه » فلا رجوع له إلى الدية > وقيل : في 
جميع مسائل الباب : إنه يعتبر حال صدور الرمي لا حال الوصول . 

( وإن رمى إنسانا ) بغير حل ( لا بحل ) أي لا بوجه الحلال ( فقتل ) 
الإنسان المرمي ( ولي الرامي قبله ) أي : قبل الوصول › ( أو طمن ) ذلك 
الإنسان المرمي في الدين ( أو فعل ) فعلا ( مبيحاأا لدمه ) كالارتداد ( ثم 
الرامي فقط ) أي : لزمه الإثم فقط دون الدية » ودون القود » ( لتقدمه ) 
إلى قتل إنسان بلا موجب قتل »2 ولو اتفق أنه فمل بعد الرمي موجب القتل > 
( وإن رماه بحل ) أي : بوجه حلال ( فانتقل حرم دمه ) أي : إلى ما يحرم 
دمه بكسر الراء أي : ما يحرم الدم كالإسلام من شرك وتوبة من طمن أو بفتحها 


— e — 


قبله غرم ديته » ومن جرح فقتل ولي جارحه غرم ديه جرحه 


أرشه » ومن جرح لا بحل فطعن أو ارتد فقتله اجرح لزم ال جارح 
انه 6 وإن ج مر ند أو طاعن فتاب ثم مات هدر 


أي : إلى نوع من يحرم دمه ( قبله ) أي : قبل الوصول > مثل أن برمي مرتداً 
او مشر کا حل قتله أو طاعنا أو مانعا أو باغياً فيسل أو يتوب قبل الوصول 
( غرم ديته ) من ماله » و كذا الأرش فما دون القتل > وإرسال الكلب أو نحوه 
من البهائم والعبد » مثل الرمي في مسائل الباب . 


( ومن “جرح ) بالبناء لمفعول ( فقتل ) هو أعني هذا المجروح ( ولي 
جارحه غرم ) هذا الجارح ( دية جرحه ) أي : جرح المجروح ( وقتله ) أي: 
قتل هذا الجارح ذلك امجروح ( بعد إن شاء ) وإن شاء فالدية فله > ( وإت 
تركه ) أي : وإن ترك هذا الجارح ذلك الجروح ( ولم يقتئله ) في وليه ( حتى 
قتله جرحه لزمه ) أي : ازم اللمارح (أرشه ) أي : أرش المجروح فقط > 
والأولى أن يغرم دية الجرح فيقتله ولي لهذا المجروح > وهذا المقتول دية وليه 
الذي قتله المجروح . 


( ومن 'جرح ) بالبناء لمفعول بغير حل ( لا بحل ) أي لا بوجه الحلال 
( فطعن أو ارتد ) أو فعل موجب قتل ( فقتله الجرح لزم الجارح أرشه )ولا 
در عنه بإحداث موجب قتله لتقدم الجرح على الحدث > ( وإن جرح مرتد 
أو طاعن ) أو محارب أو باغ أو مانع ( فتاب ثم مات ) بذلك الجرح ( هدر ) 


— ۳ - 


وإن جرح عبد فعتق مات ګرحه عرم جارحه ديته لولمه وأرش 
جرحه لمعتقه » وقيل : إنما لزمته قيمته عبداً لربه » وإن جرح 
معاهد فأسل فات به فهل له دية مس أو معاهد ؟ قولان ؛ وإن 


لآنه جرح بالمم » وإن جرحه جارح لا لارتداده أو طعنه أو منعه أو حار به 
أو بفيه بل ميته أو نحوها مما هو ظلم ففيه “ الدنة > قولان . 


( وإن جرح عبد فعتق فات بجرحه غرم جارحه ديته لوليه ) لأنه مات 
حرا بحرحه إلا ما ناب أرش الجرح فإنه ينقص من الدية کا ذكره بعد » وقيل : 
لا ينقص كا هو ظاهر كلامه هذا » والواضح أن يذ كر القولين أو يقتصر على 
القول الأول » وهو الذي في الأصل > ويدل على أن ذلك قولان:قول «الديوات » 
فما بعد ما هنا مائده :وعنعيد جرح عدا الغو الخ بانظ « عن ۾ لآنه وات 
سؤال” لما ( و ) غرم ( أرش جرحه لمعتقه) لأنه جرحه قبل العتى (وقيل: 
إنما لزمته قيمته عبدأ لربه ) لأنه مات جرح وقع في عبوديته . 


( وإن جرح معاهد ) أو مشرك / دؤذن في قتله ( فأسام فهات به ) أي : 
بالجرح ( فهل له دية مسام ) إذ مات مسلا ( أو معاهد ) إذ جرح وهو مشرك؟ 
( قولان ؛ وإن جرح معاهد ) أو مشرك غير معاهد ( موحدا فأسام ) المعاهد 

. كذا بالنسخة التي بيدا وهو غير صحيح » والظاهر أن الاصل : فقي الدية قولان‎ )١( 


— YY — 


فات بحرحه فېل لزمته ديته » أو سقط عنه. ما فعل شر ححه ؟ 


سے ص ص 


حارياً 4 وقال هذا : جر حلني مسلا قبل فول امجروح ٤‏ وإن 


أو المسرك ( فهات ) الموحد ( بجرحه فل لزمته ديته ) لأنه أسم قبل أن يموت 
يحرحه ( أو سقط عنه ما فعل بشركه ) لن الإسلام جب لما قبله ؟ ( قولان 
أيضا ) ؛ ثالثها أنه إن كان معاهداً لزمته الدية لعبده > وإلا فلا > ( وإن 
اختلف مع موحد أسم ) معاهدا أو غيره»وقد جرح هذا الموحد ذلك المشرك» 
( فقال ذاك ) الموحد : ( جر حتئك ماربا ) أو مشر كا للهبدر دمه» أو 
لينقص أرشه ( وقال هذا ) أي : المشرك ( جرحتني مسلا ) لينكون أرشه 
أرش مسل أو لبقتل الملل ( ”قبل قول المجروح ) لآنه قال ذلك وهو مم » 
ومن ادعى تقدم ذلك على إسلامه فعليه البيان > ( وإن اخلتفا ) أي : الموحد 
والمسرك الذي أسلم ( فيا حضر من أولاد المساماني أو من ماله ) بأرن قال 
المساماني : جرحت ولدي وأنا مسلم > أو أفسدت مالي هذا وأنا مسل > أو قتلت 
ولدي هذا أو ضَّررته” وأنا مم ليكون نة ولدة أو أرغة دية المسم أو 
أرحة » ولبدرك ولده القتل إذا بلغ » وقال الموحد : فملت ذلك قبل أن تسم 
لتكون الدية أو الأرش كدية المسرك أو أرشه ولمبدر ماله إن ادعى أنه 
أفسده حال الحرب أو بعدها قبل الصلح قال ذلك وفي الولد بقية روح > أو 
قبل هذا وبعد الضرب ( ف ) لبقبل فما لم يفت من مال أو ولد بل وجد ناقصاً 


— rr — 


قوله أيضاً وقول الموحد فيا فأنت ‏ . 2 . 


أو مجروحا »> ( قوله أيضأ ) أي : قول المسامانى » والمساماني هو الذي أسم 8 
شرك نسبة إلى مسلم بزيادة الآلف والنون على خلاف القياس » والنسبة إلى مطلق 
المسلم لئلا يكون من نسبة الشيء إلى نفسه » والمراد بأولاده الأطفال لآن البلغ 
هم حم أنفسهم لا حم أيهم > ( و ) قبل ( قول الموحد فما فات ) بالموت من 
أولاد الماهاني أو ماله بالتلف > وا أعل . 


— وس 


ياب 


يقيد لإمام إن کان قاتل من لا ولي له فان شاء قتله 


وإن شاء عنما عنه » وإن شاء أخذ منه الدية » 


باب 


يقيد نفسه لإمام 


( يقيد ) نفسه ( لإمام إن كان ) الإمام أي حصل ( قاتل ) فاعل يقيد 
( من لا ولي له فإن شاء قتله » وإن شاء عفا عنه وإن شاء أخذ منه الدية ) 
وأعطاها الفقراء المتولين > وأجيز لغير المتولين > أو جعلها في بست الال لعز 
الإسلام » فإن زكاة المال وزكاة الفطر وشاة الأعضاء وما ازم الجاع لمرأة في 
الدبر > وما لزم لجرح نفسه لغير الطب عمداً > ودية المجبول وما دوتها ودينار 
الفراش > وما فعل الإنسان بنفسه من جرح أو نحوه > ودية حل العقدة وشهر 
من ذلك زكاة الأموال والفطر ودينار الفراش وشاة الأعضاء فةط كلما لامتولي 
الفقير » إلاشاة الأعضاء فلامتولى ولو غنما » وقمل : كل ما يعطى للفقراء المتولين 


— Yo — 


إن قتله في دولته » ولا لم يخير ولزمه قتله » ولا يحل لولي قتل 
بعد طلب الدية » وإن طلب مالآ بلا ذكرها فقولان » وإن عددها 
دنانير أو. درام أو غيرههما » قبل كطلبها أو المال ؟ قولان اشا ¢ 


ae 


يعطى الفقراء غير المتولين » وذلك التخيير ثابت ( إى قتله في دولته ) أي :في 
زمان إمامته وقي مملكته لأن الإمام ولي من لا ولي له ( وإلا ) بل قبل ذلك أو 
في غير مملكته ( لم يخير ) ولم يقبض الدية ( ولزمه قتله ) » وقيل : له أن 
تأخذ الدية . 

( ولا يحل لولي قتل بعد طلب الدية ) بل لبس له إلا الدية أو تر كا ولو 
كان لا يعطيه لفقره أو منعاً للحق > وذاك إذ ذكر لفظ الدية أو ما يقوم مقامه 
كالدم > أو ذكر بعضها كنصف الدية أو ربعها ( وإن طلب مالأ ) مطلقا أو 
عدداً فوق الدية أو دونها ( بلا ذكر ) لفظ (ها ) أي : بلا ذكر لفظ الدية أو ما 
يقوم مقامه ( فقولان ) قىل : له أن يقتل » وقيل : لىس له القتتل بل الدية 
( وات ) طلب ( عددها دنانير أو درام أو غيرهما ) كالإيل مما مر في عله 
مثل أن يطالمه بألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائة بعير وم يذ كر لفظ 
الدية أو بعضها أو ما يقوم مقامه > ( فهل ) طلبه ( كطلبها ) فلا يحد الرجوع 
إلى القتل » ( أو ) كطلب ( المال ) فيجد القتل إن شاء في قول دون قول ؟ 
( قولان أيضأ ) . 


وإن طلب جنس مايعطى في الدية وإيذ كر عددها » مثلأن يقول : أعطني 
الدنانير » أو أعطني خمس مائة دينار > فكطلب مطلى المال > ( ويأخذ منه ما 


سل 


شرط عليه من المال وجاز له قتله إن لم يتمه ؛ ورد ما أخذ له» 
وإن عفا عنه على أن يعطي له كذا من المال حرم عليه قتله بعد 
ورجعللديةإنشر ط عدد الرمل أو النجوم مالاو نحو هماما لاريمكن عده › 
وقبل : لا شيء عليه » وإن عفا عنه على أن يعطيه في يومه ألف دينار 


شرط عليه من المال ) إذا عفا عن قتله على شرط أن بيعطمه كذا و كذا منالمال» 
وقمل الجاني الشسرط > ولو كان أكثر من الدية من أي نوع من المال ما يعطى في 
الدية أو من غيره على حسب الشرط > و كذا إن شرط علمه غير المال ما هو عناء 
أو غيره ( وجاز له قتله إن لم يتمه ) أي : إن / يتم الشرط فم يعطه شيا أو 
أعطاه دون الشرط ( و ) إذا أعطاه دون الشرط فقبض على أن يتمه ول يتم 
وأراد القتل ( رد ما أخذ له ) أي :.إليه > وله الرجوعإلىالديةإنل0 يف بالشرط 
(وإن عفا عنه على أن يعطي له كذا من المال حرم عليه قتله بعد) ولو م بعطه» 
( ورجع للدية ) كمن طلقى فوق ثلاث تازمه الثلاث ولا قائ بأنه لى يازامه 
طلاق ( إن شرط عدد الرمل والنجوم مالا )مثل أن يقول : عدد الرملدنانير 
أو درام أو إبلا أو نحو ذلك ( ونحوهما ) أي : ونحو الفريقين اللذين أحدهما 
الرمل والآخر النجوم كمدد الأشجار أو الأنفاس أو الحيوان أو بني آدم أو 
عدد قطرات المطر ( مما لا يمكن عده ) إذ طلب أكثر من حقه فرجع لحقنّهوماله 
إلاهو وهو الدية ( وقيل : لا شيء عليه ) أي على القاتل لآنه انتقل الولي عن 
قتله وعن الدية إلى ما لا عکن له شيء “(وإن عفا عنه على أن يعطيه في بومه) 
أو في نصف يومه أو فى هذه الساعة أو فى مثل ذلك ما يتعسر ( ألف دينار ) 
أو عشرة آلاف درم أو نحو ذلك مما هو دية أو أقل أو أكثر مما يعد ويمكن 


— و 


فبل يازمه ذلك أو الدية ؟ خلاف » وإن عفا على أن يخرج له 
من بلده أو لا يرد موضع كذا إلى كذا » أو نحو ذلك من كل 
موقع عليه العفو على شرط بطل وجاز العفو » وقيل : غيره › 
وكذا إن علق جيء فلان أو 7000 


( فهل يلزمه ذلك ) أن يعطبه في يومه أو في الوقت الذي شرطه » فان لم يعطه 
في ذلك اتبعهبه بعد لان ذلك عقد بنا فبو كدين مؤجل ل يقض في أجله فهو 
لازم بعد > ( أو الدية ) مطلقا في ذلك اليوم أو بعده لا أقل ولا أكثر » سواء 
من جنس ما شرط أو غيره » مثل أن يشترط ألف دينار فإن شاء أعطاه عشرة 
آلاف درم أو مائة بعير أو نحو ذلك » وني ثلاثة أعوام في القول بها ولو في 
العمد ؟ ( خلاف ) الظاهر اختار الأول لآن الأصل ثبوت الشرط > وظاهر 
« الديوان » اختبار الثاني . 


( وإن عفا على أن يخرج له من بلده ) أي : يخرج القاتل لجل من بلده 
سواء كان بلدا للولي أو غير بلد له ( أو لا يرد موضع كذا ) أي لا يصله ( إلى ) 
وقت ( كذا) أو أبداً أو مادام كذا أو مالم أقل لك إرجم إلى بادك أو صل موضع 
يدخل السوق أو المسجد فى البلد » أو سوق كذا أو مسجد كذا أبداً » أو إلى 
وقت كذا » ( بطل ) الشرط (وجاز المفو) أي :وصح العفوعنالقتللآنه انتقل 
عنه إلى ما شرط وله الدية » ( وقيل : غيره ) أي :غير ذلك بأن يصح الشرط » 
فإن لم ف به الجاني فللولي القتل > ( وكذا إن علق ) العفو ( لمجيء فلان. أو 


— ۳A 


لرضاه أو لوقت كذا أو نحو ذلك لا يقتله بعد » وإن قال له : 
أعطني اليوم كذا ديناراً وإلا قتلتك ولم يذكر عفوآ جاز له 
قتله إن لم يعط له شرطه » وإن أعطاه ثم أراد قتله فإن لم 
بعط له ذلك ,ي ي ي 


لرضاه أو لوقت كذا أو نحو ذلك ) أي غمّاء' إلى ذلك › أي قال :عفوت عنك 
إلى محيىء فلان > أو إلى رضاء > فإن ترك الرضى قتلتك » أو أراد أرن برضي 
فلاتا أو بعدم القتل » أو لوقت كذا » أو نحو ذلك » مثل أن يقول : عفوت 
عنك هذا اليوم أو هذا الأسبوع أو هذه الساعة ( لا يقتله بعد ) وله الدية إن 
شاء » وذلك عمل بقوله : عفوت > أول كلامه > وإلغاء للقد بعده » وهو آخر 
كلامه » کان آخر كلامه خطأ »وأيضا إذا دخل في العفو م خرج عنه ولو حد”» 
فلو قال له : أقتلك يوم كذا > أو إذا كان كذا » أو لا أقتلك اليوم » أو لمحو 
ذلك » فل القتل في حد”ه أو بعده » وإن قتله قبله مضى قتله »> وكان الفا 
للوعد > ( وإن قال له : أعطني اليوم ) أو يوم كذا أو نحو ذلك ( كذا ) درهها 
أو كذا ( دينارا )أو كذا بميراً أو كذا قمحا أو كذا قسصا أو نحو ذلك ما 
حد أو ل يحد فبحمل على الأوسط أو الآدنى أو الأعلى أقوال ( وإلا قتلتك ) 
أو افمل لي أو لفلان أو نو ذلك وإلا قتلتك ( ولم يذكر عفوأ ) أو ذكره 
مقدما » مثل : إن فعلت كذا أو ل نفعل ل أقتلك » وقبل : ولو ذكره متأخراً 
إن اتصل ( جاز له قتله ) بمد ذلك اليوم ( إن لم يعطله شر طه) أو م يف يما 
ذكره في ذلك اليوم > أو قال : لا أعطيك . 


( وإن أعطاء ) شرطه أوفى له با ذكر ( ثم أراد قتله فإن لم يعط له ذلك ) 


— ۳۹ 


إن قتله ؟ فه تردد ؛ وإن قال له : إن دخلت بلدة كذا قتلتك 


فعلى شرطها مالم يذكر عفواً » 


أي ل يقبل ذلك الشرط على نفسه ( إلا ليتركه ذلك اليوم ) المسروط أو الوقت 
الآخر الشروط ( جاز له قتله بعد )» وإن قمله على أن لا يقتله أبدا فلا يقتله » 
ويتبين القبول على ذلك بالبينة أو إقرار الخصم > وإن شرط الولي ذلك بلا قد 
فقبله القاتل على أن لا بقتله أبداً وسكت الولى أو أعطاه أو أوفى ما ذكر قلا 
بقتله » وقمل : بقتله » و كذا في المكس > وإن ل يكن بيان ولا إقرار > ولا ما 
حرى مجراهما وفمل ذلك فلا بقتله وله الدية . 


( و ) إذا جاز له القتل في ذلك لثبوت أن الإعطاء إنما بتر كه ذلك اليوم 
مثلآ ف ( هل برد ما أخذ منه إن قتله ؟ فيه تردد ) والذي عندي أنه لا برده 
لأنه أعطاه على تر كه ذلك الموم مثلا » وقد تر كه فيه > وإن أراد الدية أخذها 
تامة ” ولا بحسب فمها ما أخذ ( وإن قال له : إن دخلت بلدة كذا ) أو سوق 
كذا أو مسجد كذا أو نحو ذلك “أو / تفعل كذا » ( قتلتك ف ) هما ( على 
شرطهم ) إني لا أقتلك إن لم تدخلما > وهو شرط مفهوم لا مصرح ( ما لم 
يذكر عفوأ ) وإن ذكر عفواً في تلك المسائل فلا يقتله > مثلا أن يقول : إرف 
أعطبتني كذا عفوت غنك هذا اليوم > وقيل : له قتله ولو ذكر العفو ليوم. 
فقط مثلاً » أو أن يقول : إن ل تدخلها عفوت عنك » فلا يقتله ولو دخلبا 
لذ كره العفو » وقمل : له قتله إن دخلما لآن المؤمنين على شروطېم © وهو 
الصحيح عندي > وهو ضعبف في « الأثر » ا مر آنفاً إذ قال : من كل ما وقم 
عليه عفو على شرط بطل أي الشرط وجاز العفو » وقيل : غيره اه . 


00 


ولا بدتله إن علقه لرضى من لا بتو م منه » ولا إن قال له :عفوتك 
إن شاء الله » أو إن أصبت معونة » ولا عفوت عنك إلى ثلاثة 


أيام » أو عفوت عن نصفك أو بعضك › 5 3 0 


( ولا يقتله إن علقه ) أي : علق العفو ( لرضى من لا يتوم منه ) الرضى 
أو عدم الرضى > كدابة و شجرة ومن لا يفهم ولا يفهم » أو بجنون » أو إلى من 
لا بعل رضاه أو عدمه » كملك وجني لإمكان أنه لم برض فيصير القتل ظاماً . 


وفي الديوان : وأما جميم من يتوم منه الرضى فإنه إذرضي فلا يقتل > وإن 
لم برض فإنه يقثله إن شاء » وهذا عين ما ضعفه حين قال : وقيل غيره › فإن 
قوله : و كذا إن علق فيه القولان » ولو اقتصر على ألا يقته > وه ذا عجبيب 
كيف يقتصر على ما طعفه “اويحتمل أن بريد بقوله : من لا یتوم منه: من کن 
منه الرضى ولا يعم به » ومن لا يمكن منه » فعطف على ذلك عطف خاص على 
عام قوله ( ولا إن قال : عفوتك ) أي عفوت عنك › فالكاف على نزع الخافض 
على القول بقياسه مطلقا أو معنى ذلك : تر كتك » فع العفو الثلاثي لتضممنه 
معنى الترك ( إن شاء الله أو إن أصبت معونة ) من الخالق أو المخلوق > و كذا 
إن قدم الشرط ( ولا ) إن قال : (عفوت عنك إلى ثلاثة أيام ) أو ثلاث ليالر 
أو أكثر من ذلك لآن الثلاثة أقل المع فكأنها أبدا لآنه لا غاية للجمع » وقد 
دخل في المع بالثلاثة » وأما ما دون فله ذلك القتل بعده » وقيل : له القتل 
بعد ما حد' من المدة طالت أو قصرت» وإن علق الرضى إلى من عكن مته ويعم 
فإن رضي العفو فلا > وإن لم برض العفو قتله إن شاء أو أخذ الدية أو عفا » 
( او عفوت عن نصفك ) أو ثلثك أو غيرذلك من التسسة وقلت (اوبعضك) 


اعم ب ( ج١6٠١‏ -النيل - ٠١١‏ ) 


كيد ورجل وإن قال : عفا عنك نصفي » أو يدي أو رجلي أو 
عما بان منك كبلغم ومخاط ما كان منه لم يجز عفوه » وإن رد ما 
بان منه من أعضاء فالتصق بجسده ثم عفا عنه أوحكى العفوعما بان من 
أعضائه بعدما رجع والتصق فالوقف» ام 


ولو قال ( كيد ورجل ) واضبع وأغلة وظفر وشمر من الأجراء غير الشائعة 
وذكرها کا إذا قال : عفوت عن يدك کا قال المصنف أو لم يذ كرها کا إذا قال 
عفوت عن بعضك فلا يقتله في ذلك لآن القتل لا يتجزأ ( وإن قال : عفا عنك 
نصفي ) أو ثلث أو غير ذلك من التسممات ولو عظمت كخمسة أسدامي ( أو 
يدي أو رجلي ) أو غير ذلك من الأجزاء ولو كثرت (أو) قال (عما بان منك) 
وذكره بأسمه ( كبلغم ومخاط ) أو عضو مقطوع ذكره باسمه كيد ورجل › 
مثل أن يقال : عفوت عن بلغمك › أويذكره باسمه ( مما كان منه لم يز عفوه ) 
فله القتل أو الدية أو العفو » وإن عفا عن بلغم ومخاط ولم ينفصل فظاهر كلامه 
أنه لا يحد القتل » والواضح أنهإذا قال : عفا عنك نصفي مثا فإن أرادالنصف 
على الشبوع مضى العفو لآن للقلب جزءاً من النصف > وكذا إن قال : النصف 
الأعلى ؛ و كأنهم راعوا نفس اللحم » ولا عفو لنصف لم القلب > وإنما العفو له 
بالقصد فلا عفو . 

( وإن رد ما بان منه من أعضاء ) سواء أبانه غير الجاني أم الجاني ( فالتصق 
بحسده تم عفا عنه ) أي : عن هنا العضو الذي انفصل ثم اتصل > ( أو حكى 
العفو عما بان من أعضانه بعدما رجع والتصق ) بأن قال قد عفوت قبل عن 
هذا العضو قبل اتصاله أو نحو ذلك (فالوقف ٠‏ )والذي عندي في المسألة الأولى 


کک 


وإن حكاه عما بان ولم يرجع بعد فليس بعفو » وإن قتل عبد 
حرا ولو خطأ فبو لوليه مطلقأ » وقبل إن شاء » ودون نفس من 
الجروح الخيار لربه ؛ 8000 ١‏ ا 000008 4 


أنه إن التصق وصار حا أو بعضهلم يجز القتل بعد العفو عنه» وإن التصى ولم 
يكن حياً جاز القتل » وفي المسألة الثانية أنه يجوز القتل » وقد يمنم أيضا لآن 
ذلك العضو نفسه صار حا فلا سسل إلى تأثير الموت فيه » والمؤثر الله » واعل 
أنه قد جرب إنه إذا فصل ورد في حينه حاراً وكان الفصل محديد حا فإنه 
يلتصى ونحبى > (وإن حكاء عما بان ولم يرجم بعد فليس بعفو ) فالقتلجائز. 


( وإن قتل عبد حرأ ولو خطأ فهو ) أي العبد ( لوليه )أي لولي الجر 
مطلقا شاء سمده أو ول‌القتىل أو كره أحدهما استحقه بولمه» إن شاء استعبده 
وإن شاء قتله »م أنه إذا أراد الولي قتل الحر الذي قتل وليه أدرك ذلك » 
ولو أراد القاتل أن يعطي الدية شاء الولي قيمة العبد أو لا ماله إلا السد » 
( وقيل ) » له الد ( إن شاء ) وإلا أدرك قممته على سسده » وقمل : إن قتله 
عمدا فله العبد لا غيره أو خطأ” فالخمار لربه . 


( ودون نفس من الجروح ) والآثار وفوات المنافعم كالصمم ( الخيار 
لربه ) إذا كان الجرح مثل قيمة العبد أو أكثر © وكذا غير الجرح كذهاب 
السمع » فإن شاء رب العبد أعطاه ذلك العبد » وإن شاء أعطاه قيمته بتقوع 
العدول » وإن كان أقل من نفس المد فالآارش . 


سم 


وإن قتل آخر بعد الأول فبل هو للأخير أو هو لربه ما لم يحم 
لأولياء من قتل ؟ خلاف » وإن قتل مثله في القيمة خير رب 
القتبل في أخذه أو قيمته أو في قتله أو العفو » وقد مر ما إن 
كان القاتل أكثر قممة » وخير ربه في أخذ القاتل أو قممته أو قتله 
او العفو في عكسه'» وإن قتل متساويان قيمة اكثر منمما فيم 


( وإن قتل ) الصد حرا ( آخر بعد الأول فيل هو ل ) ولي ( الأخير ) 
سواء قلنا ما لولي القتبل إلا العبد » أو قلنا له العبد أو القدمة بتخميره ولا شيء 
لأولياء الأول > ( أو لربه ) وللوليين قيمتا العبد إلا إن يشاء أن يدفع لأحدهما 
ويدفع للآخر قيمته (ما لمكم لأولياء من قتل) أولياء الأول والثاني؟ (خلاف) 
وقبل : هو للأول > وقبل : للثاني » وإن تعددت قتلاه ثلاثة فصاعداً فهو لربه 
ما لم يقع حك به أو للأخير أو للأول > ومن لم يكن له فله قيمته . 

( وإن قتل ) العبد عبداً ( مثله في القيمة خيتر رب ) العبد ( القتيل في 
أخنه أو ) أخذ ( قيمته أو في قتله أو العفو وقذ مر ) في قوله : باب لزم في 
قتل العمد ( ما إن كان القاتل ) إن أو ما زائد » والآخر مصدر › أى قد مر 
حك كون العبد القاتل ( أكثر قيمة) من العبن المقتول > إذ قال : ولا عبد” أكثر 

قيمة بآخر حت يرد ربه الفضل ( وخير ربه ) أي : رب العبد القتيل ( في 
أخذ ) العبد القاتل أو قممته أو قله أو العفو فى عكه وهو أن يكون العمد 
القاتل أقل قممة .' ۰ 

( وإن قتل ) عبدان ( متساويان قيمة ) عدا ( أكثر منهما فيها ) أي في 


سد 


حر ره ٤‏ أخزههما 5 قمة عبذده أو قسمتبما أو فتل أحرههما 4 
ورد رب الآخر لرب المتىل نصف فمته › وفي قتلبها معاً به ردد 
وقبل : لا يأخذه) ولا يقتلب) به وإن قتلا أعطي قيمة أحدها› 


القيمة أ» مساوياآلهما فيها ( خير ربه في أخذهمانفي قيمةعبده أو )أخذ ( قيمتها 
أو قتل أحدمما ) ويأخد قيمة الآخر ( ويرد ) بالنصب عطفا لمصدره على فقتل 
أو بالرفععلى أنهمءترض مستأذف كأنهقال :وبرد على هذا الوجه ( رب الآخر ) 
بفتح الخاء ( لرب القتيل ) الثاني ا+اني ( نصف قيمته ) أو قيمة العبد المقتول 
في الجناية > وهذا الأخير لا وجه له > وإيضاحه أن له أخذها أو أخذ قممتها 
أو قتل أحدها وأنه لا يقتل أحدها ويأخذ قممة الآخر > وأنه لا يقتلا لأن 
2 ا م ره 32 
القتل فرد نصف قممته » ويناسمه قول من قال : في أحرار قتلوا حراً : 

يقتل واحد فقط وبرد الآخرون لولمه ما نابهم من الدية . 


( وفي قتلها معأ به تردد ) عند بعض »> وهو تردد ضعيف > وهذا فما يظبر 
لس من قول من قال : إذا قتل أحدهمارد صاحب الآخر لرب المقتول نصف 
قيمته > لأن من قول : برد نصف القيمة » قد جزم بأنه لا يقتل إلا واحداً » 
والذي عندي e‏ لاجتاعها معا على قتله مم مساواتها له » 
وله قتل 0 وقيمة الآخر » ( وقييل ) : قولاً ضعسفا لا يعمل به ( لا 


يأخذهما ) ( ولا يقتلهما ) معا ( به 0" 
قتل 0 فقط > (وإن قتله) أعطى قيمة أحدهما ) وقسمبا أصح اب 


— ۲40 = 


وإن تغاضلا فيا خير كذلك في قتل أا شاء > فإن قتل الأقل 
رد رب الأكثر عليه نصف قممة عبده القتبل » وإن قتل الآ كثر 
رد رب الأقل نصف قيمته على رب الكش » أخذ قيمتها وني 
أخذ قيمتهما من مالكيهما وإن مات أحد القاتلين بكمرض وقتل الآخر 
وب القتيل رد رب الميت منابه على رب الآخر» وإن تساوى القاتلان 
ف وكل ا أ کر نين فا ال + خي رف اغد شيعه من 


( وإن تفاضلا ) أي العبدان القاتلان ( فيها ) أي في القيمة ( خيتر ) رب 
العبد القتيل المساوي لما في القبمة أو الزائد ( كذلك في قتل أها شاء ؛ فإن قتل 
الأقل رد رب الأكثر عليه ) أي على سد هذا العمد القتدل ( نصف قيمة عبده 
القتيل » وإن قتل الأكثر رد رب الأقل نصف قيمته) أي :قيمة الأكثر ( على 
رب إلأكش ) وذلك أن له قتل أحدها » نمن قتل منها رد رب الآخر لرب 
القتيل نصف قيمة القتيل ( وفي أخذ قيمتهها ) كليها ( من مالكيهما) والذي 
عندي أن له قتلها » والكلام في القاتلين الثلائه فصاعداً كالكلام في القاتلين 


الإثنين . 


( وإن مات أحد ) العبدين (القاتلين بكمرض) مما هو من قبل الله » (وقتل) 
العبد ( الآخر ) بالنصب علىالمفعولية (رب؛ ) العبد ( القتيل الذي قتلهالعبدان» 
برفع رب على الفاعلية > ( رد رب ) العبد ( الميت منابه ) من قيمة المقتول في 
الجناية ( على رب الاخر ) الذي قتل في الجناية » ( وان تساوى القاتلان 
قيمة وكل منها أكثر من قيمة القتيل خير ربه في أخذ قيمته ) يأخذ ( من 


كت )ع ج 


كل نصف قيمة عبده » وفي قتل أحدها » ويرد رب الحي لربه 
ف ا ووا وا ا يده موقن غ ذلك 


ما إن تفاضلا وكل منم)] أكثر قيمة من قتيل) › 


كل ) بالتنوين: بضبط المصنف > أي من كل واحد من سيدي القاتلين ( نصف ) 
بالنصب بيأخذ لمأخذوف > أوبالجر على الإبدال من قيمته ( قيمةعبده ) هو عبد 
الذي يأخذ ( وفي قتل أحدهما ويرد رب الحي لربه ) أي : لرب القتيل في 
الجناية قصاصا ( نصف ) هذا ( القتيل ويدرك ) رب العبد ال مقتول في الحناية 
قصاد) ( على ربه) أي : على ربالعبد المقتول أولاً ظاما أو في فتنة » وهكذا 
المقتول في جميع مسائل الباب أولاآً مقتول ظاماً أو في جناية ( ما جاز قيمة 
عبده ) أي : العبد المقتول أولا إن كان قرمة كل من القاتلين مائة فقتل سبد 
المقتول وقيمته خمسون أحد العبدين فإنه برد لسيد العبد الذي قتله في عبده 
خمسين »> ويرد سبد العبد الحي لسيد العبد الجانيالمقتول خمسة وعشرين ( وقس 
على ذلك ما إن تفاضلا وكل منها أكثر قيمة من قتيله) ) فلرب قتبلها "قل 
أا شاء » فإن قتل الأقل رد ربالا كثر على رب هذا الأقل نصف قممه الأقل» 
وإن قتل الأ كثر رد رب الآقل على رب هذا الأكثر نصف قممة الأكثر > مثل 
أن يكون قتمله) قىمته خمسون وقممةأحدهما مائة وقممة الآخر مائة وعشرون» 
فيرد صاحب الأخير الذي قيمته مائة وعشرون لصاحب الثاني » وهو صاحب 
المائة خمسة وعشسرين إن قتل صاحب الائة > وصاحب الأول وهو المقتول 
ظاما برد لصاحب . ااائة خمسين لأنه قتله في عبد يسؤى خمسين »> وبدرك في 
الصورتين رب المد المقتول في الجناية على رب المقتول أو”لآ ما جاوز هذا 
المقتول اول : 


کل 


وإن قتل عبد آخر أكثر منه قيمة فعتق الجاني لم يقتل به بعد 
وبدرك رب القتيل عل ربه قسمة عبده وما زاد على قيعة اجاني 
فعلبه حين عتق . 


( وإن قتل عبد ) عبداً (آخر أكثر مده قيمة فعتتق ) العمد (الجاني لم يقتل 
په بعد ) لانه لا يقتل حر بعبد »> وهكذا كل ما عتق العند قبل أن يقتل في 
قتيله العبد فإنه لا يقتل » ومتى قتل حر أو عتق بعد ذلك فإنه يقتل » وإذا 
أخذ في قتبله الحر ثم أعتقه آخذه فله قتله > وقيل : لا ( ويدرك. رب القتيل 
على ربه ) أي رب العبد الجاني (قيمة عبده ) وهو العبد المقتول > ( وما زاد 
على قيمة الجاني فعليه ) أي على الجاني( حين عتق ) أي حين يعتق وا أعل. 


رع ؟ عد 


فصل 


إن جرح عبد آخر فعتق ومات يجرحه فلربه على ربالجارح 
أرش الجرح ولوليه الخيار في عقو أو قتل أو أخذ دية سوى 


تع 
إن جرح عبد 


( إن جرح عبد ) عبداً ( آخر فعتق) هذا العبد الآخر امجروح ( ومات) 
هذا ألجروح أيضا ( بجر<ه فلربه على رب الجارح أر'ش. الجرح ) إذ جرح في 
ملكه قبل العتق »> ( ولوليه ) أي ولي هذا المجروح » وإن م يكن له ولي 
فامءتقه ما لولمه ( الخيار في عفو أو قتل ) أو أخذ العبد القاتل أو عن السيد 
إن قتل بأمره ( أو أخذ دية ) عن العبد القاتل إن أعتقه سيده أو أخذه ولي 
المجروح فاعتقه على أن بأخذ منه الدية أو يقتله ( سوى ما ناب ما أخذه ربه من 
الأراش ) فإنه دسقط من الدية . 


و4 


وإن قتل عيد آنحر لرجلين خيرا في قتله أو أخذ قيمته أو إمساكه 
إن تساويا فيبا > أو كان عبده! أكثر ولي أحد الأولين فقط 
في العكس » وإن اختار أحدهما القتل والآخر القيمة » زال عنه 
القتل » فإن قتله أحده) بلا إذن صاحبه جاز إن أجاز لهء 
فإن کان 


( وإن قتل عبد ) لرجل أولرجلين أو رجال عبد( آخر لرجلين ) وكذا 
رحال ( 'خيّرا ) أي الرجلان ( في قتله أو أخد قيمته أو إمساكه 
إن تساويا ) أي: العبد القاتل والعبد المقتول( فيها ) أي في القيمة قيمة المقتول 
( أو كان عبدهاأكثر ) قممة ( ولما) أي للرجلين ( أحد الأولين ) القتل وأخذ 
القيمة قيمة المقتول ( فقط في العكس ) وهو أن يكون العبد القاتل أ كثر قيمة 
من العبد المقتول ولم يذ كر العفو في العكس والمعكوس لآنه مفبوم > وإن أراد 
قتله رد الفضل ولبس لما الإمساك ورد فضل القبمة لأن هذا بيع وشرطه 
التراضي ( وإن اختار أحدها القتل والآخر القيمة زال عنه القتل ) لأت 
اختمار القممة ترك للقتل » كا إن اختاز أحد أولماء الحر الدية بطل القتلى » فإن 
اختار أحد السبدين المال بلا ذكر لفظ القممة أو مرادفها مطلقا أو ذكر مالا 
دون القممة أو قوقما أو مساؤياً لها فعلى حد ما مر في الحر في محله > وإذاعانت 
ذلك ( فإن قتله أحدههما بلا إذن صاحبه جاز ) أي مضى بلا رجوع صاحبه 
عليه ولا على السيد بشنيء ( إن أجاز له ) بعد القتل وإلا فمن م جز القتل أرن 
برجع على القاتلبنصف قيمة عندهماء أو على سيد العبد الجاني بنصف قيمة 
عبدها > وبرجع هذا السيد بهذا النصف على السيد القاتل >“ ( فإن كان ) العبد 


— 0+ 


القاتل أكثر قيمة ردا على ربه الفضل » وإن لم رز له القتل 
وتساوت قيمته| فله على رب الجاني نصف قيمة عبده|: ولرب 
الجاني على قاتله نصف قيمته وجاز عفو أحدها إن أجاز له الآخر 
وإلا فله على رب الجاني نصف قيمة عبدههما وإن عفا على شرط 
أخذ القيمة أخذاها » وإن أعتق الجاني أحدها قبل 


( القاتل ) الأول ( أكثر قيمة ) من عبد الرجلين المقتول وقتله الرجلان في 
عبدها ( ردا على ربه الفضل ) الدي في قممته عن قيمة عمدها إن قتلاه > 
( وان ل جز له القحل ) صاحبه في الصورة المذكورة من أن أحدها قتله بلاإذن 
( وتساوت قيمته) فله على رب ) العبد ( الجاني نصف قيمة عبدهما ولرب 
الجانى على قاتله ) أي : قاتل الجاني ( نصف قيمته ) أي : قيمة لاني > 
وإن كان القاتل أكثر قممة فالزائد على الشريك القاتل إذ قتل بلا رضى منه 
( وجاز عفو أحدهما ) إذا عفا في سهمه وسهم صاحبه عفواً كلا في القتل 
والقيمة والأخذ » ( إن أجاز له الآخر » وإلا فله على رب الجاني نصف قيمة 
عبده) ) وبطل القتل أجاز أو ل يحز » ومن قتل بعد عفو شريكه أو ولي آخر 
مثله فمن" قتل بريئا من الجناية » إلا إن قتله على وجه آخر يحل › أو كان من 
لا يعفى عنه > ( وإن عفا ) أحدها ( على شرط أخد القيمة أخذاها ) ولا يحد 
أن يقتل ولا أخذه » وإن عفا عن القتل فقط فلا أخذه أو أخذ القسمة » 
ويفهم من كلام المصنف أن من قال للقاتل : عفوت عنك > أنه لا قتل ولا دية 
أو قيمة له إلا إن شرط شيئًا > و كذا إن عين ما عفا فيه ( وإن أعتق الجاني 
أحدها ) على زعم أنه دخل ملكها بقتله عبدههما أو على غير هذا الزعم ( قبل 


— ٣۵١ ل‎ 


أنيحكلمالم يجز » وكذا كل فعلم| فيه أو لربه » وإن جرح عبد آخر 
قباع الجريح ره أو وهيه قات عند من صار إلمه صار الخمار لهء 


الأرك اقلنا تعد أن وف ا لسرا + 


أن يحكم لما ) باامناء لمفعول أي قبل أن يثبت لما بالحكم » ببناء « يثست» 
للمفعول من الإثبات > بأن يقول الجا : إنه في خيار كا تقتلانة أو تادان هاو 
تعفوان ( لم يجز ) ذلك العتقى > وإن حك لما به فقيل : صح ذلك العدق وبرد 
لصاحبه نصف قيمة > وقيل : لا يصح إلا إن جدده بعد الحم » وقيل : صح 
ولو م يحكم له الحام بناء على أنه لما بلا حك . 


( وكذا كل فعل لما فيه ) كإخراجه كله أو بعضه من الك كبيع وهبة 
وكتدبير و كتابة لا يصح قبل أن يحم به وإذا حك صح بلا تحديد » وقيل : لا 
إلا به » وقيل : صح ( أو لريه ) لا يصح فيه فعله » وقيل : يصح فيه فعل ربه 
مالم يحم الحا ك به لغيره > وإن فوته فعلبه قيمة المقتول . 


(وإنجرح عبد) عبداً آخر(فباع الجريحربهأو وهبه) أو خرج من مالكه 
بوجه إلى غيره ( فيات عند من صار إليه صار الخيار له ) أي : لمن صار إلبه 
( فإن عفا على أخذ قيمته ) أي : على شرط أن يأخذ قيمته ( من رب الجارح 
فله أخنها سوىمناب الأر'ش ف ) إذه يسقط متها ويكون (لبائعه أو واهبه أو 
نحوها ) كمصدق ازوجة ومستأجر به لآنه حرج قبل أن خرج من ملكه » وإن 
شاء قتل الجاني وإن شاء أخذه » فيرد لمن كان الجريح عنده الأرش > أو أدرك 


م 1 5 


وإن عفا على أن لا ا ا فالأرش لازم لمن جرح عنده 6 
وكذا إن قتله من صار إلبه بدركه أيضأ » وقيل : إن ببح وات 
عند مشتريه لم يحد قتل جارحه » وإن فسخ البيع أو نحوه ولم 


4 8 
يمت تراددا 6 وإن قات قي دده ګر حه لم بلز مه ىع 


من كان عنده لوقن على سيد الجاني » وأدرك سيد الجاني ذلك على من صار 
إلبه المجروح ( وإن عفا على أن لا يأخذ شيئأ فالأرش لازم لمن جرح عنده ) 
يدركه على رب الجاني ( وكذا إن قتله ) أي : قتل الجاني ( من صار إليه ) 
العبد الذي مات بحر حالجاني فإن من جرح عنده( يدركه ) أي الأراش (أيضا) 
على رب الجاني وقيل : على من صار إلبه » ( وقيل : إن بيع ) أو أخرج بوجه 
ما ( فمات عند مشتريه ) أو عند من أخرج إليه ( لم يجد قتل جارحه ) لأنه 
لم يحرحه وهو في ملكه بل فيملك غيره» ولآن إخراجه من الملك كترك القتل» 
الجروح . 

( وإن فسخ البيع أو نحوه ) من أنواع الإخراج من الملك ( ولم يمت ) 
عند من صار إلبه ( تراددا ) أي :رد المشتري العبد > ورد البائع الثمن > و كذا 
مافبه عوض من انواع الإخراج > وإن جرع بلا عرض ا و كذ 
برد العبد ويرجع الثمن وما معه من أرش إذا أعطى الأرش من صار إليه العبد 
( وإن مات في يده ) أي : في يد من خرج إلبه وهو المشتري أو نحوه وقد 
انفسخ البيع أو نحوه ( بجرحه لم يلزمه شيء ) ورد إلبه ما أعطى > وإرتف 


— Yor — 


والأمر لربه الأول » وإن قتل المنتقل إليه الجاني ثم بان له فسخ 
امجروح ضمن قيمة الجاني وربه قيمة امجروح لربه . 5 


( والامر لربه الأول ) الذىجرح عنده » يعفو أو يأخذالجاني أو قيمة عبده» 
أو يقتل الجاني . 


( وإن قتل المنتقل إليه ) المسد والصلة جرت على غير ما هي له ول يبرز 
الضمير » والمشهور الإبراز أو يبنى لمفعول ( الجاني ) في المبد المجروح المنتقل 
إلبه ( ثم بان له فسخ ) بيع ( المجروح ) أو نحو ببعه ( ضمن قيمة الجاني ) 
الرب الجاني > ( و ) خمن ( ربه ) أي رب الجاني ( قيمة ) السد ( المجروح 
ربه ) أي لرب المبد ال مجروح والله أعل . 


— ۵04 = 


فا 


ا عبت هديرا ر رھ عاو أو قتل أو أذ قي 
فان أخد قبل :يلي ا ار 6 او .مأ ؟ وكذا أ ارش جروحه 


أو أعضائه ؟ خلااف مر › 


ا 
إن قتل عبد 


( إن قتل عبد ) عبد ( مدبرأ خير ربه في عفو أو قتل ) أو أخذه نفسه. 
فبديره أو يملكه » قولان ( أو أخذ قيمة) حال كونه مدبر؟ لا بنقص منه شيء 
( فإن أخذ فهل يدر بها ) عبدا ( آخر ) مثله أو دونه بعد شرائه بها » وبا کل 
ما زاد أو يشتري بها ما بلغت عبيدا > ويدايرهم كلهم لآنه مدر استمحل قىمته 
للعتی موت سيده ( أو يأكلها »> وكذا أرش جروحه أو أعضائه ) هل يدير به 
إن تم عبد مثله > أو دونه > وإن ل يتم اشترك مم غيره في تدبير » وإن م حد 
أعطاه لمدبر بعد عتقه » أو ذلك الأرش يأكله ؟ ( خلاف مر ) في الرصايا في 


حاون 


وخير ربه في عكسه » في قتله أو أحذ قيمة عبده » لا أخذالمدير 
وو 00 وا و ا 
فإن تساويا تقاضيا » وإن زاد العناء رد الفضل للوارث كعكسه 
وإن كانت قيمة القتيل أكثر من قيمة المدبر أعطي الفضل حين<رر» 


قوله : باب جاز التدبير » ( وخير ربه في عكسه ) وهو أن يقتل المدبر عبداً 
غير مدير » وني متعلق بمحذوف حال » أي » خر رب العمد المقتول ابتا في 
عكسه > وقوله ( في قتله ) متعلق خير ( أو أخذ قيمة عبده لا أخذ المدبر ) 
لأن المدبر لا يخرج ملك صاحبه > ( وجوز ) أخذه في العبد القتيل > (و ) على 
التجويز ( يستخدم لموت سيده ) أي : لما دير إلمه يستخدمه سيده في ماله 
ومصالحه » أو يستخدمه عند الناس بالآأجرة > أو يفعل ذلك كله ( فيحرر ) 
أي : يكون حراً بلا تحرير أحد بعد » فالتشديد للسالغة > أو أنه لما كان إذا 
خرج حرا يعتقد الناس أنه حر وينطقون يحريته » عبر بالتحرير » فعنى تحريره 
إعتقاد الناس حريته ونطقهم بها ( وينظر لمنانه » وقيمة القتيل » فإان 
تساويا تقاضيا ) أي : كان عناؤه قضاء لقممة العبد المقتول > ( وإن زاد العناء 
رد الفضل للوارث ) وارث الذي دير العبد أو للسيد إن دبره لغير موته ووقع 
في حماته ( كمكسه ) وهو أن تزيد قممة الد المنقول على العناء > فإن الوارث 
برد الفضل من تر كة الي دير العبد لسبدالعبد. المقتول » فإن لم تكن له تركة فلا 
شيء على الوارث > وان وقم التدبير لغير موت السيد ووقع العتى بالتدبير في 
خماته أعطى الفضل › ( وإن كانت قيمة القتيل أكثر من قيمة المدبر أعطي 
الفضل حين حرر ) حرره السيد الأول “أي : حين وقع عتقه ضرورة لتدبيره 


— ۵0۷ — 


وإن جرح مدبر عبداً غرم ربه الجرح » فإن مات به بعد ر 
رهق قل المقير..ؤوة ها اند .من الأرسن اليه موق تيد 
قيمته بالبناء عليه » وإن لم يقتله حتى حرر فله قيمة عبده لا 
قتله » وإن جرح عبد مدبراً أخذ ربه جرحه » ون م يأخذه 


حتى مات أخذه وارثه » وإن مأت ‏ . 2  .‏ .د . 


وكذا إن حرره سسده مستعحلا » وعبارته شاملة لذلك » و گذا ما بعد »© 
وأعطي سيده قبل التحرير قيمة المد“بر إن حبي > ووقم التدبير لغير موته» وإن 
لموته فمن تر کته » وإن لم بعطه قبله أعطى بعده . 


( وإن جرح مدبرا عبدأ غرم ربه الجرح » فإن مات به بعد ) أي بعد 
غرم الجرح ( خير ربه في القتل المدبر ورد ما أخذ من الأرش لربه» وفي 
أخذ قيمته بالبناء عليه ) أي : على أخذ الأرش الذي أخذ >والأولى أنلا يغرم 
الجرح بل ياتظرون موته إن ظنو أنه يموت به »> فإن مات أخذت قىمته أو قتل 
المدبر ( وإن لم يقتله حتى حرر فله قيمة عبده ) على السيد بالبناء على ما أخذ 
من الأرش ( لا قتله ) سواء حرر بالتدبير بأن وقعممادير إليه أو بشفيره 


كتعجيل تحريره . 


( وإن جرح عبد مدبرأ أخذ ربه جرحه > وإن لم يأخذه ) ربه ( حتى 
مات أخنه وارثه ) ولو خرج عبده حرا يموته لانه جرح حباة سنده وهو ف 
حمأة سمده عبد له » وإن كان التدبير لشىء غير موت سيده أ لمدة بعد موت 


سبده فکل جرح كان فيه قبل خرو جه حرا فېو لسنده أو لوارثه ( وإن مات) 


) ١۷ - -الشيل‎ ١٠6ج‎ ( — YoY — 


ره تعر وله اق اعقو أو قر أو أخق ةه > فان ادها أو 
قصل رد ما أخذ ربه من الأرش > وإن جرح عبد 1 ولد 
أخذ ريما جرحبا » وإن لم يأخذه حتى مات ثم قتلها الجرح خير 
وليبا في عفو أو قتل أو دية » فإن اجتار القتل أو أخذ العبد أو 
قيمته » رد على ربه مناب الأرش إن أخذه منها ربها » وإنتف 


جرحت عبداً أزم ربها الأرش » 


ا ا 


المدبر ( بحرحه ) بعد خروجه حراً بوت سيده ( خير وليه ) أي ولي المدبر 
( في عفو أو قتل أو أخذ دية ) أراد بها قممة العبد الجارح أو دية الحر بأن عتق 
العبد الجارح أو جرخه بأمر السيد فتدرلك على السد ( فإن أخنها أو قتل ) 
الجاني ( رد ) أي الولي ( ما أخذن ربه) أي : رب المدير أو وارثه ( من 
الأرش ) . 


واا عا وت عد ري جرخ + وان ا اکت يسن ,مات 
م قتلها اجرح خير وليها ) وهو ولدها الذي خرجت به حرة إذ ورثها أو 
ورث بعضبا ( في عفو أو قتل أو دية ) أراد بالدية ماذكر أنه أراد بها نفا › 
والمراد قيمة المبد > ( فإن اختار القتل أو أخصذ العبد أو قيمته رد على 
ربه مناب الأرش إن أخنه منها ربها ) وكالولد في جميع مسائل أم الولد من 
تخرج به حرة كعم وأخ ( وإن جرحت ) أم الولد ( عبدأ لزم رما الأرش ) 
و كذا إن م تكن أم ولد لکن لها من يرثها أو بعضها وتعتق به » وكذا إن م 
تكن أم ولد لکن لها من برثها أو بعضها وتعتى به > و كذا إن كان الجارح خراً 
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وإن مات يجرحه بعد رما أعطت ما زاد عل الأرش من قيمته 
اربه » والأرش على وارث را إن ترك وفاء » وإلاا سعت له به 
وان قتلېا ربه به فبان قتله بعد موت ربا غرم ديتها لوارا 
وحط عنه هنبا مناب قمة عبده » وإن قتل معتق ومعتوقه ولا 


ول سواه ا ف راغ د د اه 


في مسائل الباب كلها إلا أن عليه: الدية في موضع القيمة على العبد . 


( وإن مات ) العبد المجروح ( بجرحه بعد ربا أعطت ما زاد على الأرش 
من قيمته ) أي من قبمة العبد امحروح ( لربه والأرش على وارث ربا ) إن 
م بعطه را في حباته لسبد المجروح ( أو ترك وفاء ) أو محاصة > ولا شيء على 
الوارث في ماله بل من مال المورث ( وإلاسعت له ) أي لربه أي المحروح (به) 
أي بالأرش>(وإن قتلها ربه) أي رب العبد الذي جرحته ( به ) أي في العبد 
( فبان قتله ) إاها ( بعد موت ربا غرم ديتها لوارث ) مال (ها) لآنه ماتت 
وهي حرة إذ ورثها ولدها من أببه “و كذا غير الولد ممن تحرر به (وحط" عنه) 
أي عن قاتلبا ( منها ) أي من الدية ( مناب قيمته عبده » وإن قتل معتدق ) 
بكسر التاء أي قتله أحد ( ومعتوقه ) الأولى أن بقول : أو معتّقه فيقرأ بفتح 
التاء او بالعكس > لكنه قال : معتوق على لغفة من يقول : 'عتى العبد بضم 
العين و كسر التاء وهي قليله ( ولا ولي لما سواهما ) أى لاولي لأحدهما سوى 
الآخر ( كلقيط شخص ) قتل لقبط أو الشخص الذي التقظه ولا ولي" الكّقبط 
سوى الدي التقطه ولا الذي التقطه سوى اللقيط ( مسلم ) بفتح اللام ( على 


— 0۹ - 


يده فلا.قتل لأحدهما على الآخر » وجوز لامعتق قتل قاتل 
معتوقه لا عكسه » وجوز أيضأ » وإن اعتق المعتوق آخر فقتل 
الأول قتل عليه معتقه لا معتوقه » وقيل : سياف » ويقتل على 
السيد الأول معتوقه هو وعلل الأخير معتقه 


يده ) وهو الذي أسلم كافر على يده »ولا ولي" لأحدهما سوى الآخر»وقتل إذسانا 
أحدها » سواء أسم على يده بوعظه أو جاء مريداً للإسلام بإاختياره ( فلا قتل 
لاحدهما على الآخر ) أي لأجل الآخر أو في الآخر “أي ليس لأحدها أن 
يقتل انسانا في الآخر بل الدية أو العفو ( وجوز لامعتق قتل قاتل معتوقه لا 
عكسه » وجوز ) المكس ( أيضأ ) قال : ترد الولاء اة كلحمة 
النثسب؛ » وجوز أيضا لملتقط أن يقتل قاتل لقبطه » ولامسم أن يقتل قاتل 
من أسلم على يده لا عكسه > وجوز المكس أيضا وذلك يدور مع الميراث فمن 
ثبت ميراث أحد منم للآخر أثدت له قتل قاتله . 


( وإن أعتق المعتوق ) عبداً ( آخر فقتل ) بالبناء للمفمول ( الأول ) أي : 
المعنى الآول بفتح التاء ( قتل ) قاتلاً له بالبناء للفاعل ( عليه معتقه ) بكسر 
التاء وهو السد ( لا معتوقه ) أي معتوق المعتق الأول تكسرها › ( وقيل ) : 
هما( سيان ) من قتله منهما جاز ( ويقتل )بالبناء [ للفاعل ] ( على السيد 
الأول معتوقه هو ) أي : بقتل معتوق السبد الأول قاتل هذا السيد الأول » 
( وعلى ) المعتوق ( الأآخير ) وهو معتوق السيد الأخير ( معتقه ) 
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وقيل : هو وسيده إليه سيان » وإن قتل عبدٌ عقيدين عبد رجل 
خير في قتل أو عفو أو قيمة » وأخذ بها أهما شاء »ما لم 
يفترقا » فيدرك على كل منابه منبا » وإن تفاضلا فيبا فك قدمنا في 
ر ا تي اعون إن أنه عن و 


E‏ ص 
وقبل : يغرم قيمته » وإن ضرت › 


بحسر الناء وهو ممعتوق السيد الأول (وقيل : هو وسيده 
ليه سيان ) فمن قتل منها القاتل جاز ( وإن قتل عبد عقيدين ) يفعلبا أو 
بدون فعلها ( عبد رجل خير ) الرجل ( في قتل. أو عفو أو قيمة وأخذ با) 
أي : بالقيمة ( أا ) مفعول به لأخذ بتنوين أخذ »© أو هو فعل ماض عطف 
على ختير ( شاء ) أو كلها ( ( مالم يفترقا ) ) بزوال العقدة بحدوث ملك لأحدها» 
أو بالقسمة أو بالاتفاق على تر كا ولو بقي العبد بينها ( فيدرك على كل منابه 
منها ) و كذلك يدرك كل من شاء منا أن يأتي بالعبد لبقتله مالم يفترقا » فإرتف 
افترقا أدرك عليه معا » وقمل : يدرك عليها في ذلك كله أو على من شاء منها 
( وإن تفاضلا ) أي : العسدان ( فيها فككا قدمنا في عبد بين رجلين ) في قوله : 
فصل: إن جرح عبد آخر الخ إذ قال : وإن قتل عبد آخر لرجلين خخيرا » 
إلى أن قال : وإن كان القاتل أكثر قممة فإن العقبدين فصاعداً كالرجل الواحد» 
وأما الشركة في العبد أو فبه وفي غيره دون مقارضة فلا يدرك على كل إلا منابه 
( ولا يجاوز بقيمة عبد إن قتله حر ديته ) دة الحثر بل عليه قيمة العبد 
ساوت دية الحر » أو كانت أقل > وإن كانت أ كثر فعلمه ما يقابل دية الحرفقط» 
وقبل : لا تساو ہا بل يأخذ أقل ( وقيل : یغرم قيمته » ولو كثرت ) وكانت 


۲١ = 


ون قتل عبد موحد.ودياً فلوليه فيمته لا أخذه ولا قتله به › 
وغل ردي د و ف ةرا يقال ي 
عبداً مثله » وإن قتل عبد القراض فالخيار ارب المال فإن اختار 
اة أخذها فقن رس القائل او عن امرض ي + 


أضعاف دية الجر وقد ذ كرت هذه الأقوال قبل هذا . 

( وإن قتل عبد موحد ) بالرفع على أنه نعت عبد ( وديا ) حراً. وعبداً 
( فلوليته ) أي : لول المبودي ( قيمته لا أخذه ) لآن المبودي لا علك موحدا» 
إلا إن كان الولي موح دا فله أخذه أو قيمته إن م يكن له ولي مشرك ( ولا 
قتله ) أي : قتل العبد ( به ) أي : باليبودي إذ لا يقتل مسلم بكافر . 

( وعلى اليبودي في عكسه ) وهو أن يقتل المبودي عبداً موحدا ( قيمته 
ولا يقتل به إلا إن كان ) المبودي ( عبدأ مثله ) في العسودية لأنه لا يقتل حر 
بعبد » وقيل : إن كان الجر مشر كا قتل بعبد موحّذ وقد مر ذلك > والمشسرك 
حر إن كان يعطي الجزية > أو كان معاهداً »> أو مستأمنا مستأجراً » أو أدخل 
أرض الإسلام إنسان موحد > أو لم يدع للإسلام » ( وإن قتل ) بالبناء للمفعول 
( عبد القراض فالخيار ) فى القتل أو أخذ اللمال أو المفو ( لرب المال ) لا 
للمقارض > ولو كان الربح في المال » إلا إن كان قد استوفى رأس ماله ولم يبق 
ببنها إلا الفائدة“فالخمار لما ( فإن اختار القيمة أخذها من رب القاتل ) إن 
كان القاتل عمداً وعلى القاتل إن كان حراً ( أو عن المقارض ) لا يظبر هذا لآن 
المقارض ل يأمرهبالقتل بل يأخذ من رب المال والخسارة على اللمال > ولو أمره 


بام ت 


ويرجع بها على الجاني » وإن قتل و فان اختارها 
أخذها من رب المال أو المقارض 


المقارض كان الأخذ منه ( ويرجع ) المقارض ( بها ) إن أخذها منه رب المال 
( على الجاني ) أي : إن كان الجاني حراً » وإن كان عبداً فعلى ربه » أو أراد 
الجاني مطلقا فإن الرجوع على العبد الجاني رجوع إلى سيده > ( وإن قتل هو ) 
أي : عبد القراض عدا ( آخر خير ربه فإن اختارها ) أي : القمة ( أخنها 
من رب المال أو المقارض ) لآنه في بده » والله أعل . 


3 ۳ 


باب 


يقتل بكسيف لا بنار أو سم أو خناق وقد مر » وجوز 
إن قتل بها. 5 . 0 . 20 . 


باب 
فا يقتل به الجاني من سلاح أو غيره وما يفسد عليه 


( يقتل بكسيف) كخنجر وموسومن السلاح (لا بنار. أو) دخان أو ( مم 
أو خناق ) أو إغراق »> ولو قتل الجاني غيره بها أو امتنع » والخناق حبل يخنق 
به ( وقد مر ) في قوله : باب لزم مبغيا عليه تخطئة الباغي إذ قال بعد ذكر 
نحوالحرق والسم ما نصه : ولايحذر فيه ما يحذر في قتل أببح > وي قوله : 
باب : جاز لولى قتمل قتال قاتله وقتله إذ قال : وجاز له منعه وقتاله إن قاتل 
جا لا يحل له أن يقتله به كبدم وحرق وغرق الخ ( وجوز ) أن يقتل الجاني 
بنار أو نحوها ( إن قتل ما ) ذلك الجاني غيره » والضمير الجرور بالباء عائد 
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أو امتنع بل وبکل ما أمكن وتعقر له دابته ويضرب في ثيابه 
وهدم إلبه بست منح فيه » وإن لغيره » ويغرم لا بيته إن بناه 
لذلك , وإلا فقولان وكذا كل مانع للحق يكسر سلاحه ويضرب 
ويعقر كذلك ويهدم عليه ٠‏ 


إلى النار والسّم والخناق » لقوله ملام : « اأرء مقتول عا قتل ١‏ » الحددث 
( أو امتنع بل ) يقتل بذلك ( وبكل ماأمكن ) إن امتنع ( وتعقر له دابته ) 
إن امتنع ( ويضرب في ثيابة ) “جزافا إن امتنع . 

( وعدم ) قصداً ( إليه بيت )أو نحوه ( منع ) نفسه ( فيه ) أو هو بالبناء 
الببت أو نحوه ( لغيره ويغرم ) ذلك البيت من بيت المال » وإن لم يكن فمن 
ببت اهادم و كذا نحوه أي يغرم الحادم لصاحيهالذي هو غير الجاني إلا إن منعه 
فيه أوبناهفيذلكو نحوهلايغرم له( لابيته) أي لابيت الجاني الممتنم فيه »فإنه لايغرم له 
هو » أو ببست بناه غيره > ( إن بناه لذلك ) المذكور من الامتناع فيه من الح > 
( وإلا ) ينه لدلك ( ف ) في غرمه له ( قولان ) والصحمح عدم غرمه . 


( وكذا كل مانع للحق يكسر سلاحه ويضوب ) ولو في ثيابه ( ويعقر ) 
هو وذلك على حذف مضاف »© أي وتعقر دابته ( كذلك وهدم عليه ) بیت 


١-رراه‏ ابو دارد 


ه756 — 


بلا غرم فساد في ذلك » إلا إن امتنع في بيت لغيره ولم يبننه 
ريه لذلك › وکل ببست بني لمنح حق لم يلزم هادمه شيء ولا 
هدم مسجد امتنح فيه ويحصر فيه حتى يخرج » وكذا إن طلع 
في شجرة لغيره لا تقطع »وفي شجرته هو قولان » كل ما امتنع 


فبه أو اتقی به غيره › ۰ ٠.‏ 8 


أو نحوه ( بلا غرم فساد في ذلك ) وقبل : إن ل يبنه لذلك غرم( إلا إن امتشع 
في بيت لغيره ول يبنه ربه لذلك )فإنه يغرم لصاحبه . 


( وکل بيت بني لمنع حق لم يلزم هادمه شيء ) ولو هدمه قبل أد ينم فيه 
أو بعد إخراج الممنوع منه ( ولا هدم مسجد امتنع فيه ) لأنه بيت لله بني 
للعسادة > ومسحد المخالفين عند أصحاينا كبيت/ "يبن لمع » وعندي أنه لا .هدم 
ولو لي تخف الفتنة من هدمه لآن مما بني لأجله ما هو حتى وهو القرآن والسنة » 
ثم إذا صح النبي عن هدم الكنائس السابقه على الإسلام فكيف هدم مسجد 
الإسلام ؟ ( و ) لكن ( يحصر فيه حتى يخرج ) ينع عنه الماء والطعام وما 
يحتاج إليه حق يخرج » وذلك احترام لمسجد كمكة والحرم ( وكذا إن طلع 
في شجرة لفيرءءلا تقطع ) لها ليست لمنع لآنه يرى فيرمي بسهم أو يضرب 
برمح أو يطلع اليه أو يفعل نحو ذلك › ( وفي شجرته هو قولان ) كبيته الذي 
لم ينه لذلك» واختاروا في « الديوان » أن لا تقطع . 
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إنسانمباح دمه لا ياذر ولا يغرم إن فسد » ولككزلا يقصد بالضرب 
ويقصد به جان كانع ولزمب| غرم الفاسد » وكرهت بها و بغيرهما 
مثلة قبل هوت ,0 . ي ي ي الى الى ي 


الماءبن أو نعت ثان لما على أنها تكون موصوفة ( إنسان مباح دمه ) من مال أو 
حبوان له أو لغيره ( لا يحاذر ) إفساده لبتوصل إلى الجاني أو المانع » وسواء 
في مسائل يات الجاني والماذع > وأما الإنسان الماح الدم لان أن بفسد قنه 
ما أفسد من إنسان » وللإنسان أيضا مطالبة من اتقى به يطالبه أيه شاء . 


( ولا يفرم ) ما أفسد من مال أو حيوان ( إن فسد ولكن لا يقصد ) 
ذلك ( بالضرب ) بالذات » بل يقصد ضرب الجاني والمانع > أو يضرب ذلك 
لعلة الوصول إليهها ( و ) لكن ( يقصد به جان كانع » ولزمهها ) أي : الجاني 
والمانع المتقبين بال غيرهما أو حموانه ( غرم الفاسد ) من تر كتا ولا يغرمه 
الضارب» ( وكرهتكر اهقةشديدة) وم بحرم >لأنلك قتله » وفيهأن ذلك تعذيب 
وهوحراء''' وني الحديث :« إذا قتلتمفأحسنواالقتلة » وقيل: كراهة تحر ( بها 
وبغيره) ) من حل قتله كالطاعن والحارب ( مثلة قبل الموت ) كقطم بد 


)١(‏ هذا هو الظاهر من النصوص الشرعية التي شرعت رحمة للخلق ٠‏ وهو ما يدل عليه 
قوله صلى‌الله عليه وسلم: « ان الل كتب الإحسان في كل شيء » فإذا ذيحتم فاحسنوا الذبحة » واذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة » رواه البسهقي وأبو داود ومسلم . 

ولا سما وقد وردت نصوص تحرم المثلة بالحموان » فالقتل بالحرق أو الخنق أو قطع الاعضاء 
واحداً فواحد رما يمائل هذا كله مناف اظاهر الحديث المتقدم وامثاله » وال أعم . 
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ولزمت بها بعده دية » ومن مثل بعبده حرر عليه » وإن له فيه 
نصيب فقط » ولا يسلط عل قتل رجل غير إنسان إلا إن امتنع 
ويسل لإمام عدل لا لغيره 4 


أو رجل أو ثقب بطن أو فىء عين ولا دية لذلك إلا عند من حرمه > وحرم 

ذلك بعد الىت احاعا » الا إن فما. فانه دقتص منه عا ه ٠‏ الئل إن ه 
٠.‏ لو $ ۶ م . ص . سس و 

قبل القتل فعل به قبل موته » وإن فعل بعده فعل به بعد قثلة . 


( ولزمت بها بعده دية ) إن م يكن قصاصا يعني دية ما مثل كدية يد أو 
عين ( ومن مثل بعبده حور عليه ) وياتي ذلك أيضا في الكتاب الأخير في 
قوله : فصل : لا يأخذ المرء حقه بنفسه الخ » ( وإن ) كان ( له فيه نصيب 
فقط ) > ويضمن نصيب غيره > وقبل : لا يحرر بالمثلة > وهو الصحبح عندي 
لما روي أنه لت أمر من مثشل بعبده أن يعتقه > فلو كانت المثلة إعتاقاً لم يأمره 
بالإعتاق « وإن » شرطية لا وصلية » والجواب محذوف > أي فكذلك > 
والماء لعبده على الاستخدام إذ لا براه أن له نصيبا في عبد ملكه كله والحاصل 
أن الهاء قصد بها عبد شر كة مع عودها لفظا إلى عبد ملكه كله . 


( ولا يسلط على قتل رجل ) أو غيره من حل دمه ( غير إنسان ) كسبع 
و كلب وجمل ( إلا إن امتنع » ويسام ) الجاني ونحوه ( لإمام عدل ) لتمتله »> 
ولولي قتله على يد الإمام لثلا يتفاقم الأمر » ولا شيء عليه في قتله بشبود ( لا 
لغيره ) من يوز > وأما من لا يجوز من القضاة والولاة فجائز التسلم إلبه إن لم 
يكن الإمام العدل أو كان وأقامه لذلك > والل أعل . 


تي بد 


باب 
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ياب 


في القصاس 


( شرع القصاص لبقاء الحياة ) قال الله تعالى: ولك في القصاص حياة 
ا أون الات تتقون  ١١‏ فإن الإنسان إذا كان يقتل لو قتل غيره فإنه 
دكت عن ادل للحي قو و ا و كذ القضاض نا دوو 
النفس »> وحتمل أن المصنف أراد-ذلك كله لآن ما دون النفس قد بوصل إلى 
الموت > فقد يصل المقلوع العين مثلاً إلى الموت > وقد يصل إليه أيضا من يقتص 
منه » قال الله عز وجل :وو كتينا عليهم فيها أن النتفس بالتفس_ والمين 
المّين ٠"‏ الآية » وقال الله عز وجل : ا با أيها الذين آمنوا كنتب عليم 


١۷١ : سورة المقرة‎ -- ١ 
. f° : سورة المائدة‎ ۲ 
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ويكون بين الأحرار الموحدينالبلغ العقلاء والعبيد بينهم كا مشر كين 
وبقتص موحد من مشرك لا عكسه » كحر من عبد كذلك , 
وطفل من بالغ إن كان له أب » وقيل : لا يقتص له أبوه » ولا 
بالغ من طفل كمجنون كذلك من عاقلء 


القصاص في القتلى 42١0‏ [ الآية ](ويكون بين الأحرار الموحدين البلغ العقلاء ) 
فا بينم > (و) يكون بين ( العبيد ) فم ( بينهم كالمشركين ) فبا بينهم . 

( ويقتص موحد من مشرك ) مطلقا لشرف الإسلام ( لا عكسه) مطلقا » 
وقمل : يقتص المعاهد من الموحد بعد أن برد الموحمّد ما تزيد جارحة المو حد على 
الا( ک) الكمتاض ( تحن .من :عبن كذلك ) أ دون أن خض هذه »© (و) 
يقتص (طفل ) بواسطة أببه لا غيره أي يقتص له أبوه ( من بالغ إن كان له أب ) 
وإلا اقتص أبو أببه ( وقيل : لا يقتص له أبوه » ولا ) يقتص ( بالغ من طفل) 
لأن عمد الطفل خطأ والقصاص يختص بالعمد ( كتجنون) وأبك وأصم ( كذلك 
من عاقل ) أي : في ثأن عاقل جان على نحو الجنون أو جان الجنون عليه فهم 
كالطفل في مسائله > فلا يقتص منهم » وأما اقتصاصهم فقيل: يقتصون من عاقل 
بواسطة أبيهم مطلقا »> وقيل : إن كان الجنون والبم والصمم من طفولية فلأببه 
أن يقتص له ولا يقتص منه أحد »> وإذا صحا المجنون أو الأبم أو الأصم فل أن 


يقتص إن لم يقتص له الأب وكذا الطفل > ولا يقتص منهم أحد إذا صحوا أو 


١۷۸ : سورة المقرة‎ - ١ 


— Ye — 


ويجري بين الرجال والنساء » وقيل : لا تأخذه امرأة من رجلء 
وقبل : لا يؤخذ ممن لا يعطى له » وخص 5 مر بالظبور بإذن 
الإمام > فمن أخذه أو أعطاه في كتان أثم وسقطت به التباعة › 
وبحب في عمد ويي تاف عضو لا بطلانه ؛ 


بلغوا ( ويجري بين الرجال والنساء ) وإذا أرادتأن تقتص منه ردت له ما 
زاد على عضوه على عضوها في الأر'ش » وإذا أراد أن يقتص منبا زادت له ذلك 
a‏ ( وقيل : لا تأخذه امرأة من رجل ) أي : لا تأخذ القصاص أي : لا 
تقتص منه » وقمل : إن اقتصت منه لا تزيد له شا . 


( وقيل : لا يوخذ ) القصاص( من لا يعطى له) فلاقتص موحد من مشسرك 
ولا حر من عبد » ولا أب من ولد » وهكذا لا قصاص لك فمن لا قصاص له 
فيك > وإذا صح القصاص فلصاحبه القصاص أو الآر'ش > وإذا م يصح فالآرش 
( وخص ) القصاص ( 5 مر ) في التنبيه العاشر وغيره ( بالظهور بإذن الإمام) 
وقبل : يجوز في الظبور والكتان » وعلى الأول ( فمن أخذه ) أخذ القصاص فى 
النفس وما دون النفس ( أو أعطاه في كتان أثم ) هو والجاني وهو كبيرة کا مر 
( وسقطت به التباعة ) وقبل : إن فمه الأرش أو الدية لآنه إثم» وللأول الأرش 
أو الدية كذلك . 


( ويحب ) القصاص أ نشت أو أراد أنه يازم إن ازاكة ساحن الحق 
( فيعمد ) وتقدم الخلاف في شه العمد » ( و ) يحب كذلك ( في تلف عضو 
ادف الى وال و ا رن وز رال الم وموك ا لاا 


A‏ ]سم 


ولزم به ديته » ولا قصاص في الجروح اجس فوق الحلد وكان 
خمس تحته » وقيل : لا يكون في جرح غير موضح ولا في 
عضو بان لا من مفصل » ولا في شعر رأس أو حاجب أو شفر 
أو لحبة وجوز » ولا يضر تخالف بصغر وكبر أو عمش بعين أو 


غيره بين جأن ومقتص منه › 


الوصول إلى ذلك >( ولزم به ديته ) أي لزمت ببطلان العضو دية 
ذلك العضو › ( ولا قصاص ) في المنقلة والماشمة واللامة والجائفة 
والنافذة ولا ( في الجروح الخمس فوق الجلد ) الصفراء والراء والسوداء 
والخدش والدامية الصغرى جعلها في ظاهر الجلد لآنها م تصلا السّفاق ولا اللحم 
وقد مر توجمه ذلك وتوجيه تسمية الثلاثة الأولى جروحا ( وكان ) القصاص 
( في ) جراحات ( خمس متحته ) الداميبة الكبرى > والباضعة > والمتلامة »© 
والسمحاق > والموضحة » وعد الدامية الكبرى مما تحت الجد مع أنها م تؤثر في 
الجلد لإفضائا إلى خارجه > ( وقيل : لا يكون في جرح غير موضح ) لأنه لا 
ينضبط ( و ) أعم أنه ( لا ) يككون ( في عضو بان ) من غير مفصل ( لا من 
مفصل »2 ولا ) يكون ( في شمر رأس أو حاجب أو شعر أو لحية وجوز ) 
في شعر ذلك كله . 

( ولا يضر تخالف بصغر وكبر أو عمش بعين أو غيره ) أي : غير العين من 
الأعضاء كأذن وأنف فالصغر والكبر يكونان في العين وغيرها » والعمش يختص 
بالعين » والأولى كون الماء عائدة الى عمش > وغير العمش في العين كصحتها 
وضعف بصرها وقلة الأهداب وكثرتها وغير ذلك ( بين جان ومقتص منه ) 


— VY — 


ويترك أعمى ولكن الدية » ويتزع له واحدة في عكه لا هما 


معأ > ومن نزع لرجل عمنين أخذ له واحدة ودية الأخرى »2 


فتقلم العين الكبيرة بالصغيرة والصغيرة بالكبيرة وهكذا > وتقدم الكلام في 
العمشاء . 


وأيترك أعمى )» لأن واحدته كإثنين في غيره ( ولكن ) له ( الدية ) دية عينه. » 
وقيل : له دية كاملة لن عمنه كعينين إذ إيبصر إلا بها » وتقدم الكلام في ذلك. 


( ويغزع ) ذو العين الواحدة ( له ) أي : لذي العمنين ( واحدة في عكسه) 
وهو أن ينزع ذو عمنين لذي عبن واحدة» فإن ذا العين الواحدة يتزع له إحدى 
عشه وهى العين السمنى إن كانت المتزوعة الممنى» والمسرى إن كانت السرى 
لإا خاو يل لان ار اوه ا راع رر 
ينزع للمفعول كان واحدة بالرقع فبعطف عليه الضمير مرفوعا ( معا ) لآن عنه 
ولو کانت ۔کعىنین حيث لا صر إلا بها وزوالها كزوال عىنين لكن القصاص 
الماثلة > وهي تحصل بالواحدة لا غير ولو على قول من قال : إن ديتها دية 


عمنين على ما مر . 


( ومن نزع لرجل عينين أخذ له واحدة ) أي : أخذ لنفسه واحدة بالقلم 
قصاصا ( ودية الأخرى ) أو أخذ ديته) معا ولا يحد أن ينزعه) معا » وقمل : 


0 ( ج6٠‏ -الشل -م١)‏ 


و تزع عبني رجلين قلا عليه زع واحدة إن شاءا » وإن اراد 
أحدها النزع والآخر الدية جاز ما » وإن تسابقا فللسابق العين 
وللآخر الدية » وكذا غير العين وما قطع لا من مفصل لزم 


القطع به ؛ 


يحد وهو أولى عندي لآن ذلك تام القصاص ( وإن تزع ) ذو العبنين ( عيني 
رجلين ) أي : عين رجل وعين رجل آخر ( فلها عليه تزع ) عين ( واحدة إن 
شاءا ) أن ينزعاها نزعاها وحدما » سواء كانت نى أو يسرى إن نزع من 
أحدها يناه ومن الآخر يسراه > وإن نزع منها جميعا اليمنى أو اليسرى نزعا 
منه ما نزع منها » وعلى كل حال لا يحدان أن ينزعا عمنيه كلتما » وقمل : لما 
أن ينزعا عبنه كلتمها » وإن أراد كل منم دية عمنه فله . 


( وإن أراد أحدهما التزع والآخر الدية جاز لما ) فامن أراد النزع أرن 
يتزع ولمن أراد الدية دية العين ( وإن تسابقا) إلى النزع فنزع السابق أو إلى الإمام 
أو قاضيه فأمر له به > وإن نزع بلا سبق إليهم م يضمن» ( فللسابق العين ) أي 
نزع العين ( وللآخر الدية وكذا غبر المين ) من الأعضاء كالأذنين من الأعضاء 
المتعددة والمتحدة في جميم المسائل المتقدمة من قوله : ومن له عن واحدة فنزع 
لذي عمنين إلى قوله : وللآخر الدية مثل أن تكون له يد واحدة فبنزع لذي 
البدين يدا واحدة فإنه لا ينزع واحدته‌ويترك بلا يد وينزع له واحدة في عكسه 
وهكذا » ومثل أن يقطع ذ كرتي" رجلين فلها نزع ذكره وهكذا. 


( وما قطع لا من مفصل ) بل ما زاد على مفصل فصاعداً ول يبلغ مفصلاً 
آخر ( لزم القطع به ) أي : بالمفصل > والباء للبدلية ومعنى الازوم أنه إن 


جد ع يا حت 


فبه » وفيا زاد النظر وقيل لا شيء فيه » وكذا القطع هن مرفق 
أو ركبة » وقيل : يقطع بهما اليد والرجل ويؤخذ النظر فيا 
بين مفصل اليد والمرفق كالرجل والركبة » وقبل : لا يؤخذ شيء 
ومن قطعت يناه فشلت يمنى قاطعه أو قطعت فله الديةلا قطع الاخرى 


أراد القصاص ف له إلا المفصل لا بزيد علبه وإن شاء أخذ دية الكل ( فيه ) أي 
في اللفصل ( وفما زاد النظر ) » وقد مر كلام في ذلك > ( وقيل : لا شيء 


فيه ) عند الحم . 


( وكذا القطع من مرفق أو ركبة ) يقطع منها من قطع غيره منها » وإن 
زاد قطع منها وفي الزائد النظر » وقيل : لا شيء في الزائد في الحم وهذا يغني 
عنه ما قله > ولكن ذكره لمترتب عليه القول الثاني إذ قال : ( وقيل ) : إن 
قطع إنساناً من مرفق أو ركبة فإنه ( يقطع ) منه ( بها اليد والرجل ) من 
الرسغ والكمب ( ويؤخذ النظر فيا بين مفصل اليد والمرفق ك ) مفصل 
(الر جل والركبة » وقيل : لا يؤخذ شيء) نيا لحك بعد القطع من الرسغ وهو 
مفصل اليد ومن الكعب © ولا وجه لهذا القوك » نعم إن فمل ذلك الجن عليه 
يقل له : لا شيء لك لأنك اخترت القصاص ول تف بهفها لك إلا ما فعلت > إذ 
لا تؤلله مرتين > ولا دية لك في الزائد لأنك اخترت القصاص . 


أن يقطم يملى غيره أو خلق بدونها ( فله الدية ) دية اليمنى أو قطايم الممنى 
( لا قطع الأخرى )2 لن القصاص إنما هو البمنى بالبمنى لا البسرى باليمنى > 


— Yo — 


وكذا غيرها » ومن قطعت بده من مفصلبا فقطع لقاطعه من أصابعه 
فله قطع البافي لامفصل » وقيل : الدية وإن جاوز لاموضع ضمن› 
ويقتل به إن مات من أجله » وإن لم يمت غرم دية ما جاوز , 


ولئلا يبقى الجاني بلا يد فيه أنه لا يبقى الجاني بلا يدإنقطم يناه الشلآءبل تبقى 
للجاني السرى ٠‏ ولو قال : ومن قطع تيسراه “فشلتت عنى قاطعه لكان واضحاً 
لأنهلا يقطع الممنى فيالمسرى وإنقطعاليسرىبقي الجاني بلا يدلآن الباقية لهشلاء 
كلا بد ( وكذا غيرها ) من الأعضاء مثل أن يقطع يسرى رجل ولا يسرى 
له أو شلت أو قطعت يعد أو قبل فله دية السسرى لا قطع اليمنى > ومثل أن 
بقطم الآذن اليمنى ولا يمنى له خلقة أو لزوال أو بالعكس ( ومن 'قطعت بده 
من مقصلها ) وهو الرسغ (فقطع) مقطوع اليد ( لقاطعه من) أصول (أصابعه) 
أو فوق أو تحت فبقي الكف بلا أصابع أو أقل من الكف ولا بترك يفعل ذلك 
( فله قطع الباقي لامفصل ) أي من المفصل وهو الرسغ كا قطع منه الجاني > 
( وقيل : الدية ) أي دية الباق لا يقطعالباقي ولكن له دية البافي لأن في القطع 
مرتين زيادة إيلام » لأنه قطع منه برة + فإن قطم منه الأصابع مثلآً ثم غيرها 
رة أخرى ول يقطع من الكف فله دية الباق قولاً واحداً في أنه لا يقطعه ثلاث 
مرات لأن ذلك شل به » وتقدم أن لكل إصبع عشرة أبعرة » 


( وإن جاوز) مريدالإقتصاص ( لاموضع ) الذي له أن يقتص منه (ضمن) 
ما زاد إن م يكن لإضطراب المقتص من ه > ( ويقتل به إن مات من أجله ) 
وتعمد الزيادة > أو يعطي ديته »> وإن م يتعمد فالدية » ( وإن لم يمت عرم دية 
ما جاوز ) به تعمد أو لم يتعمد » والدي جاوز في بدنه الاقتصاص منه إن تعمد 
المجاوزة وكانت نحيث عكن القصاص . 


- ۷ - 


وكذا من قطعت يناه فقطع يسرى قاطعه يقتل به إن مات » وإلا 
فلا شيء عليه » وإن مات مقطوع بده بعد اقتصاصه من قاطعه 
ee‏ »عليه إن a Nes‏ 
المقطوع لا من قطعه فلوارثه على قاطعه ديته ولا قطعه » وإن جن 
لمقطوع فلا يقتص له أبوه ولا وكيله :وما الدية. 


( وكذا من قطعت يناه فقطع يسرىقاطعه ) عمد لاخطأولا برضىالمقطوع 
( يقتل به إن مات ) وكذا فى العكس » وله الدية إن اختارها » وإن أخطأ 
فمليه الدية » ولا يحد أن يقطع الأخرى » وقيل : له القطع ( وإلا ) يمت ( فلا 
شيء عليه ) > و كذا غير المد كالعمنينوالأذنين »> ( وإن مات مقطوع يدة.) أو 
غيرها » ويأتي آخر الباب : أنه لا يدرك القصاص > والفرق أن ما هنا قطع وما 
يأني في الجرح وحديث التأخير حت يبرأ جاء في الجرح ( بعد اقتصاصه من 
قاطعه قتل ) القاطم الأول (به )بالقاطع الأول لآنه جان والمقطوع الأول مظلوم 
له القطع ( إن مات ) المقطوع ( به ) أي بالقطم ( ولا عليه إن مات القاطع به) 
أي بقطع المقتص منه إياه لأنه جان ظالم . ٠‏ 


( وإن مات المقطوع ) من غير قطم يده ( لا من قطعه ) بكسي الم 
وإسكان الطاء ول يقطع بد الجانى ( فلوارثه على قاطعه ديته ) أي دية القطع 
أو دية البد ( ولا قطعه ) خلافا لمن قال : يررث الدم وإن مات من القطصسع 
فلاوارث الدية أو القتل . 


وغيره ( ولهما الدية ) يأخذانها لامجنون » وإن ل بأخذاها حتى أفاق فله أر: 
/ 


TS 


وكذا إن جن القاطع لا يقطع ما جن ولقاطعه الدية أو انتظار. 
إفاقته » وجوز قطعه في جنونه » وإن ارتد قبل أن يقطع قطع ‏ 
بها وللمقطوع بعكسه » دية موحد لا قطع » وإن قطع القاطع 
شيت من كيده فللمقطوع الدية لا قطع الباتي » وجوز » وكذاإن شلت 


يقتص ( وكذا إن جن القاطع لا يقطع ما جن ) أي ما دام مجنونا ( ولقاطعه 
الدية أو إنتظار إفاقته ) فإذا أفاق فله قطعه ولو اختار أبوه أو و كمله الدية » 
( وجوز قطعه في جنونه) »و كذا القتل إذا استوجبه أو غير ذلك من القصاص 
> وإن 'جن في أثناء القطع أمضي عليه > ( وإن ارتد ) القاطم ( قبل أن يقطع 
قطع بها ) أي باليد التي قطعبها ثم يقطع لردته ( ولامقطوع بعكسه ) أي في 
عكس ذلك » وهو أن برتد المقطوع قبل أن يقطع قاطعا له ( دية ) ما قطع من 
( موحد ) لأنه قطع قبل الإرتداد ( لا قطع ) أي لا قتص مشر ك من موحد 
ولو كتابماً على ما مر فی الكتابى فككمف المرتد ؟ فإنه لا يحكم له حم الكتابي 
ولو ارتد إلى دين أهل الكتاب . 


( وإن قطع القاطع ) بالبناء للفاعل > والمراد قاطم ثان غير القاطع الذي 
بتكل على الاقتصاص منه وغير المقطوع ( شيئأ من كيده ) « الماء » عائدة إلى 
القاطم الذي الكلام في الاقتصاص منه ( فللمقطوع ) الأول ( الدية ) دية ما 
قطع منه ( لا قطع الباقي ) من كيد قاطعه ( وجوز ) أن يقطع الاق ولا 
يأخذ ما نقص » وقبل : يأخذه » وسواء في يد القاطم قطع بعضها إنسان أو 
سبع أو هدم أو غير ذلك ( وكذا إن شلت ) يد القاطع فلا يقطعها المقطوع 


— ۷۸ — 


وإن قطع رجلان يد آخر قطع لما واحدة وتراددا 6 وفمل : 
يقطع لكل يدا » وقيل : له عليهما دية يده لا القطع . وقيل : 
له ديتبا على كل منبما . وكذا في غير اليد ومن قطع يد رجل 
وإصبع آخر ومفصلي إصبع ثلث ومفصلاً من إصبع رابع 


ولكن له دية يده وهي بد القاطم » وقيل : له القطع . 


( وإن قطع رجلان يد رجل آخر ) أخذ ديتها أو ( قطع هما ) لمحيراً 
بسنها ( واحدة ) يمنى أحدها إن قطعت عناه > ويسرى أحدههما إن قطعت 
يسراه > ( وتراددا ) أي يرد من م تقطع يده لمن قطءت منها نصف دية اليد 
( وقيل : يقطع لكل يدأ ) لان كلا منها قاطع ( وقيل : له عليهها دية يده لا 
القطع ) لأنه إن قطم لكل يدا فقد زاد لآن المقطوع يد واحدة »2 وإن أراد 
القطع لواحدة فعلى أي منها يسلط » وقد اجتمعا علمه ( وقيل : له ديتها على 
كل منها ) فذلك دية المدين » وذلك دية الإنسأن العامة » لآن كلا منها قاطع » 
ولا يسلط على واحد فإن شاء أخذ دية من أحدهما ويقطع يد الآخر » ( وكذا في 
غير اليد ) وفى غير الإثنين كثلاثة وأربعة فصاعداً إذا قطعوا لغيرههما بمرة . 


( ومن قطعيد رجل وإصبعآخر ومفصلي إصبع) رجل ( ثالث ومفصلاً 
من إصيع ) رجل ( رابع ) وذلك كله إما في المنى فقط > وإما في اليسرى 
فقط » والإصبع في الكل واحدةبنصر في جميعهم » أو خنصر فيم 4 او E‏ 
فيهم أو أيهام فيهم » ثم رأيته قال بعد : وهذاإن اتحد القطع في الأصبم والبد 


— ۳۷۹ - 


فإن سبق إليه مقطوع اليد فقطع يده فلكل من الآخرين دية 
ما قطع له »> وإن مقطوع المفصل من إصبعه فةطعه فجاء ذو المفصلين 
خير في قطم الباق أو ديتبها » ولا يحد قطع الباتي ودية المقطوع 
قبله » وإن سبق فقطعهمافجاء من قطع يده وذو مفصل ف لذي 
الحصل دية مفصله » ولذي اليد القطع على ذلك أو الدية » وإن 
جاء ذو إصبع بعد قطع المفصلين 


( فإن سبق إليه مقطوع اليد فقطع يده فلكل من الآخرين ) بكسر الراء وفتح 
النون ( دية ما قطع له ) وإن عفا ذو اليد أو أخذ دية البد فامن وجد ما ينص 
به أن يقتص أو يأخذ دية ما قطع له > ومن لم يحد فله دية ما قطع له > ( وإن:) 
سبق إلبه ( مقطوع المفصل من إصبعه فقطعه ) أي : قطع المفصل من قاطعه 
( فجاء ذو المفصاين ) المقطوعين ( خير في قطح الباقي ) وهو المفصل الواحد 
الأوسط وليس له المفصل إلا مستقل » لآن أسفله هو م يقطع » ( أو ديتها ) أي 
دية المفصلين المقطوعين ( ولا يجد قطع ) المفصل ( الباقي ودية ) المفلصل 
( المقطوع قبله ) خلافالبعض › والهاء عائدة إلىذي المفصلين أو المفصل الباقي» 
وإن جاء دو الىد قبل دي المفصلين أو انعفن فله دية دده أو قطم ماوجد» 
( وإن سبق ) ذو المفصلين ( فقطعهها فجاء من قطع يده ) بالبناء للمفمول أو 
للفاءل » أيمن قطم القاطع يده (وذو مفصل فلزي المفصل دية مفصله » ولذي 
اليد القطع ) للمد ( على ذلك ) الحال من أا ليست فيها المفصل الأعلى ( أو 
الدية ) دية بده > ولا يحد أن يقطعالموجود ويأخذ دية مفصل > وقيل: له ذلك. 


(وإن جاء ذو إصبع بعد قطع المفصلين ) أو المفصل إن قطعه من قطع 


A — 


خير في دية إصبعه أو قطع الباقي بلا أخذ دية ما بقي له , 
وجوز » وإن سبق فقطع الإصبع فلذي المفصل دية مفصله » وكذا 
لذي مفصلين . وهذا إن اتحد القطع في الإصبع واليد » وإن 
قطع رجل لآخر مفصلاً من إصبعه ثم آخر ثنياً منبا ثم ثالث 
أسفلبا م ن إصبعه فإنه يقتص في الأول وبأخذ دية الآخرين » 


مفصله أو غيره أو ذو المفصلين إن قطممفصلاآً الأوسظ عل دة ورك لخر ته 
عفواً أو على القول بأنه لا يحد القطع مرتين (خير في دية إصبعه أو دفع الباقي) 
وهو مفصلان أو واحد ( بلا أخذ دية ما بقى له ) من مفصلين أو مفصل › 
( وجوز) أن يقطع الباق ويأخذ دية غيره» ( وإن سبق ) ذو الإصبع (فقطع 
الاصبع فلذي المفصل دية مفصله © وكذا لذي مفصلين ) دية مفصليه »© و كذا 
لذي اليد دية يده وله قطع ما بقي دون أخذ دية ما فات > وقيل : له ذلك . 


( وهذا ) كله ( إن اتحد القطع في الاصيع واليد ) وإلا فلا يقتص من كمال 
ليمنى أو العكس » ولا من إحدى الأصابع لأخرى كخنصر لبنصر > بل تحب 
الدية أو العفو » وظاهر كلامه أن القطع في ذلك بالسبق إلبه وهو قول > وقبل: 
القطع لمن قطم منه القاطم أولاآً » وهكذا على الترتسب > ولكنإن تسابقوا على 
هذا القول مضى فعل السايق فكلام المصنف صالح للقولين > ( وإن قطع رجل 
لك كر 0 ) مفصلا ( ثانيأ منها ) أي : 
من تلك الإصبع صم ال 8 مفصلاً ( أسفلها من إصبعه فإنه 
e‏ ( الأول ) وله أخذ ديته » ( ويأخذ ) مقطوع الإصع 
( دية ) المفصلين ( الآخرين) من قاطميما ولا يتصور أن يقتص بها لأن قاطعيها 


کا ب 


إلا إن وجد قاطع الثاني مقطوعاً منه الأول قبل فإنه يقطع له 
الثاني » و كذا قاطع الأسفل » ومن قطع لرجل أعل إصبعه وآخر 
أوسطبا وثالث أسفلبا فإن اجتمعوا قطع كل ما قطع له فإن عفا 
عفا صاحب الفوقاني أو أخذ الدية بطل عنه القطع ورجعوا › 


قد ر كب على مفصليه| ما لبس للمقطوع قطعه » فقاطيع الأسفل فوق أسفله 
مفصلان > وقاطع الأوسط فوق أوسطه مفصل واد ( إلا إن وجد قاطع التاني 
مقطوعاأ منه ) المفصل ( الأول ) حال كونه ( قبل ) أي قبل الأوسط سواء 
قطع قبل أن يقطع لغيره أو بعده ( فإنه يقطع له الثاني ) إن شاء لأنه متسكن 
من قطهه وحده حينئذ وإن شاء أخذ ديته ( وكذا قاطع الأسفل ) إن وجد 
مقطوعا أوله وثانيه فامريد الاقتصاص أن يقتص منه يقطع الأسفل لا مكانه 


م 
٠. * © ٠.‏ 03 ا - 
وحده حمنئد وإن شاء اخذ ديته . 


( ومن قطع لرجل ) مفصلا ( أعلى إصبعه و ) قطم لرجل ( آخر ) 
مفصلاً ( أوسطها و ) قطع لرجل ( ثالث ) مفصلاً ( أسفلها فإن اجتمعوا قطع 
كل ) أي : كل واحد منهم ( ما قطع له ) أي : ما قطم له ذلك الرجل الذي 
قطم هم فيقطع منه صاحب المفصل الأعلى مفصله الأعلى ثم صاحب الأوسط 

. مفصله الأوسط ثم صاحب الأسفلمفصله الأسفل» أو أخذ كل منهم دية مفصله. 

( فإن عفا صاحب الفوقاني أو أخذ الدية ) دية مفصله الأعلى المقطلوع 
( بطل عنه ) أي عن الجاني القاطع ( القطع ) > إذ لا بتمكن من قطع الاوسط 
وفوقه مفضل ولا من قطع الاسفل وفوقه مفصلان ( ورجعوا ) إلى صاحب 
الوسط وصاحب الأسفل فالواو مستعملة في الإثنين أو أراد الثلاثة باعتبار أرن 


5 YAY — 


وكذا إن قطع وأخذ ذو الوسطاني الدية أو عفا قلذي السفلاني 
الدية وإن جاء الأخيران ولم يحضر الأول انتظراه » فإن جا 
وقطع فلا القطع وإلا فالدية . u‏ ه 


صاحب الأعلى أراد أخذ الدية > ( وكذا إن قطع ) ذو الفوقاني المفصل الفوقاني 
( وأخذ ذو الوسطاني الدية أو عفا فلذي السفلاني الدية ) لا القطم لآأنه/م 
يتوصل إلبه > وإن قطع ذو الوسطاني أيضا فللسفلاني القطم أو الدية » ومن قطم 
من قبله کا لا يحل له فله قطع ما توصل إلبه هو » مثل أن يقطم الوسطاني 
المفصلينبمرة أو مرةبعد أخرىفللسفلاني قطم السفلاني > (وإن جاء الاخيران) 
الوسطاني والسفلاني ( ولم يحضر الاول انتظراء > فإن جاء وقطع لما القطع) 
الوسطاني ثم السفلاني » وإن شاء فالدية على حد ما مر آنفا > ( وإلا ) يحيءأو 
جاء ولم يقطم » ( ( فالدية ) ) دية المفصلين والله أعم . 


— YAY — 


باب 


هل جاز التوكمل على القطع أولا؟ قولان» وكذا غيره من 
القصاص وقي جواز هبة عضو قطع أو تزع خلاف أبضاً ويأخذ 
الموقوى له اة لا فصان 


ياب 


في الوكالة في القطع 


( هل جاز التوكيل على القطع ) وهو اللمأخوذ به ( أو لا ؟ قولان وكذا 
غيره من القصاص ) كفقء عين وقتل ( وفي جواز هبة عضو قطع أو نزع ) 
كنزع ضرس فإنها عضو » و كقلع دد من مفصل (خلاف أيضأ) بأن يقول وهبت 
لك هذه الجناية أو حقي على الجانى © أو ما أدرك عليه أو نحو ذلك > وذلك 
شامل للقصاص والدية » ولا بقتص الموهوب له كا قال ( ويأ<ذ الموهوب له ) 
على الةول حواز هبة عضو قطع أو نزع ( الدية ) دية النفس أو العضو أو العفو 
( لا القصاص ) > وأما إن قال : وهبت لك هذا العضو فلا تجوز هذه الهمة » 


4م 


وكذا هبة دم العضو ومنع بيع ذلك وإصداقه والاستجارة به. 
ونحوها اتفاقاً ولا بقتص من جان مريض حتى برأ إلا إن جنى 
في مرضه » وإن جرح قاطع يد رجل في بده بعد قطعه أو بها 
قرح في محل القطع كره قطعبا حتى تيرأء + ٠.‏ ء 


( وكذا هبة دم العضو ) أي : حقه فإنه مختلف فيه » هل يحوز ؟ وعلى الجواز 
يأخذ الأرش أو يعفو ولا يقتص > ووجه منم العضو في ذلك كله أنه لا منفعة 
في القطع للموهوب له > والهبة إِنما هي لامال أو لامنفعة > وإن للموهوب له شهوة 
في القطع أو بغض »> فإن كان البغض أو الشهوة على حرام فلا يكن من الحرام > 
وإن كان على الحلال فلمس ذلك من حى ذلك الحلال * ( ومنع بيع ذلك ) . 
والشراء به ( وإصداقه والاستجارة به ونحوها ) من قضاء دين به والتقاضي به 
في فصاص لزم ورهنه وتعويضه وغير دذلك» ( اتفاقا )على ما يغهم من كلام الأصل 
إذ حكي الخلاف فما قبل ذلك لا في ذلك » ولبس كذلك بل في ذلك خلاف 
أيضا إلا البح فإنه نبي عن بيع مالم يقبض . 


( ولا يقتص ) في قطع اليد أو غيره ( من جان مريض حتى يبرأ ) وقيل : 
يحوز قبل أن يبرأ ( إلا إن جنى في مرضه ) فإنه يحوز أن يقتص منه فيمرضه 
وقبل : لا ( وإن جرح ) بالبناء لمفعول ( قاطع يد رجل ) لفظ يد معمول 
لقاطع مضاف إلبه ( في يده ) متعلق جرح ( بعد قطعه ) و كذا غير اليد ما 
أريد الاقتصاص منه » وذلك الجرح في حل القطع ( أو بها قرح في حل القطع 
كرء قطعها حتى تبرأ ) وإن امتنع من الاقتصاص قبل البرء فلا يدرك عليه 
حتى يبرا ٤‏ 


هخم 


ول يقطع یوقت تود فه من قطعه موت 0 بطلان كالسمائم » 
ويقتص بشفرة حادة ويأخذه من وكله الإمام أو القاضي عليه 
وبداوى ا مختص منه عدوا من هاا که ¢ ويؤّخد هن الجاني بإقراره 
أو شهادة عدول على كرهه إن أبى »ولا يحبر ذو القصاص بنةسه 


( ولا يقطع ) عضو أو يقلع ( بوقت ) بخاف أن يكون ( يتولد فيه من 
قطعه ) أو قلعه ( موت أو بطلان ) لجده أو[بعضه ( كالسمائم ) سمائم ١‏ 
الشتاء أو ممائم الصيف › ( ويةتص بشةرة حادة ) في القطم ولو كان الأول 
بكلية لأنه لا ضبط لالككلال » وإن وجد تلك الآله الكلملة بعينها قطع بها أو 
بالحادة > ( ويأخذه ) أي القصاص ( من وكله ) أي أمضاه وأساغه ( الإمام 
أو القاضي ) قاضي الإمام ( عليه ) أو سلطان أو نحوذلك > وإن أخذ القصاص 
بدون هؤلاء مضى > ( ويداوى ) بالبناء لامفعول ( المقتص منه ) أي : بداوي 
ننسه أو يداويه ولمه أو غيره أو المقتص» ولا بازمه مداواته ولا أجرة الطب 
ولا قيمة الدواء أو الدواء إلا ما مر فى باب التنجمة ( حذرأً من هلاكه ويؤخذ) 
القصاص ( من الجاني بإقراره ) بالجناية ( أو شهادة عدول على كرهه ) متعلق 
بيؤخذ أي : يؤخذ القصاص منه على كرهه ( إن أبى ) وإن رضي فالرضى 
أولى ( ولا يحبر ) ٠‏ (ذو القصاص بنفسه) بل يحبره الإمام أو القاضي أونحوهما 


١‏ السمائم جمع سامة : الريح الشديدة المجرارة في القظ ٠»‏ وأطاةت على الاربعين يوم 
الشديدة الحر في الصيف » ويقابلها في الشتاء الليالي » ويقال لها في لسان العامة : اللمالي السود 
ولعل اطلاق الشارح رحه الله عدا الدماتم من قبل اأشاكلة لآن الخطر الهذور في مام 
الصف محذور أيضاً في اللبالي من الشتاء لاشتداد البرد فيها » والله أعلم . 


5 ۲۸ - 


ومن فقت عبنه أو قلعت فأراد قصاصاً جعل عل وجه المقتص 
منه مانعاً من حرارة النار > حكتطن أو عجين » ويلف غير 
التي تنزع ثم يحمي مرآة هندية فيمسكبا مقابلها حتى تسيل »وتنشر 
سن يبرد في منكسرة حتى اتساوها أو اللثة › 


لئلا يأخذ حقه بنفسه » وإن فعل بنفسه فى هذا وغيره فلا تباعة عليه . 


( ومن فقنت عينه ) أي أعميت بثقبها ( أو قلعت فأراد قصاصا جعل ) 
المقتنص ( على وجه المقتص منه مانعأ من حرارة النار كقطن أو عجين ويلف 
غير التي تنزع ) بالقلم أو بالفقء ( ثم يحمي مرآة هندية فيمسكها مقابلها حتى 
تسيل ) إن فعل بالمقتص معنى ذلك > وإن فقأها أو قلعها بيده ول جاوز .ا 
فءل به صح فعله . 


( وتشر سن بمبرد في ) قصاص بسن ( منكسرة حتى تساوما ) أي 
تساوي السن المقتص بها إن لم يصل الكسر اللثة » ( أو ) حتى تساوي ( اللثة ) 
إن وصلما الكسر > لصعب اأساواة بالكسر > ولا تومن الزيادة أو النقص » 
قلت : لا بحسن شيء من ذلك إذ لا تقوي السن على مرور المبرد علمها » بل ذلك 
يؤدي إلى فساد السن كلما أو قلمما > والواجب دية السن > وفي عض الآثار : لا 
يقاد من المنقلة > وقمل : يقاد منها > وفي الموطأ : إن أيا بكر بن محمد ابن عمر 
بن جزم أقاد من الفخذ اه وقمل : لا يقاد فة لان ل و اف فى 
قطم الأعضاء قيل : يقتص منه » وقبل : لا » وقيل : إن كان من المفصل يقتص 
منه » وإن كان من غيرها فلا » قال بعض الشوخ: هذا الخلاف راجع إلى خوف 


— A۷ - 


وينتظر بحروح أراد قصاص جرحه سنة حتى يتجسم » وك 
اقتص على اافور ولم ينتظر حكذلك فقام إليه جرحه بعد فكان 
منه بطلان أو هلاك » لم يدرك ذلك . 


يترك إلى ذلك والتلئة* ١‏ بكسر اللام وبثاء مثلثة غير مشددة وبهاء التأنيث 
عوضا عن اللام الحذوفة وهي باء > واصله لثى بتكسر اللام وإسكان الثاء المثلثة 
بعدها ياء مثناة تحتة > حذفت وعوض عنما هاء التأننث » وفتحت الثلثة لأجل 
هاء التأنيث > واجمع الكّلئي بكسر اللام وفتح المثلثة بعدها ألف . 


( وينتظر بجروح أراد قصاس جرحه سنة ) أي : عام عربياً ( حتى 
يسم ا وإن ) خم دل كايا الندي ابو إن ككروا لتم قله ان يواتن * 
وإن ( اقتص على الفور ) أو قبل الام وم يتجم ( ولم ينتظر كذلك ) سنة 
( فقام إلية ) أي إلى الأول ( جرحه ) جرح الأول ( بعد فكان منه بطلان أو 
هلاك لم يدرك ذلك ) المذكور من بطلان أو هلاك أي لا يدرك أرش ذلك ولا 
الاقتصاص » وإذا تمت السنة وكان فساد العضو فلا قصاص بل له دية الفساد 
كله » وقيل : لا يقتص مام يتجسم > ولو تمت السنة لعموم ظاهر ما رواه تمر 


١‏ اللثة كعدة . قال الجوهري : اللثة بالتخفيف ما حول الاسنان ء وأصابا لي » والهاء 
عوض عن الباء » وجمءها لثات ولثي » ومثله في المصباح» وني المحكم اللثة : مغرز الاسنان 
وجمعها لي عن ابن الاعرابى » وقال الازهري : في اللثة الدردور وهو مخارج الاسذ_أان » 
وقمبا العمور وهو ما دصعد دين الاسنان » ولي النهاية : اللمئة غور الامذان وهي مغارزها . 
تاج العروس . 


8م — 


ولا قصاص بعد طلب دية العضو أو اجرح . 3 


بن شعيب عن أبيه عن جده : « أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته » فجاء إلى 
الني لر فقال : أقدني فقال : حتى تبرأ > ثم جاءإلمه فقال : أقدني > فأقاده» 
ثم جاء إلمه فقال : با رسول الله عرجت > فقال : نهبتك فعصيتني فأبعدك الله 
ويطيل عر جك '» ثم نهى رسول الله لق : «أن يقتص من جرح حتی يبرأ'"' 
وهو حديث مرسل > وإن لم يصبر أو يبرأ من التحسّم فله الدية > فإن أخذها 
وتولد البطلا نأو الملاك زيدله حت يتم حقه» ( ولا قصاص بعد طلب دية المضو 
أو الجرح ) وفى طلب امال ما مر فيطليه في القتل » هل عنم القصاص ؟ خلاف 
على حد ما مر في القتل > والله أعل . 


. رواه ابن حمان‎ - ١ 


¥ — روآاه أبر داود . 


- ۲۸۹ — ( ج ٠٥‏ -النل - ۱۹ ) 


باب 


تقاس الجروح براجبة إبهام أوسط الناس » وقيل : المجروح 
بأن بأخذ عود على قدر طوطها وآخحر قدر عرضبها فينقط في كل 
اثنتي عشرة نقطة معتدلة 


باب 


في القياس 


( تقاس الجروح براجبة أبهام أوسط الناس ) في طول الأبهمام وقصره 
( وقيل : ) براجبة أبهام ( المجروح ) وقيل : براجبة القاضي الذي يقس ( بأن 
يأخذ عود ) أو غيره ( على قدر طوها وآخر قدر عرضها ) ويحوز أن يأخذ 
للطول من غير جاس ما أخذ للعرض > ووز أن يأخذ عوداً واحداً ينقط في 
طوله وعرضه ( فينقط في كل ) من العودين أو نحوها ( اثني عشر نقططلة 
معتدلة ) في نفسها مساوية للأخرى > وفي المسافة ين كل نقطتين مثل ما بين 
غيرهها أو بأخذغو عود طولهوعرضه كطول الأبهام وعرضہا فينقط فمه كذلك 


۹۰ ل 


فيضرب فيقوم من ضربمما مائة واربعة وأربعوت » فنصف 


ذلك اثنان وسبعون »© ور بعه ته ولارن > وثمنه ثمانمة عشر » 
وثلثه ما نة وأاربعون » وسدسه أربمعة وعشرون ¢ وسدس 


e 3 ٠. ٠. ٠. ٠ ٠ ٠. ادن ا2‎ 


وإما يعتبر في ذلك وسط الأبهام قليل العرض وما دون الوسط إلى مفصلها كثير 
العرض ٠‏ ثم إنه لا يعرف للعرض حد فقد ينقص منه إلى باطن الأيهام أو بزاد 
فيه إلى ظاهرها فيعتير با إذا اعتمد بباطنها على مستو_ صلب كلوح أو حديد أو 
غيره مما لا يدخل فنه فحد ٌه ما مس ذلك المستوى » وقيل دار على وسط 
الأبهام بنحو خبط فنصفه عرض » وإذا كبر طول الجرح وعرضه جاز وضع 
الأبهام عليه فيحتاج في الزائد إلى النقط ( فيضرب ) أحدها الآخر اثني عشر 
في اثني عشر ( فيقوم من ضرا مائة وأربعة وأربعون > فنصف ذلك اثنان 
وسبعون > وربعه ستة وثلاثون» وثمنه كمانية عشر ) وتسعه سنة عشر ( وثلثه 
غانية وأربعوى › وسدسه أربعة وعشرون ) وليس له عشر ولا سبع ولا 
خمس صحاح ( وسدس السدس أربعة ) وربع السدس ستة »> ومن السدس ثلاثة 
وثلثه تمانية > ونصفه اثنا عشر » ون الثلث ستة > وسدسه عانمة » وربعه اثنا 
عشر > ونصفه أربعة وعشرون > وثلثه ستة عشسر» وتسم الثمن اثنان » وسدسه 
ثلاثة » وثلثه ستة > ونصفه تسعة » وتسع الربع أربعة > وسدسه ستة > وربعه 
تسعة » وثلثه اثنا عشر » ونصفه كمانبة عشر > وتسع النصف ثكمانية > وثمنه تسعة 
وسدسه اثنا عشر >“ وربعه عانمة عشر » وثلثه أربعة وعشرور: > ونصفه 


— ۹۱ - 


ثم اعرف ما أخذ الجرح من نقط الطول والعرض ثم اضربها › 

وانظر ما بلغ » فما كان أربعاً وأربعين ومائة فراجبة تامة طولاً 
وعرضاً » فإن زاد عليبا أو نقص فاعرفه » مثال ذلك جرح بلغ 

كل من طوله وعرضه راجبة وزيادة نقطتين فذلك أربسع عشرة 
دن نامي ردان وبوة رقن لد يا راح 
تبق اثنان وخمسون فئان وأربعون منها ثلثها تبق أر بع فبي سدس 
سدسما فذلك قماس وثلث وسدس السدس › 


( ثم اعرف ما أخذ الجرح من نقط الطول والعرض ثم اضريها ) أي نقط 
الطول ونقط العرض أحده! في الآخر > ( وانظر ما بلغ ) الضرب › ( فا كان 
أربعاأ وأربعين ومائة فراجبة تامة طول وعرضأ » فإن زاد ) ما بلغ ( عليها 
أي على أربع وأربعين ومائة ( أو نقص ) ما بلغ e‏ 
الناقص ( مثال ذلك جرح بلغ كل من طوله وعرضه راجبة وزيادة نقطتين 
فذلك أربع عشرة نقطة في كل ) من الطول والعرض > ( فاضر بها ) أي الطول 
والعرض بعصا اق ربمون ( تبلغ ) جل النقط ( مائة وة وتفن انزع 
منها الراجبة ) أربعة وأربعينوماثة(تبق اثنان وخمسون فثان وأربعون»منها) 
أي من الإثنين وااسين ( ثلشها ) أي ثلث الراجبة ( ( تبق أربع ف ) الأربع 
( هي سدس سدسها) أي سدس سدس الراجبة > وذلك سدس الأربعة والعشربن 
( فذلك قياس ) أي راجمة وهي الأربعة والأربعون والمائة ( وثلث ) هو الان 
والأركات © ( وسنسن الس ) وهو الآرينة © و إن شت ففل + سنه ولارن 
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وني النقص كجرح طوله عشر وعرضه تسع فيبلغ ضربهما تسعين 
فبي :صف راجية ¢ ولاه أرباع امد ¢ أو ثلثاها غير ربع 
نند ¢ وهكذا ۰ ٭ . . ۰ ٠. ٠. ٠.‏ 


من الإثنين والخسين ربعالراجبة» واثنا عشر نصف السدس » وأريءة منها سدس 
برجم إلى ما ذكره المصنف > وما ذكره المصنف أولى لاختصاره ٠‏ 


( و ) مثال ذلك ( في النقص كجرح طوله عشر وعرضه تسع فيبلغ 
ضرا ) أي ضرب العشر في التسم أوالتسم في العشر > والمعنى واحد ( تسعين 
فهي نصف راجبة ) وذصفها هو اثنان وسبعون تبقى إلى التسعين ثمانية عشر 
( و ) هي ( ثلاثة أرباع السدس ) فإن السدس أربعة وعشرون وريم الأريعة 
والعشرين ستة > وفي الثانبة عشر ستة ثلاث مرات ( أو ) هي أعني التسعين 
( ثلثاها ) أي ثلثا الراجبة وها ثانىة وأربعون مرتين ( غير ريع السدس ) 
وربعه ستة وذلك أن ثمانية وأربعين مع تمانية وأربعين ستة وتسعون > فزادت 
الستة على التسعين التي بلغ الجرح فاستثناها > وإن شئت فقل: ثمانية عشر من 
الراجة ( وهكذا ) تفعل فى هذا المثال ما يوافق ما ذكره » وفى غيره من المثل 
ما يناسبهباستثناء أو بغير استثناء »> مثل أن تقول: ذصف. الراجبة ونصف ربعا 
فإن الاثنين والسعين نصف الأربعة والأربعين والمائة والهانىة عشر نصف الستة 
والثلاثين التي هي ربم الأربعةوالأربعين والمائة ومثل أن تقول : أربعة أسداس 
إلا ستة وني أصل هذا المحل من كتاب عرض على ابن بوب ما نصه : وإن كان 
الجر طوله رأة بوؤرادة كلاق قات فيو خي رة تغط وع فلاف 


— ۹۳ 


نصف السدس والمنكسر هو المضروب > وغيره ما لم يضرب 
فنقطتان مله سدس تام ٠. ٠. 3 . ٠. ٠.‏ 


نقطات فمكون خخساً وأربعين » فلو كان ثانا وأربعين لكان ثلث راجبة لكن 
عحز ثلاث نقطات وثلاث نقطات مُن السدس فو ثلث راجمة غير من السدس 
( فكل نقطة من المنكسر فهي ربع سدس السدس ) الأولى إسقاط هذه الفاء 
الثانية لأن المبتدأ ولو كان عاما كإسم الشرط لكن ل 'يصف لموصوف تحملةفعلية » 
وبني على جواز الفاء في خبر الممتدأ العام مطلقاً ومعنى كلامه أن كل نقطة من 
نقط العرض والطول بعد أن يضرب الطول في العرض فبي ربع سدس السدس 
إذ مسطح ضرب اثني عشر في إثني عشر أربعة وأربعون ومائة وسدس ذلك 
أربعة وعشرون وسدس هذا السدس أربعة وانواحد ربع الأربعة » وإن شت 
فقل : كل نقطة من المنكسر هي مُن ثلث السدس أو ثلث من السدس وغيرذلك 
ما برجم إلى السدس أو غيره من الكسور المذكورة للراجبة وينتهي إلمها. 


( و )كل نقطة ( من غيره ) أي من غير المتكسر (نصف السدس ) لأت 
كل نقطة من الإثنتي عشرة يتولد منها اثنتا عشرة نقطة بالضرب في الاثنتي عشرة 
واثنتا عشرة نصف الأربعة والعشرين التي هي سدس جميع النقط المنكسر » 
وإن شئت فقل : أربعة أعمان السدس أو غير ذلك :ما ينتهي إلى السدس أو 
غيره ( والمنكسر هو المضروب ) سمي منكسرا لآن المده بالضرب يصير 
كالشيء المكسور على أجزاء ( وغيره مالم يضرب ) وإن شئت فام يضرب 
فهو نقطات أول وما ضرب فنقطات نوان ( فنقطتان منه ) أي : من غير 
المشروب ( سدس تام ) كا مر أن النقطة من غير المنتكسر نصف سدس ونقطتان 


+t —‏ ل 


. وقد بقح لكل نقطة في الصغرى إذا ثم فيها القياس طولاً وعرضاً 
على حساب مائة درم للبعير أربعة دوانق وسدس دانق »4 . 


من المتكسر نصف سدس السدس » وهكذا بحسب سائر النقطات ثلاثا أو أربعا 
أو سا فصاعداً ( وقد يقع لكل نقطة ) منكسرة ( في الصغرى ) في الوجه 
لا من الكبرى » وفي بعض النسخ من الكبرى فيحمل على ما إذا كانت في مقدم 
الرأس فإنه نصف الوجه > وقيل : مقدمه كالوجه ( إذا تم فيها القياس طولا 
وعرضاً على حساب مائة درم للبعير أربعة دوانق ) على قول من أقوال مرت 
والدانق سدس الدرم وقد مر الكلام فيه» ( وسدس دائق ) وذلك أن للدامية 
الصغرى بعيراً فإذا قلنا أنه مائة درهم وأردنا معرفة ك يكون لكل نقطة من 
النقط التي هي أربع وأربعون ومائة» قسمنا المائة علىالأربعة والأربعين والمائة > 
ولايتصور ذلك بلا تصير المائة دوانق إلا باستخراج ما تتركب به وها أنواع 
من التركيب أياما عملت به صح العمل واتفق المعنى » فلو قسمت على أمْتما التي 
هي تسعة وكمانية واثنان لخرج لكل نقطة ثلا درم ونا الثلث »> وإن شئت 
فقل : ستة أتساع وتمنا التسم وذلك مع ما ذكره المصنف بمعنى واحد » ولا 
يخفى أن الثمنن ربع وأن تسم الستة والثلاثين أربعة » والواحد من أربعة هو 
سدس الدانتى » لآنك لا قلت : سدس الدانق كنت مصر حا بقسمة الدانق على 
ستة » وفيالدرهم ستة دواتى» فإذا قسمت كلا إلى ستة كان الخارج ستة وثلاثين 
دانقا لأن مسطح الستة في الستة ستة وثلاثون » ولو قسمت على أمْتها التي هي 
ثلاثة وستة ومانىة لخرجت خمسة أمان وثلاثة أسداس الثمن وثلثا سدس الثمن 
وإيضاح كلام المصنف كل الإيضاح أن ترد مائة درم كلها دوانق بضرب الستة 
في المائة بستّائة دانى » فتقسم ست مائة دانق على مائة وأربعة وأربمين تخرج. . 
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ولكل نقطة من الباضعة ضعف ذلك » ومن المتلاحة ثلاثة أمثالء 
ومن الفا أر بعة » ومن الو ضحة سه » وهذا إذا دق 


أربعة صحاح وهن أربعة دواذق > ويبقى أربعة وعشرون تنسبها للمقسوم عليه 
فتحدها سدساً فتقول : أربعة دوانق وسدس دانق » ولد ست « قد » في کلام 
المصنف للتقلمل بل للتحقدق » لآن ذلك مطرد لاتل إلا أن يعتير ما بين الوجه 
والرأس واللجسد فيصح كوا لاتقلل ( ولكل نقطة ) منكسرة ( من الباضعة 
ضعف ذلك ) وهو تمان دوانی وسدسا دانى وذلك درم ودانقان وثلث الدانق 
( ومن المتلاحة ثلاثة أمثال ) وهي اثنا عشر دانقا وثلاثة أسداس دانى > 
وذلك درهمان ونصف دانق » ( ومن السمحاق أربعة ) وهي ستة عشر دانقا 
وأربعة أسداس دانق وذلك ثلاثة درام ١”‏ وثلثا دانق > ( ومن الموضحة 
خمسة ) وهي عشرون دانقا وخمة أسداس دانق » وذلك أربعة درام وخمسة 
أسداس دانق ( وهذا إذا دق الحساب ولم تحسن قسمته بالأجزاء ) وهي الثلث 
والربع والخخس والسدس ونحو ذلك » وإن عمل بالأجزاء حيث دق الحساب أو 
بما ذكره حيث لم يدق جاز > ( وقد مر ما للبعير ) وهو أن له مائة درم على 


٠» قوله: تلاتة دراهم وثلثا دانتق » كذا بالنسخة التي بأيدينا وهو غلط من الناسخ‎ -- ١ 
والاصل : ثلاثة.دراهخ إلا دانقا وثلثي دانى » وقد مر قريبا أن الدرهم فيه ستة دوانق تأمل‎ 
ذلك في قوله : شرحا لقول المصنف : ولكل نقطة من الماضمة ضعف ذلك . قال : وهو ثمان‎ 
. دوانى وسدما دانى وذلك درهم ودانقان وثلث الدانى » وكذا ما يمد هذا الكلام‎ 

وقوله : شرحا لقول المصنف : ومن الموضحة خحمسة . وذلك أريعة دراهم لعله غلط من 
الناسخ أيضا ٠‏ والاصل : ثلاثة دراهم ودانقان وخمسة أسداس دائق . والله أعل, . 


— ۳۹۹ - 


فلخل سدس منه ستة عشر درهماً وثلثا درم » ولنقطتين من 
الصغرى درم ودانقان وثلث دانق > ولثلاث درهمان و نصف دانق 
ولأربع درهمان وأربعة دوانق وثلثا دانق » وس ثلانة درام 


ودانقان و سه اسداس دانق ؛ولست أرئعة درام ودانق » 


قول » وإذا اعتبرت ذلك ( فلكل سدس منه ) أي من البعير ( ستة عشر درهما 
وثلثا درم ) وذلك أنك إذا قسمت ماثئةدره على ستة يخرج ستةعشردرهماً صحبحة 
وتبقى أربعة أنسبها إلى المقسوم عليه تكن ثلثين » ومعنى كلامه أن الستة عشر 
وثلثي الدرم هي نفس السدس » ولكن قال : لكل سدس باللام على معنى أنه 
ينطق لكل سدس > أي : في بيان كل سدس بقولك : ستة عشر درها وثلثي 
درم » أو ينون كل فيضاف إلى نقطة محذوفة فسدل ستة عشر من ستة . 


( ولنقطتين من الصغرى ) في الوجه ( درم ودانقان وثلث دانق ) کا يعم 


مق کوت الوا الحدة اها ارنة دو انى وسفن دانق : 


( ولثلاث درهمان ونصف دانق > ولأربع درهمان وأربعة دوانق وثلثا 
دانق » ولخمس ثلاثة درام ودانقان وخممة أسداس دانق » وآلست أربعمة 
درام ودانق ) ولسم خمس درام وداتق وهكذا! » وهو سبل لآنه على حساب 
أربعة دوانق وسدس داذتى لواحدة » وذلك كله إذا تم قياس في قياس > ومقدم 
الرأس ذصف الوحه ومؤخره وال+سد كلاها نصف المقدم » وقيل : الرأس كله 
نصف الوجه والجسد نصف الرأس فلنقطة الباضعة في المقدم درهم ودانققان 
وثلث » وللنقطتين درهمان وأربعة دوانق وثلثا دانق » ولثلاث نقطات أربعة 


وهذا ما عند المشارقه في مقدم الرأس » وفي الوجه ضعفه » وفي 
الجسد نصف ما لأمقدم > فإذا وقع في قياس الطول ثلاث وي 
العرض كذلك . 


دراهم ودانتق » ولنقطة السمحاق درهمان وأربعة دواتق وثلثا دانق > 
وللنقطتين خمسة دراهم ونصف وثلث داذق» ولثلاث نقطات عانية دراهمودانقان 
ولنقطة الملوضحةثلاثة دراهم ودانقان ونصف وثلث دانق» وللنقطتين ستة درام 
وخمسة دوانق وثلثا دانق » ولثلاث نقطات عشرة درام ودانقان ونصف »> ولا 
يخفى علبك باقي الحساب ولا الحساب على سائر الأقوال في البعير م هو » كالقول 
أربعة وأربعين ومائة » وإذا كانت الدرام أقل من هذا العدد فاقسمما على أَمْته» 
مثل أن تقسم الغانية والأربعين درهما على الإثدن والؤانمة والتسعة التي هي أعْة 
اولاني والأربمين تقسمها على ا 
هكذا :"| ., وهي ثلث »> فلكل نقظة 0 
القلصادي » وأوضحته وزدت فوائد لا مزيد علمها إن شاء الله في شرحي علمه. 


( وهذا ) أي ما ذكر من كون قممة المعير مائة درهم ومن استخراج مالكل 
نقطة باللفظ المد كور ( ما عند المشارقة في مقدم الرأس ) إلا قوله : ولنقطتين 
من الصغرى فإنه في الوجه ( وفي الوجه ضعفه > وفي الجسد ) ومؤخر الرأس 
ا ) وقمل : الرأس كله نصف الوجه » والجسد نصف الرأمن » 
وقيل : مقدم الرأس كالوجه > ومؤخره نصف الوجه » والجسد نصف مؤخر 
اراس ( فإذا وقع في قياس الطول ثلاث وفي العرض كذلك ) وهو ريع غير 


— ۲۹۸ - 


باهي او او لد » وهنا وجه 


آخر لامغا ربة إن ن¿ کان 8 ٠. ٠. . ٠ ٠. ٠.‏ 


المنكسر في ربع ( قام عن ضرا تسع فهي نصف الثمن) لآن الثمن ثمانية عشر 
والتسعة ذصفها فؤانية عشر في مثلها بأربعة وعشرين ومائة ( وهكذا ) . 


فإذا وقم القياسعلى ثلاثواثنتين فذلك ثلث الثمن » وإذا وقع على واحدة 
وثلث فذلك ثلث > وإذا وقع على ست في أربع فذلك نصف الطول أو العرض 
في ثلث وذلك أربع وعشرون وهو سدس الله > وإذا وقع على ثلاثة في أربعة 
فذلك ربع في ثلث » وذلك اثنا عشر وهي نصف سدس الجلة » وإذا وقع على 
اثنين في اثنين فذلك سدس في سدس بأربم وهو سدس السدس » وإذا وقم على 
واحدة في واحدة فذلك واحدة وهو ريم سدس السدس > وريا وقم على ثلاث 
ونصف في ثلث وربع فذلك نصف السدس غير نصف نقطة وثمن نقطة » وقس 
على ذلك . 


( وهنا وجه آخرلامَغاربة ) لبس ما يذكره بعد وجا وارداً على ماورد 
به وجه المشارقة » لأن ما ذكره عن المشارقة هو فى استخراج ما لكل نقطة 
وما للكل > وأما ما يذكره عن المغاربة فإنما هي أساء وألفاظ ينطق بها بعد 
معرفة ك أرش الجرح 4و لسرما تقدم مختصابه المشارقة بل المشارقةوالمغاربةفيهسواء > 
ولعل المصنف أراد بقوله : وجه آخر أن يقابل به ما ذكره بقوله : فبي نصف 
الثمن» وما زدت به إبضاحا لقوله » وهكذا من الأمثلة» وهو مما ذكره المشارقة 
أيضا » وحاصله ببان الإسم بعد المعنى فتوارد هو وما نسبه لمغاربة على شيء 
واحد » وهو الإسم » فصح أن يقال : هو وجه آخر > وذكره بقوله : ( إن كان 


- ۹۹ - 


في طول جرح كعرضه راجبة فبو القياس » فإذا قيل : قياس 
في قاس » فبو قباس وقباس في قباسين .كعكسه قياسان إذ لا 
تضاعف ضربة واحد في عدد » وان كثر كعكسه وقباسان في 


قداسين أربعة » وفي ثلاث ستة » 8 1 5 8 ٠‏ 


في طول جرح كعرضه راجبة فهو القياس ) أي مائة وأربعة وأربعون ذقطة 
( فإذا قيل قياس في قياس فهو قياس ) وذلك أن ينظر القاضي أو من يأمره 
القاضي أو الإمام أو نحوه في الجرح ونحوه ما هو ؟ وينظر كم عرضه وطوله ؟ 
وينظرك له ؟ فيحصل له اسم يكتبه ليتذكر به إذا رجم إليه » أو يكتبسه 
لصاحب الحق أو لقاض آخر غيره » مثل أن نحده قباس في قياس لام الراجمة 
فسكتب قياس فى قباس »> وهكذا بحسب ما يذ كره المصنف بعد وذلك غيره 
اصطلاح المقاربة » ويحتمل أن بريد قاس العرض ني قباس الطول أو بالعكس . 


( وقياس في قياسين کعکسه )وهو قداسان في قياس (قياسان ) أي: حاصل 
ضر ب قياس في قياسين قياسان أو مسطح ضرب قياس في قياسين قياسان وأربعة 
في واحد بأربعة » يبخرج ما تضرب في الواحد أو تضرب فيه الواحد بلا زيادة 
( إذ لا تضاعف ضربة واحد في عدد > وإن كثر كعكسه ) وهو ضربة عدد 6 
وإن كثر في واحد كا ببنت وجه في « شرح القلصادي » وهو شرح طويل » 
ومن قبل أن أؤلفه كنت أقرر مسإئله لمعض أهل «غارداية» من المتدئين فأخذها 
وادعاها تألىفا لنفسه » و كنت كتبتها 'طرراً في أوراق المتن فأخذها وانتحلبا 
لنفسه »> وطلب مني الشيخ « راشد العماني » جزءاً من آخره فاتصل به وأخذه 
هنه شافعي فبرب به 2 ( وقياسان في قياسين أربعة و) فاسان( في ثلاثة ستة 


۳۰۰ 


وهكذا » وقباس في نصفه كعكسه نصف قياس وقياأس في ثلث 
كعكسه ثلثه » وهكذا » وقباس في ثلشه كعكسه ثلثاه وثلاثة 
أرباع كعكسه ثلاثة أرباعه »> وهكذا » فالقياس في الكسر هو 
ذلك » قل أو كثر » وكذا قباسات فيه لكل منبها ذلك الكسر › 


وهكذا ) إلى ما فوق » وبالعكس مثل أن تقول : قياسان في أربعة بثانيبة » 
وقياسان في خمسة بعشرة » وثلاثة في أربعة باثني عشر » ومثل أن تقول : ثلاثة 
في قياسين سنة ( وقياس في نصفه كمكسه ) وهو نصف قياس في قياس والمعنى 
صير الواحد نصفا بضرب الواحد الصحيح في البسط همك ذا |٠:‏ تضرب 
الواحد الذيقبل الإثنينق الواحد الذي فوقما وهكذا (نصف قياس ) وسأبمّن 
عمل ذلك مع المصنف ( وقياس في ثلث كعكسه ) وهو ثلث قياس في قياس 
( ثلثه ) أي ثلث القياس ( وهكذا ) إلى مافوق »؛ وبالمكس كقياس في ربع 
القياس » وريم قياس فى قياس بربعه » وقياس في خمس قباس مخمس القاس > 
وخمس القباس في قياس بخمسه > ( وقياس في ثلثيه ) أي في ثلني القباس 
( كعكسه ) وهو ثلثا قباس في قباس (ثلشاه » و ) قياس في ( ثلاثة أرباع 
كعكسه ) وهو ثلاثة أرباع في قباس ( ثلاثة أرباعه وهكذا ) مثل قياس في خمس 
فان سه ».وحن قان فق فيان نة و قان ق خسني فاس به 
وخمسا قياس في قياس يخمسيه > وقياس في ثلاثة أخماس قياس بثلاثة أخماس 
القياس ٠‏ وثلاثة أخماس في قياس بثلاثة أخماسه وأربعة أخماس في قياس بأربعة 
أخماسه »و أربعة أخماسهفي قباس بأربعة أخماس ( فالقياس في الكس رهو ذلك قلأوكثر) 
أفرد أو 'ثني أوجمع ( وكذا قياسات فيه) أي في الكسر القليل أو الكثير المفرد 
أو المثنى أو المجموع ( لكل منها ) من القياسات ( ذلك الكسسر ) مثل قياسين في 


أ كا ابي 


فإذا قيل : نصف قياس في مثله » فاضرب المقام في المقام بأربعة 
والبسط في مثله يواحد واقسمه عل الامام وهو الأربعة 


نصف بنصفي قماس »> وذلك قياس »> وثلاثة أقيسة في ثلث بثلث لكل واحد 
فذلك قياس > وأربعة أقبسة في ثلثي قياس بثلني قياس لكل قباس > فلكل 
قاس من الأربعة ثلثا قاس فذلك ثانىة أثلاث » وحاصلبا قماسان وثلثا قباس» 
وعكس ذلك » وهكذا » وذلك أن ضرب الكسور أو الصحب م والكسر 
تبعيض أحد المضروبين بقدر الآخر » فإذا ضربت أسداسا في أرباع فإما أن 
ثلث النصف» وإذا ضربت قياس في ثلث القياس فالخارجثلثاالفياس » وقدأطلت 
بلدة بأندلس > ولي ترجمح لأهل أندلس على غيرهم من قومنا لمزيد تحقيقهم مع ما 
هم فمه من قتال النصارى مع قلة ووحشة وانقطاع عن المادة من المسامين » وجعل 
الله في قلي سقوط من لا يقاتل النصارى من عمني > و كذا سائر أهل الشرك . 


وكيفية العمل أن تضرب بسط أحد المضروبين في بسط الآخر » وتقسم 
الخارج على الأنمة » وإذا كان الصحمح مع الكسر متقدما على الكسر ضرب في 
الأئة وجمع مع البسط الذي على الإمام “والخارج بسط الملة» وذلك في الضرب» 
وبرجع ذلك في المعنى إلى قول المصنف : (فإذا قيل ) مثلا ( : نصف قياس في 
مثله ) هكذا :| في '/, ( فاضرب المقام ) وهو اثنان ( في المقام ) وهو 
اتنان ( بأربعة » و ) اضرب ( البسط ) الذي هو الواحد ( في مثله ) واحد 
في واحد ( بواحد واقسمه ) أي الواحد الخارج ( على الإمام وهو الأربعة ) 
معتاها إماما لآنها مر كبة من الامامين المذكورين اثنين واثنين » ولحصو لما من 


oY — 


وهو كقولك : ثم نصف النصف ؟ وكذا نصف في ثلث معناه 
كم نصف الثلك ؟ كعكسه » وهو الندس » وجحزذا نصف 
في ربع حكعكديه » وهو ربع النصف حڪعکكسه وهو الثمن؛ 


ضرب المقام في مثله ( الحاصلة عن ضوب المقام في مثله يخرج واحد وهو ربع 
قياس ) هكذ : '/, > ومعنى قسمة الواحد على الأربعة تسميته منها فيكون 
ربعا كا قال ولو نسبة للإمامين لكان نصف النصف هكذا : | | وهو الريع 
وهكذا هو الواضح الشهير في كتب المغاربة فتضرب الواحد الذي على الإثنين في 
الواحد الآخر الذي على الإثنين بعدها بواحد وتقسمه على الإمامين بأن تنسبه من 
الإمام الثاني يكن نصف النصف كا ذكرناه » ولكن عمل المصنف فيه ببان م 
نصف النصف مثلآً كا قال ( وهو كقولككم نصف النصف ) وهو ربع ( وكذا 
نصف في ثلث معناه كم نصف الثلث كعكسه وهو ) أي النصف في الثلث 
( السدس » وكذا نصف في ربع كعكسه وهو ) أي نصف في ربع ( ربح 
النصف كعكسه ) أي عكس ربع النصف ( وهو .) أي خارج نصف في ربع 
( الثمن ) ففي ضرب النصف في الثلث تضرب مقام النصف اثنين في مقام الثلث 
ثلاثة بستة » وتضرب الواحد في الواحد وها بسط النصف وبسط الثلث بواحد 
تقسمه على الستة الحاصلة من ضرب الإمام في الإمام » بأن تنسبه منها » وذلك 
ى » وإن شئت فاضرب الواحد الذي هو النصف فى الواحد الذي هو الثلث 
بواحد وانسبه إلى الإثنين مقام النصف قبل ثلائة » وهكذا : ١/ى ,/١‏ يكوت 
: نصف الثلث ونصفالثلث هو السدس »و كذا لو قدمت الإثنين هكذ : '/, ١'/م‏ 
يكون ثلث النصف وهو السدس » فإذا قلنا : نصف في ثلث فعناه : م نصف 


ا — 


فمقام النصف اثنان والثلت ثلاثة , 


الثلث ؟ الجواب السدس » وهكذا لا يضر تقدم الإمام الأصخر ولا التنوع في 
ترتمبها فيجميم أعمالالحساب على ما استقريته » وقد بينته في«شرح القلصادي» 
ومعنى ثلث في نصف ؟ ثلث النصف »> فاضرب بسط الثلث في بسط النصف 
واحد في واحد بواحد > واضرب اثنين في ثلاثة وها المقامان بستة واقسم عليبا 
الواحد يكن سدس هكذا: | > وإنشئت فالواحد فى الواحد بواحد وانسبه 
إلى اثنين قبلها أو إلى ثلاثة قبلها اثنان » ومعنى نصف في ربع ك نصف الربع ؟ 
الجواب ربع النصف بأن تضرب مقام النصف وهو اثنان » في مقام الربع وهو 
أربعة يثانية > وتضرب بسط النصف وهو الواحد في بسط الريع وهو الواحد 
بواحد > وتقسمه على الؤانية بالنسبة إليه » فيكون ثمنا هكذا : |» وهو نصف 
الربع » أو اضرب البسط في البسط بواحد فاقسمه على الإمامين بالتسمية 
تدا كر وخر نيت لبي برهو اتير اوطعي راقع لشفت ]ويم 
النصف ؟ فاضرب الواحد الذي هو بسط الريم في الواحد الذي مو بسط 
النصف بواحد فاقسمه على الثانية التي هي حاصلة من ضرب اثنين في أربعة يكن 
ثمنا » وکل مضروب يصح أن تجعله مضروباً فيه » وکل مضروب فيه يصح أن 
يكون مضروبا » ولا يتغير. الخارج » فاعمل على ما تقدم » وإن قيل لك : ثلثان 
في ثلاثة أرباع > فاضرب الثلاثة التي هي الإمام في الأربعة وهي الإمام الآخر 
باثي عشر واضرب الاثنين بسط الثلثينفي الثلاثة بسط ثلاثة أرباع بستة » واقسم 
الستة على اثني عشر » تكن نصفا » فالجواب : نصف » أو اضرب الاثنين في 
الثلاثة السسط بستة واقسمها على اثني عشر يكن الحاصل 'ربعين هكذا : '/, » 
أو ربعي الثلث وثلثا هكذا : "| | وذلك نصف > وهكذا لا يتغير المعنى 
بتجديد الأئمة وتنويعها ( فمقام النصف اثنان ) وها الإمام والواحد فوقها. 
بسط مفرد هكذا : '/, ( و ) مقام ( الثلث ) والثلثين ( ثلاثة ) هكذا :| 


of —‏ لد 


والعشر عسرة » وهكذا فتنبهوقس وراجع ا أعد لنلك 


وھک | د "| أعني مع اللسط > وهكذا أعني بعد » ومقام الربع والربعين 
وثلاثة الأرباع أربعة هكذا : '/, "م "| » ومقام الخمس إلى أربعة أخاس 
خمسة هكذا : '/, "/, "/, “| » ومقام السدس إلى خمسة أسداس ستة هكذا 
ال "ب "ل “ل "ل > ومقام السبع إلى ستة أسباع سبغة هكذا : ا "ي ”| 
0 و" |“ ومقام الئمن إلى سبعة امان تمانية همكذا : "3 : 0 ( 
اأ "ر » ومقام التسع إلى ثانية أتساع مكنا : ال ال "له “له "ا "ل 
“بي »( و ) مقام ( العشر ) إلى تسعة أعشار هكذا : '/., "| "/., “/., 
ار ابي "يلاه رة وفافل الح اوه 
بعدها كحزء مخ أحداعتتر إلى فشر ةا ا امقام ذلك أحد عشر هكذا: 
u a‏ 7 ا ل ا 3 i a‏ ) فتنبه ) أي 
أحضر ذهنك ( وقس) بعض الأمثلة ببعض ( وراجعمقاما أعد لذلك) المذ كور 
من ضرب الكسور » ككلتب القلصادي وابن البنا » والله أعم > وقد أوضحت 
لك اتقام فادع لي بالمغفرة > والله عل . 


) ۲۰١  لسنلا‎ - ٠١ ج‎ ( — ۳0 = 


باب 


قياس وكسر في قياس يضرب الكسر في مثله فهو الامام 
ثم يضرب الصحيح في المقام ويزاد عليه ما فوقه ثم يضرب في 
الصحيمح الآاخر بأن يصير من جنس الكسر 


باب 
بالتنوين فا بعده مبتداً 


بالتنوين نما بعده مبتدأ > وجملة : يضرب الكسر خبر » والرابط كون الخير 
نفس المبتدأ في المعنى » أو بلا تنوين فيضاف لا بعد » أو ينون باب ويرفع قياس 
على الابتداء » وتقدر أن الناصبة في يضرب حذفت وارتفع الفعل » و كذا فيا 
بعد كقوله : وقياس وكسر في مثله يضرب ( قياس وكسر في قياس يضرب 
الكسسر ) أي مقام الكسر ( في مثله ) وما خرج ( فهو الامام » ثم ) يضرب 
( يضرب الصحيح في المقام ويزاد عليه ما فوقه ) أي ما على المقام من البسط 
( تم يضرب ) اللمقام ( في الصحيح الآخر بأن يصير من جنس الكسر ) 


— ۳۹ — 


أيضاً فبذا الحصل هو الجرح ويقسم على الامام مثاله قياس ونصف 
في قياس يضرب المقام في مثله بأربعة فبي الامام ثم الواحد 
في الام ويزاد عليه بسطه فتحصل ثلاثة فتضربها في الاثنين 
الحاصلة من تصيير الصحيجج الآخر من جنس الكسر فتكون ستة 
وتقسمها على الامام فبحكون الحاصل قياساً ونصفاً وهذا نحوه 


أنصافا أو أثلاثا أو غير ذلك( أيضأ فهذا المحصل ) من الضرب ( هو الجرح ) 
( بأربعة » ف ) الأربعة ( هي الامام ١‏ ثم ) اضرب ( الواحد ) الصحيح وهو 
القباس ( في المقام ) باثنين ( ويزاد عليه ) أي على المقام » لن ضرب الواحد لا 
( فتحصل ثلاثة فتضربها في الإثنين الحاصلة من تصيير الصحيح الآخر) وهو 
على الامام ) وهو أربعة ( فيكون الحاصل قياساً ونصفا ) لأن الباق من قسم 
الستة على الأربعة اثنان وهما من الأربعة نصف وتحصل واحد تحت الأربعة 
صحيحا فالحاصق واحجد ونصف هكذا : ١‏ و '//, ( وهذا محوه ) مثل قياس 
وثلث في قياس »> فتضرب الثلاثة مقام الثلث في ملا بتسعة فالتسعه هي الامام 
ثم الواحد الصحمح في المقام بثلاثة ويزاد علمها البسط واحدا بأربعة » ثم تضرب 
الصحبح الآخر واحدا في الثلاثة المقام بثلاثة وتضرب فما الأربعة باثني عشر > 


— oY — 


وقياس وكسر في مثله يحصل الامام من ضرب المقأمين ثم يصير 
كل من الصحيحين من جنس كسره ويزاد عليه بسطه ويضريا: 
ويقسما مثاله قياس ونصف في مثله تحصل من ضرب اثنين في 
أخرى أربعة وهي الامام ومن ضرب اثلاث الحاصلة من ضرب 
الواحد في العام مع زيادة الواحد تسعة 


وتقسمها على تسعة يخرج واحد وثلث ( و ) أما ( قياس وكسر في مثله ) وهو 
قياس و كسر والمراد بالماثلة : الماثلةةفي جرد الكسرية ولواختلف الكسران كريع 
وثلث > وإنما أفرد الضمير العائد إلى اثنين للتأويل بالمذ كور فالعمل فمه أنه 
( يحصل الامام من ضرب المقامين ) واخد في الآخر(م يصير كل من الصحيحين 
( ويزاد عليه بسطه ) أي على كل من الصحبحين بعد تصبيره من جنس الكسر 
البسط المفرد عبارة عما على المقام ولو مثنتى أو مجموعا > ويسمى كسراً » 
( ويضريا ) أي : الصحبحان في الامامين مع حمل البسط ( ويقسما ) أي يقسم 
حاصل ضربها » ( مثاله : قياس ونصف فى مثله ) » أي : قباس ونصف › 
( تحصل من ضرب اثنين في أخرى أربعة وهي الامام ) وكل اثنين مقام > 
فنضرب المقام في المقام فيحصل الامام أربعة»( و ) يحصل ( من ضرب الثلاثة) 
أي : في نفسها (الحاصلة من ضرب الواحد ) الصحبح المعبّر عنه بالقياس و كذا 
فها مر أو يأتي » المراد بالواحد أو بالصحيح هو القباس ( في المقام ) وهو اثنان 


— oA سس‎ 


وهي بعد القسمة على أربعة قياسان وربع وهكذا وقياس وكسر 
ثلاثة فتضرب فما الواحد ٠ ۰ . ٠.‏ 


فاعل يحصل ( وهي بعد القسمة) قسمتما (على أربعة ) الامام ( قياسانوربع) 
لأنك إذا قسمت التسعة على الأربعة يخرج اثنان صحيحان » فما القياسان > 
وذلك أن اثنين في أربعة بثانية يبقى واحد إلى تام التسعة > فتنسبه إلى الأربعة 
فيكون ربعا ( ؤهكذا ) مثل : قياس وثلث في قياس وربع » تضرب الثلاثة 
الثلث » وتحمل البسط > وذلك أربعة > وتضرب الواحد الصحمح ف الاربعة 
مقام الربع > وتحمل البسط » وذلك خمسة » فتضرب الأرباة في الفسة بعشرين» 


( و ) أما ( قياس وكسر في كسر ) فالعمل فيبن أن تضرب الكسر في 
الكسر أي : المقام في المقام نما انتهى إلمهالضرب من العدد فمو الامام » وتبسط 
الصحيح مع الكسر الذي معه بضربه في المقام وحمل الكسر » وتضرب الحاصل 
في الكسر الذي وحده » فالخارج هو الجرح وتقسمه على الامام > ( وذلك 
كقياس ونصف في ثلث يضرب المقام في المقام ) اثنين » وهي مقام النصف في 
ثلاثة > وهي مقا الثلث ( فتحصل ستة وهي الامام ثم يبسط الواحد ) 
الصحيح ( مع النصف ) بأن.تضرب الواحد في الاثنين مقام النصف » و تحمل 
علا الواحد الكسر الذي على الإثنين ( فتحصل ثلائة ذتضرب فيها الواحد 


۹ = 


الذي على الثلاثة مقام الثلث فلا تضاعف فاقسم الحاصل من 
ضرب البسط في البسط وهو اثلائة فسكون نصفاً وهكذا 


الذي على الثلاثة مقام الثلث فلا تضاعف فاقسم ) على الامام الذي هو الستة 
( الحاصل من ضرب البسط ) هو الثلاثة الحاصلة من ضرب الواحد الصحمح في 
الإثنين المقام مقام النصف وحمل الواحد عليهاوهو بسط غيرمفرد ( في البسط) 
المغرد الذي هو الواحد المرسوم على الثلاثة » ( و ) ذلك الحاصل ( هو الثلاثة 
فيكون ) الخارج (نصفأ )> وذلك من باب التسمية» لآن المقسوم أقل من المقسوم 
عليه » فإن الثلاثة نصف الستة » فالخارج نصف > وإن قسمتها على امامي الستة 
خرج ثلث ونصف ثلث > وذلك نصف > وكمفية ما ذكره المصنف إما أن 
تنسب الثلاثة إلى جل الستة فتحدها نصفا > أو تقسمها على الثلاثة امام الستة 
قبل امامها الأصغر وهو اثنان فبحصل واحد فتضعه على الإثنين يكن نصفاً » 
( وهكذا ) مثل : قياس وربع في مس > تضرب الأربعة في الخخفسة بعشرين هي 
الامام » والواحد الصحيح في الأربعة » وتحمل عليها الربع مخمسة »> وتضرب 
الخسة في الواحد بخمسة وتقسمبها على العشرين بالنسبة تخرج ربع بالنظر جملة » 
و كذا بقسمها على الخخسة فبخرج واحد يوضم على الأربعة » وها اماما العششرين » 
على الاربعة بعدها » وذلك خمس وريع خمس واللمعنى واحد والله أعلم . 


کو 


باب 


اه ردق کر کف دق تد ب 


باب 


في ضرب کسرين في کسر ين 


ذلك کا قال الشخ إسماعيل كأصحاب « الديوان » : أن تضرب كسري الطول 
فما ببنه) » و كسري العرض فما بينه) » وتضرب ما صح من العدد في كل واحد 
من الكسرين فما بنا » فا صح فيه من العدد فبو الامام » ثم ترجم إلى ما صح 
من العدد في كل واحد من الكسرين فسم” منه الكسرين » ثم ترجم إلى ما صح من 
العدد في الكسرين الآخيرين فتسمبها منه » وتضرب ما سميت من كل ناحمة فا 
وإذا أردت العمل بذلك في مثال المصنف ( فاضرب مقام النصف ) اثنين ( في 


ووس 


مقام الثلث تحصل ستة ثم مقام الثلث الآخر في مقام الربع تحصل 
اثنا عشر فاضرب فا الستة ت#حصل اثنان وسبحون وهي الامام 
ثم تضرب بسط المضروب وهو خسة في بسط المضروب فيه 
وهو سبعة تحصل خمسة وثلاثون فاقسمبا عل الامام يخرج لك 
اربعة اتساع القياس وثلاثة 


مقام الثلث ) ثلاثة ( تحصل ستة »2 ثم مام الثلث الآخر ) المقرون مع الربع 
( في مقام الربع ) أربعة (تحصل إثنا عشر) فالستة حصلت من كسر المضروب 
والإثناعشر من كسر المضروب فيه » والأول عرض »؛ والثاني طول ( فاضرب 
فيها ) أي في الإثنا عشر ( الستة )كا قالوا: تضرب ماصح من العدد في كل واحد 
من الكسرين فما بينهها » أي : ما حصل من العدد في كل واحد من الكسرين 
تضربه فما حصل من الآخر ( تحصل اثنان وسبعون وهي الامام » ثم تضرب 
بسط المضروب ) المضروب هو نصف وثلث ( و ) بسطه ( هو خمسة ) بأن 
تضع النصف والثلث هكذا : ,/١‏ و لم فتضرب الواحد الذي على الاثنين في 
الثلاثة بثلاثة > والواحد الذي على الثلاثة في اثنين باثنين > واثنان وثلاثة خمسة > 
وذلك بسط مختلف کا ببنت في « شرح القلصادي » أن الختلف وز تر كسمه من 
نوع واحد بالعطف ( في بسط المضروب فيه ) المضروب فيه ثلث وريم» 
( و ) بسطه ( هو سبعة ) > وهو بسط مختلف بأن تضع ذلك هكذا : و | 
فتضرب الواحد على الثلاثة في الأربعة بأربعة > والواحد على الأربعة في الثلاثة 
بثلاثة » والثلاثة والأربعة سبعة » وذلك أن السط الختلف هو ضرب ما علىكل 
امام في الامام الآخر» وجمعالخارج بلا حمل ما على الأنمة ( تحصل خمسة وتلاثون 
فاقسمها على الامام ) أي ممبا منه ( يخرج لك أربعة أتساع القياس وثلائنة 


اس 


اثمان عه وهكذا 5 1 9 ٠‏ 1 . : 


مان تسعه) هكذا : ؛/. و "| »وذلك بان تحمل الامام الذي هو اثنان وسبعون 
إلى ما يتر كب به وهو تسعةوثمانية فتقسم الخسة والثلاثين على الثانية تخر جأربعة 
تضعما على التسعة > وتمقى ثلاثة تضعبها على الؤانة بعدها > ولو قسمت أولاً على 
التسعة لخرج ثلاثة تضعبها على الئانية أولاً وبقي ثمانية تضعها على التسعة بعدها 
هكذا : "| و */. > وذلك ثلاثة أمان وثمانية أتساع الثمن » والمعنى واحد > 
ولكن المستعمل البدء في القسمة بالامام الأصغر وفي الوضم بالا كبر » ( وهكذا ) 
مثل : ثلث وخمس في سدس وسبع > فتضرب الثلاثة في الخخسة مخمسة عشر > 
والستة في السبعة باثنين وأربعين > وتضرب الخسة عشر في الإثنين والأربعين 
بست مائة وثلاثين وهي الامام > وتضرب بسط المضروب وهو مانية في بسط 
المضروب فيه وهو ثلاثة عشر بمائة وأربعة > وتقسم المائة والأربعة على أئّة.ست 
مائة وثلاثين » وهي تسعة وسبعةوخمسة وإثنان فضعبا إن شت هكذا : 4 : ۷ 
ه : ؟ فاقسم المائة والأربعة على الإثنين تخرج إثنان وخمسون > إقسمها على 
الجسة تخرج عشرة > ويبقى إثنان » ضع الإثنين على الجسة > واقسم العشرة على 
السبعة > يخرج واحد > ضعهعلى التسعة بالمثناة أولاً ويبقى ثلاثة ضعها علىالسبعة 
بالسين أولاً هكذا : ؟'/. "/ي '/, » وكذلك تسم وثلاثة أسباع التسع وخا 
سبع التسع » والله أعم» ومثل ربع وخمس في سدس وممُن» فالأريعة في الخخنسة 
بعشرين > والستة في المانية بثمانية وأربعين > والعشرون فيها بسع مائة 
وستين » وهذا هو الامام » وبسط الربع والخفس تسعة > وبسط الثمن والسدس 


- ۳ 


أربعة عشر » واضرب التسعة فيها بستة وعشرين ومائة » سم هذا من الامسام 
يكن من القياس ونصف عشر من القياس » وتخرج أيضا مقام السدس » والثمن 
من أربعة وعشرين ©» وهو أقصى ما يخرج منه > وسواء في هذه المسألة كثرة 
الكسور وقلتها في قلة الكسور » أو قلتبا في كثرة الكسور إذا كانت فوق 
الواحد كا ذكروا ذلك في « الديوان » وال أعل . 


۳4 - 
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e 


ضرب كسور في کسر كثلث وربع في سدس فيحصل من 
مقاماتها اتان وسدعون وهي الامام 7 ° ٠‏ 


ياب 


في ضرب كسور 


( ضرب كسور ) أراد ما يشمل الكسرين فصاعداً ( في كمسر ) » وضرب 
قياس و كسور في كسور > وضرب قياس و کسر في كسور » وضرب قياس 
و كسرين » وضرب نصيب من کسر في کسر » وضرب تنصيب من کسر في 
نصبب من کسر وضرب قياس ونصيب من کسر في قباس ونصيب من کسر 
فون باب ليشمل ذلك » أما كسور في كسر ف ( كثلث وربع في سدسضش 
فيحصل من ) ضرب بعض ( مقاماتها ) في بعض ( اثنان وسبعون وهيالامام) 
وذلك أن ثلاثة في أربعة باثني عشر » واثنا عشر في ستة باثنين وسبعين > و كذا 
لو ضربت ثلاثة في ستة »> وضربت الخارج في الأربعة > أو ضربت الأربعة في 


— ۳o — 


ومن أيساطبا سبعه وهي نصف السدس وسدلس نصفه . 


الستة والخارج في الثلاثة » ( و ) يحصل ( من أبساطها سبعة ) وهي الجرح : 
فضع هكذا ل و | في | فاضرب الواحد على الأربعة في الثلاثة بثلاثة » 
والواحد على الثلاثة في الأربعة بأربعة » والثلاثة والأربعة الخارجتان بالضرب 
سمعة > إضرا فى الواجد على الستة بسبعة تقسمبا على الأمة هكذ! : ٠‏ : ) : م 
تقسمها على الثلاثةيبقى واحد تضعهعلى الثلاثة » ويخرج اثنان تقسمها على الأربعة 
بوضعها فوقها هكذا : ٠‏ "| ١/نى‏ وذلك ربعا السدس »> وثلث ريع السدس » 
وذلك نصف السذس وسدس نصف السدس » والآولى أن بقول : من بسطہا 
بالإفراد على المعنى المصدري > أو باعتبار الأصل › وهو المعنى المصدري »© ولو 
استعمل في غير هذا المعنى» وإلا فليس جعه أبساطا » بل القياس أيسط بضم 
السين > إلا أن يقال : جمع بسط بضم فإسكان أو بضمتين الذي هو جمع _بساط 
تشبيها بالبساط الذي يفرش أو جمع بسط الذي هو بذلك الضبط > أو يكسر 
فيكون بمعنى الناقة المتروكة مع ولدها تشبمها بها . 


( و ) السبعة ( هي نصف السدس ) الدي هو اثنا عشر » إذ الإثنا عشر 
سدس الإثنين وسبعين > ( وسدس نصفه ) أي وسدس نصف السدش > وذلك 
أن الستة من السبعة نصف إثنا عشر> والواحدمن السمعة سدس السبعة» فتحصل 
من كلامه أن العمل في ذلك أن تضرب الكسور فما نما » نما صح من العدد 
فذلك امام تلك الناهبة > وتضرب ذلك في الكسر الآخر > فما صح فيو الامام» 
ثم تضرب ذلك قي الواحد من أجزاء الكسر فذلك هو الجرح وتقيسه الى الواحد 
الصحيح > وتسممه منه کا في « الديوان » » وأما قئاس و كسور في كسور فأشار 


ان E‏ هد 


ومن ضرب المقامات في قياس و كسور في كسور كقياس ونصف 
وثلث في ثلث وربع اثنان وشيفون . كذ × 1 :5 ١‏ 


إليها بقوله : ( و ) بحصل ( من ضرب المقامات في قياس وكسور في كسور 
كقياس ونصف وثلث في ثلث وربع ) الكاف بمعنى من > وهي ومدخوها يبدل 
من قوله : من ضرب المقامات في قياس > وكسور في كسور » كأنه قال : 
ويحصل من قياس ونصف وثلث في ثلث وربع هذا: ١‏ أ لي و ألم في ألم و | 
تضرب الواحد في مقام النصف باثنين » والإثنين في الثلاثة بستة » ثم الثلث في 
مقام النصف باثنين » والنصف في مقام الثلث بثلاثة » والإثنان والثلاثة حمسة 
تجمعها إلى الستة بأحد عشر » ثم تضرب الثلث واحداً في مقام الربع بأربعة > 
والربع واحداً في مقام الثلث بثلاثة > والجلة سبعة تضرب فيها الأحد عشر 
بسبعة وسبعين تقسمما على الائمة ؛ : ۳ : ۳ : ۲ تقسمها على الإثنين فيبقى واحد 
تضعه على الإثنين > ويخرج كمانية وثلاثون تقسمبا على الثلاثة فيبقى إثنان تضعها 
على الثلاثة > ويخرج اثنا عشر تقسمماعلى الثلاثة الأخرى فلا يبقى شيء »> و تخرج 
أربعة تقسمها فبخرج واحد صحيحوتصف ثلث ثلث الربع > وثلثا ثلث الربع» 
هكذا : ١‏ ل "لم أل '/, > وذلك بمعنى قياس وخمسة أثان تسع القاس 
( إثنان وسبعون كذلك ) أي : کا في المثال السابق من كسر في كسر > وإنما 
م أبق الكاف للتشميه لأنه لا يحصل اثنان وسبعون من كل ضرب كل مقامات فى 
قياس » و كسور في كسور > ولك إبقاؤها على التشبه » ويحمل ذلك حالاً من 
المقامات وقماس > و كسور في كسور » وسواغ جيء الحال من النكرات العطف 
على المعرفة وهو قوله : المقامات أو لان المقامات جنس فسكون المثال قدا » 
ويدخل بالتشبيه عكس المسألة > وتقددم بعض الكسور من المضروب فيه إلى 


00 PY 


ومن أيسطبا مع الصحيح سبعة وسبعون فهو قياس وخسة أثمان 


فا 
عك ى 0 5 5 9 8 5 . : 5 


المضروب وبالعكس > و كذا تقول فى مثل ذلك إلى الخاتمة » وتضرب اثنين في 
ثلاثة بستة » والستة في أربعة بأربعة » وعشرين والأربعة والعشرين في الثلاثة 
بإثنين وسبعين هي الامام . 


( و ) يحصل ( من أبساطها مع الصحيح سبعة وسبعون ) وذلك بأرن 
تضرب الواحد الصحيح في الستة الحاصلة من ضرب المقامات الي ممه بستة > 
فتأخذ نصفها ثلاثة وثلثها اثنين فذلك خسة »> فتجمع خمسة إلي ستة » فذلك 
أحد عشر > وتأخذ من الإثني عشر الحاصلة من ضرب الأريعة في الثلاثة المقامين 
ثلثها وربعہا » وها سبعة > تضربها في.أحد عشر بسبعة وسبعين هي الجرح 
إقسمبا على الامام إثنين وسبعين ( ف ) مخرج المطلوب 2 و ( هو قياس وخمسة 
أمان تسعة ) أي : تسم القياس > وذلك بأن تضع الإثنين والسبعين في سطر 
تحت السبعة والسبعين وتوازببهما وتضع واحداً تحت الإثنين وتضربه في السبعة 
بسبعة تفنى بها السبعة فوقها > وفي الإثنين باثنين تسقطهما من السبعة فوقها فتبقى 
خمسة > وهي كسور تنسب من المقسوم عله الذي هو اثنان وسبعون تجدما 
خمسة أمان من الهانبة التي هي تسم الإثنين والسبعين »وإن شئت فقل: هي خمسة 
أتساع الثمن الذي هو تسعة » والمعنى واحد > وضابط العمل فى ضرب القماس 
والكسور في الكسور » أن تضرب الكسور التي مع القياس فبا بينها » فالحاصل 
إمام تلك الناحية > وتضرب الأخرى فما بينهما فالحاصل إمام الناحية » وتضرب 
الحاصلين وما خرج فبو الإمام وعليه القسم > ثم ترجع إلى القياس الذي مسح 
الكسور فتكسره عدد الكسور » ثم تسمي من عدده الكسور > وتجمع ذل كإلى 


0 


ومن ضرب مقامات قيا س وكسر فى كسور كقياس وثلك في 
نصف وربع أربعة وعشرون »› ومن أبسطبا مع الصحيح مثل ذلك 


الكسور والقياس الصحيح » ثم ترجع إلى ما حصل من عدد الكسور المضروب 
فمها فتأخذ منه تسممة الكسور » فتضرب ذلك بعضا فى بعض »> فالحاصل هو 
الجرح » وأما القياس و كسر في كسور فأشار إلبه بقوله : ( و ) يحصل ( من 
ضرب مقامات قياس وكسر في كسور كقياس وثلث في نصف وربع أربعة 
وعشرون ) تضرب ثلائثة في اثنين بستة » وتضرب في أربعة بأربعة وعشرين 
وهي الإمام ( ومن أبسطها مع الصحيح مثل ذلك ) بأن تضرب الواحد 
الصحيح في مقام الثلث بثلاثة > وتحمل الواحد الذي هو ثلث بأربعة تضريها في 
الستة الحاصلة من ضرب الواحد الذي على الإثنين مقام النصف في الأربعة بأربعة 
والواحد الذي على الأربعة مقام الربع في الإثنين مقام النصف باثنين » واثنارنف 
مع الأربعة ستة > والأربعة الأولى في ستة بأربعة وعشرين وهي الجرح >» وهي 
الواحد الصحمح . 

وقي « الديوان » : النصف والربع إنما يقومان من ثمانية » فاضرب ثمانية في 
ثلاثة لذ كرك الثلث » فذلك أربعة وعشرون > وهو الإمام > وعليه القسم » 
وتكسر القياس على ثلاثة وتزيد الثلث إلمه فذلك أربعة > ثم تاخذ من المانية 
التي هي مقام النصف والربع نصفها وربعها وذلك ستة فتضرب ستة في أربعة 
فذلك أربعة وعشسرون وهو الجرح وهو الواحد الصحمح “ ( وهو القياس ) إذ 
تقسم الأربعة والءشرين على الأربعة والعشرين الإمام > فيخرج واحد . 

وأماالقياس والكسور فيالقماس والكسورفا سار إلمبنبقوله: (ومنمقاماتقياس 


هاس 


وسدس في قياس وثلث وخس ثلات مائة وستون وهي الإمام ومن 
أبساطها مع صحبحبا سبع مائة » واثنان وثمانون » فاقسمها على 


وربع وسسن في قياس وثلثوخمس ثلاثةمائة وستونوهي الإمام )تضر بأربعة 
في ستة بأربعة وعشرين eS‏ 
والعشرين > فيخرج ثلاث مائة وستون ( و ) يحصل (من أبيساطها مع صحيحها 
سبع مائة واثنان وثمانون ) وهي الم نر :لك بان ر الذي مع 
السدس والربع على أربعة وعشرين » وتأخذ من الأربعة والعشرين ربعها وسدسها 
وذلك عشرة > وتزيدها على الأربعة والعشرين التي كسرت عليها القبياس وذلك 
أربعة وثلاثون > ثم ترجع إلى القياس الذي كان مع الثلث والجس فتكسره على 
خمسة عشر > وتأخذ من الخخفسة عشر ثلثها وخمسها وذلك ثمانية > وتزيدها إلى 
الخسة عشر التي كسر عليها القياس بثلاثة وعشرين وتضرب الثلاثة والعشرين في 
الأربعة والثلاثين باثنين ومانين وسبع مائة ( فاقسمها على الإمام ) الذي هو 
ثلاث مائة وستون ( يخرج لك قياسان وسدس وثلث عشر سدس القياس ) 
وذلك بأن تقسم سبعائةواثنين وثانين علىثلائمائة وستين » يخرج اثنان صحمحان 
وسقى اثنان وستون» إقسمبا على تر كبب ثلاتمائة وستمن > سته وعشرة وثلاثة 
واتثسن هكذا : + : ٠١‏ :۳ : ۲ واقسمها على اثنين أولآ بخرج أحد وثلاثون 
إقسمما على ثلاثة تخرج عشرة »> ويبقى واحد ضعه على الثلاثة » واقسم العشرة 
على العشرة تنقسم فبخرج واحد تضعه على ستة > فذلك قباسان وسدس وثلث 
عشر سدس القياس » وذلك أنك إذا قسمت ذلك يخرج اثنان فما القياسارن > 
وسقى اثنان وسئون » وهي كسز تسميه من المقسوم عله ستون من دلك هي 


۳ — 


ويحصل من ضرب مقامات نصيب من کسر في کسر كنصف من 
في سدس ستة ونسعون » ومن أساطبا : 5 1 5 


سدس ثلاث مائةوستين 4والإثنان سدس الستة التى هي عشر الستمن والله أعل. 


وم يذكر قياس وكسوراً في کسر › وذلك كقياس وثلث وربع في سدس 
فثلاثة في أربعة بإثني عشر » والإثنا عشر في الستة باثنين وسبعين » وهي 
الإمام والقياس الذي مم الثلث والربع إثنا عشر > وخذ ثلثها وربعها سبعة 
زدهما عليها بتسعة عشر إضربها في السدس بتسعة عشر وهي الجرح وسمها من 


وم یذ كر أيضا القياس والكسر في القاس والكسور » وذلك كقماس وثلث 
في قاس وثلث وربع » فالثلاثة في الأربعة بإتنى عشر » والثلاثة الأولى فيبا 
بستة وثلاثين » وهي الإمام > فاكسر القياس الأخير على اثني عشر وضم إلمها 
ثلثها وربعها سبعة بتسعة عشر » واكسر القياس الأول على ثلاثة وضم إلبه 
الثلث بأربعة أثلاث في تسعة عشر بستة وسبعين > وهي الجرح > وإنما له 
قباسان وتسم قياس . 


وأما نصيب من كسر في كسر فأثار إلىه بقوله : ( ويحصل مسن 
ضرب مقامات نصيب من كسر في كسر كنصف من في سدس ستة وتسعون ) 
لا يخفى أن أدنى عدد له من هو الثانىة » لكن لا نصف لثمنها » وأدنى عدد 
لثمنه نصف هوستة عشر > فاضرب الستة عشر في مقام السدس وهو ستة فذلك 
ستة وتسعون ا قال > وهي الإمام ( و ) يحصل ( من أبساطها ) أي بسطيها 


) 0١ - -الشل‎ ۲١ ج‎ ( — ۳۳۷ 


في ربع السدس ستة وسبعون وخمس مائة > ومن ٠. ٠.‏ 


( واحد وهو نصف سدس تمن القياس ) بأن تأخذ من ستة عشر نصف تنبا 
واحداً » أو من الستة سدسها واحداً وتضرب الواحد في الواحد بواحد إقسمه 
على الستة والتسعمن محلا إلى أمتهاثمانية وسلة واثنمن» وترتبها هکذا : 1" 5 7 
وتضع الواحد على اثنين هكذا /, |, '/, فتقول : نصف سدس ثن » وذلك 
أن ممن الستة أو التسعين وهي اثنا عشر وسدس الإثني عشر اثنان » ونصف 
الان وا واف ت فك اة رانس دخا وواعدا عل ان + رداك 
نصف عن > وضع ستة وواحداً عليها » وذلك سدس » واضرب الثانية في 
الإثنين والخارج في الستة » بيحصل سنة وتسعون »> واضرب الواحد الدي هو 
نصف الثمن في الواحد الذي هو سدس الستة بواحد واقسم الواحد على أنه 
التسعة عشر بوضهه على اثنين قىلها ستة » وقمل الستة وانسب كا مر »6 وإن 
شئت فالآئُة ثمانية وأربعة وثلاثة » فضع الواحد على الثلاثة »© أو أعْتها ستة 
وأربعة وأربعة فضعه على الأريعة الأولى وهكذا سائر الأآثمة > ولم يذ كر الواحد 
الصحيح في النصيب من الكسر »> كقياس في نصف تسم » ولا تجد تسعا له نصف 
تحت مانية عشر > والقمانس الواحد فى الكسر كله هوذلك الكسر كله » فنكون 
واد ع وهو ن الم : ۰ 
وأما النصبب من الكسر في النصيب من الكسر فأشار إلمه بقوله : ( و ) 
يحصل ( من مقامات ثلث الثمن في ربع السدس ستة وسبعون وخمس مانة ) 
لا تحد مناً له ثلث تحت أربعة وعشرين > وكذا سدس له ربع فتضرب أربعة 
وعشرين في مثلها بستة وسبعين وخمسائة وهي الإمام » ( و ) محصل ( من 
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أساطبا واحد وهو ثلث ربع سدس من القياس > ومن 
وستون ومن أساطبا وصحيحبا سعة وسعون وثلاث ماألة »> . 


أبساطها واحد ) وهو واحد من الستة والسبعين وخمسائة ( وهو ثلث ربع 
سدس من القياس ) وذلك أن من الإمام إثنان وسبعون وسدس » هذا الثمن 
إثنا عشر وربع هذا السدس ثلاثة > وثلث هذا الربع واحد » وذلك الإمام 
بتر كبمن تسعةومن ثانبة وثمانبة وضع الواحد على الها الأخيرة هكذا:|, |ر | 
وذلك من من التسع » وذلك هو ما ذكره المصنف » وهو ثلث ربع سدس عن 
القاس » وذلك أنه جعل الامة مانىة وستة وأربعة وثلاثة > وتقسم الواحد 
البسط تقول : واحد وهو ثلث الثمن في واحد وهو ربع السدس بواحد إقسمه 
على الأمة بوضعه على الثلاثة وانسب . 


وأما القباس ونصبب من الكسر في القناس ونصصب من الكسر فأشار إلبه 
بقوله : ( و ) حصل ( من مقامات قياس وربع الخمس في قياس ونصف 
نحت ثانية عشر » فاضرب المانبة عشر في العشرين بثلاث مائة وستين وهي 
الإمام هكذا : ١‏ | في ,./'١‏ تضرب الواحد الصحيح في المسة بعده > 
والجسة في الأربعة بعشرين في الواحد الصحبح» وفيالتسعة بائة ومانين وتضربها 
في الإثنين بثلائمائة وستين > ( و ) يحصل ( من أبساطها وصحيحها تسعة 
وتسعون وثلاث مائة ) وذلك أن تكسر القياس مع ربع الخس على عشرين » 
وتزيد إليه ربع الخمس واحدا فذلك أحد وعشرون »> وتكر القياس الذي 


Ei‏ جه 


في قياس وعشر ونصف سلسه فتدير ذلك وقس عليه » , 


مع نصف التسع على مُانية عشر وتزيد إليه نصف التسع واحدا فذلك تسمة 
عشر » إضربها في أحد وعشرين فذلك تسعة وستون وثلاث مائة إقسمها على 
الإمام ( فهي قياس وعشر ونصف سدسه ) أي : سدس العشر » وذلك أنك 
قسمت فخرج لك واحد صحيح وبقي تسعة وثلاثون » ستة وثلاثون منها عشران 
عشر ثلاث مائة وسثمن » ستة وثلاثون »> وثلاثة منهبا نصف سدس هذا العشر ٠‏ 
فإن سدسه هو ستة » وذلك أن أئة ثلائمائة وستين عشرة وستة وستة تقسم 
عليها ثلئائة وتسعة وتسعين واحداً بعد واحد» يخرج ما ذكره همك ذا : 
١‏ ']., | أ والائمة عشرة وستة واثنان وثلاثة > واقسم أولآً على الشلاثة 
تنقسم » والخارج على الإثنين يبق واحد تضعه فوق الإثنين » والخارج على الستة 
تنقسم و مخرج أحد عشر تقسمها على العشرة رج عشر وواحد صحمح ( فتدبر 
ذلك وقس عليه ) وا أعل . 
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خام .و 


٤‏ الأجزاء کان وجزءبن من أخحد عشر ٤‏ قباس 
وثلاثة أجزاء من ثلاثة عشر يحصل من ضرب العامين ثلائة 
وأربعون ومائة ومن بسطبا مائتان ومانية فهي قباس وخصة 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ¢ وستوںن جزءأ من اجر ائه‎ 


خاممة 


( في الأجزاء كقياس وجزءين من أحد عشر في قياس وثلاثة أجزاء من 
ثلاثة عشر يحصل من ضرب المقامين ) أحد عشر وثلاثة عشر أحدها في الآخر 
( ثلاثة وأربعون ومائة ) وهي الإمام » ( و ) يحصل ( من بسطها ماتتان 
وثمانية فهي قياس > وخمسة وستون جزءا من أجزائه ) أي من أجزاء القبياس» 
وذلك بأن تضم الجزءين إلى أحد عشر التى هي عدد أجزاء القياس فتصير ثلاثة 
عشر > ثم تضم الثلاثة الاجزاء إلى ثلاثةعشر عدد أجزاء القماس فتصير ستة عشر 
فتضرب ثلاثة عشر في ستة عشر بمائتين وتمانية وتقسمها على الإأمام > فيخرج 
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وي قىاسين ستة وهكذا ,2 ٠. ٠.‏ ° 5 5 


واحد صحيح “٠‏ وتبقى خمسة وستون تنسبها إلى المقسوم علبه » وهو ثلائنة 
وأربعون ومائة . 

ولا يمكن النطى في ذلك إلا بالأجزاء لآن المقسوم عليه أصح فتقول : خمسة 
وستون جزءاً » وذلك أن تضرب القياس واحداً في أحد عشر بأحد عشر > 
وتحمل علبها اثنين التي على أ حدعشربثلائةعشر * #ز الواح الصخب e‏ 
فما » واحمل الثلاثة فوقه بستة عشر إضربها فى الثلاثة ع عشر الأولى بائتين وثانىة 
اقسمها على الإمامين أحد عشر تنقسم وتخرج ثانية عشر على ثلانة عشر يخرج 
واحد صحيح وتبقى خمسة على ثلاثة عشر فبي خمسة أجزاء من ستة عشر . 


( و ) حصل ( من ضرب ثلاثة أجزاء من أحد عشر في قياس ) بالتنوين 
( ثلاثة أجزاء منه ) أي : من القياس برفم ثلاثة على الفاعلية تضرب الثلاائة 
الأجزاء في الواحد الصحبح بثلاثة وتقسمها على الإمام أحد عشر بوضعها على 
أحد عشر فتكون ثلاثة أخر افق اعد عي 


( و ) من ضرب ثلاثة من أحد عشر ( في قياسين ستة ) أي : ستة أجزاء من 
القياس تضرب ثلاثة الأجزاء من أحد عشر في اثنين القياسين بستة تقسمها على 
الإمام أحد عشر بوضعها علبها أنسبها منها فتكون ستة أجزاء من أحد عشر 
القياس ( وهكذا ) يثبت العدد الحاصل بالضرب »© فبحصل واحد من ضرب جزء 
من أحد عشري قباس »ومن جزءين منها فيه اثنان » ومن ضرب ثلاثة بي ثلاثة 
تسعة » ومن ضرب جزعءين منها في قماسين أربعة > وإن قيل : خمسة أجزاء من 


- — 


ومن جزءين منه في نصف قياس إثنان وعشرون وهي الإمام » 
ومن البسطين اثنان فا جزءان منه » وهكذا » ومن ضرب 
قياس تام كان في ثلثه نصف قياس » وفي ثلثه الثاني ملثه > وفي 
وفي الثالث ربعه ستة وثلاثون » وهي الإمام قائما من ضرب ثلاثة 
في أربعة ثم في ثلاثة» فإن شكت فأعطه ثلث. . 20. ٠.‏ 


- 


ثلاثة عشر جزءاً في مانبة اجزاء من سبعة عشر فذلك أربعون > وهو الجرح > 
فتنسبه للإمام > فذلك ثلاثة أجزاء من سبعة عشر جزءاً من جزء الآخر . 

( و ) بنحصل ( من جزءين منه ) أي : من أحد عشر ( في نصف قيامى 
اثنان وعشرون وهي الإمام ) بأن تضرب أحد عشر في مقام النصف باثنين 
وعشرين > ( و ) يحصل ( من البسطين اثنان فهما جزءان منه ) أي : من 
الإمام الدي هو اثنان وعشرون > وذلك بضرب الجزءين واحد في واحد نصف 
الإثنين باثنين فله جزءان من اثنين وعشرين > أو تضرب الإثنين من أحد عشر في 
الواحد نصف القياس باثنين تقسمهما على الإمامين اثنين يخرج واحد تقسمه على 
الإمام الآخر أحد عشر يكن جزءاً من أحد عشر » ( وهكذا ) تضرب الأجزاء 
من القياس في النصيب المعلوم من القياس الآخر من النصف والثلث والربمفصاعداً. 

( و ) يحصل ( من ضرب قياس تام ) أي : من ضرب بعض في بعض 
( كان في ثلثه نصف ) ثلث ( قياس وفيثلثه الشاني ثلثه ) أي : ثلث ثلث 
فن الغا نو كذ فا بعد ودل عل هذ | الخدت اد كر مدير فل 
( وفي ) الثلث ( الثالث ربعه ) أي : ربع ثلث القباس ( ستة وثلاثون وهي 
الإمام قانما ) حال من الخبر بناءً على جوازه ولو م يكن المبتدأً إسم إشارة (من 
ضرب ثلاثة ) مقام الثلث ( في أربعة ) مقام الربع باثني عشر > ( ثم ) ضرب 
اثني عشر ( في ثلاثة ) مقام الثلث بستة وثلاثين ( فإن شئنت فأعطه ثلث 


لالس ل 


النصف ستة وئلث الثلث أربعة وثلث الربع ثلاثة » فالمجموع ثلالة عشر 
سبماً ‏ وهي ثلث القياس ونصف سدس ثلثه » وإن شئت فأخرج ذلك 
من الثلث فتعطى له نصف الثلث وثئلث الثلث وربعه فبي ثلاثة عشر 
أيضاً » لأنك إذا قلت : نصف في ثلث أو عكسه » تخرج لك ستة » 
كثلث في ربع أو عحكسه بثلث الربع كعحككسه ثلاتة وثلث 
الثلث أربعة فتدبر » وال الموقق للصوان . 


النصف ستة ) والنصف هو ثمانبة عشر ( وثلث الثلث أربعة ) والثلث هو إثنا 
عشر ( وثلث الربع ثلاثة ) والربع تسعة ( فانجموع ثلائة عشر سهماأ > و ) 
الثلائة عشر ( هي ثلث القياس ونصف سدمى ثلثه ) فالإثنا عشر منها ثلث > 
والواحد نصف الإثنين اللذين هما سدس الإثني عشر التي هي ثلث القياس . 


( وإن شئت فأخرج ذلك من الثلث ) الذي هو إثنا عشر ( فتعطى له 
نصف الثلث ) ستة ( وثلث الثلث )أربعة ( وربعه ) أي : ربع الثلث ثلائنة 
( ف ) اجملة ( هي نلانة عشر أيضا لأنك إذا قلت : نصف في ثلث أو 
عكسه تخرج لك ستة ) بضرب المقام ( كثلث في ربع »> أو عكسه بثلث الربع) 
عائد إلى ثلث في ربع ( كعكسه ) وهو ربع في ثلث » وذلك ( ثلاثة وثلث 
الثلث أربعة ) وعمارة « الدبوان »: إذا قلت : نصف وثلث في ثلث النصف > 
أو نصف الثلث فذلك ستة » وإن قلت : ربع في ثلث فذلك ثلث الربعأو 
ربعم الثلث » فذلك كله ثلاثة > وثلت الثلث هو أربعة من اثنا عشر ( فتدار 
والله الموفق للصواب ) والله أعل . 


— ۳۲A — 


الاتاب الخاري والمثر ون 
في الف ائض 


الكتاب ا حادې و العشرون 
في الفرائش 

قال رسول الله يلثم : « اله ثلائة وما سوى ذلك فهو فضل آية 'محتكمة 
وسنة قائمة > وفريضة عادلة » “١‏ > والآية المحكة : غير المنسوخة > وا اة 
القائمة : الثابتة » أو غير المنسوخة > وذلك أن العمل بالناسخ » والفريضة العادلة 
هي الموافقة للكتاب والّنة أو' لا عوج فيها » والماصدق واحد . 

وعن حمر - رضي الله عنه ‏ : « تعلموا الفرائضص فإنها من دینک ع»» 
وقمّد ابن عباس مولاه عكرمة حت :تعلكّم الفرائض»4وعن ابن مسعود عنه مام : 


. رواه مسل وأو داود‎ )١( 


۳۹ 


د تعاموا القرآن وعا موه الناس » وتعاموا العم وعاموه الناس > وتعاموا الفرائض 
وعاموها الناس » فإنها نصف العم » وأي امرىء مقبوض » وسينزع العملم من 
أمق حسق يختلف اثنان في فريضة ولا يحدان من يفصل بينها » 200 » 
وحض في تعلم عل الفرض صلى عليه الله أي حض" 
جعله من اللوم شطرا فبو أجل“ كل عل قندارا 
وفي رواية : « تعاموا الفرائض وعاموها الناس فإنها أوّل عم 'ينسى » » 
ومعنى كون الفرائض نصف العل أن للإنسان حباة“ وموتا » وني الفرائض ما 
يتعلّق بموته » قال أبو إسحاق : 
وهو الضروري يلا ماله أرى علي فرضا انتتحاله 
إذ ليس يخاو الدهر بالحدوث منوارث فيالنا سأو موروث 
وذكر عدة من العلماء : أن من قرأ القرآن وم يتم الفرائض كب ر'نس 
لارأس له » أي لا کمة له » وقال رجل لابن سيرين : رأبت كأني دخلت بستانا 


فأ كلت من جميم ثمار أشجاره إلا شجرة” واحدة وهي أحسن ما فيه » 
وي رواية أنه دخل حائطا » أي بستانا > فجمل يأ كل نوعا ويدع نوعا فمبر له 


)١(‏ رواه البيبقي وأبو داود. 


— Po — 


وهي جمع فريضة ؛ بمعنى «فروطة » أي مقدرة لما فيبا من 
سبام مقدرة » ۰ ۰ . ٠. . ٠.‏ 1 


أنه قرأ القرآن ول يتعلالفرائنض» فل الرجل فوجد كذلك» وأخرج الحديث 
أحمد والترمذي والنسائي وان ماجة »> وصححه الترمذي وابن حبان والحا م > 


وأعل” بالإرسال . 


( وهي جع فريضة › بمعنى مفروضة › أي مقدارة .لما فيها من سهام 
مقدرة ) » أي مجعولة على مقادير مخصوصة » والفرض لغة التقدير » ومنه قوله 
تعالى : © فنصلف' ما ف رضم # ١‏ > وفرض القاضي النفقة > أي قدرها» 
وشرعا : نصيب” مقدار” للوارث > وهذا الحد معتير فبه المعنى اللغوي ٤‏ 
وإن شت فقل : الفرض النصيب المقدار شرعا لوارث خاص لا بزاد إلا بالرد > 
ولا ينقص إلا بالعَوآل » فخرج بقولك : شرعا > المقددّر بوصية. أو بمحاصة. 
أو نحو ذلك » وبقولك : لوارث > ربع العشر في الزكاة أو لمحو ذلك » 
وقولك : لا بزاد .. الخ » لبيان الواقع » وإن سنت فعمراقه عا يعرف سه. 
الإرث . 


والمبراث في الإصطلاح الشرعي هو أنه حى قابل للتجزؤ ثبت لمستحقه 
بعد موت من كان له ذلك » لقرابة بينها أو نحوما ك» قاله شارح « ترتيبٍ 
الفرائض » عن الخونجي > قال : فقولنا : حتى »> يتناول المال وغيره كالشفعة 
والخبار والقصاص »> وخرج بقابل التجزؤ الولاء والولاية إذ ينتقلان إلى الأبمد 
)١(‏ سورة المقرة : TTY‏ #8 


ل ا — 


بعد موت الآقرب لعدم قبوطما التجزؤ » الولاء للمعتق والولاء لوارث الولاء من 
المعتى - بالكسر كايته » ولا برد القصاص والشفعة والخبار لآنه ليس المراد 
بقىول التحزؤ قمول الإقرار » بل ما يكن فبه أن يقال : لهذا نصفه وهذا ثلثه 
ونحو ذلك »© وهذه الثلائة كذلك > وخرج بةولنا : بعد موت » من كان له ذلك 
الحقوق الثابتة بالشراء والمبة وغيرهما > وبقولنا : لقرابة الوصبة > أي على 
قولنا : إنهبا ملك بالموت » ودخل فى قولنا : أو نحوها » الزوجمة والولاء 


وغيرها. 


قال شخ مشايخنا.: وما فسر به قبول التجزؤ أبط-له ابن الرفعة والستّبي 
مح" القذف على القول بأن أحد الورثة إذا أسقط حقه سقط عن الكل »2 وعىن 
الةول بأنه لا يسقط منه شيء بل يستوفبه الآخر مع أنه موروث © وححاب بأنة 
قابل للتجزؤ بذلك التفسير » والسقوط أو عدمه لا يخرجه عن ذلك > نعم في 
كون الولاء غير قابل للتجزؤ مطلقا نظر > وخرج ب « يثبت » الخ » ما إذا 
اغتاب شخصا وتعمذر استحلاله لموته »> فلا يكفي استحلال وارثه » بل 
يستغفر الله ٤‏ اه . 

ويطلق الفرض لغة على القطع أيض والحز » ومنه فرآض الفأر الثوب › 
أي قطعه » وفرض القوس › أي حز طرفيه اللذين هما حلان للوتر > وفرضها 
بمعنى الإنزال » قلسل : ومنه « إن الذي فرض عليك القرآن لراك إلى 


— PY — 


فغلبت عل التعصيب وأجعلت لقباً ل ذا العلل ؛ وهو ففه 


٠ ٠. ° ۰ ٠. ٠. . 0 ۰ » الموارسث‎ 


معاد 2١"‏ > ومعنى الببان ومنه : 8 سورة أنزلناها وفرضناها # " > ومعنى 
الإحاب والإلزام ومنه : © فمن فرض فيهن” الج ٠"‏ آي أوجبه علىنفسه» 
والتحقيق أن الآيات الثلاث بمعنى الإلزام » أي أوجب عليك أحكام القرآرت 
و ا علىك أحكام السورة ومن 0 


وتسمية هذا العم بعلم الفرائض » يلبق بهذه الأوجه كلما : القطع والإيحاب 
والتقدير وغيرها »> ( فغلبت على التعصيب ) » فكانت تطلى على التعصدب کا 
تطلى عن السام ادر © وعلب ی ا أذ يسع كانوا يقولون في 
االإزأمان الأول القول فى الفر دضة كذا» » والعا.م بهذا 0 ن فرضي > نسبة إلى 
فريضة »> وفارض وفريض وفراض وفراض - بإسكان الراء -» ونحوز: 
فرائضي ٠‏ بالذسبة للجمع » لآن هذا المع صار كالفرد > لآنه علم لهذا الفن بالغلبة 
كأنصاري” وأنباري” - نسمة إلى الأنما ر - وهم قوم من أبناء فارس . 


( وجعلت ) > أي هذه الكامة » وهي لفظ : فرائض ( قبا لهذا العام » 
وهو فقه المواريث ) »2 أي عل الوارث من غيره » وم برث ادا أو نصفاً 
أو غيره » والمواريث جمم ميراث بمعنى الال الموروث » وبمعنى الإرث » وهو 


. Ao : سورة القصص‎ )١( 
: (؟) سورة الور‎ 
) 


. ۹۷ 0 


لك 


وعم الحساب الموصل المعرفة ما بخص كل ذي حق من التركة » 


ر 
المراد هنا » ويحتمل الأول عندي » وهو لغة : المقاء » والوارث الباق ©» 
:ومن أسماء الله تعالى : « الوارث » » أي الباق بعد فناء خلقه > وقال للم : 
« اللهم متنّعني بسمعي وبصري واجعلها الوارث مني » ١‏ » أي أبقبها معي 
صحمحين سالمن إلى أن أموت › وقمل : أراد بقاءهما وقوتهها عند الكبر وانحلال 
القوى النفسانية » فيكون السمع والبصر وارثي س-ائر القوى باقبين بمدها » 
وقي رواية : « واجعله الوارث مني » > أي واجمل الإمتاع . 


والإرث أيضا انتقال الشيء من قوم إلى آخرين » ومنه سمي المبت إرثا 
لانتقاله بنسنب أو سبب » ويطلق الإرث:بالمعنى المصدري وبعنىالمال الموروث» 
فو لغة : الأصل والبقبة » ومذه خبر” مسل : « اثبتوا على مشاعرك فإنك على 
إرث أبس إبراهم » > أي أصله وبقية منه » ومنه سمي مال المبت إرثا لآنه بقمة 
من سلف لمن خلف > ومستحقه وارثا . 


( وعام الحساب الموصل لمعرفة ما خص كل ذي حق من التركة ) برفع عم 
عطفا على فقه » يعني أن هذا العم هو جموع فقه المواريث وعم الحساب الموصل 
إلى ذلك > ( و ) التركة ( هي موضوعه:) > أي هي الشيء الذي يستعمل فيه 
هذا العم » ويتحقق فيه من الإمكان إلى الفعل» كموضع يوضع فيه الشيء( لا المدد 
ا قيل ) » أي ا قال الصوري من الشافصة : إن موضوعه العذد كالنصف 


. رواهء الترمذي‎ )١( 
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والإرث من جملة ما تعلق بالتركة کا مر » له أركان : 


والربدع والكلث والئلسن والسدس وغو ذلك 6 بعد تلك الكسور أعدادا » 
أو اعتبر العدد الذي تخرج منه الفريضة بلا عول أو _بعول . 


( والإرث من جملة ما تعلق بالتركة 5 مر ) إذ قال : وهي موضوعه > 
وقوله : من جملة > خبر قوله الإرث > أو حال منه على القول نحوازه من المتداً » 
وقوله : ( له أركان ) خبر” ثان »> أو خبر ؛ وجملة ما يتعلق بالتركة : التجهيز 
والدين والوصة :والإرث » قال أبو إسحاق التامساني : 


إن امرؤٌ قد قدارت منونه كفن شم أدبت دونه 


والآأون أن يقول : جهز يدل كفن » لان التحبيز أعم” لأنه يشمل ما احتيج 
إلبه بالمال كأرض تشترى » وماء يشترى > وما فر به ٤‏ وأجرة ا حفر و نحو 
ذلك إذا م يوجد إلا بالمال » وقبل : كفن المرأة من مال زوجها > وانظر هل 
لا ينتقل ملك الورثة إلى التركة إلا بعد التجبيز » کا يدل له تحويزهم غسل أحد 
الزوجين الآخر إذ لو انقطع حكه بالموت ل جز ذلك > والواجب ثوب واحد » 
وزعم قوم ثلاثة »> وصفة الوب بحسب شرف الىت > وإذا أوصى بما فوق 
الواحد على القول الأول أو بما فوق الثلاثة على الثاني فمن الثلث . 


ما تعلق بتر كة المست خمسة حقوق : 


- ۳۳o — 


أخذها:- الع ان ن التزكة 6 کی اة تماق ر و الت 
وكالمرهون » فبقدم حتى الجناية والمرهون على التجبيز خلافا للحنابلة » اه . 
قلت > يدخل ذلك في الداين » قال : فلو اجتمع جناية ورهن قدم الجني عليه 
لامحصار حقه في العين » وأما المرتهن فحقه متعلق بالذمة أيضاً » اه . 


والمذهب أن المرتهن يديم الرهن » فان لم يف فالباق يحاصص به الجناية > 
قال : وكالزكاة المتعلقة بالعين » ولو قلنا بالأصح أن تعلقها تعلق التركة لصحة 
إطلاق التر كة على المجموع الذي منه الحى الذي هو الزكاة الجائز تأديته من محل 
آخر > فإذا مات قبل إخراج الزكاة التي وجب ف ماله أداؤها وجب إخراجها 
من تر كته > وتتُقدام على التجبيز حت لو تلف ال ىال إلا قدر الزكاة تعسّن 


واستظبر « الأذرعي » أنه لا يقدم المستحقون إلا يحصة الزكاة فقط من 
الاق > وهو المعتمد » فلو تلف المال جميعه تعلقت الزكاة بذمته فتصير من 
الديون المرسلة في النمة » والمذهب أنه لا تنفذ زكاة عنه إلا إن أوصى .با 
: أو تبرعوا إلا زكاة الؤار على الشجر فتزكى ولو م بوص بها . 


الثاني : مؤن التجبيز من كفن وحُنوط. وأجرة وغسل وحمل وكفّن وغير 
ذلك بالمعروف > ولا عبرة بإسرافه أو إقتاره في حماته > ويقدم ذلك على الديون 
المرسلة في الدمة » ويستثنى الزوجة غير الناشزة والصغيرة التي لا تحب نفقتها > 
فإن كفنها على زوجها إذا كان غنيا) ولو كانت موسرة على الأرجح اه ؛ 
والمذهب أن نفقة الزوجة ولو رضيعة على زوجما ولو كان لا ينتفع بها » وكذا 


3 ۴۳ 


لماسها ومؤونتها » قال : ولو كانت أمة سامت إلمه لملا ونهاراً أو رجعمة فيعدة 
أو بائنا حاملا » ومن لا مال له فمؤونة تحبيزه على من ازمته نفقته فى حماته» وإن 
لم يكن ففي بيت المال » وإلا فعلى المسامين . 


الثالث : الديون المرسلة في الذمة 'تقد"م على الوصية > وتقدام حقوى الله على 
الديون الآدمية على الراجح اه > ورجح بعضہم تقدم الحقوق الآدممة > وتقدم 
الكلام غلى ذلك في الوصاا > قال : ويعلق الدّبن المرسل في الذمة بالتر كة ويعلق 
الرهن بالمرهون على الأرجح » ومع ذلك فلو أدّى الوارث قدر التر كة انفكت > 
ولو بقي من الد“ين شيء بخلاف نظير في الرهن » فلو تعددت الورثة فأدى بعضهم 
بقدر حصته انفك نصيبه خلاف مالو وضعبا الورثة قبل موته ثم ادى بعضه 
بقدر نصيبه من الد"بن حيث لا علك نصيبه > والفرق بين مسألتي الرهن وما هنا 
في المسألتين أن الورثة يخلفون موروثهم وهو لا ينفك شيء ار إلا بتوفمة 
ال جيم » فكذا خليفته » فإذن الرهن بفعل أشد تعلقاً من الرهن الشرعي > وهو 
تعلمق الدبون بالتر كة 1 


والحاصل أنه إن رهنها امىت قبل موته فعلى الوارث أن يؤدي اميم » 
أو يسامها للبيع > حتى أن الورثة المتعددين ليس لواحد منبم أن يفدي حصته 
بأقل منبا » ومن قدر حصته في الد بن لأن موروثهم كذلك > وإن لم برهنها ا ميت 
فإن شاء الوارث سلما للببع » وإن شاء فداهما بأقل الأمرين من الدين 
أو قدرها » والمتعددون لكل منهم أن يفدي حصته بأقل منبا » وقدر حصته 
من ادبن لأنه لا خلاف أن للوارث إمساك عبن التركة وقضاء الدّين من غيرهما 
كموروثه » ولآنه قد يكون فيهاله غرض ولا ضرر على الغرماء » فاو زاد الدثين 


) ۲۲  لينلا‎ - ١6 ج‎ ( — PY — 


موروث » ووارث > وحق يوررث »)2 وشروط ٤‏ من جملتبا 
موت الموروث » وحياة الوارث » والعلم بالجبة » والمزلة » 


على التركة فطليها الوارث بالقيمة وطلب الغري مما رجاء زيادة راغب أجبب 


ألوارث مرهونة » وقمل : عنعه فلا ينتقل إلى ملكه » وقمل : موقوفة » فإن 
برىء من الديون تبين أن ال ملك للورثة وإلا تبين أنهم ل يملكوها وينبني ذلك على 
.الكسب والفوائد . 


الرابع : الرصية تقدم على الإرث إن كانت لغير وارث بالثلث وما دونه » 
وتنوقف على الإجازة إذا كانت بأكثر أو كانت لوارث . 


الخامس 3 الإرث وهو آخرها : 


وتلك الأركان مبت ( موروث >2 و ) حي ( وارث > وحق ) ٠‏ أي مال 
( بورث »' و ) له أيضا ( شروط ) جمع آشر'ط » وهو ما يازم من عدمه العدم» 
ولا يازم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ( من جملتها موت الموروث» وحياة 
الوارث ) > هذان شرطان › ( و ) الثالث ( العام بالجهة والمنزلة )> ومن جملتها 
عدم إحاطة الد'ين بالتركة » ومنما إلحاق الموروث بالآأموات “حك أو تقديراً » 
وإلحاق الوارث بالأحماء تحقيقا أو تقديراً » والأولى الاقتصار على الثلاثة الى 
ذكرها وإسقاط قوله : من جملتها فبدخل الإالماق حكا أو تقديراً بالموت ف 
قوله : موت الموروث والإلحاق بالأحماء تقديراً في قوله : حماة الوارث » وأما 
عدم إحاطة ادبن بالتر كة فيغني عنه أن الكلام في تركة تورث ©» وعمارة 
« فتح القريب الجيب في شرح الترتيب » : وأما شروطه فثلاثة أيضاً : 


— ۳۳A — 


أحدها : تحقق موت الموروث أو إلحاقه بالأموات حكا فى المفقود الذي 
حك القاضي بموته اجتهاد؟ أو إلحاقه بالأموات تقديراً في الجنين الذي انفصل مت 
يحناية على أممّه توجب الغرة بالنسية إلى إرث الغرة عنه إذ لا بورث عنه غيرها . 
الثاني : تحقق حماة الوارث حماة مستقرة أو إلحاقه بالاحماء تقديراً في 
الجنين الذي انفصل حماً حماة مستقرة لوقت يظهر وحوده عند الموت ولو 


ناطق نطفئنة 3 
الثالث : ويختص بالقضاء > المل بالجبة المقتضية للإرث > وبالدرجة التي 


( و )له أيضاً ( موانع ) جمع مانم > وهو مايازم من وجوده العدم » 
للسدب فمازم الوحود كو جود الحول الدي هو شرط لوجود الزكاة مع النصاب 
الذي هو سبب للوجوب »> وخرج مقارنته للمانم كالد“بن على القول بأنه مانم من 
وجوب الزكاة فبازم العدم . 


( وهي ) ثلاثة : الأول : ( اختلاف الملل فلا يرث مشر ك” مساماأً إجاعا ) 
قال بتر : « لا يرث الكافر مساما ولا يرث الكافر المْم » 2١‏ > رواه أسامة 
ان زيد » ( كعكسه عند الأكثر ) وهو مذهبنا » أي كا لا يرث المسلم الكافر عند 


١ (‏ ) رواه أو دارد , 


— ۳4 — 


جمهور العاماء منالصحابة كأبي بكر وعمر وعئان وعلى والتابعين وفقهاء الأمصار 
ومالك وأبى حشفة والشافعي وأحمد للحديث السابق » ولحديث : « لا يتوارث 
أهل _ملتتين » ٠١‏ » وقال لړ : « کل مال يورث حرام ' غنيمته » وکل مال 
غنم فحرام ميراثه » » رواه تبغورين ‏ رحمه الله - ول يسنده > وهو حجة ؛ 
وقال معاد بن جبل ومعاوية وسعيد بن المسدب ومسروى والأوزاعي : لٺ 
نساءم حلال تزونحها للمسامين دون أن تحل هم المسامات » ولآن دماء المسامين 
والمشركين لا تتكافا » يقتل الكافر بالمسلم ولا يقتل المسم بالكافر » قبل : 
وللاغتنام » ولقول الني بث : « الإسلام يعلو ولا يعلى علمه ٠»‏ وقال مَلِثر : 
« الإسلام يزيد ولا ينقص.» ““ » والمراد بالكافر المشرك > وأما الكافر يممنى 


الفاسق فيرث وبورث . 


والجواب أن ذلك قباس في معرض النص > لآن حديث : « لابرث المسلم 
الكافر ولا برث الكافر المسلم » نص > و كذا حديث : « لا يتوارث أهل ملتين » 
وهما حدیثان صريحان في ذلك > فقوله : « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » وقوله : 
و الإسلام يزيد ولا ينقص » عامان » والحديثان السابقان خاصان > والعمل 
الخاص. 


0 رواه ملم وأحمد وأبو داود والنساني . 
(؟) لعل الأصل « فحرام » ا في آخر الحديث . 
6 رواه أو داود : 


(:) رواه ابن ماجه والبيبقي 5 


موس 


المعراث » مثل أن يقال : بزيد بفتح البلاد ولا ينقص بالإرتداد > وأما القياس 
فمردود بأن العبد ينكح الحرة ولا يرثها:» والمسل يهنم مال الحربي ولا برثه > 
فافترقا » سس IL‏ ات ا ا E‏ 
وذ كر شارح فرائض التاساني : أن معاذا ومعاوية قالا إنه برث المسلم الكافر 
الكتابي » ولا يرث الكافر المسلم > ومن ورث رجلا ثم ظبر أنه مشرك قالت 
العزابة : إنه ينتفي من جمبع ذلك > ويرده لآنه لا يتوارث أهل ملتين » وقال 


وفي « الآثر » : ومن حضره الموت فقال لورثته : أنا بودي أو مجوسي أو 
من ملة من ملل الشرك مضرة أن لا برثوه »> فإنهم برثونه ولا يشتغلون به لآنه لا 
إا رار © واوا ی صنديت دلا رارت أل مقن فقيل + الكت ك1 
ملة واحدة > والإسلام ملة » فكل ودي ونصراني وصابىء وبجحومي وجاحد 
ووثني برث الآخر » وهو الأصح عند الشافعي نصا منه > وهو مذهينا ؛ وبه 
قال أبو حنشفة . 


قال الشافعي : المشر كون في تصرفهم واجتاعبم >معهم أعظم الأمور وهو 
الشرك بالله تعالى » قال الرافعي : يجعل اختلافهم كاختلاف المذاهب في الإسلام 
لأن الكفار على اختلاف فرقهم كالنفس الواح دة في البطلان » وقي .عاداة 
المسامين » والتع الي عليهم » ولقوله تعالى : 8 والذين كفروا بعضهم أولياء' 


۳ ا 


بعض + '١'‏ وقوله تعالى : © لكم دينكم ولي دين ې '"' وقوله تعالى : # ولن 
ترضى عنك المبود ولا النصارى حت تقبع ملتهم # "' وقوله : 8 فاذا بمد 
ا لحتى إلا الضلال » » فأشعرت هذه الآيات أن الكفر كل ملة واحدة » وقال 
مالك وأحمد : كل منبم ملة على حدة > فلا برث المبودي أو الأصراني أو 
الصابىء أو الجومي أو الجاحد أو الوثني الآخر لقوله تعالى : 8 لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنہاجا ‏ ““ ولحديث : 8 لا يتوارث أهل ملتين » . 


وأجبب بأن المعنى لكل من دخل دين #د لتر شرعة ومنهاجا > وبأن 
المراد بالملتين الإسلام والكفر» بدليل أن فيبعض طرقه: « لابرث المسلم الكافر » 
وذلك إذا تحاكموا إليبنا > وإذا تحاكموا فما بينم ل نردهم إلى أحد القولين » 
واستدل الل #الكمة على أن كل واحدة ملة على حدة بما مر » وبقوله تعالى : 
© إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين 
أشر كوا # *' فعطف بءضا على بعض » والعطف في أصله للتغفايبر > وقوله 
تما : ل وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ‏ » وقوله تفال : 
(١)سورة‏ ااال :2ن 
(؟) مورة الكافررن : ١‏ . 
(؟) سورة البقرة : ٠٠١١‏ . 
(:) سورة المائدة : مع . 


(ه) سورة الحج : ١۷‏ . 


- PY — 


وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى # “ 2 وبقول عمر : 
« لانرث أهل الملل ولا يرثوننا » وذلك مذهبنا » وقال أبو حنيفة والثوري 
وابن شرعة جا قال الشافمي 5 


وقول بعض أصحابنا كالشيخ خميس : ولا يرث الكافر المسل بإجماع الآمة > 
وحكى عبد الوهاب المالكي عن الشافعي أنه قال : المسل برثه عبده الكافر 
إذا م يكن وارث > ول يصح ذلك عنه > واستثنى بعضهم من کون الكافر 
لا برئه مسل ما لو مات كافر عن زوجة حامل فأسامت . ثم ولدت » فإن الولد 
برثها مع حكنا بإسلامه تبعا لآمه » وأجيب بأنه إنما ورث حال الحم بكفره » 
والولادة إنما هي شرط لتحقق إرثه › وذكر الشبخ : أن العاماء أجمعوا فيا 
وجدت أن الرج-ل لو أسلم وله أولاد صغار وكبار أن حك أولاده الصغار 
كحكه 2 وأن حم الكبار حم أنفسهم وأنهم على أدياتهم التي اختاروها وزعم 
بعضهم أن إسلام الآم لا يكون إسلاما لولده_ا حكي ذلك عن أهل المدينة > 
وزعم أهل العراق أنه لا يكون إسلام الجد أب الأب ولا الج#دة إسلاما لولد 
ولدها اه . 


وذلك أن الولد حكه حك أبيه في الدين فاين الكافر يرث أباه الكافر ولو 


كان مولوداً على الفطرة » ويتبع أمه في المبودية والحرية > إلا الولد من السرية 
فإنه حر » والذي في « الديوان » : فإن إسلام اللجد أب الأب إسلام لولد الولد 


. ١١١ : سورة البقرة‎ )١( 


إن / يكن أبوه حبا > قبل : و كذا الجدة إن م تكن الأم حبة والمذهب أن لا 
تعتبر الم والجدة بل الأب والجد . 


وإن أسم امرك على مال فأدر كه قبل أن يقسم فل ميراثه منه > قال 
أصحابنا : ما خلا الزوجين فإنه لا يدركان شيئاً قسم أو ل يقسم » وذلك أن 
يموت المسلم فقسلم زوجته الكتابية قبل قسم تر كته » أو يموت أحد الزوجين 
الكافرين فيسل الآخر أو يسم أحدهما فيموت الآخر لكن عدم الإرث في هذا 
انقطاع العصمة © وقال الشافعية : لا إرث لمن اسل به -د موت موروثه ولو قبل 
القسم » وهو قول علي وابن المسيب وعطاء وطاوس ومالك وأصحابه وأبي 
حنيفة > وروي عن عمر وعثان أنه يرث إن أدرك المال قبل أن يقسم © وأجمعوا 
أنه لا يرث إن أسلم بعد القسم > وإن أدرك بءضا فقيل : له فبه سهمه وقيل : 
لا“ ووجه قول الشافعي ومن معه أنه ليس من الورثة يوم مات من برثه لشركه 
ومال المرتد إذا مات لماعة المسامين عند أهل الححاز > ولقرابته المسامين عند 
أهل العراق © لأن فيهم سببين : القرابة والإسلام > وقبل : ماله الذي في دار 
الإسلام لورثته المسامين > والذي في دار الكفر لورثته في دار الكفر . 


وفي « شرح الترتيب » : لا برث المرتد أح دا من المسامين ولا من الكفار 
لا منأهل الدبن الذي انتقل إلمه > ولو امرأة » خلافا للحنفية » فإنها إذا 
ارتدت يكون مالها لورثتها مطلة] عندهم » أي وك ذا النكار لأنها عندم لا 
تقتل » ولا فرق بين ما اكتسبه فى حال إسلامه أو ردته خلافا للحنضة إذ 
قالوا : هاا كتسيه حال إسلامه ل ل 
وهل بنزل لوقه بدار الحرب منزلة موته . 


— ۳ 


فعند المالكمة لآ ينزل ذلك منزلة موته »> وعند الهنفية ينزل ؛ قالوا : إن 
التحق بدار الحرب وقضى القاضي بموته فكوته فتقسم تر كته بين المسامين وتعتى 
أم ولده ومدبره ويحكم حول دينه » فإن أسل رد الورثة ما في أيديهم ولا برجم 
علمهم ا تصرفوا فيه » ولا برد عليه مدبره ولا أم ولده لآن القضاء بعتقهم نفذ » 
وكذالا برد ما جمل من دينه حالاً » فإن اقتسموا يغير حاک رجم عليهم » 
وما قلنا : لا يرث المرتد ولا يورث لأنه كا قال المتولى : لا موالاة بينه وبين 
غيره لتر که دين الإسلام » وعدم تقريره على ما انتقل إلبه > فلا يأتي ما تعقبه به 
ما لو ارتد إخوان إلى النصرانية مثلا لبقاء الموالاة بينها لآنه لا يقرات على ما 
انتقلا إليه. 

قال شخ مشايخنا في « شرح الكفاية » : ولافرق بين المال والقصاص وإن 
استوفاه وارثه لولا الردة فما لو قطم يده مثلا ثم ارتد لآنه لا يستوفيه إرثا کا 
نقله السبكي عن الأصحاب »> وإن مات المرتد كان لبيت المال ماله فيئا إذ لا 
وارث له » وبه قال ابن عباس رضي الله عنبما وزيد بن ثابت »> ولا خالف لما 
على أنه روي : « أنه لتر بعث قرة إلى رجل عرس بامرأة أببه فأمر بضرب 
عنقه وتخميس ماله » '١'‏ ونقل الرافعي عن مالك أنه قال : إذا ارتد في مرض 
موته فاتهم بأن قصده منم الورثة من المال ورثوه . 

قال الشيخ : وما عرضت هذا التعليل على مالكي إلا وأنكره » وزعموا 
أن مالكا لم يقل ذلك » ولا نقله عنه أحد في المذهب » ثم قال : ولم ينفرد 


. رواه ابن حبان‎ )١( 


— ۳O لد‎ 


الراقمي بنقله عن مالك » فقد قال ابن اللبان في « الإيجاز » > وعن ابن وهب : 
ممعت مالكا في الذى برتد عند الموت أنه لا برثه ورثته المسامون إلا أن يكون 
|- تهم أنه أراد أن نمېم ميرائهم »> فإن اتم بذلك كان ماله لورثته المسامين »6 
وترثه.امرأته انقضت عدتها أم ا نعل ر کا قار © تقار ىو 
الكاف عن ان وهب عن مالك . 


وقال الخبري في « التلخيص » : وانفرد مالك في الزنديق والذي برتد عند 
موته إذا اتهم فجمل مالما للووثة » قال الشبخ : ولم ينفرد الاجباء بإنتكار ذلك 
عن مالك » فقد حكى عبد الله السطي في « شرح الحوفي » عن « المدونة » أن 
المريض إذا ارتد لم ترثه زوجته » ثم قال : ولا يتبم أحد في مثل هذا > وأماما 
حكاه شارح الحو عن المدونة » فلا يصح الإستدلال به لأنه ريبما يفر”ف. بين 
الزوجة وبقمة الورثة بأنه يمكن السعي في حرماتها بالطلاق فبعدت التهمة بالردة 
لفحشها مع إمكان غيرها في قصده > وإن منعه الشرع ولا كذلك الأقارب لأنه 
را عاندهم فل جحد لهم طريقا إلا كذلك فمنعه الشرع أيضا > وورثهم کا منعه في 
الزوجة في الطلاق > وال أعل . 

والزنديق كالمرتد خلافا مالك » ومثله الكافر الأصلى إذا لم خلف وارثا 
أو خكّف ذا فرض لا بستغرق كفت » فإن تر كته أو باقمها لدت المال فا » 
ولا يشترط انتظامه إذ لا يشترط ذلك في الفيء » فلو خلّف بنتا فالنصف لما 
والباق لبيت المال > أو خللف عمة مثلا فالمال لبيت المال ولا شيء لها » ولا 
أشك في ذلك وإن توقّتف فمه بعض العصريين وادّعى أن البنت تأخذ الباق 
رد وأن العمة مثلآ تأخذ اجيم إذا كان بيت ال#ال غير منتظم واعتل بأنا ل 
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نجد أحداً خص” الرد بالمسامين كا قاله شيخ مشايخنا واستظهره > وجوابه 
ما قدمته » وإن نقل الشخ نحثاً عن بعض المتأخرين في ذلك حميث قال : هل 
يحري الرد وتوريث ذوي الأرحام في الذمة » قال بعض المتأخرين : يشبه بناؤه 
على أنه يصرف لذوي الأرحام إرثا أو مصلحة » إن قلنا مصلحة ل يتأت في 
الكفار » وإن قلنا إرثا صرف إليهم كالمسامين » ثم قال : وفيه نظر . 


ووجه المناء المذكور إنما يأتي حيث صرف لذوي الأرحام في المسامين 
والصرف لذوي الأرحام مرتبته متأخرة عن بيت المال » وبيت المال هل يشترط 
في إرثه الإنتظام أم لا ؟ قولان > وذلك هنا فيء والفيء م يقل فيه أحد باشتراط 
الإنتظام فلا يتأتى البناء المذكور والزنديق هو من أظبر الإسلام وأسسر ديناً من 
ادان الراك م 


قال مالك : ماله لورثته المسامين لام كانوا على عبد رسول الله لړ يرثهم 
المسلم وبرثونه » وذلك بناء على مذهبهم أن المنافقين فيالقرآن هم من اسر شر كا 
وذلك رواه عن مالك إصبغ ومد بن سامة وغير واحد من أصحابه وروى عنه 
عنه ابن نافع : أن ماله لماعة المسامين > وقال به أشبب وابن الماجشون والمغيرة 
وابن اواز وسحنون > وقال ابن القاسم : إن اعترف بالزندقة وتاب منها حين 
شبد عليه وقتل فميراثه جماعة المسامين » وإن / يقر حتى مات أو 'قتل ورثه 
ورثته » والمذهب إذاصح زندقة أحد فلا برثه مسلم ولا برث مساما » وإرتف 
تاب ورث مساءاً أو ورثه مسلم > وإن تمادى فلا برثه مسل ولا يرث مسلا > ومن 
سب نببا أو ملكا قتل ولا برثه مسل على حد ما مر في المرتدة » فإن هذا 
مرتد » وقمل : ماله هو لهماعة المسامين » وقمل : إن استتر فلوثته المسامين > 
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وإن أظبر فلجراعة المسامين » وإن سب“ مماهد الني” متم ناله لمسامين على جبة 
الفيء لنقض العهد لا جبة الميراث > ومن سب من لم يتفق على نبوءته كالخضر 
ولقان تنكل نكالاً شديداً » ولا 'يقتل > وإن ل يعرف وارث لمهودي فميراثه 
للمصلين من اليبود » وإن أجبر مجوس على الإسلام توارثوا ما تناسلوا فيه وليس 
إجبارم يمانع من إرثهم > وإن زال الإجبار وداموا على الإسلام م ودوارثوا 
لاختلاف الل » ومن رجم بعد الجبر وبعد زواله فبو مرتد إدا دام على الإسلام 
بعد زوال الإجبار» وإذا مات ودي على ابن مسم وطفل ورثه الطفل ولا جره 
جداه على الإسلام » وقال أبو العباس : بجبره عليه . 


وسال يحبى بن زكريا أبا العباس أحمد بن عمد بن بكر : من يأ كل مال 
المرتد ؟ قال + أولاده» قال : كمف يقسمونه ؟ قال : للذ كر مثل حظ الأنشين» 
قال : أفبو الميراث ؟ فوكزه حتى كاد بقع في عين ماء کانوا بقربها › قال له 
اسحاق: هو استحقاق لا ميراث» تب إلى الله » قال : اشتغل بشغلك با فارغ » 
قال أبو اسحاق التامساني : 


فليس بين كفرر ومسل إرث” سوى بالرق فافهم واعلر 
أجل e‏ كك ناويا كرون 
وكل مرتد نما من مطمع له ولا لوارئثيه فاسمعمع 
وكل من أسر” دينا واستتر من عايد شمسا ونجما وحجرر 


° 5 . ٠. ٠. ٠. 5 .» والرقة‎ 


ولا برث المسلم الكافر ولو بالولاء > وقال أحمد : له ولاؤه » وقال الأندلسي 
الغرناطي العا صمي : 


والكفر والرى” لإرث فا وإن ما دهد الات 'ارتفما 


ومثل ذاك الك في المرتد 


( و ) المانم الثاني ( الرقية ) هي لغة : العبودية »> وشرعا : عجز حكي 
يقوم يسبب الكفر » فلا توارث بين حر ورقق : ولو مدابراً أو معلقا عتقه 
بصفة أو موصى بعتقه أو أم 6و عت قبل القسمة > لأنه لو ورث شيا لملكه 
السبد وهو أجنى عن المست > ولا مال له بورث عنه » والمال لسمده بالك 
لا بالإرث » والمكاتب عندنا حر” ولو لم يقض ما عليه > وقال الشافمي وأحمد : 
لا رث ولابورث . 


وقال مالك وأبو حنسفة : إذا مات المكاتب قبل أداء الكتابة وترك 
مالآ تؤدى منه كتابته أو ما بقي منها وما فضل لورثته مطلقاً عند أبي حنيفة 
ولمن كان معه في الكتابة ممن يعتى على الحر إذا ملكه > ومن ولد له في الكتابة 
دون ورثته الأحرار عند مالك » أما إذا مات لمكاتب موروث قبل عتقه فلا 
برثه محال عندهما موافقة للشافعي وأحمد . وأما الممعضفقال زيد بن ثابت وأهل 
الد ومالك رار عة راف :فى القدع + لا درت رلا ورت ولا عب * 
وفما ملكه في القديم قولان : أحدهما : لمالك بعضه وهو مذهب المالكية » 
والثانى : لبيت المال : 
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وقال ابن عباس وجابر بن زيد والحسن والنخعي والشعبي والثوري وأبو 
يوسف وعمد وزفر : المبعض كالحر في جميع أحكامه فيرث ويورث ويحجب . 
وقال على وابن مسعود وعهان والليثي والمزني وأحمد: لكل بعضبه حكه فيرث 
ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية . وقسال طاوس ؤعمرو بن دينار 
وأبو ثور : لا برث ولا يحجب ويورث عنه ما ملكه يبغضه الحر > ومو قول 
الشافعي في الجديد »> وفمهما يورث منه في الجديد قولان : أحدها : أنه جيم 
ما ملكه ببعضه الجر وهو المعتمد » والثاني : أنه بين ورثته ومالك بعضه على 
نسبة الرق والحرية > اه . 


والمذهب ما قاله ابن عباس وجاير وهو أن المنعض حر“ تجميعه »> ومعنى 
قوله كالحر” أنه كغيره من الأحرار » قال عن البلقيني : ليس لنا صورة يورث 
فيها الرقرق مع رق جميعه إلا هذه وهي ما لو جنى على ذمي جناية تسري إلى 
النفس ثم التحى بدار الحرب فاسترق” ومات رقمقاً بسراية تلك الجناية فإن ديته 
لورثته على الراجح » وقبل : مقدار الجزء الجر المبعض لبيت اللمال والباق 
لسبده » وإن مات المكاتب قبل الآداء أدى ما عليه من ماله نجوما على حب" 
ما عقدت المكاتبة » وإن ل يكن له مال فلا شيء على أولاده» وقالت المالكىة: 
يؤدي أولاده الكبار نجومه » وإن كانوا صغاراً وتنقص النجوم قبل قدرتهم على 
السعي فإ نهم برقون وإن بعد أمد النجوم نحبث يقدرون على السعي قبل مجمثها 
فإنهم يؤدون كالكبار » وإن كان له مال يفي بها أخذه السبد حالاً » وما بقي 
يحري کا تقدم وما من أعتق لأجل والمدبّر وأم الولد إذا ماتوا قبل أن 
يخرجوا أحراراً لسبدهم » قال أبو إسحاق التامساني : 
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وكل” من للرق" فمسه شعبه نما له فى الوارثين نسبه 
مکاتب مدر أ ولد کل" سواء حكه قد اطرد 
.ومعتق لأجّل أو بعضه يسقط بين الوارثين فرضه 


من خصهم من دي الفنون فن سمان في داك ثم. والشفئن 
وليس فيهم همدخل لوارث ١‏ فكن عن العلوم خير باحثر 
إلا إذا دخل في كتتابته ولده فيم على مثابتشسه 


أي أولاده الموجودون حال الكتابة » وإن عت العبد قبل القسمة فله سهمه 
في الباق فقط ما خلا الزوجين فلا برثان > ولو عتى الوارث قبل القسم » وقيل: 
لا برث العبد إلا إن أعتتى قبل موت الموروث > وإن ترك المت أبا مملوكا 
ودا اورف الجد » وكذا سائر القرابة . 

ومذهب على وان المسيب وعطاء وطاوس ومالك وأصحابه والشافمي 
ا د الدالا يرف إلا إن أعتق قبل الموت لوجوب الميراث لآأهله وقت 
الموت لا وقت القسمة خلاف_) ماعة » فإنهم قالوا بالإرث إن أعتق قبل القسمة 
اقتداء وبما روي عن عمر وعتان > وإن أشرك الوارث بعد موت الموروث وقبل 
: القسمة فلا إرث له » وقمل : برث > وإن استرى فلا إرث له » وقيل : برث 
ويملك ما ورث» وقمل : يملكه سيده مثل أن بحارب معاهد بعد موت موروثه 


فنسارلي . 


o ا‎ 


والقتل وإن بخطأ : 


( و ) المانم الثالث ( القتل ) ولو أوقع الضرب أو موجب الموت قبل أن 
يكون وارثاً ومات بعد كونه وارشا مثل أن ترح رحلا فتتزوحه فسموت 
يحرحبا ( وإن بخطأ ) “ فلا يرث القاتل قتمله ولو خطأ لا من الدية ولا من التركة 
خلافا لأهل المدينة مالك وأصحابه من توريثهم القاتل من تر كة قتبله خطأ لا من 
ديته » سواء أعطاها هو أو العاقلة أو غيرها لا من قتله مدا ولا شك »> 
قال الماصمي : 
ومطلقاً منم قتل العمد 
وإن يكن بخطأ من ديه وحالة الشك عنم مغتبه 
أي وإن يكن القتل يخطأ منم من الإرث من الدية » وقال أبو إسحاق 
التلمساني : 
وقاتل العمد فلا ميراث له في كل من قطره وح دله 
لا من جميم ما عليه اشتملت تركة أو دية إر3 فلت 
وكل من قتل موروثا خطا فإرثه من ماله إن قسطا 
صدا أو مجنونا أو عاقلا بالغ إلا أبا حنيفة فإنه قال : إن كان القاتل صا 
أو مجنوناً فإنها برثان لارتفاع التكلمف عنها وعمدهما كالخطأ . 
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وفي « التاج » : إن كان القاتل معتوهاً ورثه لأن سببه في الأحكام كالعاقل . 
[ قال ] أبو عبد الله : إن كان القاتل صبياً لا يعقل ورث لا إن عقل الصلاة 
استحساناً إذا تعمد القتل » وفي القاس أنه برث »5 أن قتله خطأ » وقال 
الفضل ووائل وعبوب : إن الصبي لا برث قتيله لعموم الرواية > ومعنى قطره 
طعنه وألقاه على قطره > أي جنه » ومعنى جدله ألقاه على الجدالة وهى 
الأرض . 

وني « نوازل نفوسة » : تمن صرح امرأة أو جرحته ثم تزوجته مات 
أو ماتت فقيل :يتوأرثان» لآن الجرح قبل التذوج»وقيل :لا يرث الجارح الجريح» 
وكذا من جرح أباه أو أخاه أو ابنه وهو مشرك محارب أو جرحه واحد منبم 
وهم حاربون ثم أسلم أو أساموا أو مات أو ماتوا » وفي لفظ عن موسى بن عامر 
ما نصه : وذكر مسألة نزلت : طفل جمل عظماً في طرف القصبة فصرب به 
والده فقتله » فجعلوا له أن لا برثه» وني امرأة جرحت رجلا ثم فرض له جرحه 
فتزو”جبا فمات به فلا ترثه»وإن قتلت طفلة أو جنونة زوجبا فلا ترثه ولا تبطل 
صداقها » وإن قتلته زوجته البالغة العاقلة خطأ لم ترثه وبرث القاتل عدا 
أو القاتل خطأ ولاء عبد قتملها لأن الولاء كالنسب لا يسقط بالقتل » ولا إرث 
لمن له مدخل في القتل ولو حى كقصاص وقتل باغ وق جهاد » ولو جاز 
استيفاوٌه له كإمام وجلاد بأمره» وإن بلا ضان كقتل المرتد» ولو قصد مصلحة 
كضر ب الأب والزوج للتأديب و كسقي الأب الدواء لبرء الجرح ولو قتله بإ كراه» 
أو شهد بما بوجب قصاصا أو حدأ كجلد وقطع وتعزير وأدى ذلك إلى موته 
أو زى شاهداً بذلك أو حفر حيث لا يجوز له أو وضع حجر مثلاً كذلك 


مات به موروثه » وقمل : إن هذان برثان . 
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وعنه لتر : « ليس للقاتل من الميراث شيء » »2 والمعنى فيه خوف 
الاتتمسال فق ينض الصور وألق به يعضها طرداً للباب» وأما خبر « رفم عن 
أمتى الخطأ والنسبان وما استدكرهوا عليه 2١"‏ و « رفع القلم عن الثلاثة : عن 
الصي حع يبلغ » وعن الجنون حى يفيق > وعن النائم حق يستبقظ ٠»‏ » 
فمعناه رفع إثم ذلك > ولا تعلق به للفمان والإرث ولا إرث لمن قضى بقتله 
أو أفق به في المعين > وقيل : برث المفت لأنه مخبر بالحكم الشرعي. ويرث الزوج 
زوجته المتة بإحباله لأنه لا يتصور قتلها بإحباله وروي عن أبي حنيفة أن كل 
قتل تحب به الكفارة يحرم به المبراث وما لا فلا إلا قتل العمد فلا ميراث ولو م 
تحب به الكفارةلآن فمه القصاص لا الكفارة وإن عفا عنه أو أعطى الدية لزمته 
الكفارة وهو التحرير أو الصوم فظاهره أنه يرث حينئذ وقال : القتل بالسدب 
لا يقتفي الحرمان إلا إذا ر كب دابة فرفست موروثه . 


وقال أحمد : كل قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفمّارة يحرم به المعراث 
وما لا فلا » وأجموا أن السقط لا برث إلا إن خرج حا وأن حاته تعمل 
بالصراخ أو بالحركة > ومنها خروج النفس >“ ومنها حركة عرق تحت كعب > 
قال أيوب بن اسماعيل - رحمه الله في الجنين إذا ولد وم يصرخ وتحرك بعض 
أعضائه : إنه برث بذلك وبورث وإن قابلتها اثنتان فقالت إحداها : ولدته 


. متفق عليه‎ )١( 
. متفى عليه‎ )۲( 
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ميتا » وقالت الأخرى : ولدته حا » فالآصل الموت لأنه ل تتقد م له حياة في 
الخارج و إنما الآصل الحياة لمن ثبتت له > وإن ولدته حا و مات وه 
اا سالك ا :سر قات ی مده اللي ا ا 
القول قول من قالت مات بعدها » وأجمعوا أن المت إذا خلف زوجة حاملاً 
وأولادا ثم مات أحد الأولاد قبل أن يولد الذي في البطن ثم ولد أنه برث أياه 
وأا > والله أعلم . 


وفي « التاج » : لا يرث القاتل قتبله ولو خطأ إلا إن قتله حق أو سهد علبه 
به فإنه برثه > و كذا المعلم إذا أمره رجل أن يضرب ولده أدبا فمات من ضريه 
فإنه برثه » وإن وضع في الطريق جذء) أو حفر فبا بئراً نمات بذلك ورثه 
وإغا يزيل إرثه فعل يده إذا ضربه أو أمر من يضربه » وكذا ما أشبه ذلك » 
وقمسل : لا برثه لن القتل من سيه » قال أبو سعد : الختار أن القاتل خطأ 
لا رث قتمله » وإن شهدا على رجل بقتل العمد فقتل ثم قا لا : زورنا فلا إرث 
فا » وإن قالا : ظننا أو 'شمّه علمنا فقمل : برثانه » وقمل : لا > والآمر بالقتل 
لا برث لآن الآمر قاتل 02 : برث إلا إن كان له سلطان على المأمور » وإن 
قطع رأس ميت برثه فقد أبطل إرثه وعلمه الدية » وقبل : برثه وعله الدية » 


وزاد بعضهم مانعا رابع ] وهو الردة وأدخلبا بعضهم في الكفر ومانعا 
خامسا وهو الإختلاف بالحرابة والذمة فلا توراث بين حربي وذمي عند الشافصة 
وأبي حشيفة لقطع المناصرة بدنبها > وقال مالك وأحمد : بتوارثان » وهل 
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الملاهد والمستأمن كالذمي أو كالحربي وجبان > أرجحها كالذمي فلا توارث 
دين واحد منهما وبين الحربي »> وبرثان الذمي ويرثها لعصمتبما كالذمي » والثاني 
أا كالحربي وبه قال أبو حتيفة لآنهما ل يشترطا إرثاً ولدس اختلاف الدار 
مانم عند الشافعية بين الحرببين » فيرث الحربي الرومي من الحربي الهندي خلافاً 
لأبى حنيفة » ومانعا سادسا وهو الدور الحكي وهو أن يازم من ثبوت الشيء 
نفبه فهو يدور على نفسه بالبطلان ويقع في الفقه كثيراً قبل مثل أن يقول لأمته 
إن صليت صلاة صحبحة فأنت حرة فإن.ا تعتق وإن صلت مقتصرة على ستر ما 
بين السرةٌ والر كية ويبطل الدور لتشوف الشارع يلتم إلى العتى وهو هنا أن 
دازم من التوريث عدمه » وخرج بالحكم الكوني فمو توقف الشيء على ما يتوقف 
عليه بمعنى توقف كل منهها على كون الآخر وهو المد كور في اللنطق وأصول الفقة 
وعم والكلام » وخرج يه الحسابي افا وهو كالكوني لكن بمعنى توقف العم 
بكل منها على العم بالآخر . 

وحاصله أن يسر العم علينا طريق العمل بمقدارين لكن إنما يكون حيث 
يحعل كل من المقدارين دلبلا على الآخر فلا يمتنع أن يعم أحدهما يسبب الآخر 
كطريق النسبة أو الجبر والمقابلة وحينئذ فلا دور في الحقيقة بل يساوي النظر 
إذ الحقبقي يتعذر العمل بمحبوله فمن الدور الحكي أن يقر وارث حائز في ظاهر 
الحال يمن حجبه حرماناً فيثيت نسبه ولا يرث كا إذا أقر أخ مثلاً حائز بان 
لمست فبثيت نسب الإبن المقر به ولا برث لأنه لو ورث لحجب الآخ فلا يقبل 
إقراره » وإذا لم يقبل إقراره م يثبت الإرث فإثبات الإرث يؤدي إلى نفيه وما 
أدى إثباته إلى نفيه انتفى من أصله > وهذا هو الصحيح عند الشافصة » وقيل 


— ۳۵۷ — 


يرث أيضا كا يثبت النسب لأن الإرث فرع ثبوت النسب > وقيل لا يثبت » 
ومن الدور الحكي أن يعتى هذا الآخر الحائز وهو لم يقر عبدين من التركة وشهدا 
ابن للميت مول النسب وقبل القاضي شهادتهما فيئيت نسب الإين ولا يرث لأنه 
لو ورث ملك العبدين فبطل عتقبما وأبطلت إرثهما فبطل النسب فبطل الإرث 
وإثبات الإرث يؤدي إلى نفينه »> ومن الدور الحكي أن يشتري المريض أباه 
عتى ول برث لأنه لو ورث لكان العتق والنسب إلمه بالشراء وصية لوارث 
فيبطل فإذا امتنم العتى امتنم الإرث > قاله الراقمي » ويبحث فيه بأن 
الصحمح في الوصية لوارث أنها موقوفة على إجازة باقي الورثة اللهم إلا أن بة-ال 
لا وارث له غيره ٠‏ 


ووجه يعضهم البطلان بتعذر إجازته لكل أو بءضه لتوقفما على إرئنه 
المتوقف على عتقه المتوقف علمهما فمتوقف كل من إج ازته وارثه على الآخر 
فيمتنم إرثه والله اعم » وزيد مانع سابع وهو اللاعنة وليس كذلك فإن عدم 
الإرث فما لدم ثبوت النسب وينةطع به الإرث بين الملاعن والولد وكل من 
يدلي بالملاعن وليست عصبة أم عصبة أب عند الشافمية حية كانت أو مبتة 
خلافا لأحمد وتوأما اللعان ليسا شقيقين كتوأمي الزنا عند أحد وعامة أهل 
المراق قال مالك : شقيقان لا توأما الزنا لأن الأبوة في اللمان ليست بساقطة 
الإعتبار من كل وجه بدلمل أنه لو استلحقها في اللهان لحقاه باتفاق وإذا أ كذب 
نفسه الزاني ثيت التوارث بدنه وبين الولد أو عصبته ولو كان الولد مستا حين 
تكذيبه بنفسه ولو قشمت تر كته نقضت القسمة قال العاصمي : 


— بام 


واا اها فد بعدا هما شقىقان والإرث بدا 
وقال أبو اسح التلساني : 
زإن تلاعكى اما زو وانخرمت عن ملكبا عصمته 
ما لن تلده من مورٹ ي زوجبا الملاعن المورث 
إذ كان من نسبه نيبا ل ينف من أبوة بينب) 
وتوأما البغي للام فق إخوة بينها ولا شطط 
وزعم الداوودي والآصبلى أن توأمي البغي يتوارثان بأنها شقيقان إن عم 
أبوها تحقيقا » واختلف في امرأة غصدت فوطئها الغاصب وحملت توأمين فقيل: 
شقبقان » وقبل لأم > قال أبو إسحاق التامساني : 
وفمها قولان في المفتصمة نلت من الله علو المرتسة 
والل أعل . 
وينقطع التوارث أيضا بين الزوج الملاعن وبين الولد الذي لاعن أمه عليه 
لانتفاء الولد عن الزوج » قال أبو إسحى الحضرمي : كل من ولد على فراشه فهو 
يلحى به إلا في هس خصال : 
إحداها : أن يولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد الذ-كاح . 


ووس — 


الثان : أن يكون أحدهما أو كلاهما ل يبلغ من السن مايحوز أن يلد فيه 
من جبة الصغر اه > وهذا في المرأة مشكل لأنه لا تلد إلا وقد بلغت السن وإلا 
فلا تلد قال : 

الثالث : أن يكون الزوج يحموب الذ كر والآنشين 


الرابع : أن يظمر بها حمل وقد دخل بها فيجحد الزوج الجل وتقر” المرأة 
أنه من زنا أو إكراه فتُجد وينفى الولدعنه » وقيل : لا ينفي إنتف 
الخامس: أن تکون غير مدخول بها فيظبر بها حمل ويجتحده الزوج فيلاعنها 
وينفي الولد عنه اه“ ويبقى التوارث بين ذالك الولد الملاعن عله وبين أمه فترث 
منه الثلث أو السدس إن كان ما ححبه ولآخمه لآمه السدس أو الثلث إن كانوا 
أخوين فصاعداً وما بقي فلمصبة أمه وهو قول أي عبيدة مسم ‏ رحمه الله . 


وزيد هانعم ثامن وهو استبهام تاريخ الموت وليس بانع بل عدم الإرث فه 
لفقد شرط وهو تأخير حماة الوارث عن موت الموروث > ولذلك عقدوا باينا 
للغرقى والهدمى ونحوهم > فإن ءلم عين السابى ولم ينس ورثه الاحق » وإرف 
نسي وقف إلى التسين أو الصلح > وجاز الصلح للضرورة وإلا فلا صلح في 
الإرث »> وإن عم موبها معا » قبل : فلا توارث إجماعا . 


قلت : ليس كذلك بل هو كباقي الصور وهو أن لا يمل أماتا مما أو بترتيب 
أو يعم الترتيب ولا يعم السابق » فقيل لا إرث »2 وقيل يتوارثان في غير ما 
ورث كل منها من الآخر » وبه قال أحمد » ويأتي ذلك إن شاء الله تعالى . 


اووس — 


وزيد مانع تاسع ينع في الحال ولا يمنع في المآل وهو كون الإنسان مفقوداً 
أو غائيا أو 'خنثى مشكلا ينتظر بمانه أو حاملا » و كون الإنسان متزوجا في 
مرض مخوف ذكراً أو أنثى أو مطلقا فيه لثلا يحلب غير وارث أو يدفم وارثا» 
والمذهب أن, نكاح المريض صحيح > ويكون به الإرث » وطلاقه لا ينم الإرث 
إذا اتهم » وروي عن مالك إثبات نكاح المريض الخحوف »2 والمشهور عنه المنم» 
وجا في الحديث عنه علا : « النبي عن إدخال وارث وإخراج وارث » 
وإنما أجزنا نكاح المريض للأمر بالتزوج والنبي عن العزبة والموت عليها _لمَلٍ 
أحد الزوجين الآخر » قال أبو إسحاق التامسانى : 


لاما في منعه سان فلا تورث واحداً من ثان 

يعني بكليها الرجل واارأة » وأما المرض الخفيف فلا يمنع من التزوج ومن 
منعه في الخوف إن عثر عليه قبل الدخول فسخ » ولا صداق > وإن دخل فسخ 
وأخذت صداقبها من ثلثه» وإن صح أخذته كاملا » وقيل منعه في المرض الخوف 
غير معلل » فعلى التعليل حلب وارث تجوز أن يتزوج كتابية لأنمبا لاترثه » 
وكذا الأمة وعلى أنه غير معلل لا يتزوجها وإذا وقع فلا إرث »> وإذا طلّى 
في المرض ورثته ولو بعد انقضاء عدتها أو بعد تزوجما وطول المدة کا مر في 
النكاح وهو قول عمر وعؤان ومالك وأهل المدينة » وطلق عبد الر حن بن 
عوف زوجته وهو مريض ومات من مرضه فقضى لها عثان بالإرث » وأهسل 
العراق حكوا لها بالإرث مال تنقض عدتتها > وقال ابن أبي لملى : ترث مام 
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تتزوج » وروي عن عبد الرحمن وغيره اما لا ترثه وذلك ف الطلاى المائن »> 
وأما الرجعي فترث فيه ما ل تنقض_ عدجا > وإذا انقضت فكالبائن 2 وإذا م 
يتهم کا لو طلتّقها لطليها أو علكّق طلاقها على شيء ووقع في امرض فإنها لا ترثه 
إن بانت ولو ف العدة . 


ويلغز أي امرأة ورثت أربعة أزواج فصاعداً قي شمر واحد وهي من 
تتزوج رجالاً مرذى قبل الدخول وعوتون عنها» قال أبو إسحاق التامساني : 


وإن يطل امرؤٌ مريض زوجته فإرئبا مفروض 
ترثه وإن مضت عد تما ونكحت وبعدت مدا 


هذا إذا مات وهو ما أفاق من مرض قارنه ذاك الطلاق 


ومن طا مريضة وهو صحمح ل برثها إن ماتت بعد العداة أو كان بائن] 
إذ لا يتهم لأنه أوقم الطلاق بنفسه > وإن مات لم ترثه أيضاً » قال أبو إسحاق : 


فإؤن يكن اانا عليل فامنعه فى ميراثها دخوله 
إذ كان ما ببده قد أسقطه فاحک بذا ترضيه أو سخطه 
وهكذا الإشكال في المحدوث أو الذكورة أو التأنث 
حتى إلى الوضم كذا المعروف كالمل فالمال به موقوف 


30 


ومن لا يرث لا يحجب إلا القاتل. 1 5 , ١‏ 


يعني أنه يوقف المال كله حق يتبين اجا عير حامل أو تلد ويتبين م ولات 
وما ولدت » وما خيف فساده بيع ووقف ثمنه ولا إرث بالشك إذ لا يدري 
أو اثنين أو فوق ذلك » وقال العاصمي أيضاً : 


ويوقف القسم مع المل إلى انل ارا وا 


وهذا مشبور مالك وهو الأصل > وقبل : يوقف أقصى ما يقدر من امل 
وذلك ميراث أربعة ذكور وهو غاية ما يقم إلا نادراً شاذاً فقد بقع أ كثر 
كأربمين » وبه قال أشبب » قال ابن شمبان : ولات أم ولد أبىي اسماعبل أربعة 
ذكور : مدا وعمر وعليا وإسماععل » عاش عمد وعمر وعلى انين سنة » وقال 
ابو حشيفة وصاحباه : عمد وأبو يوسف » واللبث بقول أشبب » وڪي عن 
الشافمي إلا أنهم اختلفوا فقبل : يزقف ميراث ذكر » وقال بعضهم : ميراث 
ذكرين » وقال بعضهم : ميراث ابنتين » والله أعل . 

قأل بعضهم : الموانم ستة : الرق » والقتل > والكفر» والردة > والحرابة» 
والدور الحكي » ومازاد عليبن فتسميته مانعا تساهل › وردّها بعضمم إلى 
أربعة : الرق » والقتل » واختلاف الدين » والدور الحكي » والآولى ثلائشة 
بإسقاط الدور . ۰ 


( ومن لا يرث ) أصلا ( لا يحجب ) غيره ( إلا القاتل ) ولو خطأ» وخرج 
بقولنا أصلا من أصل أن يرث وحجبه غيره كأخ أو أخت للب مم الشقيق » 


- - 


فالأم تحجب إلى السدس بالأبوي مع الشقيق مع أن الأبوي لا يرث لوجود 
الشقيق > وكذا الإخوة أو الأخوات مم الأب أو الجد فإن أمبم تحجب بهم إلى 
السدس ولا برثون لوجود الاب أو الجد” فحجبوا غيرهم ولم يرثوا » وقد ذكر 
الشيخ عامر ‏ رحمه الله في الوصايا : أن" من لا برث » أي أصل 
لا يحجب » وذكر أن المل لا يحجب الأم إذا كان أخا وني الخارج آخر اه » 
قال ابو اسحاق : 


وكل؟ مملوع من الميراث من حمل الذكور والإناث 
فليس في فريضة محاجب بل عد منہم حاضر كقائب 
واستثن منهم إخوة لمت قط فىنقلون ا ا سيول 


وفيهم” في الفرض أمر عجب” لأنهم قد حجبلوا وحلجبوا 

خلاف من لا برث أصلا وهو المسرك. والمملوك والقاتل لا برثان فلا يمحجبان» 
فمن قتل أباه حجب زوج أبيه كانت أم) له أو غير أمه إلى الثمن » وحجب أم 
أببه إلى السدس إذا ورثت » ومن قتل أخاه وكان له أخ أو أخت قللام السدس» 
و 2ك ولدا میک أو ملو کا فازوحه الر “بع ولأمه الثلث »> وإن ترك أخوين 
مشر كين أو ملو كين أو أحدهما مشرك فلامه الثلث » وإن خلفت ولدآ مغر كا 
أو ملو كا ورث زو جما النصف » وقال جور الأمة : كل من لا برث لا يحجب »> 
نیوا كان مقر كا "أو علو كا أو قاتا وقال ابن نره ت ری اله عثهت.: 
إن المشرك والماوك والقاتل لا برثون ولكن يحجبون غيرهم » والحجب في تلك 


اس 


المسائل ححب نقصان » روي عن ابن مسعود وداود ان عحجبان بالكافر 
القاتل خاصة » وححة المبور قماس ححب النقص على ححب الحرمان . 


وروی الشعي عن أبن مسعود أنه اقل بالإبن النصراني أولاد الأم © وروي 
عنه أنه أسقط جميع الأخوات بالولد المشرك والعبد » وروى عنه النخمي أنه 
أسقط الأخت من الأبوين بالولد المملوك والقاتل والكافر » وم يسقط بهم ولد 
الأم» وروي عنه أنه أسقط الجدةة بالآم المملوكة» وزعم الواني من الشافء.ة وغيره 
أن تلك الروايات م تصح عنه > والله أعل . 


وللإارث 2 الجاهلمة واولا الإسلام أريعة اساب : 


الأول : الحالفة » قال الله تعالى : © والذين عقدت أعانم ي .. الآية » 
ونصيب المحالفة السدس > يقول الرجل للرجل : دمي دمك وحربى حربك 
وسامي سلمك › أي صلحي صلحك» ويقول أيضا : هدمي هدمك وسامي سلمك 
وحربي حربك » ترثني وأرثك > وتنصرني وأنصرك » وتعقل عني و أعقل عنك» 
وريا زيد في ذلك : وثأري ثأرك وتطلب بي وأطلب بك › وثبوته في أول 
الإسلام هفو ما عليه أصحابنا وابن أبي ليلى ومالك والشافعي وأحمد في أشبر 
الروايتين عنه » وقال كثير من أهل طبرية إنه لم يئدت في الإسلام أصلاً » وعلى 
الأول نسخ »> وقال أبو حنبفة : م ينسخ > وهو رواية عن أحمد > ويشترط أن 
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بکون ول النسب ولا ولاء عليه لأحد فبقدم على ذوي الرد ودوي الأرحام» 
والحالفة المعاهدة على الشيء يتأكد ولو بقسم . 


الثاني : الهجرة » قال الله تعالى : ل والذين آمنوا وهاجروا ي ''.. الآية » 
كان المهباجرون والأنصار يتوارثون بالحجرة واانصرة > فمن ل هاجر م برثه من 
بعد الهجرة وبين أنى عبيدة وسعد بن معاذ » . 


الثالث : الرجولمة » كان أهل الجاهلية لا بورثون النساء والصغار ولا يورثون 
إلا من يقاتل » ومحوز الغنممة » ومات عبد ال رحمن بن ابت أخو حسان واسمه 
أوس وترك امرأة يقال لها أم كجة وخس أخوات > فأخذ الورثة ماله فشكت 
إلى رسول الله يلثم فأنزل الله تعالى : © يوصمك الله ي" .. الآية » ثم نسخ 
الميراث بالمحجرة والحالفة بعد فتح مكة بقوله تعالى  :‏ وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض في كتاب الله » . 

الرابع : التبني » ينسب الصغير للكبير » فيرث الكبير ويقال إبنه ما تبنى 


أبو حذيفة سالم] »> وكا تبنى رسول الله ملت زيد بن حارثة حتى أنزل الله 


جل وعلا : ل وما جمل أدعماءم أبناءم ي" .. الآية . 


. ۷٤ : سورة الأنفال‎ )١( 
. ١١ : (؟) سورة النساء‎ 
+ : سورة الأحزاب‎ )۴( 


— ۳1o — 


وسا > هما : التكاح والنس » 3 


قال في شرح الترتيب : المواريث على أربعة أقسام : قسم متفق على ثبوته في 
الجاهلية دون الإسلام وهو توريث الكبار دون الصغار وتوريث الأخ وان الخ 
زوجة الخ وزوجة العم ' كرما . وقسم متفق على ثبوته في الإسلام دون 
الجاهلية وحكه مستمر وهو ما تضمنته آية المواريث وما ألحق به بالسنة 
والإجماع . وقسم متفق على ثبوته في الإسلام ونسخه وهو التوارث بالتبي 
والمؤاخاة والمجرة والوصية . وقسم اختلف فيه هل ثبت في الإسلام أم لا » 
وهل نسخ إن ثبت أم لا وهو الإرث بالموالاة » يعني الحالفة » وذكر ذلك على 
حد” ما مر" » وورد أنه علا 0 أمّر أن تورث دار الما جرين للنساء » »أي 
بالقسمة للسكنى لأنه لا عشيرة من أو على سسل الرفق لا التملىك م كانت 
حجره لر في أبدي نسائه بعده » وقال بعض : 


سل على مفتي الأنام وقل له عندي سؤال في الفرائض مهم 

قوم” اذا ماتوا تحوز ديارهم أزواجهم لغيرهما لا 'تقسم 

وبقبة المال الذي قد خلتفوا تحري على أهل متوارث منبم 

( و ) للإرث في الإسلام ( سببان وهما النكاح والنسب ) وزيد الولاء لعل 
لم يذكره لأنه كالنسب في الحديث أو بناء على أن تركة المولى لجنسه إن لم يكن له 
وارث کا يأتي إن شاء الله تعالى »> وعبارة بعض : المبراث يكون بشيثين : 
نسب وسبب » النسب البنوة > والسبب النكاح والولاء قال العاصمي : 

والإرثستوجب شرعاً ووجب بعصمة أ بولاء أو نسب 

جنعيا أركان»ه ثلافة مال ومقدار ودو الورائة 


۳ - 


ذڪر الذي به يكون الإرث من له عن العالوم حث 
ثلائة توجبه لمن عل وهي نككاح وولاء ورح-م 


وزاد بعضهم رابعاً وهو بيت ال مال وهو عند أكثر قومنا وارث لا حائز 
وذلك أنه برث من لا وارث له في قول > ويرث الماق عن ذوي الفروض حنث 
لاعاصب > والمذهب أن ذا الرحم أولى وإن من له سهم أولى فلم يذ كر المصنف 
بيت المال لذلك فإن م يكن وارث ولا عاصب فللفقراء أو لبيت المال حمازة 
لا إرثا » ويأقي ذلك إن شاء الله في أبوابه » والله أعل . 


والسبب ما بازم من وجوده الوجود ومن ع_دمه العدم لذاته کالنکاح فإنه 
سبب للإرث بين الزوحين > فبلزم من وجوده الإرث > ومن عدمه عدم الإرث > 
وخرج بقوله « مايازم من وجوده » الوجود المانم إد يازم من وجوده العدم > 
وخرج الشرط إذ لا يازم من وجوده وجود لذاتة ولا عدم لذاته » وقولنا 
« لذاته » راجع للوجود والعدم > وكالقرابة فإنها سبب من أسباب الإرث > فإن 
قام مانع كقتل وغيره فالقرابة موجبة الإرث لذاتها . 


والمانع منع لا لذات القرابة بل لأمر حدث ولا يازم من وجود السبب, 
وجود المسبب لعروض مانع وتخلف شرط وذلك لا يقدح في تسممته سببا لآنه 
لو نظر إلى ذاته مع قطم النظر عن ون اف لكان وجوده مقتضيماً 
لوجود المسبب والنكاح وهو عقد الزوجية الصحمح ولو م تحصل خلوة ولا وطء 


جد E‏ حت 


¢ 


ولو في موت المرض عندنا وعند الشافصة > وتقدم مذهب مالك وغيره » ولا 
إرث ف العقد الفاسد عندنا وعند غيرنا > وإن اختلف في فاسده ففيه الإرث 
عند من نفى الفساد »> وأما من أفسده فقيل بالإرث إن وقع الوطء أو الخلوة 
لشبهة الخلاف » وقيل لا إرث كنكاح بغير ولي أو بمحرم بحج أو عمرة أو 
تکاح شغار » قبل فيفسخ بغير طلاق › وفمه الإرث إن مات أحدها قبل 
الفسخ - دخل أو لم يدخل - وقد يكون الرجل زوجا لامرأة ومولاها وابن 
عمها فمجتمع فيه النكاح والنسب والولاء > وقد يكون مولاها وزوجبها أو 
زوجها وابن عمها ومولاها وإبن ہا . 


قال يعض الملكية : بقي على العاصمي الملك والإسلام قال : فأما الملك فإن 
المد عندنا يملك ولذلك جاز له أن”يطأ بالك أمته ما ل ينزعبها سيده »> فإن 
مات قبل النزع فقد مات فله ملك ولا وجه يأخذ به السمد ما له سوى الإرث > 
ولا سبب للإرث سوى الملك اه . 


والمذهب أن العبد لا لك شيئا > ولا يصح له التسري أصلاً > وجاز له 
النكاح باذن السيد أو إجازته » وماله ملك لسيده وتقدم الخلاف » وقال : 
وأفنا الإسلام فإن بيت مال المسامين وارث على مشهور المذهب أي مذهب 
المالكية > ولمذامنع من لا وارث له أن يوصي بكل ماله » وولايته ولاية عامة 
المسامين وهي ولاية الإسلام » والمؤمنون بعضهم أولياء بعض اه . 


وصرح بعض أصحابنا : بأنه لا ينع من لا وارث له ولا رحم من أن يوصي 
ماله كله لمن شاء > وقال في شرح الترتيب : الأسباب المذكورة ثلاثة : قسم 


— ۳A 


0 


والقرابة » ويستحق بها الإرث بتعصيب نوعان : من يستحقه بلا 
واسطة كالبنين: والننات والااء والامياف 6 ي ي ي : 


يورث به من الجانبين وهو النكاح . وقسم يورث به من حانب واحد وهو 
الولاء . وقسم يورث من الجانبين به تارة كالأب مع ابنه والآخ مع أخيه > ومن 


( و ) النسب هو ( القرابة ) مصدر قرب يفم الراء كجزل جزالة 
وإطلاقبا على القريب مأول بذي قرابة أو بقريب » والمراد هنا المعنى المصدري 
والأوى لمن يذ كر أسباب الإرث تقد النسب وهو القرابة لآن الأصل 2 
المبراث القرابة وغيرها مول عليها » والمحمول عليها أمران » خاص وعام 
فالخاص شيئان حل وعقد » فالحل الإعتاق » والعقد النكاح > والعام الإسلام 
على ما مر وأخره المصنف لأن الكلام عليه متصل كثير فيتصل ذكره بالكلام 
عليه ولا يتكلم على النكاح > ولان القرابة نما هي بالولادة » الولادة بالنكاح 
والنكاح أصلبها . 


( ويستتحق بها الإرث بتعصيب نوعان ) » ويستحق بها الإرث بفرض 
يخلاف النكاح فلا يورث به إلا بفرض إلا إن كان أحد الزوجين عاصيا أيضاً 
النوع الأول ( من يستحقه بلا واسطة كالبنين والبنات والآباء والأمهات )» 
ولا يوجد وارث بالقرابة من غير واسطة سوام فالحق أن يقول : وهم البنون 
والمنات والآباء والآأمبات کا قال الشيخ إسماعيل » ولعل « الكاف » زائدة 
شذوذاً على القول يحواز قباس ما ورد شاذاً أو للأفراد الذهنبة أو لإدخال 


۳۹ — ( ج6١‏ - التہل ‏ ؛؟ ) 


الإرث بالمتتى بلا واسطة » فإن الولاء كالقرابة » ولا يخفى أن الأم لا تكون 
عاصبة وقد ذ كرها في التعصيب هنا . 


الجواب أنها تكون عاصمة لمن أعتقت إذا خلكّف ورثة ولا عاصب له فإها 
تأخذ في قول بءض ما فضل عن فروضهم » ومثال كونها أمآ وعاصبة أن تملك 
ابنها أو بنتها فيعتق بها فترث بالعصوبة ما يبقى عن فرضها وسائر الفروض 
ولو ا يترك سواها أخذت بفرض وعصبة » وجواب آخر أن قوله : كالبتين » 
تفسير لمن يستحى الإرث بلا واسطة هكذا بلا قىد تعصيب > وعد أبو إسحاق 
الإعتاق سببا وقسم الميراث إلى سبب ونسب » قال : 


وراثة الرحم من ست جبات ترتيبها هاك به في النظم آت 
RE EE‏ اشر حدودة ابوه ععورمة 
فمعبضم يرث بالتتزيل وبمصمم بسنة الرسول 
وبعضهم يرث بالإجماع لا زلت بالعلوم ذا اتتفتاع 
فصل ومع ذا فم صنفان يحصرهم إن حققوا وصفان 
فأهل. أسباب وأهل أنساب لا غير هذين فأهل الأسباب 
زوج وزوجةة” بلا امتراء ومول النعمة والولاء 
لا غيرهم فاعل يمت يسيب ومن سوام فم أهل النسب 


لس 


ومستحقه بها كذحكرر يساب بذ کر کان ن ابن وإن ن سفل واين 
الأب وإن علا ء والأخ لا من 1 وابنه والعم وابنه وإن بعدوا 


( و ) النوع الشاني ( مستحقه بها ) » أي مستحى الإرث بالواسطة بينه 
وبين الممست وهم أربعة أصناف : الذكر بواسطة الذكر > وأشار إليه بقوله 
( كذكر يتسبب بذكر ) وأنثى بواسطة الأنثى » والذحر بواسطة الأنثى » 
واا إلا بقوله : وها متسيب بأنثى وبرث بفرض ككلالية وة لآم 
والأنثى بالذ كر وأشار إليه بقوله ومتسببة بذ كر إلى آخره فالذ كر بالذ كر 
( كابن ابن وإن سفل ) كبن ابن ابن ثلاث مرات أو أربم أو أكثر » فابن الاين 
ابن ابن أربع مرات بثلاث وسائط » وهكذا فالمراد بالواسطة ما يشمل الواحدة 
فصاعداً وڪذا في قوله . 


( وابن الأب وإن علا ) كأبى أبى الأب وكأبى أب أبي الأب » وهمكذا 
وأسقط باء أب مع إضافته إما على لغة الإعراب بالحركة وإما تخفيفا على الكاتب 
اج للنطق استغناء بالكسرة» ( والأخ ) الشقيق أو الأبوي فإن الواسطة 
أبوة ( لا ) أخ ( من أم ) فإن الواسطة فيه أنثى لذكر » ( وابنه ) أي ابن الأخ 
( والعم ) الشقيق أو لأب بواسطة الأب والآب إلى الجد ( وابنه ) أي ابن العم 
كذلك ( وإن بعدوا ) الألى وإن بعد بالتثنية » لآن الذي يتصور بعده هو ابن 
الأخ وابن العم لا الآخ والعم لكن عبر عن التثنيه بصيغة المع > وأما ابن الابن 
وأبو الأب فقد مرا قبل هذا وذلك كاين ابن الخ وابن ابن ابن ابن الخ ربعا 
وهكذا وابن ابن العم وابن ابن ابن العم ثلاثا وابن ابن ابن ابن العم أريعا وهكذا 


۳۷۱ - 


لا متسبب باش کید لام وابن بنت وان کلالي وهو متسبب 
بأنئى » ويرث بفرض ككلالية وجدة لام ١‏ 


E 


( لا متسبب بأنثى ) بالرفم بضبط المصنف » ولعله فاعل بمحذوف أي 
لا برث متسبب بها وهو بصيغة الفصل لا الوصل أو معطوف على محل الكاف 
على أنها امم في قوله : كذكر » أي هو مثل ذكر لا متسبب ( كجد لأم وابن 
بنت وابن ) أخ ( كلالي ) أي لام فإن من تسبب بأنثى لا يرث إلا الأخوة للأم 
وأم الام فإنهم ذكور تسببوا بإناث وورنوا مم ذلك » وأشار إلى ذلك بقوله 
( و ) الآخ الكلالي ( هو متسبب بأنشى ) وهي الام . 


( وبرث بفرض ) مو السدس إن كان واحد والثلث إن كان اثنان » 
( ك ) أخت ( كلالية ) ترث بذلك الفرض لكنبا أنثى بأنثى ( وجدة لأم ) 
01 
وإن علت ترث بفرض وهو السدس لكنها أنثى بأنثى ولا يرث أنثى بأنثى إلا 
الجدة للام والأخت للام ولا د کر بأنثى إلا الاح للام . 


واعل أن الجد الصحيح عند الشافعبة هو الذي ل يدخل في نسبته أنثى وهو 
ضد الفاسد الذي دخلت في نسبته أنثى وهو أبو الأم» والمراد عند الإطلاق بالجد 
الجد الصحمح > ولفظ الجد حقيقة في الأدنى مجاز في غبره »> والجد في الأصل 
قبل هو من جددت.الشيء إذا قطعته فإنه ينقطع عنده نسب الأب الآدنى ثم بعد 
ذلك يسمى كل من الآباء جداً » قبل وفيه بعد لا يخفى ويشبه أن يتامح هذا 


— ۳۷۲ 


ومتسببة بذكر وترث به فقط كأم أب أو به وبتعصيب كأخت 
5 ت 3 - 11 
غير كلالمة وشت ان وإن سفلت وام وحداه وإن علت واخت 


٠ ٠. ٠. ٠. 3 3 ٠ ٠ وزوحهةه ل‎ 


خرج أبوه عن أن يكون طرفا وصار هو الطرف فاما قطع أبوه عن ذلك وجد 
سمي جداً أي بجدوداً أو يحتمل غير ذلك . 


والجدة في ذلك كالجد ( ومتسببة ) معطوف على مدخول الكاف المد كورة 
آنفا بالإثبات لا بالنفي في قوله : كذكر يتسبب ( بذكر وترث به ) › 
أي بالفرض( فقط كأم أب ) ترث السدس ولو حمي الأب ( أو به ) أي بالفرض 
سواء جمعتها أم واحدة أو ل تجمعها فإنها ترث النصف وإن كانت ممما أخرى 
فصاعداً فلبن الثلثان فذلك فرض وإن كان معبا أخ عصبت معه وإنكانت بنت 
فالبنت فرضمة والأخت عاصة . 


( وبنت إبن وإن سفلت ) كمنت ابن ابن أو بنت ابن ابن ابن ثلاثا» وهكذا 
ترث النصف وإن كانت بنت فلها السدس وللمنت الصف وإنكانت ممما أخرى 
فصاعداً فلب الثلثان » وإن كان معبن ذكر في درجتهن عصببن أو أسفل صرن 
معه عصلة ( وأم ) أي وترث أم بفرض فقط أو يعطف على المستثنى في ترث 
بدون اعتبار قوله : أو به وبتعصيب > ( وجلة ) من أي جبة كانت ( وإن 
علت وأخت ) كلالبة ( وزوجة ) فالوارثات من النساء ست البنت » وبنت 
الاين وإن سفلت » والأم » والجدة وإن علت » والآخت والزوجة > وإذا قلنا 


سا 


بأن مال العبد للعتقه إن ل بترك وارثاً فلمرأة مال من أعتقته فن سبع» 
قال أبو إسحاق التامساني : 


وعدة النساء سبع م تز د وبنت" وابنة ان إن بعك 


الاك واللسيظل 5ب واللولاة . وروا كنذا روي الرواة 


وقال الأندلسي الغرناطي العاصمي : 
والأم والزوجة ثم البنت وبنت الان بعدها والأختر 
وجدة للجبتين ما علت مالم تكن يذكرر قد فصلت 
كذاك مولاة ها العتلى ولا حى افا فما يكون بالولا 


ويأتي إن شاء الله مذهبنا في إرث الجدات . 


وهن يطريق السط عشر : البنت > وبنت الاين وإن سفل أنوها المدلي 
. بمحض الد كور؛ والأم » والجدة من جهتها » والجدة من الأب > والآخت الشقبقة 
والأبوية » والآمبة > والزوجمة » والمعتقة » زاد بعض الشافعمة : معتقة المعتقة » 
باتكو اي اجر سرود دار كرا يه بر 
الرجال تسعة : الاين > وابن الاءن وإن سفل > والأب » والجد للأب وإن علا » 
والأخ ل E‏ الشقدق أو للب وابنه 
وإن بعد > والزوج » ومن زاد المعتق عدم عشرة > وهذا شامل للمعتى ولمن 
ورث منه أو من واسطة فصاعدا الولاء » قال الماصمي : 


5 


الأب والجد” له وإن علا 
والزوج وابن وابنه ما سفلا 
والأخ وابن الأخ لاللام 


وقال التامساني : 


فصل وعددّة الرجال عشرة 


الآ بول اوه ماعلا 
والأخ وابن الأ ما م يكن 


ه 


تم ابنه يعد بعد تة 


وهم بالبسط خمسة عشر : الان » وابنه ما سفل بمحض الذكور » والأب 
وأبوه ما علا بمحض الذكور »© والآخ الشقيق وابنه ما سفل بمحضهم > والأخ 
للأب > وابن الأخ للأب وإن سفل > والأخ للأم > والعم الثشقيق » وابنه > 
والزوج » والمعتتى » والأولى أن يقال : ذو الولاء ليشمل المعتق.وعصيته وإرتف 
سفلوا ولو عدا قسمين وعد عم الأب وعم أبي الأب وهكذا قسماً لزادت 


مام يكن عنه بالأنثى فصلا 
كذاك مولى نعمة أو بولا 


والمم" وان العم أيضاً انم 


أسماؤم رر فة 
للأب والمم كذا فاستين 
والزوج من بعد ومولى النعمة 


الأقسام » وإن أسقط الو لاء كارا ارقغة عشز : 


واعل أن الورثة الد كور بالاختصار اثنان من أسفل النسب : الاين › وابن 
الان » واثنان من أعلاه : الأب واو وأربعة من الحواشي : الأخ واينه 


— هلاي — . 


والعم وابنه » واثنات أجنبيان : الزوج والمعتق > وجملة الذكور الوارثين ما عدا 
الزوج > والمعتق أريعة أقسام : فروع ؛ واصول > وحواشي قريبة »> وحوائي 
بعسدة » فالفروع اثذان : الابن » وابن الابن » والأصول اثنان : الأب والجد . 
والحاششة القريبة : أولاد الأبوين وأولاد الأب وبنوهم وم خمسة : ثلاثة أصول 
واثنان فروع » فالأصول : الخ الشقيق > والآخ للأب »2 والآخ للام » والفروع: 
ابن الأخ الشقيق » وابن الآخ للأب » والحاشية البعيدة أربعة وهم أولاد الجن : 
أضواك وفروع > فالأصول : العم الشقبق والعم للأب » والفروع : ابن العم 
الشقيق وابن العم للأب > والل أعل . 


وإن اجتمع الذكور كلبم فالمىت أنثى فيرث الأب والإبن والزوج » والمسألة 
من اثنا عشر : للآب السدس اثنان » ولازوج الربع ثلاثة » وللإين الباق سبعة > 
وإن اجتمعت النساء فالميت ذكر وورثت خمسة : البنت > وبنت الابن » والآم» 
والزوج ©» والأخت الشقىقة » والمسألة من أربعة وعشرين : للمنت النصف 
اثنا عشر » وللام السدس أربعة > ولازوجة الثمن ثلاثة » ولبنت الابن السدس 
أربعة» والباق واحد للأخت تعصيباً» وإذا انفرد واحد من الذ كور ورث جميع 
ابو اسحاى التامساني : 


إلا أخا للام أو زوحا فلا يستوفيان غير فرض حصلا 
إلا إدا كلاهما كان ابن عم فإنه قد خص ف داك وعم 


¬ لاس 


وقد يكونان جميعاً مولن فيرثان فاعمن بالجبتين 
وهكذا مثلها ابن وجا مع ذوي السهام لا مع الولد 
ومعنى قوله : خص” وعم” أنه يعم بالتعصيب ويخص بالفرض » ومثال كون 
الأ للام مولى أن يشتري أخاه فيعتقه فبأخذ 'سداسه ويأخذ الباق عن السهام 
بالتعصيب عند المالكية وهو قول عندنا » ومن أعتتى أمته وتزو”جبا ورث فرض 
الزوجية وأأخذ للباق بالعصبة » فإن تر كت عصبة كاين فالباق هذا العصبة » 
وإن انفردت أنثى ل تحز جميع المال إلا المعتقة > ومن يقول بالرد يقول كل أنئى 
تحوز جميع المال إلا الزوجة على ما يأني في الرد » قال أبو اسحاق : 


وكل أنثى فبي ذات فرض_ إلا التي 'تمتق فافهم فرضي 
والأخوات مثلم! مع البنات لا بقي من بعدهن حائزات 


ولو أمكن المع بين أن يكون الولد ذكراً أو أنثى واجتمعت الذكور 
والإناث ورث الابن والبنت والأب والأم » ومن يوجد من الزو جين چ الآخر 
المت أمكن أن يكون ذكراً أو أنثى وسقط من عدا من ذكر » قال في شرح 
الترتيب : وقولنا ممكن المع من الصنفين فيه إشعار بأنه لا يكن اجتاعبهها وما 
صوكر به اجتاعپا من مىت ملفوف أقام رجل” بئّنة أنها زوجته وهؤلاء أولادها 
منه وأقامت امرأة بدنة أنه زوجبا وهؤلاء أولاده منها فكشف عنه فإذا هو 
خنثى له آلتان » أو أقم ذلك على مبت مفقود أو مندرس حيث قبل بنصب 
القسمة بينه|.وأولادهما مم بقية الورثة على تفصيل يطول . 


جب hh‏ عه 


وغير من ذكر كأب وا أبي َء وولد بنت وبنت أ أو ولد 
أخت أو كلالي وعم لأم وعمة مطلقاً وولدهما وبنت عم وخال 
وخالة وولدهما » فبم ذوو أرحام فليس لهم ولا لمدل بهم مع 
عصبة أو نوي سبام رٹ . 


أجبب عنه بأن الأصح ما قاله الأستاذ أبو طاهر أن" بينة الرجل مقد”مة 
لزيادة العم معبا فلا زوجة في الورثة > والله أعل > اه . 


( وغير ) مبتدأ » خغبره قوله : فبهم ذوو الأرحام وزيدت فيه « الفاء » 
لشبه المبتدأ بامم الشرط في العموم والإبهام » فإن معنى قوله وغير ( من ذكر ) 
بمعنى قوله ومن ل يذ كر ( كاب أم ) على لغة الاعراب بالحركات في الأسماء الجسة 
( وأم أي أم وولدت بنت ) ذكر أو أنئى ( وبنت أخ أو ولد أخت ) ذكر 
أو أنثى ( أو كلالي ) ذكر أو أنثى . 


( وعم لأم ) » أي من هو أخ لأببك من أمه ( وعمة مطلقا ) شقيقة لأبيك 
أو أبوية له أو أمية ( وولدهما ) ذكر أو أنثى » أي ولد العم لآم وولد العمة 
مطلقاً ( وبنت عم" وخال وخالة وولدهما ) ذكراً أو أنثى ( فهم ذوو أرحام 
فليس نهم ولالمدل ) » أي متصل كقوله : أدلى دلوه فبومدل»6 أي أنزله 
لتوصل به إلى الماء ( بهم ) > مثل أن 'تدلي بنت بنت العم ببنت العم » ومثل 
ولد ولد العمة مرتين أو ولد ولد العمة ثلاث وهكذا ( مع ) وجود ( عصبة أو 
ذوي سهام إرث ) » قال أبو اسحاق : 


ومن سوام من ذ كور وإناث نما هم سوى البكاء في التراث 


— ۳A — 


وأما إذا عدم العاصب وذو السهم فإن ذوي الأرحام برثون عندة کا يأقي 
إن شاء الله تمالى » وإن كان ذو الرحم عاصبا من جبة أخرى أو ذا فرض ورث 
ولو بوم عه وارث أو عاصب آخر إن كان لا حجبه حرماناً كبنت عم زوجة 


لابن عمبها » وال أعم . 


۳۷۹ ل 


الإرث إما مقصيب ۰ ٠‏ 5 


باب 


في الفرض والتعصيب 


اختلف في الإرث بالفرض والتعصيب أيها أقوى › قبل : إنه بالفرض أقوى 
لتقد'مه ولعدم سقوطه لضيق التركة » وقبل : إنه بالتعصيب أقوى لآنه يستحق 
به كل المال ولآن ذا الفرض إنما فرض له لضعفه لثلا يسقطه القوي » وبهذا كان 
أكثر من فرض له الإناث وكان أ كثر من برث بالتعصيب الذكهور,» والأصل في 
الذكور التعصيب > والآصل في الإناث الفرض فالتعصيب أقوى من الفرض لأنه 
أصل في الأقوى » وهذا هو الذي ينبغي اعتّاده > والله تعالى أعل . 


( الارث إما بتعصيب ) مقابله قوله بد ذلك : أو يسهام مقدارة.» 
والتعصبب مصدر عصب بالتشديد » أي صيّره الله أو الإنسان عاصباً كالإنسان 
الذ كر يصير أخته عاصبة ¢ أي آخذة ما بقي ¢ والعصبة جمع عاصب كطالب 
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٠‏ وهو أن" هن يرث به حوز الال إن انفرد أو الفضل عن ذوي 


وطلبة وظالم وظامة > وقال ابن قتيبة : العصبة جمم لإ أسمم له بواحد والةماس 


م 


وجمع العصبة عصبات > ويسمى بالعصبة الواحدد وغيره مذكراً كان أو 
مؤنثاً ذ كره صاحب ضوء السراج » وقال ابن الصلاح : إطلاقها على الواحد من 
كلام العامة وشيبهم » وهي لغة قرابة الرجل لأببه وسموا بها لأنهم عصبوا به 
أي أحاطوا » وكل ما استذار حول الشيء فقد عصب > ومنه العصائب وهي 
العمائم وقيل لتقوي يعضهم ببعض من العصب وهو المنع » ومنه العصاية لتشد 
الرأس بها قال في المصباح : وقد استعمل الفقباء العصبة في الواحد إذا لم يكن 
غيره لآنه قام مقام الجاعة في إحراز جميع الال والشرع جعل الآنثى عصبة في 
مسئلة الإعتاق ومسئلة من المواريث فقلنا بمقتضاه في مورد النص وقلنا في غيره 
لا تكون المرأة عصبة لا لغة ولا شرعا » وعصب القوم بالرجل عصبا من باب 
ضرب أحاطوا به لقتال أو حماية فلذا اختص الذ كور بهذا الإسم وعليه قوله 
عليه السلام « فلأول عصبة ذكر » وفي رواية « فلأولى عصبة رجل » فذكر 
صفة الأولى وفمه معنى التو كد كا في قوله تعالى « إلمين اثنين » ويطلق ععنى 
المحصوب وهو المناسب لكلام المصنف لقوله . 


( وهو ( أي الإرث بالتعصيب أو يعود التعصيب ويقدر حاصل الإرث به 
أو حاصله ( أن من يرث به حوز المال ) كل ( إن انفرد أو الفضل عن ذوي 
السهام إن كانوا معه ) قال أبو اسحق : 


— ۳۸۷ = 


فصل وكل من له فرض فقد بمنته فذاك دعطاه فةد 
أي فقط قال : 


إلا إذاما كان بعد عاصياً يكون ماشط إلبه آثبيا 


` وما ذكره المصنف تعريف للعاصب في نفسه ما هو » ولا شك أن التعصيب 
حوز المال عند الإنفراد والفضل عن ذوي السهام إذا كانوا فلا يتم ما قد يقال 
إن في ذلك دوراً من حبث أن الحوز لمال كل أو الفضل يتوقف مع معرفة 
التعصيب والإرث به يتوقف غليه »قال في شرح الترتيب: والعصبة ثلاثة أقسام» 
عصبة بنفسه “وهو المراد عند الإطلاق حتى حدود العصمة» وممى بذلك لاتصافه 
بالقصوبة بت بلا وائطة © رع بتر اوغا فم غنوه , 


قال الرافمي : ويفركق بين هذين بأنه إذا قلنا عصبة بالغير فو عصبة أو مع 
الغير م يحب كونه عصبة وهو اصطلاح > والحقىقة واحدة اه » فالباء للسبسة » 
وفر “ى غيره بأن الماء في بغيره للإلصاق »> والإلصاق بين الشيئين لا يتحقق إلا 
بعد مشار كته في حک الملصق به فيكونان مشتركان في حك العصوبة » يخلاف 
کلم « مع » فإنها للقرآن وهو يتحقق بین بلا مشاركة فيه کا في قوله تمالى : 
فإ وجعلنا معه أخاء هرون وزيرا # > أي حين قارنه في النبوءة فلا يكون 
الفير عصبة كا لم يكن موسى نسدد وزرا إذا تقرر ذلك فالعصبة حد 


= AY = 


يحدود كثيرة لا تكاد تحد وا دا منها 'مالماً من الاعتراض : فلذا قال الشمخ. 
في ألفيته : 
ولیس محلو حداه من نقد فمنبغي تعر يفه بال 


وأصع” حدود العصبة بنفسه کا قال شخ م مشانا : کل ذي ولاء وذ کر ليس 
بينه وبين الممت أنثى ¢ ا ل ل 5 
ومع أصحيته اعترض على التعاريف الثلاثة بادخال كل فما ع فإن التعاريف 
موضوعة لببان الماهىة من غير تع رض لأفرادها» والتعرض للكلية مناف لذلك» 
ويعترض على الأخيرين بأن فما ما يتوقف على المعرف . 


ويجاب عن الأول بأنهم قصدوا جمله ضابطا حيطا بالأفراد فأد لوا كلا 
المفمدة للإحاطة > وعن الثانى بأن هذين تعريفان لمن يعرف التعصيب دون 
العاصب بغيره ومع غيره» أو أن المراد بالتعصيب معناه اللغوي اذتهبى» والعصبة 
بأنفسهم الأب ثم ابنه وإن سفل › ee‏ 
الآخ للآب ثم ابن الأ الشقيق ثم من الأب ثم العم الشقيق ثم من الأب ثم | بن العم 
لسعو بدن ابي ؛ فيل عاق امن نول ا يرك امال > 
وهو على هذا الترتيب » وذلك لآن كل من أدلى بواسطة ححمته تلك الواسطة إلا 
ولد الم وأم الأب 4 ولانة إذا اجتمع عاصبان ا مقدامة قدام وإن 
تراخى على من كانت جېته مؤخرة . 


وجبات العصوبة سبع : المنوة » فالأبوة > فالجدودة » فالأخوة »2 فرنوة 
وة 6 «الموفة o‏ »> قاين الان وإن نزل مقدام 
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على الأب » فلولا أن له فرضاً لسقط ؟ وإن كانا من جبة واحدة فالقريب وإرتف 
كان ضعمفاً مقد”م على البعيد » وإن كان قويا فابن الاخ للآأب مقدام على ابن ابن 
الأخ الشقيق » وإن تساويا قربا » فالقوي مقدم على الضعيف » فالشقبق 
مقدام على الأبوي > والقوي هو ذو القرابتين > والضعيف ذو القرابة الواحدة > 


قال الجعبري ا 
فبالجبة التقدم ثم بقربه ‏ وبعدها التقدع بالقوةاجملا 


ويقال للمحجوب من العصبة عاصب حقيقة > قبل : وهو المتجه لصدق 
تعريف العصبة عليه ولقول الفرضيين : أقرب العصبة البنون ثم بنوم الخ > 
ولقولهم: إذا اجتمع في الشخص جبتا تعصيب ورث بأقواهاء و لسقوط الأخت 
بأخيها في صور الإستغراق إذ لولا اتتصافها بالعصوبة لما سقطت فثبت الإطلاق» 
بل وبكلام أنئمة اللغة » والأصل في الإطلاق الحقيقة غايته أن العصوبة مقولة 
بالتشكيك فهي في الحاجب أقوى منه في المحجوب فنيط الحم بالأقوى حق لو 
أوصى بشيء أوقفه على عصبة فلان قدم الحاجب > وقيل : إن الآب لا يسمّى 
عاصباً لأن العاصب له حالة يحجب فببها ولدس كذلك > وهذه طريقة من قال : 
ميراث الان مستنبط من ميراث البنت . 


وقال إمام الحرمين : ومن الفرضيين من يقول : الابن لا يسمى عصبة > 
ويقول : العصبات مم الدين يقعون في حاشة عمود النسب واحمبور أنه عاصب 
لأنه يأخذ التركة عند الانفراد > قال إمام الحرمين : لا معنى للتنافس في هذا » 
و كذا قال الغزالي : إن الخلاف لفظي > أي راجم إلى اللفظ والتسمية ولا يضره 


مم 


أن له فائدة كالوصمة بمثل نصيب عاصب لآن ذلك حك لا دخل له في التسمية » 


و الله اء : 


وعنه لتر : « أعبان بني الآم بتوارثون دون بني الملات برث الرجل أخوه 
لآبية وامة دوق أكية اة 4 ووعد من متا احديك انالد 
ذا صارت عصبة مم البنت جب الآخ للأب قبا على الذ كر الشقيق » و سمي 
ولاد الآبوين بنى الأعدان لأنهم من عين واحدة » أي أب واحد وأم واح. دة > 
الثاني والنبل الأول » وقيل : لأن أم كل منم ل تعل الآخر » أي ل تسقه 
بلبنا » وسمي أولاد الأم بيني الأخياف ومنه اناس أخباف » أي مختلفون » 
وقمل : العلات الضرائر لأن من تزوج امرأة بعد أخرى كأنه عل من الثانىة ٤‏ 
والله أعم . 


1 
أ 


وابن كل أخ لغير أم كأبيه إلا أنه لا ينقص الام عن الثلث ولا يعصب أختاء 
وحك العصبة كا أفاده المصنف أن يأخذ ما أبقت الفروض > فإن استغرقت 
الفروض التركة سقط » قاله صاحب الترتيب › قال شارحه : هذه قضمة شرطمة 
لا تستازم الوقوع فلا برد الابن لكونه لا يسقط وهذا إذا قلنا : إنه عاصب > 
وإن قلنا ليس عاصبا فواضح سقوط هذا السؤال . 


)١(‏ كذا بالنسخة خط المؤلف رضي الله عنهء والظاهر أن فيه مقطا » ولعل الأصل وحسنه 


) ۲٢ - النبل‎ - ١6ج‎ ( — Ao — 


ويرث به كل ذ كر مدل بنفسه أو بذكر » وكل شقيقة أو لأب 
فأكثر مع بنت الصلب فأكثر أو الإبن كذلك ‏ . . 


قال صاحب الترتيب : إلا الإخوة الأشقاء في المشتركة والأخت لغير الأم » 
وختص العصية بنفسه بأخذ جميع المال إذا انفرد لآية : # إن امرؤ هلك 
لبس له » الخ > فورث فيها الآخ جميع ما للأخت إذا م يكن ها ولد » وغير 
الأخ في ذلك كالخ بالإجماع والعصبة مع غيره يأخذ ما أبقت الفروض وإن ل 
قبق الفروض شيئًاً سقط » وأما المعصب يغيره فالمراد مع معصبه كعاصبين 
اجتمعا » والآصل في ذلك قوله لتر : « ألحقوا الفرائض بأهلما نما بقي فلأولى 
رجل ذكر » > وهذا الحديث فه ذكورة العاصب > وجاء الحديث الآخر : 
« إن الأخوات معالبنات عصبات » > وبنت الابن كالبنت » وذلك ممع 
عله . 


وفائدة وصف رجل بذ كر التنسه على سبب استحقاقه وهو الذكورة الى 
هي سبب العصوبة والترجمح في الإرث » ولذا ج ل كول عط الات > 
ومعنى أولى أقرب ولو كان معناه أحتى لخلا عن الفائدة لأا لا ندري من ههو 
الأحى » وأحسن من ذلك أن يقال : وصف بالذكر لببين أنه في مقابلة الأنثى 
لا في مقابلة الصبي > ( ويرث به ) > أي بالتعصيب ( كل ذكر مدل بنفسه ) 
کالابن وكالآب إذا لم يكن ابن أو كانت بنت فل معها السدس فرضا والباقٍ 
بعصبة عن ذوي السهام ( أو بذكر ) كأخ وعم وابن ابن وجد لأب . 


( وكل ) أخت ( شقيقة أو ) أخت ( لأب ) إن ل تكن الشقيقة ( فأكثر 
مع بنت الصلب فأكثر أو الاين ) أي أو مع بنت الآبن وإن سفل ( كذلك ) » 


۳4 — 


ما يفضل عن فرضبن » وهو معنى قول الفرضين : الأخوات مح 
البنات عصبات « والأصل في ذلك وول ان مسعود رضي الله عه 


أي واحدة فأكثر ( ما يفضل عن فر ضهن ) « ما » مفعول لفعل محذوف رافم 
لكل الثاني > أي : وترث كل شقبقة أو لأب فأ كثر مم بنت الصلب فأ كثر 
أو الان كذلك ما يفضل عن المنات » البنت الواحدة فى مألة الاتحاد » 
والبنتين فصاعدآً في مسألة التعدد ( وهو معنى قول الفرضيين : الأخوات مع 
البنات عصبات ) و « أل » في الأخوات والبنات للحنس ؛ فصدق ذلك بالبنت 
الواحدة فصاعدة والأخت الواحدة فصاعداً » قال العاصمى : 
والأخت لا للام حبث تأتي من ثأنها التعصيب مع بنات 
كذا يعصين بنات الإإن والعول في النصفين عنه استغن_ 
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وكل انی فبى دات فرض إلا التي تعتتى فافيبم فرضي 
والأخوات مثلبا مع إلبنات لا بقى من بعدهن حائزات 
وإن كانت بنت وينت ابن وأخت شقىقة أو لأب فللبنت النصف > ولىنت 
الان السدس » والماق للخت » قال أبو إسحاق : 
ومذت ابن مع بذنت ترتةي تقول للاخت اقنمي : عا بقي 
ومعنى ترتقي تصعد إلى البنت فترث ممما فى الثلثين النصف لامنت والسدس 
لبنت الابن وذلك ثلثان (والأصل في ذلك قول ابن مسعود - رضي الله عنه - 


— ۳A4 = 


فق شعو وف انواعت + الان كيبا بتضاد اى .كله : 
للأأخت » 5 5 


في بنت وبنت ابن وأخت + لأقضين فيها ) أي فيبن أو في المألة ( بقضاء 
الي نر ٠‏ للبنت النصف › ولينت الابن السدس تكلة لنثلثين “ وما بقي 
للأخت ) » رواه البخاري بهذا اللفظ إلا أنه قال : ولابئة الابن » 

حداثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو قيس » معت هذيل بن شرحبيل قال : 
« سثل أبو.موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال : للبذت النصف » ولاش 
النصف » وآت ابن مسعود فستيتايعني » فسئل وأخ_ بر بقول أي موسی فقال : 
لقد ضللت إذاً وما أنا من المبتدين » أقضي فما بها قضى النى ي يي » فأ خبرناء 
بقول ابن مسعود فقال : لا تسألونى ما دا م هذا ابر في » > وترون اليك 

ايها اودارة والرمدي والنسائي وابن ماجه . 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه: الب مدت للك ريت لبن عصبة 
بل الفاضل من الأولاد وا ولاد الان 'يصرف إلى العصبة وتسقط الآخت وإن كان 
ممما أخ عصبها فصارت عصبة بالغير لا مع الغير لأنا إنغا صرنا إلى التعصيب مع 
الغير للضرورة لعدم تمكننا من حظ” نصيب البنات بالعول بسبب فرض الأخت» 
ويعسر إسقاطها ولا حاجب نمع الآخ لا ضرورة»ووافق داود ابن عباس فما مر“ 
قبل هذا لقوله تعالى : © إن امرؤٌ هلك # الخ » فشرط عدم الولد > ويجاب به 
شرط فی ميرائها النصف فرضاً » ويحوز أن تأخذ ممه بالتعصيب » کا أن اش 
جعل للآخ الميراث إذا لم يكن للآخت ولد > وإذا كانت لما بنت أخذ الباق 
بالعصبة . 


— FAA — 


أو سہام مقدارة > وهي الفروض الستة : النصف › والربع ٤‏ 


ص 


والثمن » والثلثان ونصف) » والىدس › 


( أو بسهام مقدرة ) وأصحابها عشرة بالاختصار وثلاثة عثير بالبسط : 
أريعة “5 :زوج وأخ لأم وأب وجد مع الفرع الوارث > وست من النساء : 
البنت »> وبنت الابن» والآم > والجدة» والآخت لأبوين أو لأحدخما ء والزوجة » 
وقد ترث كل من ذوات النصف بالتعصيب > وقد برث الاب والجد بالتعصيب » 
( وهي الفروض ااستة : النصف »2 والربع > والثمن > والثلثان “> ونصفها ) 
وهو الثلث ( والسدس ) » قال أبو إسحاق : 


باب بيان جملة السام 
إنالفر وض ن الكتا ب عشرة 
ا ا ا 
وهو فول رينا 2 الآيتين 
وواحد عم وم سم 


وة ا ات مدر 


ووارثم) فاستمعم نظامي 
يعرفها أولو العلوم المهّرة 
وكلبا فيه أتى مسمّى 
لذكر منا كحظ الأنثيين 
برئبا إن ل يكن لما ولد 
وهو تارك أبا وأما 
دل” بأن" الأب ما بقي رٹ 


حدودة معلومة مفسسرة 


. الظاهر أن هنا مقطا » ولمل الأصل : أربعة من الذكور كا قال : وست من النساء‎ )١( 
. وإلا فلا «عنى لذكر لفظ الآربعة‎ 


لوس 


النصف والربح ومن ey‏ 


وبدأوا بالنصف لكونه أ كبر الكسور المفردة ولسبولة التدلى منه إلى غيره 
مع إفراده » قال السبكي : وكنت أو لو بدأوا عا بدأ الله به وهو الثلثان س 
رابت أبا النحاء بدأ يه فأعحمنى ذلك > ويقال : نصف يكسير النون وفتحها 
وضهها» ونصصف بفتح النون و كسر الصاد بعدها ياء ماكنة» فذلك آرم :لغات 
ويقال : ربع بصم الراء والباء وبصم الراء وإسكان الماء ©» ورسم بفتح الراء 
و كسر الباء بعدها ياء ساكنة فذلك ثلاث لغات > و كذا الثمن بضم الثاء والمم 
ويضم الثاء وإسكانالمم وبفتح الثاء وبكسر المم بعدها ياء سا كنة هكذا:ئمين » 
وكذا الثلث بضم الثاء واللام وبضم الثاء وإسكان اللام وبفتح الثاء و كسير اللام 
بعدها ياء ساكنة هكذا : ليث » وكذا تثنيته »> و كذا السدس بضم السين 
والدال وبضم السين وإسكان الدال وبفتح السين و كسر الدال بعده باء ساكتة » 
قفي كل واحد ثلاث اغات إلا النصف ففيه أربع»والريع نصف النصف والثمن 
نصف الربع فبو نصف نصف النصف والثلث والثلث كا مر“ نصف الثلثين » 
والسدس نصف الثلث فب و نصف نصف الثلشن > وبقال : النصف والثلثان 
ر رقي ا اماد ل و النصف والثلةين 
فكأنه قىل : النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفها ونصف نصفمما » 
أو قمل: الثلثان ونصفها ونصف نصفما والنصف ونصفه ونصف نصفه» ويقال: 
النصف وتصفه وربعه والثلثان ونصفها وربعها “> ويقال : السدس وضعفه 
وضعف ضمف ه والثمن وضعفه وضعف ضعفه » وبعضهم يقول :. البمن وضعفه 


ص 


— ۳۹ 


وضعف ضعفه والسدس وضعفه وضعف ضعفه »> وبقال : الثلث والربع ونصف 
کلوف وهو ا اهارا والربع وضعف + ونصفه والثلث وضعفه 


ونئصةه 5 


وعبارة المصنف عبارة التدلي إذ هبط من نصف لربع ومن ربع لثمن ثم 
ابتدأ بالثلثين وهبط منما إلى الثلث ومن الثلث إلى السدس وهن طريق الترقي في 
الثمن وضعفه وضعف ضهفه والسدس وضهفه وضعف ضعفه > وهذا إذا صعد من 
كسر إلى ما هو أعظم منه بطريق الترقي أو إلى ما هو أقل بطريق التدلي 
وجتمعان في عمارة واحدة کا رايت ؛ وأولى من ذلك أن يتوسط فيهبط درجة 
وبصعد ا بأن يقال : الربع والثلث ونصف كل وضعفه . 


وذكر النصف في القرآن العظم في ثلاثة. مواضم في وله تعالى :ل وإن كانت 
واحدة فلها النصف - وا كم نصف ما ترك أزواجم - وله أخت فلہا نصف 
ما ترك # > والريم في موضمين  :‏ فإن كان لمن ولد فلك الريم مما تر كن 
ومن الربع مما تركتم 4 > والثمن في موضع واحد ‏ فإن كان لك ولد فلن 
الثمن مما تر كتم © » والثلثان في موضعين ل فإن كن" نساء فوى اثنتين فلبن ثلثا 
ما ترك - فإن كانتا ائنتين فليا الثلثان مما ترك ٠‏ والثلث في موضعين وهو قوله 
تعالى : 8 فلامه الثلث - فبم شركاء في الثلت ‏ » والسدس في ثلاثة مواضع 
وهي قوله تعالى : # فلكل” واحد منها السدس - فإن كان له إخوة فلأمه 
السندس - وله أخ أو أخت فلكل واحد متها السدس 4 . 


داهج 


5 9 2 5 
ويرث مما فقط ستة : أم »> وجدة » وزوج » وزوجة ؛ 


( ويرث با ) أي بالسهام ( فقط ستة : أم » وجدة » وزوج > وزوجة ٤‏ 
وأخ وأخت كلاليين ) يعني لأم . 


نسب للكلالة وهو من ل خلف ولداً ولا والداً > وقيل: الكلالة ممت فاقد 
للولد » وأقول : هو من كل يكل عنى ضعف لعدم العصبة وإنما ورثه من هو من 
أمه ونصبه على الحال من النكرة على القلة » وقمل : الورثة الذين لا ولد فيهم ولا 
والد » وقبل : الكلالة قرابة لدست من جبة الولد والوالد » وقال الأقفبسي من 
أئمة المالكية : مشتقة من معنى الإحاطة > ولذا سمي الإ كليل إ كلبلا لأنه حط 
بالرأس ©» فكأن هذا المت محمط به من جباته . 


قال الأزهري: اختلف في تفسير الكلالة فقبل: كل مىت لم برثهءولد أو أب 
أو أخ ونحو ذلك من ذوي النسب» وقال الفراء : الكلالة ما خلا الولد والوالد » 
سموا كلالة لاستدارتهم بذسب المت الأقرب فالأقرب من كله الشيء إذا استدار 
به » فكل وارث ليس ورالد للست ولا ولد له فهو كلاله موروثه » وفي « جمع 
البحرين » قال ابن الأعرابي : الكلالة بنو العم الأباعد » وتقول اامرب : هو 
ابن عم الكلالة وابن عم الكلالة إذا كان من المشيرة»وقال الواحدي في التفسير: 
کل من مات ولا ولد له ولا والد فو كلالة ورثته » وکل وارث ليس بولد لامست 
ولا والد فبو كلالة مورثه» فالكلالة اسم يقم على الوارث والموروث إذا كانا بهذه 
الصفة > وروي التوقف فبها عن عمر رضي الله عنه 


— AY — 


وبها أو بتعصيب » وقد يجمعاتها اثنارن : أب » وجد »› 


والأشبر أخ بتخفيف الخاء » وحكى ابن مالك في التسبيل وجماعة تشديد 
الخاء » وحكى بهضهم أخو كدلو وأخو كحبر » والتثنية أخوان بفتحتين ممع 
تخفيف الخاء وتشديدها »> وإخوان بفتح الهمزة و كسرها مم إسكان الخاء فما » 
وما ذكره المصنف بطريق الاختصار > وأما بطريق السط فسيعة بذ كر الجدة 
مرتين : الجدة من الأب والجدة من الأم . 


( و ) برث ( با ) أي بالسهام ( أو بتعصيب وقد يجمعاتمها اثنان ) فاعل 
برث المقدر المنازع مم مجمع في قوله اثنان على القول يحواز تنازع المحذوف مع 
المذكور » وأعمل المصنف الأول وقوله اثنان وأعمل المبمل في خمير الاثنين وهو 
« الآلف » في قوله وقد يحمءان » ومضمر النصب عائد إلى الفريقين أحدهما 
السهام والآخر التعصيب » وفى نسخة : وقد مجمعا بالبناء لمفعول وإسقاط نون 
الرفع تخفيفاً على القول بقياس كل ما ورد » والآلف هذه عائدة إلى السهام 
والتعصيب( أب و جد )لاب» فإن الأب برث السدس إذا كان الإبن أو ابن الان 
وإن سفل أو استغرقت الفروض الال والإرث بالتعصب > وإرى كانت بنت 
أو بنت ابن وان فل فله السدس ويعصب ما بقي أيضا عنالفرض والجد كالاب 
إذا لم يكن أب . 

ونقل عن بعض الصحابة أن الأب لا يجمع بين الفرض والتعصيب بل يأخذ 
الان فصاعدا أو بنت الاين كذلك سبمين فيأخذ الباق كله بالتعصيب. ولا فرض 
له > وقيل : للحد السدس فرضا وإن ل تكن بنت أو بنت ابن وما بقي عن 
ذوي السهام فله بالعصبة » و كذا قال ابن أبي زيد في الأب » والمعتمد ما ذكره 


— سيوس 


وبها لا جمم أربسع بنات وبنات ابن وشه ائق أو لأب ( 


ا مصنف > وما ذكرته مفسراً ودلىله « ألحقوا الفرائض بأهلبا وما بقي فلأولى 


ويحصل الميراث حيث حا بفرض أو تعصيب أو كليها 
والمال يحوي عاصب منفرد أو ماعنالقروض بعد يوجد 
وقسمة في الحالتين معمة إماعلى تفاضل أو معدلة 


وقال أبو إسحق : 


والإن والبنت بردان الأآبا والجد للسدس إذا ما عصبا 


أي الآب أو الجدة عاصب»وإن كان ابن أو بنت صار ذا فرض فأخذ السدس 
لكن له الباق أيضاً بالتعصيب عند البنت »> وزاد أحمد بن حنبل نوعاً ثالثاً يجمع 
بين المصبة والفرض وهو الأم إذا م يكن لولدها أب لكونه من زنى أو متفياً 
بلعان فإنها عصبته فإن م تكن فعصبتبا عصبته فلو خلف المنفي أما فقط كان 4ا 
الثلث فرضا والباق عصوبة . 


( و ) يرث ( با ) “ أي بالفرض والتعصيب ( لا يجمع ) > أي إما بفرض 
فقط أو بتعصيب فقط ( أربع ) فاعل برث المقدر بمثناة تحتبة تبعا ل ىا قبل » 
وساغ ذلك للفصل أو بمثذاة فوقية > وإذا قمل أربعة - بالتاء - فعلى لفة من 
يقرن عدد المؤنث - بالتاء ‏ أو إذا لم يذ كر المعدود ( بنات وبنات ابن ) وإن 
مغل ( و ) أخوات ( شقائق أو ) أخوات ( لأب )“والمراد بالجم الجنس بدليل 


— ۳A4 — 


فيفرض لبنت أو لأخت مع فقدها النمف ولأحكر الثلثان › 
فإن كان لحن أو لها أخ ورلن تعصيب فقط » وكذا لبنات 

مع فقد بنت » ویعصبہن الد کر ولو کان ابن عم و 
ار ان ر و کا ااه ا ا 


ما يذ كر المصنف عقب هذا من الكلام على الواحدة فصاعداً وذلك هنا ضميف 
لأنه أتى بالمم نكرة . 

( فيفرض لبنت أو لأخت مع ققدها ٠)‏ أي فقد البنت الشقيقة أو لأب إن 
لم تكن الشة.قة ( النصف ولأكثر ) » أي لمنتين أو أختين شقيقتين أو لأب إن 
م تكن شقبقة مع فقد البنت ( الثلثان» فإن كان هن )“> أي للأخوات أو للبنات 
اثنتين فصاعدا ( أو ها ) > أي للأخت أو للبنت ( أخ ورثن بتعصيب فقط ) 
براه عض a o‏ 

ال ل ا ا 
( ويعصبهن الذكر ) من جنسهن ( ولو کان ابن عم هن في در جتهن ن أو أسفلهن) 
مثاله في درجتبن أن بترك بنت ابن وان ابن آخر أو بنت ابن ابن وان ابن ابن 
آخر ٤‏ مثاله أسفل بذت ابن وان ابن | ن ثلاثا ولا سما إن كان أخامن » وأما 


الذكر فوقين ن فح ہن مثل ابن ابن وبنت ابن ابن وذلك إذا لم يڪن لمن قرض 
كها إذا وجد من بأخذ الثلثين من المنات أو الأخوات . 


( وحن ) > أي ابنات الإبن ( معها ) > أي مع البذت ( كواحدة ) من بنات 
الان مع البنت ) السدس تتمة الثلثين ) فإن للمذنت الواح دة النصف ولمنات 


— ۳o — 


مع فقده » وكذا لأخت لأب كأ كثر مع شقيقة حيث لا بنت 


ولا أخ ء وهما وبنت اين فأكثر يعصبون الأخوات 


الان أو بنته السدس والنصف والسدس ثلفان » والتتمة - بفتح التاء الأولى 
وكسر الثانية والمم المشددة مصدر تمم ‏ > وأصله تتمم حذفت الء_اء وعوضت 
الحاء ونقلت كسرة الم الأولى للتاء قبلها وأدغمت المم في الم ( مع فقده ) > 
أي مع فقد الذكر وإن كان الذكر هو أخا لها فإنه يمصبهن ( وكذا لأخت لأب 
كأكثر مع شقيقة ) السدس تتمة الثلثين ( حيث لا بنت ) فإن كانت فلما النصف 
والشقبقة عاصبة ولا شيء للأبوية ( ولا أخ ) للأبوية وذلك قياس على بنت الابن 
مع البنت » فإن كان عصبها ( وهما ) » أي البنت والآخ ( وبنت ابن فأكثر 
يعصبون الأخوات ) وللذكر في ذلك كل ضمف الآنثى »> قال أبو اسحاق : 


والأخوات قد يكن عاصات إن كان لامست بنت أو بنات 
وهكذا الإتاث كلبن واا تومن 


إلا" ينات الام منبن” فقط إذ كلهم أصحاب فرض مشترط 


واعل أنه قد يجحتمع في الشخص جبتا تعصيب كان هو ابن ابن عم فيرث 
بأقواهما » والأقوى معلوم من ترتيب العضبات وقد مر“ فالإرث في هذه بالبنوة 
لا ببنوة العم » وقد يحتمم فيه جبهتا فرض ولا يكون ذلك إلا في أنكحة الجحوس 
لاستباحتهم أنكبحة المحارم أو في وطء المسامين بالشبمة وحيث لا يدرك ذلك 
بالعم فالإرث باقواها فن كان لو قدر اجټاع) في شخصين لورث معا » فقيل : 
يرث يأقواهما كا ذ كرتا وهو مذهب الشافعية والمالكية لآنهها سببان يورط يكل 
منها فرض عند الانفراد فبورث بأقواها عند الاجتاع كالأخت لأبوين » وقمل : 


ادوم 


برث بها مما لأنما سببان يورث بكل منها عند الانفراد » فإذا اجتمما م يسقط 
أحدها كابن عم هو أخ لأم فإنه برث السدس من حمث أنه أخ لآم ويعصب لآنه 
ابن عم » ويه قال أحمد وأبو حنيفة وابن شريح وابن اللبان وهو من الشافصة » 
وصححه ابن أي عمرون > وذلك روايتان عن زيد بن ثابت . 


الاب مم البنت مخلاف الفرضيين وال أعل » ولا نورثهم بالزوجمة إذ لا عبرة بها 
ولا نقراهم على نكاح الحارم إذا ترافعوا إلينا 


والقوة اة امون قلات 


الاول: أن تححب إحداهما الأخرىفالحاجمة أقوى بالإرث مها فقط بالاتفاق 
وكأم هي جدة كأن يطأ بجوسي أمه فتك بنتا فبي أمه وأم ابه فترث بالأموفة 
لا بالجدودة اتفاقاً ٠.‏ 


الثاني : أن تكون إحداها لا تحجب خلاف الأخرى كأم هي أخت من أب 
كأن يطأ بنته فتلد بنتا فالأولى أم الثانية وأختها من أبيها فترث بالأمومة دون 
الآختية لأن الم لا تحجب يخلاف الأخت »> وقيل : ترث بالأختية لأن نصيب 
٠‏ الآاخت أكثر أو ماتت الكبرى عن الصغرى فبي بنتها وأخت. لآبسبا فترث 
بالبنتبة دون الأختية » فقبل : ذلك يصح مثالاً لاجماع جبتي فرض وهو سبو 
فما قبل » ومثّل ب-ه النووي لاجتاع جبتي فرض وتعصيب »© ويبحث فيه بأن 
الآخت عصبة مع البنت وهي هنا نفس البنت وفي جعاها معصبة لنفسها نظر › 


— AY — 


وإن نكح جزمي أمه فولدت بنتا ومات فبي بنته وأخته من أمه فبو من اجټاع 


الثالث : أن تكون إحداهما أقل” حجبا من الأخرى كجدةة أم أم هي 
أخت لآب كأن' ينكم بنته فتك بنتا ثم ينكح الثانية فتلد بنتا ثم تموت الصغرى 
عن العلما بعد موت الوسطى والآب فبي أم أمبا وأختها من أبيبا » فترث 
بالجدودة دون الآختمة لان أم الأم تحجبها الام والأخت تحدمها جماعة » وقمل : 
ترث بالأختة لآن نصيب الآختمة أكثر » وإن كانت القوية محجوؤبة ورثت 
بالضعصفة كأن' تموت الصغرى فى هذا المثال عن الوسطى والعلما فترث الوسطى 
بالأمومة الثلث والعلما بالأختمة النصف . 


ويلغز بها فمقال : خلّف أا رت قور فت الأم الثلث واطندة التضفه أو 
خلف أختين لأب فورثت إحداهما النصف والأخرى الثلث أو ورث شخص من 
أدلى به وليس ولد أم. فلو حجبت الضعبفة والقوية مما ل ترث أصلا كأن يكون 
معها أخ شقبق كأن كان للمجومي من الثانية ابن آخر مع الثالثة فتموت الثالثة 
عنه وعنها فهو أخوهما شقيقهها فالوسطى مها وأختها من أبيها والعليا جداتها 
وأختها من أببها » فللوسطى السدس بالأمومة لوجود العدد من الأخوة غيرها ». 
فإن إخوتها في حتى نفسها لا تورث فلذا أعطبناها في التي قبلها الثلث وللأخ 
الشقمق الماق ولا شيء للعلما لأن كلا من الجبتين حجوبة أممًا الجدودة فبالآم وأما 
الأختية للأب فبالشقيق > وقد يحتمع جمتا فرض وتعصيب كاين عم هو أخ لام 


— ۳4A — 


فيرث بها لآنا قد عبدنا الإرث بالفرض والتعصيب معا في الأب والجد ومذا 
حدث لا مانم لأحدحما » فإن كان لأحدهما مانم م يرث به كأن يكون في المثال 
بنت فلا يرث بأخوة الام » وکا كان مم زوج هو معتى أخت لاخ ف-لا شيء له 
بالعتى لاستغراى الفروض . 


وإن خلف ابني عم أحدها أخ لأم فقال الشافمي : إن للذي هو أخ لآم 
السدس والباقٍ بينها إعمالاً للحبتين وفي ابني عم المعتى وأحدها أخوه لآمه المال 
للذي هو أخ لام في قول ولا شيء للآخر > وقبل : هو للأخ للام في المألتين » 
وقيل : المال ينما في الثانية ورجح الأول لآن الآخ للام يرث في النسب وأمكن 
أن يعطى فرضه ويحمل الباق بينها لاستوائها في العصوبة » وقي الولاء يكن أن 
بورث بالفرضية > فقرابة الأم معطلة فاستعملت مةوية فترجحت عصوبة من أدلى 
بها فأخذ اميم كا أن الآخ الشقيق لم يأخذ بإخوة لآم شيئا ترجحت بها عصوبته 
فحجب الأخ للآب > فإن ل يكن الإرث بها لوجود حاجب لإحداهما ورث 
بالأخرى فقط كبن عم أحدهما أخ لآم مم زوج وأم فلازوج النصف وللآم الثلث 
وللاخ للام السدس ولا شيء له ببنوة العم كا لا شيء للآخر لاستغراق الفروض › 
ومثلها مع بنت فلا النصف والباقي بينها في الآصح لأن الآخوة لأم لما سقطت 
صارت كأنبا لم تكن فيرثان بينوة العم على السواء والثاني أن الباقي للذي هو أخ 
لأم لأن الإخوة لام لما لم يأخذ ترجحت بها عصوبته كالخ للأبوين والآخ لاب وكا 
في مسألة الولاء . 


وأجيب بأن قرابة الأم في الشقيق لا يفرض لها فيرجح بها كا في مسألة الولاء 
وني مسألة كأن يفرض له بها » فإذا كان في الفريضة من يححمها سقط اعتبارها 


— ۳۹ 


بقرابة الآم في الشقيق والولاء معطلة ابتداء بخلاف هذه > وحاصله الفرق بين 
المعطلة ابتداء والمعطلة لحاجب وإنما لى يفرض لقرابة الآم في الشقيق لآن إخوة 
الأب والأم سببان من جبة واحدة وهي الإخوة يخلاف الإخوة والعمومة فإنها 
سيبان من جهتين مختلفتين توجب إحداهما الفرض والأخرى التعصيب منفردتين 
فكذا يحتمعتين » والله أعل 


٠ —‏ د 


فصل 


خسةء. . 


فصل 


( السهام إما مقدارة بالنص' ) من القرآن > ووارثوها من القرآن إلا ميراث 
الجدودة فمن السنّة » ومقابله قوله : وإما خارجة عن أصل ولذا قال : ( وهي 
الأصول الستة ) فكأنه قال : إما أصول منصوص عليها وإما خارجة عن 
الأصل » وبعضهم لا يذ كر ما خرج عن الأصل وهو ثلث ما بقي لآن-ه في لفظ 
الثلث وإن كان في الحقيقة برجم إلى غيره ولدالمى يعمد العشر والتسم مثلاً من 
الفروض وإن رجم السدس في عول الستة لعشرة أو تسعة » وصاحب الترتيب 
فعل كالمصنف إذ قال : الفروض المذ كورة في كتاب الله ستة اه » فخرج ما 
ليس في القرآن وهو ثلث الباق وتلك الأصول هي النصف والربع والثمن 
والثلث والثلثان والسدس ( فالنصف لحمسة ) كل منهم منفرد . 


) ۲٣ - النیل‎ - ٠6ج‎ ( OS 


لبنت و شت ابن مع فقدها » ولشقيقة ولأب مع فقدها » وأزوج 
مع فقد حاجب › 8 : 3 58 8 1/ 


( لبنت وبنت ابن ) وإن سفل ( مع فقدها ) أي مع فقد البنت ( و ) 
أخت ( شقيقة و ) أخت ( لأب مع فقدها ) أي مع فقد الشقبقة » ومعلوم أن 
الأخت مطلق) لا ترث النصف مع البقت ولا مع بنت الإبن > فلو قال مع 
فقدهن. لكان أولى › أي فقد البنت وبنت الإبن والشقىقة » ولعل المصنف رجع 
الضمير إلى الثلاث وذلك إذا انفردت كل واحدة عمن يعصبها من أخ أو غيره أو 
من يساويها من الإناث من أخت للجميع وبنت عم لبذت الإن وإذا م ينفردن عن 
ذلك م ترث واحدة النصف > وإنما لم يقل بعد ذكر الأخت مع عدم الأب والجد 
والإبن وابن الإبن لأا لا ترث معهم أصلا وإنا بريد في جمدم الفروض أن رر 
عمن بتغير الفرض معه إما لفرض آخر أو اعصوية لا من ححب المتّة لآن ذلك 
مستغنى عنه بباب الحجب وإلا طال الكلام في أصحاب الفروض ( ولزوج مع 
فقد حاجب ) له عن النصف إلى الربع وهو ولد زوجته منه أو من غيره ذكراً 
أو أنثى أو ولد الإن كذلك وإن سفل » قال أب اسحاق : 


فاللصف سهم الزوج ف فقد الولد ولابنة ولابنة إن ما يعمد 
وللشةمة_ة واا الف ما غير وؤلاء بالنصف ی 
قال العاحمي : 


ثم الفرائض البسائط الأول ستة الأصول منها في الممل 
أولها النصف لخخسة حمل للبنت والزوج إذا م ينتقل 


ب 


والربع لاثنين : لزوح مع وجوده » وزوجة فأكثر مم فقده » 


وأراد بالبسائط ما ل يجمع فيه فرضان فصاع دا قال الله تعالى : #.وإن 
كاذت واحدة فلها النصف )”؛ وهو دليل على أن المال كله للإبن إذا انفرد لآنه 
قال 8 للذ كر مثل حظ الأنشين #''' وله ا وحدها النصف فإذا كان وحده فله 
النصفان قاله السهيلي ولبذت الإبن مالحا إما لشمول البذت ها أو للإجماع أو 
السنة وصرح بعض بأنه للإجماع وقال إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلما 
نصف ما ترك وهو شامل للشقمقة والأبوية دون الآممة لآنه جمل أخاها عصبة 
وولد الآم ليس عصبة وقوله « ليس له ولد » أي ولا والد وقال # ولک نصف 
ما ترك أزواجكم إن م يكن هن ولد > وقالالفخر: خاطب الله سبحانه وتعالى 
الرجال في آية الإرث سبعا وذكر .النساء بالغيبة ففضلهم بالخطاب و كثرته 
فدل على فضلهم قي النصيب وغيره کا نص عليه . 


( والربع لا ثنين لزوج مع وجوده ) أي وجود الحاجب وهو ولد الزوج 
أو ولد ابنها کا مر » قال الله تال ل فإن كان لمن ولد فلك الربم يما 
تر كن “ ( وزوجة فأكثر ) وهو زوجتان أو ثلاث أو أربع ( مع فقده ) 
أي مع ققد الحاجب وهو ولد الزوج أو ولد اينه على حد ما مر ف.قسمن الربع 
سواء وهو لواحدة كله إذا م يكن غيرها قا الله جل وعلا : $ ومن الربع 
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والثمن زو جة فأكثر مع ووم . 


ما تركتم إن لم يكن لك ولد #''' أي منهن أو غيرهن ل من بعد وصية توصون 
بها أو دين » قال أبو اسحق : 
والريع فرض الزوج مها حضرا من فقده في النصف قبل ذكرا 
وهو لازوجات مهم يفقد 
وقال العاكمي : 
ونصفه الربع به الزوجين أم 
haa Ga‏ واحدة أخذته كل » ا 
الكشاف: جعلت المرأة علىالنصف من الرجل لق الزواج کا في النسب و كأنه أراد 
أن أصل ذلك في جانب النسب فلا يضر تساوي الآخ والأخت للأم ولا الشقيق 
وأخته في المشتركة قال الله تعالى ل فإن كان لک ولد فلہن الثمن مما تر كتم من بعد 
وصبة توصون بها أو دين ""“ وحاصل ما ذكر في الزوجين أنه جعل الذكر على 
الضعف من الآنثى فى الحالين كالأولاد جريا على أصل التوارث » قال أب 
اسحاى : 
والثمن سهمبن مها بو جد 


أى الحاجب . 


. ١١ : سورة الناء‎ )١( 
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قال.العاصمى : 
ونصفه الثمن لزوجة وف تعدد قسمة حظبا اقنفى 


ولا يتصور أن برث الربع أو الثمن أكثر من أربع زوجات » إلا إنه قد 
يصح اجتاع خمس زوجات وارثات فأكثر من عدم بقاء الزوجية للكفر مثل أن 
يطلق ذو أربع واحدة ثلاث وهو مريض ويتزوج واحدة في يومه مثلآ أو يطلق 
اثنتين ويتزوج اث تين » وهكذا » يتزوج بقدر ما يطلق » فالذي عندي أنهن 
كلبن يرثن لآنه طلاق ضرار » وتوقف فيه في نوازل نفوسة » وعن ابن عباس : 
إذا حبي المطلق مثل العدة أو تزوج اخرى بعد الطلاق فلا ضرار . 


وقال البلقءني من الشافعية وغيره : مكن » وصوره من طلق أريعاً وقلن 
قت عدتنا والحال كن الصدق والكذب »> فله على الصحمح عندهم أن يتزوج 
أربعاً » فلو تزوج أربءا ومات فادءت الأربم الأول أن عدتهن لل تتم إلى الآن 
فنصيب الزوجات موقوف بين الميع» والمذهب أنهن لا يصدقن في اد'عاء عدم 
انقضاء العدة بعد انقضائها في ممكن فالإرث للأربع الأواخر » وصوره غيره 
يما لو أسلم كافر على أ كثر من أربع فأسامن معه أو قبل انقضاء العدة ومات قبل 
الاختبار حيث يوزقف نصيب الزوجات أيضا بينهن لآن الوارث في هذه المسائل 
أربم في ضمن هؤلاء > وجاز الصلح بتساو. أو تفاضل لاضرورة - كذاقيل - 
وتقدام كلام في النكاح . 


( والثلثان لأربع ) أي لأربعة أنواع ( لبنتين فأكثر وبنت ابن ) ون سفل 
( كذلك ) أي فأكثر ( مع فقدهن ) أي مم فقد البنات اثنتين فصاعداً > 


— ۵0 — 


وشقيقتين أو أب فأكثر مع فقدهن , . ' 


قال الله تعالى : # فإن كن" نذساء فوق اثنتين فلن“ ثلثا ما ترك »# “١‏ > وقال 
قبل : 8 فللذكر مثل حظ الأنثيين » . 

قال السهملى : فللبنتين الثلثان لآنه ذكر الأنشين بلام التعريف فدلء على أن 
الاثنتين قد استحقتا الثلثين إذ الأنئى الواحدة لها مم الذكر الثلث» فإن م يكن 
ثم ذ>كر” وكانتا فلا الثلثان ولثلاث فصاعدا الثاثان بقوله : ل فإن كن نساء 
فوق اثنتين #» قال السهيلي : وظن” كثير من الناس أن إرث الإثنتين الثلثان إغا 
هو بالقياس على الأختين » وقال بعضهم : عرف ذلك بالسنة الواحدة ؛ وقيل : 
عرف من الفحوى لا من اللفظ لآن الواحدة إذا كان ها الثاث مم الذكر فأحرى 
أن يكون ما مم عدمه . 


قال السهبلى : والذي عندي أن“ لفظ الآية مغن عن هذا وكاف وشاف > 
قال في شرح الترتدب: والذي أحوجه هو وغيره إلى هذا ما روي عن ابن عباس 
- رضي الله عنها - : أنه لا يستحى الثلثين إلا ثلاثة من المنات لظاهر الآية » 
وباجملة نما ظنته كثير من الناس أولى من التكلتّف الذي ارتكبه هو وغيره » 
ولو كان حك اثنتين معلوما من الآية م ينقل عن ابن عباس خلافه وهم و ترجمان 
القرآن اه » ويبحث بأنه قد يظهر لغير ابن عباس مالم يظهر لابن عباس . 


أنواع ضبطون بعض الفرضيين بقوله : ذوات النصف إذا تعمددن » وذلك إذا 
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والثلك لانن لام مع فد حاجب »2 3 . 8 ٠.‏ 


انفردن تمن يعصببن > قال الله تعالى : ل فإن كانتا اثنتين فلم الثلثان عا ترك » 
وهو شامل للشتمقتين والأبويتين > وأما ثقمقة وأبوية فللشقمقة النصف والأبوية 
السدس تكل الثلثين »> کا بعين ذلك القماس على بذت الان مم بذت الصلب © 
وأما ما زاد على الاثنتين فمالقماس على ما زاد على المنتين > قال أبو إسحاق : 


والثلئان لابنتعن أو بنات ٠‏ ولنات ابن وسهم الآأخوات 
وقال الماحمى . 


والثلقفان تة لأربسع_ بنات صلب وبنات ابن فم 


والأخوات لا لام في المدد 


( والثلث لاثنين ) لإنسانين أو نوعين ( لأم مع فقد حاجب ) لما عن 
الت إن ادن وهو الولد أو ولد الان أو أحوان: أو أعتان: اوا رواحت 
وقال ابن عباس ثلاثة إخوة أو أخوات أو بعضهم ذكر وبعض” أنثى » والخنثى 
في القولين كالذكر أو الأنثى » فالخنشان أو الخنثى والذكر أو الختثى والاأنثى 
حجبانه ا إلى السدس > وسواء الشقيق والآبوي والأمي » وقال ابن عباس : 
يحجبها ثلاث خنائى أو اثنان مع ذكرر أو مع أنثى أو ذ كران أو أنثيارن 
مم خنثى » قال معاد بن جبل رضي الله عنه : إن الإناث لا حجبنها لظاهر 
الآية» والإجماع على خلافه» وكا خالف ابن عباس فيذلك خالف فيهن معالبنات» 
فقال : إن الأخوات محجوبات بالبنات » قال الله تعالى  :‏ فإن م يكن له ولد 
وورثه أبواه فلآمه الثلث » . 


— {oN — 


وكلالين فأ كثر باستوام فيه > والدس لسبعة : لأب وأبيهء 
ولام مع وجود حاجب › 


( و ) لإنسانين ( كلالين فأكش ) أخوين أو إخوة أو أخوات أو باختلاط » 
والخنثى كالذكر أو الأنثى (باستوام فيه) أي في الثلث الذكر والأنثى والخنئى 
سواء » لن الإدلاء بمحض الإناث » قال الله تعالى : #8 فإن كانوا أكثر من ذلك 
فبم شركاء في الثلث » » قال أبو إسحاق : 


والثلث سهم الم مبما خلت عن ابن أو بني ابنه أو إخوة 
وهو سهم اثنين أيضاً واثنتين من إخوة للم فاعم دون مين 
وقال العاحمي ب 

والأم دوت حاجب والإخوة ‏ الماوهم في قم ذاك أسوة 


( والسدس لسبعة لأب ) مع وجود ابن أو ابن ابن أو بنت أو بنت ابن » 
وله مع بنت أو اينة ان ما بقي أيضاً » ومع عدم ذلك كله إذالم بق له 
ما يعصب ( وأبيه ) مع عدمه وإن علا من جبة الأب > وإن استغرقت السهام 
المال فرض له السدس > وعن الحسن البصري عن الحسن عن عمران بن حصين : 
جاء رجل إلى رسول الله لتر فقال : إن ابتى مات تمالى من ميراثه » فقال : 
« لك السدس » > فاما ولى دعاه فقال : ه لك سدس آخر » » قاما ولى دعاء 
فقال : « إن السدس الآخر طعمة » » وقيل : إن الحسن ل يسمع من عمران > 
وروى الحديث أحمد' والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماحه . 


( ولأم مع وجود حاجب ) وهو الولد أو ولد الاءن أو اثنان من جنس 


ج 


الإخوة سنل أو مغرو ف ترجه الله - عن رجل توق وترك سئة دنائير وستة 
ك لس ور ير 
الا س : ثلاثة 0 0 واحد منه) السدس 
ما ترك إن كان له ولد > وقال : فإ فإن كان له إخوة فلأمه السدس ي > قال 


أنو اسحاق : 
والسدس للب إذا كان ولد أو ولد الأبناء هكذا ورد 
وق للام ادا ها ودا من كان في الثلث لا فقدا 
. قال الماكمي 
ةا التسلدين 5 واب ولابنة ابن ولجد احتي 


وحده ولاح لام و عل الأخت حبات الام 


وأما الجد“ فإرثه السدس من السّنة» قال الشماخي أحمد ‏ رحه الله : عن 
حمران بن حصين أن رسول الله ل »۵ زرك الح السدس € ( أي أن الآ 6 
ولعل صاحب العقمدة جعل ميراث الأجداد والجد“ات السدس من الراوي “١‏ » 


ا والحذات ای من اراي اع ر 


أوائلنا رحم الله فاغتر به بعض من الطلعين قاندقع إل القول بأن الإباضية لا يقولون بالإجماع مع 
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لأنه لم يئبت عنده رواية ميراث الأجداد والجد“ات السدس من السّنة من طريق 
الثقات » ما كانت رواية غيرهم إلا تقوية لقاسهم على الأب والأم فجعله من 
الرأي »> وعن معاذ والحسن البصري : أن الم لا تحجب إلى السدس بالإناث من 
الإخوة مسكا بقوله تعالى :ل فإن كان له إخوة # » فإنه يصدى على الذ كور 
فقط > ويحاب بأن المراد الجنس » ولا كان الجنس مشتملاً على الفريقين غلب في 
اللفظ حك التذ كير » وبظاهر الآية أيضا تَسسّك. ابن عباس.- رضي الله عنها - 
فلم بردّها عن الثلث إلا بثلاثة > وروي أنه قال لعؤان : ى صار الأخوان 
بردان الام من الثلث إلى السدس »© وإنما قال الله تعالى : 8 فإن كان له إخوة # 
والأخوان في لسان قومك ليسا بإخوة » فقال عزان : « لا أستطيم أن أره” 
قضاء” قضى به قبل ومضى في الأمصار » . 


أن إنكار الإجماع القطعي عندنا شرك . والوقوع في مثل هذه المزالق نتمجة اتسر ع إلى الحم 
قبل التروي واستمفاء البحث في ااظان عن الحقيقة وتفهم الاصطلاحات مدلك على ما قلناه تص 
المقن : والرأي أخرجوا منه وجوها كثيرة واختاروا متها أربعة أوجه : الفقد » والإمامة » 
. والحد في المر » وميراث الأجداد والجدات السدس . ومن المملوم أن الفقد شرع بالإجماع في عبد 
عر بن الخطاب رضي الله عنه . 
ومتن العقيدة من أجمل متون أصول الدين وفيه ذبذ من الأخلاق وهو عى طريقة الأوائل في 
التنسيق » والعبارة لم بزل هذا المتن من متناول النشء في بكورة التحصمل » ذكر مؤلفه أنه 
وجد المتن بالبربرية فطلب منه من لا برد قوله ولا حبل فضله أن ينقله إلى العربية ليكون سبل 
التناول بين اللفظ فأجاب طليه . 
أومؤلف العقمدة - وتعرف أيضاً بعقيدة العزاية - من جبابذة القرن الثامن . اعتنى 
: بشرحما كثير من كبار العاماء » ومنهم قطب الأنغة شارحنا هذا . 


جه أ ااه 


وحجّة المبور أن حك الواحد معلوم وهو أن لا يحجبها إلى السدس > وحك 
الثلاثة معلوم وهو أنه يحجبها فبقي الإثنان فإلحاقها بالثلاثة أولى لآن في الإثنين 
جمع واحد إلى آخر > کا أن في المع جمم واحد إلى واحد وإلى آخر وهكذا » 
وناسبه أن المع قد 'يطلى على الإثنين بحازاً أو حقيقة كقوله تعالى : # و کنا 
لحكبم شاهدين کې ۱ » وقوله تء_الى : # إذ تسواروا الحراب # '" »> وقوله 
تعالى : © فقد صغت' قلويكا ي وقال عله : « الإثنان نما فوقبا جماعة»» 
وأجمع التابعون على القول حجببها باثنين بعد ابن عباس » وذكر عن ابن عباس 
أيضا : « أن الإخوة يأخذون الثلث الذي حجبوا الأم عنه وما بقي فللأب » » 
وحجته أن الاستقراء دل" على أن من لا رث لا يحجب فبؤلاء الإخوة لما حجبوا 
وجب أن برثوا » وحجة المبور أن المال عند عدم الإخوة ملك للأبوين وعند 
وجودم ل یذ کرم الله تمالى إلا بأنهم يحجبون الام إلى السدس > ولا يازم من 
كونه حاجما كونه وارثا فوجب أن سقىالمال بعد حصول هذا الححب علىملك 
الأبورن كا كان قبل ذلك . 

وقول ابن عباس رفي الله عنما - له التفات إلى من حجب شخصا هل 
يازم أن ترجم فائدة الحجب عليه أم لا > وهي مسألة جرى فييبا الخلاف بين 
الفرضيين »> وخرج بالإخوة - بنوم - فلا يحجبونها إلى السدس » فان قيل : فم 
لا بردها بنو الإخوة كآبائهم کا رها ابن الاين كأبيه ؟ أجيب بأن الآخ لا يطلق 
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(؟) سورة التحرهم : > . 


کح کت 


على ابنه خلاف ابن الان فإنه يطلق عليه ابن ”ازا شائعا » وقمل : حقيقة » 
وأيضا فأولاد الأولاد أقوى من أولاد الإخوة » ولذا لم يكن ولد الأخ كأبيه 
مطلقا کا مر“ ذكر بعض ما يختلفان فىه » وإن ولد ولدان ملتصقان لها رأسان 
وأزفعة أنه واريعة أرعا: وفرحان أو ثلاثة 2 قو ن كذلك عن اين عباس 
فعن ابن القطان أنهم كالإثنين أو الثلاثة في الأحكام من إرث أو حجب وغيرهما 
و كذا البنات في أحكامهن . 


وف « نوازل نفوسة » : وعمن ولد له رأسان ما ميرائه ؟ قال : قليل 
مايمكن » وقال أيضا : يخنق أحدها فإن وصل للآخر الوجم فواحد وإلا 
فاثنان » وتقدم أن الآخ والآخت والخنثى والشقيق والأبوي والآأمي سواء 
i‏ الام إلى السدس وذلك خمس وأربعون صورة لأن الفرد من الإخوة تسعة: 
شقيق > أو شقيقة » أو خنثى شقيق >2 أو أخ لأب »> أو أخت لأب › أو خنثى 
لاب » أو أخ لآم »أو أخت لآم » أو خنثى لام » ومعلوم أنها يحجبها اثنان عند 
امور » والتسعة في التسعة إحدى ومانون > وغير المكرر خمسة وأربعون 
بإسقاط المكرر وهو ستة وثلاثون . 


وقد وضع صاحب الترتيب ذلك على صورة الملير وحذف المعطوف عليه 
وهو مفرد المثنى الذي في أول كله سطر غير السطر الأعلى الذي يسمى في المنير 
المستراح لآن فمه صورة واحدة فليس فيه عطف > وذلك أن أول السطر الأخير 
شقيقان.فبو أول صورة فتعددها ثم تأخ ف مفرده وهو شقيق ويعطف عليه 


ما بعده فتقول : شقيق وشقيقة شقمى وخنثى الخ »> وجعل آخر كل سطر ناما 


لا — 


لامنبر وجعل الخناثى للام آخر كل سطر لتكون هي درجة السلم ويكون الصعود 
علمها في كل درجة هكذا|ا : 


لاب الل الام | لام 


ب | لأب | لم إلاء_| لاء 


ولاح أن تبتدي)ء بقراءة السطر الأسفل التام ثم ما فوقه حت تنتهي 
راءتك بالسطر الأعلى الذي هو المستراح . 


- — 


ولجدة فأكثر مع فقده , 


وإن قلت : حت الوالدين أعظم من حع الولد لأن الله تعالى قرن طاعتها 
بطاعته » فقال : [ وقضى ربك ألا” تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا )> وورد 
في حقها من القرآن والسنسّة مالم برد في حتى الولد ما الحكة في جمل نصيب 
الولد أكثر ؟ قلت : قال الفخر : الحكة في ذلك أن الوالدين ما بقي من عمرهما 
إلا القليبل» أي غالبا فكان احتماجها إلى المال قلملآً » وأما هو ففي زمان الصبى 
فكان احتساجه إلى المال كثيراً . 


( ولجدة فأكثر ) باستواء فيه ( مع فقده ) أي فقد الحاجب وهو الام فإن 
الجدة لا يحجبها إلا الأم ولعله قال مع فقده : أي فقد الحاجب ليشمل الحاجب 
الجدة التي تحتبا وهي بنتها أو بنت بنتها > وليشمل من تسقط له من الجدات 
فةدها لكان أبين قال في شرح الترتيب : والأصل في إرث الجدات والتسوية 
ما روي بريدة أنه ملل :« للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم » رواه أبو داود 
وغيره كالنسائي وصححه إبن خزيمه وابن الجارود وقواه ابن عدي » وروی 
عبد الله بن عباس ومعقل بن يسار وبريدة أن الني ملم ه ورث الجدة السدس » 
ولم يذ كروا أي الجدتين كانت » وروی ابن مسعود رضي الله عنه وبلال بن 
الحارث « أنها كانت أم الم وقضى لتر للجدتين بالسدس » رواه الجا على 
شرط الشمخين . 


وفي مراسيل أبو داود « أنه بل أطعم السدس ثلاث جدات جدتين من 
قبل الأب وجدة من قبل » وهذا التفسير من الرواي.وفي تفسير الرواي ي 


A 


في بعض الكتب أم أم الأم وأم أم الأب وأم أبي الأب » وروى قبيصة ابن أبي 
ذؤيب أن الجدة جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله ميرائها فقال « ما لك 
في كتاب الله شيء وما عامت لك في سنة رول الله للقي فارجعي حتى أسأل 
الناس » فقا المغيرة ابن شعبة « حضرت رسول الله لثم أعطاها السدس » 
فقال له : « هل معك غيرك ؟ » فقام مد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال 
المغيرة فأنفذ ها أبو بكر السدس ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر رضي الله عنه 
تسأله ميرائها فقال « مالك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذى قضى به إلا 
لغيرك وما أنا بزائد فى الفرائض شيئا ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعما فهو 
بينكى) وأيتك) خلت به فمو لها » رواه مالك في الموطأ وأصحاب السنن وقال 
الترمذي : حديث حسن صحبح وقبيصة بفتح القاف و كسر الباء وفتح الصاد 
والتي قضى 1-4 أبو بكر رضي الله عنه هي أم الم ا قال الشبخ أنه في رواية 
الموطأ والتي قضى لماعمر رضي الله عنه هي أم الأب كا روي وأنها حاجته 
فقالت : با امیر المؤمنين أنا أولى بالميراث منہا لأنها لو ماقت ل يرثها ابن انتا 
ولو مت أنا ورثني ابن ابني اه . 


وني رواية أن القائل لممر رجل من الأنصار قال : يا أمير المؤمنين تسقط 
التي لو تر كت الدنيا وما عليها لكان ابن إبنها وارثها وتعطي التي لو تر كت 
الدنيا يحذافيرها ل يرثها ابن إبنها فققال عمر رضي الله عنه : « ما أن بزائد في 
الفرائض شا ولكن هو السدس إن اجتمعةا فو بینکا| وأيتى) انفردت فهو 
لماع فظاهر كلام عمر في الروايتين أن إرث أم الأب بالإجتهاد فو من الرأي 
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ولبنت ابن فاکش مع بنت » ولأخت لأب فأكثر مع وجوه * 
شقيقة » ولكلالي مطلقاً فقد حاح › 
فو مع جم 


ولكن قد بينت رواية ألى داود المنقدمة أن إرث الجدة من الأب أو من الام هو 
من السنة . 


( ولبنت ابن ) وإن سفل ( فأكثر مع بنت ) أو بنت ابن وإن سفل أقرب 
منها أو منبن وذلك تك الثلثين لل ماع وللحديث ( ولأخت لأب فأكثر مع 
وجود شقيقة ), قباسا على بنت الإبن مع البنت وذلك تك الثلثين فاو 
استغرقت شقبقتان الثلثين بأن كن اثنتين فلا شيء للأخت أو الأخوات للآاب 
إلا إن عصبهن أخ > ( ولكلالي مطلقا ) ذكر أو أنثى ( مع فقد حاجب ) وهو 
الأب أو الجد أو الولد أو ولد الإين وأما الشقيق والأبوي فلا يحجبانه لآنه 
فرضي وها عاصبان وولدالآم مخلاف غيره في خمسة أشماء لا يفضل ذكره على 
أنثاه اجماع) ولا انفراداً وبرث مع من أدلى به إلا أن الجدة أم الأب شار كته 
عندتا فی هذا » ويححب من ادلی به ححب نقصان وأدلى بأنثى وورث » قال 
الله جل وعلا : © وإن كان رجل يورث كالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل 
واحد منها السدس » ١‏ 2 أي أخ أو أخت من أم كا قرأ به أني” وسعد بن 
أبي وقاص وهي قراءة شاذة » قال أبو إسحاق : 


وهو سهم واحد أو واحدة من إخوة لأم فابْغ الفائدة 
ولابنة ابن هو أو للبنتين مم ابنة .وهو كل الثلثين 
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وهو لأخت لآب أو اثنتين مم الشقىقة وسم الجداتين٠‏ 


وهو على قولة زيد للثلاث وهو سمال جد ني بعض التراث 


يعني بالجدة أم الأم وأم الآ وإن علا » ودعي بالثلاث رادم مص قبل 
الام واثاتين من قبل الأب » قال في الترتيب وشرحه : وكل من أدلى إلى المت 
فرض كأم الآم مع الام أو صاحب فرض مع عصية كام الأب معه وبنت الابن 
معه إلا ولد الم فلا تحجبه لن شرط حجب الواسطة لامدلى به إما اتحاد جهتما ' 
سواء ورث الواسطة جرم المال كالآب مم الجد أولا كالأم مع أمبا » وأما إرث 
ليس كذلك . 


وإن قلت : إذا ورث الأب السدس فكيف يحجب الإخوة مع اتتفاء 
الشرطين؟ قلت: المراد أن يكون الواسطة تستحى جيم المال إذا انفرد والأب 
إذا انفرد كان كذلك وأيضاً جبته مقدامة ويأتي الكلام على الجددات إن شاء الله 
تعالى > وإذا اجتمع مع كل واحدة فأكثر من البنت وبنت الابن والآخت للأبوين 
والأخت للأب أخوها أو مع بنت الإبن ابن عمها ابن ابن أنزل منها فالزكر مثل 
حظ” الانث.ين لآن الذكر ذو حاجتين : حاجة لنفسه وخاجة لعماله » والانثى 
ذات حاجة فقط ولوجوب جباد الأعداء والذب” عنبن عليهم » وشهادته شهادة 
اثنتين » ولآنه أ كل في عقله » وفي المناصب الدينية كالقضاء والإمامة فالإنعام 
عليه أزيد ولقلنّة عقلما وكثرة شبوتها » فإذا انضاف إليها المال الكثير عظم 
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وإما خارجة عن أصل لعارض موجب ثلث البائي في تارك زوجه 
وأبويه فتعسم فر يضتهم من أربعة » ازوجته واحد ء ولأمه ثلث 
الباقي واحد ولأبيه إثنان, . 


الفساد » قال الله تعالى : © إن الإنسان لسطلغى آٿ را استغنى © » 
قال الشاعر : 


ولآن الرجل لكال عقله يصرفه في وجوه اير كالنفقة على المساكين والأيتام 
والمساجد » وقال جعفر الصادق : إن حوئاء رضي الله عنبا أخذت حفنة من 
الحنطة وأ كلت وأخذت حفنة أخرى وخبّأتها ثم أخذت حفنة أخرى ودفعتها 
إلى آدم فاما جعلت نصيبها ضعف نصيب الرجل قلب الأمر علمها فجعل نصيبه 
ضعف نصيبها وقد عامت أن النصف لخسة والربع لاثنين والثمن لواحد والثلثين 
لأربعة والثلث لاثنين والسدس لسبعة » قال بعضيم : 


ضبط ذوي الفروض في هذا الرجز خخمذه مرتباً وقل هما ديز 


( وإما خارجة عن أصل_ لمارض موجب ) لارو جہا > ويأق بمانه وذلك 
كللشتركة و ( ثلث الباقي في ) فريضة ( تارك زوجة وأبويه فتقمم فريضتهم 
من أربعة ) لاشتاها على ربع وهو سهم الزوجة > وأما الب فعاصب ©» وأما 
الأم فلو كان هما ثلث الباقي مع أن للباق ثلث بعد إخراج ربع الزوجة فكانتمن 
أربعة ( لزوجته واحد ) وهو الربم ( ولأمه ثلث الباق ) فالباق ثلائة وثلثه 
واحمد ( ولأبيه اثنان.) بالعصبة . 


4١م‎ 


وتاركة زوجاً وأبوها ازو جما النصف › ولأمبا ثلث الباأفي › 
واثنان لأبيبا فتقسم من ستة أو اثني عشر » 


والموافق للصناعة أن ينظر بين مقام الثلث ومقام الربع فبوجدا متباينين 
فيضرب ثلاثة في أربعة باثني عشر؛ للزوجة الربع ثلاثة > تبقى تسمة ثلثها للأم 
ثلاثة والماقي للآب ستة بالعصبة» ولم يعتبر المصنف ما ذكرن بل اءتبر ما ذكرته 
قبل أو رد كلا لثلثه » ثلث ثلاثة الزوجة واحد › وكذا ثلاثة الأم وثلث ستة 
الأب اثنان وذلك أريعة > وكذا قال العصنوانى أنها من أربعة > ربعها واحد 
للزوجة تبقى ثلاثة للام ثلثها واحد واثنان للأب فصار للام الربع > فيقال : 
أخيرني عن امرأة ورثت الربع بغير عول ولا رد وليست زوجة › وكذا فعل 
المصنف في قوله : باب : إن تحردت عصمة . 


( و ) فريضة ( تاركة زوجا ) نصب بتارك مع أنه للماضي حكاية لال 
موته أو باعتبار أنه يسمى تار كا ولو مضت مدة. أو على مذهب الكسائى » 
( وأبوها لزو جما النصف ) ثلاثة ( ولأمها ثلث الباقي ) واحد والباقي هو ثلاثة 
( واثنان لأبيها ) بالعصبة باقبان بمد ثلث الباق ( فتئقسم من ستة ) لأنها أدنى 
عدد له نصف ولباقبه بعد نصفه ثلث ( أو اثني عشر ) أو تمانية عشرة أو 
أربعة وعشرين أو غير ذلك من كل عدد له نصف ولنصفه ثلث» ولكن لا فائدة 
في استخراج ذلك من غير الستة » والموافى للصناعة إخراج ذلك من ستة > 
قال في شرح الترتيب : ومقتضى القواعد الحسابية فما إذا اجتمع كسر يضاف للباقي 
مع كسر مضاف للجملة كا في الغراوين يؤند ما ذكره المحققون من أن مخرج 
الكسر أقل عدد يصح من ذلك الكسر . 


- 416 


قال المتولى : ولاهم اتفقوا في زوج وأبوين على أن أصلها ستة ولو قامت من 
النصف لقالوا : إن أصلبا اثنان وأا تصح من ستة 6 وأقر"ه الرافمي على نقل 
الاتفأتي وهو الجاري على القواعد وطعن فيه ابن الرفعة بما ذكر عن بمضهم أرف 
أصلبا اثنان » وذلك أن“ ثلث ما يبقى فرض أصلى للأم > وذكر المصنواني في 
شرح أبي إسحاق : أنها من اثنين » نصفها واحد لازوج يبقى واحد للام ثلثه ولا 
ثلث له فتضرب الثلاثة في الاثنين بستة » وموجب الخروج عن الأصل الذي هو 
أن تأخذ الام الثلث من الكل إلى ما ليس بأصل › وهو أن تأخذ ثلث الباق 
فرضا بعد فرض الزوج أو الزوجة أن كل ذكر وأنثى يأخذان الال أثلاتا يحب 
أن تأخذ الباق بعد فرض الزوجية كذلك كلآخ والآاخت لغير أم وأن الاصل 
أنه إذا اجتمع ذ كر” وأنثى من درجة واحدة أن يكون للذ كر ضعف ما للأنثى 
فلو جعل لها الثلث مع الزوج لفضلت على الأب أو مع الزوجة » ل يفضل عليها 
بالضعف بل بدونه » ولا برد ما قاله إمام الحرمين من أنها إذا اجتمعا م-ع الأب 
تساويا لأنهم إذا قالوا الأصل كذا لا ينافي خروج فرد عنه لدليل كا خرج عنه 
الإخوة للام . 


قال الرافعي والفخر : ويتج للسألتين أيضا باتفاق الصحابة قبل إظبار ابن 
عباس الخلاف > قال الفخر : وهو مبني على أنه لا يشترط في صحة الإمصاع 
انقراض العصر وهو الختار » وما ذكره المصنف هو الصحمح »© وبه قضى عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه - »2 ووافقه عثان في رواية وابن مسعود وزيد بن" 


ثابت > وبه قال مالك والشافعي وأبو حنىفة وأحمد وجمهور العاماء > وقال ابن 


سداءهث”! ع — 


عماس : « ها الثاث كاملا » »> لقوله تعالى : « وورثة أنواه فلامه الثأاث ي ٩‏ › 
ولحديث : « أللقوا الفرائض بأهلبا » » والحجة معه لولا اذ.قاد الإجماع على 


خغلافه. 


واخ نان مسن اا وور أبواه خاصة وعن الحديث بأن المصوبة م 
تتمحض في الأب » قال ابن عباس : « لا أجد في كتاب الله ثلث ما بقي » ٤‏ 
وأرسل إلى زدد بن ثايت فقال : أقال الله ثلث ما بقي > أو قال : الثلث ؟ فرد 
إله زيد فقال : « بل قال الثلث وللأب الثلثان » وإذا دخلت علمها امرأة فلبا 
الربع أو ثلث ما بقي » » قال ابن عباس للرسول : قل له : « أكذب على الله ؟ 
من قال ثاث المال أم من قال ثلث الباق » فقال زيد : « لا أقول يتكذب أحدها 


ولكن لامفرض ابن عباس برأيه وأنا أفرض برأبي » . 


وقال ابن سيرين ذهب المبور في مسألة الزوج وفي مذهب ابن عباس في 
مسألة الزوجمة »> وه.ذا المذهب له التفات إلى مسألة أصولمة وهى أنه إذا 
اختلف الصحابة في مسألتين على قولين فذهبت طائفة إلى حك وطائفة إلى آخر 
فيبا هل يجوز إحداث قول ثالث يعدم ملفق بينه) ي_أن يقول يمذهب طائفة في 
إحداهما وبمذهب الآخرى في الأخرى > والأكثرون على منم إحداث قول ثالث 
حتى أنكر طوائف الخلاف فيضعف قول انن سيرين > وإِنما قال ذلك ابن سيرين 
بذالك لأنه لو أعطيت في مسألة الزوجة الثاث كاملا لم تفضل على الأب > بل هو 
الذي يفضلها > ولو أعطيت فيها ثلث الباقي لكان في الحقيقة ربہ] وهو لم يفرض 


. ١5 : سورة التاء‎ )١( 
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الربع لحا أصاة يخلافها في مسألة الزوج > فاو أعطيت فيم: ١‏ الثلث لفضلت عليه 

أر ثلث الباق لكان سدساً في الحقمقة.وفقد فرض ها السدس فى الجلة وجيب 
بأن في ذلك خالفة لما أجمع عله الصحابة من عدم التفريق بين مسألة الزوج 
والزوجة وفيه ما تقدم فلا نظر إلى الحقيقة بل إلى ما علل به المبور فإن قاعدة 
الاب إما مساواة الذكر والأنثى وإما أن بكون ضعف ما لها وكلاهما مفقود في 
مألة الزوجة > ونقل عن ابن سيرين عكس هذا القول أيضا . 


وقال الصبدلاني : ما تأخذه الآم في المسألتين:بالتعصيب بالأب وليس كذلك 
وسمبت المسألتان غراوين لشهزتم) بين الصحابة وظبورهما كالكو كب الأغر 
وکالفرس الدي في حببته. بباض فو ی الدرم وو حل ة الشمه الظمور والشهرة 6 
فلات غرة قومه أي سدم ولا شك أنها من حان المسائل وقد سميتا بالغريبتين 
وقبل : متا غراوين لآنها يغران الفرضي وقبل : لأنها تغران الأم لآن الثلث 
ها لفظ وذلك تأدب مع القرآن وهو رح في فرض الزوج وسدس في فريضة 
الزوجة وسميتا أيضاً بالعمريتين لقضاء عمر فيبما وعلى مذهب ابن عباس تكون 
الأولى من اثني عشر » لازوجة الربم ثلاثة » وللآم الثلث أربعة » وللآب الباق 
خمسة » والثانية من تّة لأن للزوج النصف »© وللأم الثلث »> وهما من ستة له 
ثلاثة وها اثنان وللآب الباق واحد وبقول ابن عباس يقول شریح وداود قال 


مذبا فردضتان غراوارنف زوج أو الرس ووالدان 


للام ثلث فبا ما بقي سدس وربع منہا فحقق 
وف نوازل نفوسة : وذكر فى كتاب آخر رحلا مات وترك زوحته وأبويه 
وإخوة ك ترث الام فإنها أجابوا فيها أنما تأخذ سدس الكل »> وذكر في الدفتر 
فما أحسب خلاف ذلك اه » وأما جد وأم وزوج أو زوجة فللأم في ذلك 
ثلث كامل » وقبل ثلث الباق » وقيل ثلث كامل مم الأب أو الجد ذكره في 
نوازل نفوسة > وال أعل . 


جع ب 


باب 


الحجب إا مسقط وإما ناقل . . 


باب 
في المحجب 
بفتح الحاء > وهو باب عظم في الفرائض 


قال بعض : حرام على من م يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض > وهو لغة 
الم » يقال حجبه إذا منءه عن الدخول والإخوة حجبون عن الثلث أي عنعون 
واصطلاحا منم من أقام به سيب الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه والأول 
حجب الحرمان وهو اأراد عند الإطلاق وربما سمي حجب الإسقاط . والثاني 
ححب النقصان » كذا قمل » ويبحث فبسه ا إلى أكثر أو مساو 
بالمصوبة » ويسمى ححب النقل ويسمى الأول أبضا ححسا مسقطا والثاني 
حجبا تاقلا کا قال المصنف ( الحجب إما مسقط وإما ناقل ) ثم الأول قسن › 
ححب بوصف وهو المعير عنه بالمانع غالبا > وحجب بشخص ويعبر عنه غالبا 
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حجب المحرمان حتى صار هو المتبادر منه » ولك أن تقول : الححب قسان » 


سحب بالأشخاص و حب بالأوصاف » والآول قسان » ححب نقصان وححب 


خوهان : 


قال في شرح الترتيب : وإذا تأملت ما تقدم يعني ما ذ كرته لك مع النظر 
في عبارة القوم ظبر لك أن لكل من الحجب والملع إطلاقين > فبالمعنى الأعم 
يطلق كل منها على ما يطلق عليه الآخر في جميع الأقسام وباامنى الأخص وهو 
المصطلح عليه عند الفرضيين الذي إذا أطلق لا يتبادر غيره © يطلق الحجب 
بالشخص فيقال : الأخ حجوب بالإبن مثلا ولا يقال : منوع به وإن صح ذلك 
أبضا » واصطلح الهنفية على تسمىة الساقط لوصف روما وعلى تسمية الساقط 
لتقدم غيره عليه >حوبا ولا مشاحة في الإصطلاح » وسمي بعضهم استفراى 
الفروض المال ححا وهو حرمان وإسقاط قال أبو إسحاق : 


باب بديع جامع في الحجحب ذللت فيه كل معنى صعب 


والتعبير حب النقل وححب الإسقاط أولى لأن النقل قد يكون إلى ما 
هو أكثر أو مساويا بالتعصيب وقال الماصمي : 


الخال في المبراث قد تقسما إلى وجوب ولحجب ومما 
بحجب الإسقاط أو النقلودا أقرضن أ ريست 34 أنفذا 
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فالأول لا يلحق إبناً ولا بنتاً كاب وأم وزوج وزوجة. 


( فالأول لا يلحق ابناً ولا بنتأ 5 ) ع هو غير لا حتى ا ( أب وأم وزوج 
وزوجة ) قال أبو إسحاق : 

فصل نسوق الحجب فه المسقطا فلا تكن فى عله مفرطا 

وليس للمنين فميه مدخل كلا ولا الوالدين يمعمدل 


ولیس لازوجين فيه من طريق ومن سواهها فحر به خامق 
أي ولا يمدل إلى الوالدين أي ولايميل إليها أو لا يجوز عليها . 
قال العاصمي 3 

را ناولاو ولا زوحت ول أم فقد 


أي فقط أي لا يسقط-ه إلا هؤلاء وإن شت فقيل : الزوجان والأبوان 
والولدان أي الولد والبنت فذلك ستة »> ولا يخفى أن ححب الإسقاط بوصف 
يدخل على جميم الورثة ما يدخل حجب النقصان على جميعهم » وبهذا يفرى بين 
الحجب بالشخص حرمان] والحجب بالوصف کا يفرق بأن المحجوب بالوصف 
وجوده عند قوم كالعدم فلا حجب أحداً . 


قال صاحب <« الترتدب » وشارحه : والمحجوب بوصف وجوده كالعدم فلا 
بحدب أح-دا فلو خلف زوجة حرة ومعتقا وولداً رقمقا فلازوجة الربع كاملا 
عند المبور والثمن عند ابن مسعود ومن وافقه وللمعتق الباق ولا إرث للولد لا 
فى ححب الزوجة نقصانا ولا في ححب المعتق حرماناً » أما المحجوب بالشخص 
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فقده غيره نقصاناً كأم وأب وأخوين فلما السدس والباق للآب ولا شيء 
للآخوين وكأم وجد من الام الحم كذلك » وحجبت فما نقص] بمحجوب > 
وكأم وأخ وشقيق وأخ لآب » للآم السدس والباق للشقيق > و كأم وأخ شقيق 
أو لأب مع جد وأخ لأم » لها السدس » والباق بين الجد والآخ لغير الأم . 


قات : المذهب أن الجد حاحب للآخ الشقيق والأبوي والأمي » وكأم 
وق ةة وأخ وروج وح وروج وأخ لأب » السدس للام > والنصف لازوج ©» 
و سقط الخ للب باستغراق الفمروض > فحجيت للسدس بالأرسم بوارث 
لكوي و كان و دة أم ر اا > للحدة الأم نصف السدس > 
والباق للآب لآنه حرمت به فترجم فائدة الحجب إلبه > فإن الذي حجب عنه 
من حجب عنه نقصانا حوزه من حجبه حرماناً > وأصخ الوجبين أن ها السدس 
لادا یهب 


شارح الترتيب : قال الرافعي تبعا للغزالي في الوسيط ليس كا سبى لأن الجدة 
ترث بالفرضة فلا تناسب جمة استحةاق الأب وهي العصوبة وهناك واحد 
منهها برث بالعصوبة فأمكن رد الفائدة إليه » قال شارح الترتيب : قال الشخ 
بطل با إذا كان الآم والآب أو الجد إخوانا لآم فإنها يحجبان الآم مع كونها 
حجوبين بالاب أو الجدة »> وفائدة سقوطم) ترجع إلى الأب أو الجد مع كونبهها 
بالفرض اللحض والب والجد بالتعصيب قال ابن الرفمة في الكفاية : ولعسر 
الفرق طرد بعض أصحابنا القياس وقال : ليس لام الآم إلا نصف السدس . 


کک 


قال : قلت وكان سنح لي أي عرض لي فرق شديد ماظئنت أن أحداً سبةني 
إلبه ثم رأيت بعد سين أن عمرو بن الصلاح ذكره من تفقبه وقال بعده : فافهم 
فإنه عويص أتعم الله علينا حله . 


وحاصل أن رجوع أم الأم إلى نصف السدسن إا كان من قبيل ازدحام 
مستحقين على ما لا يفي بها كا في الإبنين والآخوين ونحوهما وكا في الدينين إذا 
ازدحما فإن كلا منها يأخذ البعض عند الإزدحام » وإن انفرد أحدها 
بالإستحقاق وأخذ الجميع فإذا لم يوجد من الججدة للأب مذاحة في الإستحقاق 
لسقوط استحقاقها بالأب أخذت الجدة من الأم جميع السدس لدم المزاحم 
وليس رد الام إلى السدس يسيب الإزدحام فإنه أصل فرضها > والله أعم اه . 


قلت : مذهبنا أن أم الأ تأخذ نصف السدس لزاحمة أم الأب وإن الأب 
الذي هو إبنها لا يحجبها » قال شارح الترتيب : وقد قدمنا أن الذي حجب عنه 
من حجب نقصانا يحرزه من حجبه حرمانا والحاجب حرمانا هو الأب في الآولى 
والسابعة والجد في الثانية والرابعة والخامسة والشقيق في الثالثة » وذو الفرض 
في السادسة »> قال : قال الشبخ وفي الرابعة والخامسة والسادسة نظراً » أما في 
الأولبين فقضية قوم ترجم فائدة الحجب إلى حاجب الحاجب أن السدس 
الذي حجبت عنه الأم للجد وليس كذلك » وأما في السادسه فليس للأخ للأب 
فا شيء حجبوه عنه حت يحوزه ولو ورث مم ذي الفرض ل برث إلا ٠‏ ا بقي 
عنه فانتفاء إرثه إنما هو لا نتفاء الباق > قال : قال شبخ مشايخنا أقول في نظره 
أما في الرابعة والخامسة فلا نسل أن مقتضى قولهم ما قاله بل مقتضاه أن له 
نصف السدس فقط لأن الجد إنما حجب نصف الحاجب لأم وقد علمنا بهذا 
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المقتضى »> وأما فى السادسة فإنه يرهم أن حاجب الحاجب وز ما كان للحاجب 
لولاه ولدس كذلك فإنه وز ما ححب عنه الححوب نقصانا بالممحوب» فكل 
حجوب غير الخ يقال فيه أيضاً ليس له مع صاحبه شيء حجب عنه بل المعنى 
أنه يحجبه عما كان يأخذه لولا الحجب فالموضمان -سواء > وقوله : لو ورث مع 
ذوي الفرض الخ حاصله لو ورث عند عدم الإستغراق لم برث إلا الباق ونحن 
ذقول ملل یکل محجوب فإنه لو ورث عند عدم حاجبه م يرث الاما 


قدر له اه . 


ولا يححب الححوب بالشخص غيره حرماناً قال : وما صور به ذلك من 
الأخ المشنؤم كزوج وأبوين وبنت وبذت ابن وابن ابن في درجتېا فول الإبن 
ساقط لاستغراق الفروض > و كذا بنت الإبن معه ولولاه لفرض لما وزيد في 
العول وكأم وأخوين منبا وشقبقة وأخ وأخت لأب فالآخ للأب لولاه لفرض 
لآخته فيبا فلذلك سمي بالآخ المشؤم فالآخ حجب أخته ف الثلث مم كونه 
حجوبا فلا برد لما قاله شخ مشاخنا وعبارته . 


قلت الحاجب في ذلك ليس الذ كر فقط بل هو مع استغراق الفروض بل 
الحاجب في الحقيقة الإستغراق فقط على القاعدة في أن العاصب سقط للإستغراق 
والأنئى قد صارت عصة بالذكر اه » وإغنما كان المححوب بالوصف وجوده 
كالمدم لأنه ناقص في ذاته يخلاف المحجوب بالشخص فإنه إا حجب لتقدم 
غيره عليه مع كاله في ذاته وإنما ل حجب الحجوب بالشخص حرمانا وحجبه 
نقصانا أن الوراثة خلافة لأن يعض الخلفاء قد يكون أولى من بعض فمن ححب 


حجب الحرمان أخذ نصب االحروم ومن حجب حجب النقصان أخذ نصيبه 


هع 


ويحجب الاين ابنه » والقريب البعيد »ء والأب أباه» والقريب 
اليعيد « والابن وأبئه وإن سفل فالات واه وإن علا الأخ 
وهو أبنه ؛ 


UE‏ > وقضمة ذلك أن الحاجب ححب حرمان لابد أن يكون 
e EC‏ الحدوب بالشخص لا ححب 
غيره حرماناً على قول الحنضة ما إذا ترك أما وأ م أب وأم أم أم فإن أم الأب 
ر الأب ومع ذلك تسقط أم أم الأم عندهم لقر.ها وقد عامت أن المذهب 
أن أم الأب لا يسقطها الأب وعرف بعضهم حجب الشخص لغسيره حجب 
8 بأنه إسقاط الشخص غيره بالكلية وهذا مخرج لإستغراق الفروض و ليبس 
حجبا لآأنه م يتعين لحجبه وارث منهم. وإنما م يرث لإستغراق المال » واصطلح 
كثير على تسمية الإستغراق حجيا ولا مشاحة في الإصطلاح . 


( ويحجب الابن ابنه و ) ابن الان ( القريب ) ابن الابن ( البعيد ) كان 
الان مرتين يححب ابن ابن ابن ثلاثا » وهذا يحجب ابن ابن ابن ابن أربعاً » وهذا 
يحجب ابن ابن ابن ابن ابن خسا وهكذا »> فالأعلى يحجب الأسفل المتصل به 
والمفصول سواء كان ابن ابن للصلب واحداً أو من آباء أو أبوين يجمعهم جد واحد 
( والأب أباء و ) الأب الذي هو الجد ( القريب ) الذي هو الد ( البعيد 
و ) نحجب ( الابن وابنه وإن سفل والأب وأبوه وإن علا الأخ ) ولو شقمقا » 
( وهو ) > أي الآخ » أي ويحجب الآخ ( ابنه ) » أي ابن الأخ فبحجب الآخ 
ابن نفسه و أبن الأخ الآخر » ويحجب ابن الخ من محجب أباه وهو الأب وأبوه 


{e — 


ويحجب العم وهو ابنه › هذا ترتيب الذكور في الطبقات › 


يقال : يحجبه الأخ إلا من جبة ذوي الإرحام . 
( ويحجب )ان الأخ ( العم ) وان العم » ويحجبها أيضا] من يحجب ابن 
الآخ » ( و ) يحجب ( هو ) » أي العم ( ابنه ) > أي ابن نفسه أو ابن عم آخر 
( وهذا ترتيب الذكور في الطبقات ) وقد مر“ بطم في كلامي » قال أبو 
إسحاق : 
إن المنين إذ هم 'ذكران” ححاب من تحتهم ما کانوا 


و#جبون أيض] الأعاما مع بنيهم فاسمم النظاما 
ويحجب الإخوة مع بنيهم وأدخل الأعمام طرا فيهم 
فال : 


والمجد أيضا حاحب من" فوقة 
وإخوة للام فافهم طرقه 
ومذهينا أن الجد أبضاً يححب الشقيق والأبوي والأمي قال : 
والعم أيضاً وبني الإخوان ثم بني العم مدا الزمان 
قال العاصمي : 


والجد” حجبه الأدنى والأب كذا أبو الإبنا بالأعلى يححب 


5 — 


وبأب وبابنالإين قد حجب إخوةمنمات فلا شيء حجب 
وان أ بالحجب للعم” وفى والعمم وابن العم ما كان كفى 


وكل واحد من الان وابنه والآب ححب الأثقاء من الإخوة والأخوات › 
وت اأ رامن للإجماع » وكذا يحجبهم الجدة من الأب عند ولان 
جبة الآبوة والمنوة مقدمتان على جبة الإخوة ولآن الأب واسطة بين المت وبين 
الإخوة لغير الم > وهذه علة في غير ولد الم ٠‏ قال المصنف في « التاج » : 
وحجة أصحابنا في أن الأخ لا يرث مم المد » قوله تعالى : ل آباؤك وأبناؤ؟ 
لا تدرون أيهم أقرب لك نفعا '١'#‏ » فأجممت الآمة على أن ابن الابن يقوم مقام 
الان عند عدمه » وقد سمى الله الجد أبا فقيس على ابن الاين المجمع عليه فأ قم 
الجد مقام الأب . 

قال في شرح الترتيب : باب الجهدة والإخوة عظم ومن ثم كان الصحابة 
- رضي الله عنهم - يتوقون الكلام فيه جداً لخبر : « أجرأ م على قسم اللجد 
أجرأ ک على النار > » وقال الدار قطني : لا يصح رفعه وإنما هو عن عر أو عن 
على » وأسند إلى سعيد ابن المسيب قال : قال رسول الله للت فذكره » وعن 
على : « من سره أن يقتحم جراثم جم فليقض بين الجد والإخوة »» وعن تمر 

نحوه > والجراثم جمع جرثومة وهي الأصل » قاله قي الصحاح والنهاية . 


وعن ابن مسعود : « سلونا عن عضل م - أي مشكلاتم - واتر كونا من 
)١(‏ سورة الننساء : ١١‏ . 


لس 


الج لا حماه الله ولايناهم»» وعن مد بن المسبيب أن" عمر سأل الني عل 
عن قسم الجد فقال : « إنى لأظنك توت قل أن تعلمه »» قال سعد : مات عمر 
و يعامه > وقال عبيدة اللامانى : إني لأحفظ عن عمر مائة قضية في اله 
متخالفة » وهذا على المالغة» ولا طعنه أبو لؤلؤة وأشرف على الوت قال للناس: 
« إحفظوا عني ثلاثة : لا أقول في الكلالة شيئاً > ولا أقول في الج شا ٠‏ ولا 

واعل أن" في إرث الج“ والإخوة خلافا » مذهب امور ومنهم الخلفاء 
الثلائة عمر وعئان وعلى وزيد بن ثابت وابن مسعود أنهم لا يسقطون به »ويه 
قال الشعي وابن أبي لملة والمغيرة والضبي والحسن بنصالح وهشم بن بشر وضرار 
بن صرد وابن 'شبرمة وأهل المدينة وأهل الشام وسفيان » ونص" عليه الشافمي» 
وذهب إلبه مالك وأحمد بن حثمل وأبو بوسف وعد وأبو عبد وأكثر أصحابنا 

وقال أبو بكر الصديى : الإمام - رضي الله عنه ‏ وابن عباس وان الزبير 
وعانشة وعبادة بن الصامت واو كمب ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وأو 
موسی‌الاشعري وعمران بنالحصين وعمار بن باسر وجابر ين عبدالله وأبو الطفيل : 
« أن الج“ يقطبم كالأب » 04 وبه قال عطاء وطاوس وقتادة وعتان الى 
وجابر بن زيد والحسن البصري وسعيد بن جبير وابن سيرين وعبد الله بن عبد الله 
ابن عتبة بن عبدالله وأبو حنيفة وزافر وذمم بن حماد وداود وإسحاق بن راهويه 
وابن جرير الطبري > واختاره من أصحابنا > يمني الشافعية المزني وأبو ثور وابن 
شريح وابن اللبان وعمد بن نصر المروزني والأستاذ أبو منصور البغدادي » قال 


(PF —‏ — ( ج6٠‏ - الشسل -ه؟ ) 


ابن اللبان: وعن عمر وعؤان وعلى أنهم قالوا بذلك ما شاء الله ثم رجعوا عنه اه» 
واحتج للمذهب الأول بوحوه : 

أحدها : تشبيه الج بالبحر أو النهر الكبير » والآب خليج منه والممت 
وأخاه يساقبتين من الخليج » ولا شك أن الساقية إلى الساقية أقرب متها إلى 
الىحر > ألا ترى أنه إذا سدت إحداهما أخذت الأخرى ماءها » وروى السيبقي 
ذلك عن على » وروى أيضا عن زيد تشبمه الجد بساق الشحرة وأصلبا » والآأب 
بعض منبا » والإخوة بفروع من ذلك الفصن » ولا شك أن أحد الفرعين أقرب 
إلى الآخر منه إلى أدل الشجرة » ألا ترى أنه إذا قطع أحدهما امتص الآخر 

ثالثها : أن الأخ بمصب أخته مخلاف الجد فكان أقوى . 


رابعبا : أن" الإخوة والآأخوات برثون على حسب الأولاد عصودة وفرضاً ل 


خامسها : أن فرع الأخ 'يسقط فرع الجد“” > وقوة الفرع تدل على قوة 
الات 
سادسها : ما قدّمته في العصبات أن الأخ فرع الأب والجد أصله » فكارت 


الأخ أقوى لآن البنوة أقوى من الأبوة . 


04ج ل 


قال الرافمي : وإذ كان الأخ أقوى وجب أن يسقط الجد به إلا أن" الإجماع 
على أن" الجد لا بسقط به صدنا عن ذلك فلا أقل من أن لا سقط الد › قال 
الشبخ : وفي دعواه الإجماع نظر » فقد حكى ابن حزم عن بعض الصحابة تقدم 
الأخ على الجدة > ويه قال الدّبوسي من الحنفية - بفتح الدال وتفيف الباء 
المضمومة وإسكان الواو - نسءة إلى ديوس » بلدة بين تخارى وسمرقند ٠‏ قال 
شبخ مشايخنا: وأقول القول به إن صح لا يقداح بمجرده في الإجماع لجواز حدوثه 
بعده کا في مثله في المباهلة عن ابن عباس كيف وأثئمة الأصول وغيرم على أن 
القول به يلزمه إحداث قول ثالث بعد الإتفاى على قولين تقديم الجد والمشاركة 
وهو ممتنم اه » نما قاله عن الأصولبين يقو"ي ما قاله الرافمي > واحتج للمذهب 
الثاني بوجوه : منها أن ابن الاين نازل منزلة الإين في إسقاط الإخوة وغيره 
فلىكن أبو الأب نازلاً منزلة الأب في ذلك » روي هذا التوجمه عن ابن عباس 
- رضي الله عنهها - فإنه قال : « آلا يقي الله زيد بن ثابت يحمل ابن الابن ابنا 
ولا حمل أبا الأب أبا » » وأجمب عن ذلك بأن الإخوة إنما حجبوا بالآب 
لإدلائهم به وهو منتف بالجدا . 


ومنها : أن الجد إما كالخ الشقبق أو كالخ للاپ أو دونها أو فوفبا » 
الشقيق > أو دونها لزم أن يحجب كل منهها وکل" باطل » فتعيئّن كونه فوقها 
فبحجبها » ويحكى هذا التوجبه عن ابن اللبان > قلنا : هو كالإخوة لا معنن » 
بل في جنس الإخوة للأب وإخوة الأم الزائدة في الشقيق غير معتبرة لحجبها 
باللمحد. 


(Fo —‏ ب 


وإبن اختلف أهل طبقة فالأقرب أحق كالإخوة من بهم › 


ومنها : أن الله تعالى لم يسم" الجد في كتابه بغير اسم الأبوة في موضم من 
المواضم كقوله تعالى: # ملّة أبس إبراهم ي“ ف واتتّبعت' ملة آبائي إبراهم 
وإسحاق ويعقوب #'"' » ل وكان أبوهما صالحاً ي" > ويقال : إنه كان سابع 
جد إلى غير ذلك من الآيات . وعكن الجواب عن ذلك بأن إطلاق الأب على 
الج إطلاق محازي »> ولا يازم من الإطلاق المد كور إشراكه معه في جميع 
الأحكام » ومنها : أن الجد حجب الإخوة للأم بالإجماع كالاب > فلو قام الجد 
مقام الشقيقى لم يجب الإخوة للم » ولو كان الجد بمنزلة الشقيق لحجب الإخوة 
للام كالجد » فمن جمل الجد عنزلة الآأخ فقد ناقض © ويمكن أن يجاب أنه لا يازم 
كالشقيق أن لا حجبه أخ » وأنه يححب بني الإخوة والأعمام وبنبهم اه » كلام 
سارح الترتيب . 


( وإن اختلف أهل طبقة فالأقرب أحق ) بالإرث ( كالإخوة مع بنيهم ). 
الاخوة » حجبون ولد الآخ » وهذا في الأشقاء أو الابويين » وأما ولد الآخ للام 
فلا ميراث له أصلاً » ولو لم يكن أبوه إلا ميراث ذوي الارحام > وقد مر أن 
الإخوة يحجبون بني الإخوة . مشّل به لما جداد الكلام في أن الاقرب أحى فلنا 
ثلاث مراتب : إحداها : الجبة وهي مقدمة على ما دونها من الجبة كجبة الابوة 
على جبهة البنوة . والثانية : القرب في أهل الطبقة الواحدة مثل طمقة الابوة 


. Y۸ : سورة الحج‎ )١( 
. ۳۸ : (؟) سورة بوسف‎ 


(+) سورة الكبف : مه 


0غ لم 


وإن کانوا فيبا والقرب سواء ولأخدم زيادة ترجمح بمنأسب 
كتعصيب قدم كشقيق مع أخ لأب » 


فبقدام الاب لقربه على الج والاقرب فالأقرب »> ومثل طبةة الأمومة فتقدام 
الام على الل دة فالقربى فالقربى » ومثل طبقة البنوة فبقدام الابن على ابفه 
فالأقرب فالاقرب » ومثل طبقة الإخوة فبقدام الاخ على ابته »> وابنه على ابن 
ابنه . والثالث : القوة » وأشار إلمها بقوله . 


( وإن كانوا ) » أي الورثة ( فيها ) > أي في الطبقة ( و ) في ( القريب ) 
الجر بلا إعادة لجوازه عند بعض النحاة والنصب على المحة أولى » وهو 
( سواء ) » وسواء خبر كان ولك رفم القرب على الابتداء والإخمار عله يسواء 
والملة حال وعليه ففيها خبر كان أو متعلق بها على الام ( ولأحدم زيادة 
ترجيح ) »2 أي زبادة هي ترجمح » فالإضافة للببان على أن" الزيادة بمعنى مفعول 
أو زيادة بترجبح ؛ أي استوى مع غيره في الطبقة وكان الترجبح م يكن لغيره 
فبي إضافة مصدر لفعول ( بمناسب كتعصيب ) > أي کا في التدصيب » فإرنف 
للمصبة قوة على المصمة الآخر بقوة كإدلائه بيحبتين » ولدس مراده أن التعصيب 
هو شيء راجح يقدم به لأذه مثل بالشقيق والابوي › والابوي أيضا عاصب > 
والشقيق قدام عليه لقوته يحبة الام کا قال ( قدم ) من له زيادة ترجيح ( كشقيق 
مع أخ لأب ) وكمم” شقيق مع عم” لأب > قال أبو إسحاق : 


ويححب الشقيق أبناء الاب وجملة الأعمام فافهيم تصب 


e 


ويحجب إخوة الام أر بعة وم عمود النسب : الأب والجد والولد 
وولد الإن 6 


ومثلهم في ذلك الاع_ام قد استوت بينهم الاحكام 
وم بأبنائيم محجوبورن 202 منحيثكانوا أبداً حرومون 


بان الاخ الشقيق أو: أخ, للأب 

( ويحجب إخوة الأم ) إخوة - يكسر فسكون - هو المشهور وحكىفي 
شرح الفصبح عن صاحب الابرز - الضم فالسكون - وجمعه إخوان ن يكسر 
الهمزة - وهوالجبد > وروي ضمها كمفرده » ويجمع أيضاً > قىل : على أخاو"ة 
- بضمتين فشد الواو - > وقال الزخشري في كتاب اللحاجاة : اخوة امم جمم 
أخ لا جمه » ( أربعة وهم عمود النسب : الأب > والجد ) وإن علا ( والولد ) 
ولو أنثى ( وولد الاين ) وإن كان الولد أنثى وسفل الابن كبنت ابن ابن ابن › 
قولد الام محجبه ستة : الابن » وابن الاين > والبنت > وبنت الابن » والاب » 
والجد » وذلك بإجماع > قال أبو إسحاق : 


و حجب البنت وبنت الإبن الاخ للام يكل فن 
قال الماصمي 


وإلخوة الام يمن يكورن في 


مم 


. والإناث يحجين بنات ابن منهن ابن » ويسقطن مع أ كثر من بنت 
إن ۾ يكن معبن ذكر أو تحتبن کا مر , 


( والإناث يجن بنات ابن منهن ) أي من الإناث - بكسر ينات - على 
المفعولية ليحجب واحدة فصاعداً ( ابن ) بالرفم على الفاعلية ليححب أي 
حجدبن ابن فوقهن » و كذا ابن ابن ابن وإن سفل ٤‏ حجب من تحته من ينات ابن 
( ويسقطن ) أي بنات الان ( مع أكثر من بنت ٠)‏ وأما مع بذت فلبنالسدس 
کا مر ( إن لم يكن معهن ذكر ) في درجتہن أخ لحن أو ابن عم لحن (أو تحتهن) 
كبنت ابن واحدة فصاعدا وبذت ابن ان مرةت ين و إن كان عصين معه للذ کر 
مثل حظ الأنشين إلا إن كان هن“ سهم وهو سدس أو ثلثان فلا يفسده عنهن 
بل يأخذنه ويأخذ هو الباق » ولم يذ كر المصنف هذا لأنه معلوم من كلامه إذ 
فرض الكلام فيا إذا سيقطن مع أكثر من بنت ( کا مر ) في قوله : باب الإرث 
إما بتعصدب الخ » قال أبو إسحاق : 


إلا إذا أدلين ابن ابن الذكر 


كل بنات الإن ما وجدن 
فيرثون أجمعون ما غير 
سيان في ذاك ابن عم وأخ 


مساوياً هن في رتبته 
فإن يكن عن قدرهن أعلى عم د درن 
وإِنما برد ابن الإبن علىبنات الإبن إن كن" اثنتين فصاعداً وكان معبن أو تحتهن 
وإن كان أعلى ورث وحده كا قال» وإن كانت بنت ابن واحدة فلمنت النصف» 
ولبنت الإبن السدس» ولابن ابن ابن مرتين تحتها الباق » قال أبو إسحاق : 
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يكن معهنٌ ذكر » والشقيقة لا يسقطبا إلا الأب والجد والابن 
وابنه والجدات من أي جبة كن يسقطن بأم والتي من قبل الأب 


وق رك بالثائن يمسم لين ق ارد هام نطيم 
يعني بمن ترث في الثلئين بنت الاين لآنها تككل بالسدس الثلثين » فلا برد 
بالعصبة من تحتها من بني الإبن ( و ) يحجب ( الشقيق أخوات الأب ) وإخوة 
الأب لا إخوة الأم أو أخواتها واحدة أو أكثر لأن ولد الإن فرضي لا عاصب › 
( ويسقطن )أي أخوات الأب واحدة فصاعداً (كذلك) أي کا يسقطن بالشقيق 
(بأكثر من شقيقة) وأما مع سُقبقة واحدة فلبن السدس ( إن لم يكن معهن ذكر ) 
في درجتهن أخ من أو ابن عم لمن » وإن كان صرن عصبات به › ( والشقيقة ) 
وكذا الثقيق ( لا يسقطا إلا الأب والجد والابن وابنه ) » وفي « الأ » : 
قال لا ينتظرون امل في الأقرب والحجب » وقال أبو حك وأبو عبد الله عمد بن 
سلبان وأبو ز کریاء يحيى بن بصلتين : يننظر في المجب ( والحدات من أي جبة 
كن" يسقطن بأم ) ٠‏ قال أبو إسحاق : 
وتحجب الآم جميع الجدتات كذا أتت ححا الروابات 


أما إذا كانت من جبة الام فلأنها تدلي بالأم والام موجودة » وأما إذا كانت 
من الاب فلآن الجدات برثن من جبة الامومة»والأم أقرب في تلك الجبة فتحجحب 
كل من برث بالامومة كالاب»يحجب كل من برث بالابوة ( والتي من قبل الأب) 


= 


لا تسقط بابنا عندنا » 1 : . . 5 . . 


وقي نسخة : « واللاتي » »> ولا ينقضه قوله ( لا تسقط بابنها عندنا ) وإنما لا 
رواه ابن مسعود رضي الله عنه : « أن الجداّة مع ابنها هي أول دة أطعمبا 
رسول الله لړ سدسها وابنېا حي" » » وقد ذكر الترمذي هذا » وزعم ابن 
عبد الحق وغيره أن إسناده ضف »> وروى الحسن أن الني ملت وركث الجداة 
مع ابنها > وهذا مذهبنا وإحدى الروايتين عن أحمد» وهو قول عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وتتفيسة ان أف قاض وابن مسعود وجماعة > وقالت المالكمة 
والشافعبة والحنفية والحنابلة في المشهور : أنها لا ترث إن كان ابنها حا لأنا 
أدلت به » وهو قول عمان وعلى والزبير وابن عباس وزيد بن ثابت . 

وأجاب الماوردي من الشافصة عن حديث توريث الجداة وابنها حي" بأنه 
ضصف » لأن صحته تمنم من اختلاف الصحابة فيه وأنه إن سل ففيه ثلاثة 
هو الخال . 

والثاني لصاحب « الذخائر » من الشافية : أنه مول على. توريث أم الاب 
مع اا وغو ام 

والثالث : يحوز أن تكون مم الاب إذا كان كافراً أو قائلآ مثا » ويستفاد 
من ذلك أن لا وسقط «يرائها بسقوط من أدلت به . 


قلنا : الحديث ولو سامنا ضعف سنده مقدام على القباس والتنظير» ولا فائدة 


ضاوع عه 


وتسقط بعيدة من أب بقريبة من أم بلا عكس » ٠‏ 


في الاحتراز عنالخال أو العم في الجوابين الأولين إذ لا يتوم أحد أنه مسقطلهاء 
والتقسد بالأب الحجوب بالوصف في الجواب الثالث تكلتّف . 


( وتسقط ) جداة ( بعيدة من ) جبة ( أب ب ) جداة ( قريبة من ) جبة 
( أم بلا عكس ) لأن الجدةات برثن حبة الأمومة» فجمة الامومة أقوى > وهذا 
هو الصحمح »> وقال أبو عمار رحمه الله : إن البعيدة من جبة الاب أو الام تسقط 
بالقريبة من جبة الاب أو الام > وقال أبو إسحاق : 


والجد تان فاعدن او كانتا ق أرتمة واحدة ورتا 
وإن تك الدنيا التي هي للآب نما ها فی ححب تلك من سیب 


وإن تك الدنيا التي هي لام فتحب الاخرى كذافىي الم 


وهو ما قاله المصنف > لكن فمه جعل تاء التأندث أو ألف بعد الإثنين رونا 
وحذف «نون » تكن وبعدها ساكن وذلك ضصف > وأراد بالدننا : القريبة > 
وقال المامى : 


والام حلا الجداتين تحب وحداة للاب حب الاب" 
ومن دنت حاجبة للبعدى جبتها من غير ان تعداى 


وإذا أورث اثنان فصاعداً فسواء لا تفاضل ٠‏ قال العاصمى : 
وحظلها السدس في التفر “د وقسمة السواء في التعداد 


OFS 
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قال صاحب الترتيب وشارحه وها شافعبان : والجدة القربى من جبة الام 
كأم أم تحجب البعدى سواء كانت من جبتها كأم أم أم لإدلائها به أو من جبة 
الأب كام أم الأب » وكام أبي الأب لقريها خلافا لابن مسعود فعنه إذا كانت 
الجدتان إحداهما من قبل الأم والاخرى من قبل الأب فالسدس بينها مطلقا » 
وإن كانت إحداهما أقرب من الأخرى والقربى من جبة الأب كأم أب تحجب 
البعدى من جبته إن أدلت بها كأم أم أب قطما » و كذا إن ل تدل بها كام الأب 
مع أم أبي الأب على الصحبح المعروف في زوائد الروضة > ولا تحجب الجدة 
القربى من جبة الأب كأم أبي الجدة البعدى من جبة الم كأم أم الأم بل 
تشار كبا في الأظبر لأن الأب لا يحجبها فالأم المدلية به أولى > وبهذا قال مالك 
وأحمد » وقبل : تحجبها كمكسها جريا على الأصل من أن الأقرب يحجب الأبعد 
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وهو ظاهر كلام الخرق بكس الخاء وفتح الراء 
نسبة إلى بيع الخرق والثياب وهو من الحنابلة وذلك هو المفق به عندم والقولان 
مرويان عن زيد بن ثابت › ومحري القولان فبا لو كانت القربى من جبة آباء الأب 
كأم أبي أب والبعدى من جهة أمباته كأم أم أم أب» و كذا نقله الشيخان عن 
البغذوي ©» ومقتضاه ترجمح عدم الحجب > ولهذا قال « البلقيني » فا لا حجبها 
على ما ذكره « البغوي » لكن صرح الشيخ في كفايته بترجيح مقابلة وهو أنه 
يحجبما قال في ششرحها : ومستندي في تصحبح ذلك ما قطع به الأكثر جتى في 
امحرر والمنباج أن قربى كل جبة تحجب بعداها وأيضا الموجود في كلام البغوي 
حب نقل الرافعي والنووي عد-ه حكاية القولين من غير ترجيح لأحدهما » ولا 
يازم من ترتيب خلاف على خلاف المساواة له في الراجح منه قال : ومن أكثر 
النظر في كتب القوم لا يتوقف في أن الصحمح ما ذكرتاه . 
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قال شارح الترتيب : وضايط الجدات الوارثات عندتا أي الشافعية من أدلت 
بإناث أو ذكور أو إناث إلى ذكور والساقطات هن من أدلت بذ كور إلى إناث 
ويعبر عنها بمن تدلي بمير وارث وبمن تدلى بذ کر بين أنثيين > وليس المراد, 
بالذك_ور والإناث هنا المع بل ما يشمل الواحد فأكثر قال الماوردي في 
« الحاوي » الجدة المطلقة هي أم الآم لأن الولادة فما حققة والإسم في العرف 
علا مطلق » واختلف أصحابنا يعني الشافصة في الجدة أم الأب هل هي جدة 
على الإطلاق ؟ قبل » نعم كأم الآم > وقيل : جدة بالتقبيد » وعلى هذا اختلفوا 
فيمن سأل عن ميراث جدة هل 'يسثئل عن أي الجدتين أراد فمن جعلبا جدة على 
الإطلاق فلا حاب عنده حت 'يسئل عن أى الجدتين وقال : من جملا خدة على 
التقبيد أنه يجاب عن أم الام عق د اا أم الأب » والأصح أنه ينظر 
إت كان ميرائها يختلف في الفريضة لوجود الأب الذي يحجب أمه لم يحب عن 
عن سؤاله حتى يسئل عن أي الج دتين سأل وإن كان ميرائها لا ختلف أجدب 
ول يسئل أه . 
قلت بل 'يسئل مطلقا إذ لا يدري ما ع'ه من أنها جدة على الإطلاق أو 
جدة للآب ترث ولو كان ابنها حا قال : إذا أدلت جدة يحبة الأب وجمة الام 
وكانت ال جتان وارثتين ول يكن ممما جدة أخرى فالسدس لما بلا خلاف » 
وإن كان معا ذات جبة واحدة أو اثنتان كذلك فالراجم أن السدس بدنها 
بالسوية > وهو قول الثوري وأبي يوسف » ال ابن اللبان وهو قباس قول مالك 
والشافعي » وقال اللماوردي في الحاوي : وهو الظاهر من مذهب الشافمي 
ومالك لانن جنس واح د فل تكن إلا الجدة ولآن الشخص الواحد لا برث 
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بفرضين من ترک وإ-1 يصح أن يرث بفرض وتعصيب كزوج هو ابن عم وقال 
ان الجدى : لا يتأتى خلاف مالك لانه لا ورث أكثر من جدتين وهو ظاهر > 
مراد ابن اللمان والماوردى أنه لو قال مالك بتوريث ثلاث جدات لكان القاس 
والظاهر من متهيه ذلك ؛ وقبل التتدسن :ينبا أو بن عل عده الذباك © وهو 
مح عن ابن سريج كا قال الماوردي : حكاه أبو حامد الاسفراني عنه واختاره 
مذهباً لفسه» وبه قال حى بن آدم ومد بن الحسن وزفر بن الهذيل والحسن بن 
صالح والحسن بن زياد وحمزة بن حبيب الزيات »> وخرجه ابن سريج وجا عن 
الشافمي > كا قاله أبو الخطاب الحتبلي في التبذيب » قال : وهو قباس قول من 
ورث الجوس مجمبع قرابتهم وهم حمر وعلي وعد الله وأحمد بن حنبل وأهل 
العراق . 

ووجه هذا القول بالقباس على ابني عم أحدهما أخ لآم وإنما يورث بالقرابتين 
إذا اختلفتا والجدودة قرابة واحدة » ثم محل الخلاف أن تكون ذات الجهتين 
فأكثر لو تعددت تلك الجبات اشخاصاً لكن وارثات فلو ل ترث ببعض الجبات 
لكونها ذات رحم أو محجوبة فلا إرث لماء وإذا قلنا بالراجح فقال الشمخ : 
هل تأخذ بالآقوى أو يمطلق الجدودة » فيه نظر اه »> وقال شخ مشايخنا : 
المتجه أنه بأقوى الجبتين لا بيا ولا بأحدهما كنظيره » فما اذا اجتمع في الشخص 
جہتا تعصيب بل أولى اه » وهو حسن متعين » وإذا تقرر دلك فلنر جع إلى 
التصوير » فمن دلك مالو تزواج ابن ابن هند بنت بنتها فبي بنت عمته » فلو 
أولدها انا فبند أم أم أم هذا الولد وأم أبي أبيه فلو خلفها فقط فالسدس لما 
|اتفاقاً وهل هو بالقرابتين جميما أو بأقواهما » قال الشيخ : لم أر من تعرض لذلك 
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من أصحابنا ‏ يمني الشافمية - »> وعلى قول شخ مشاينا : أنه بالأقوى وهو 
١ ٤ 4 4‏ . ا 

هنا بكونها أم أم أم » فلو كان معبا أم أبي أم هذا الولد فهي ساقطة ولا إرث 

لما كا تقدم » والسدس لهند اتفاقا ولو كان معا أم أم أن ه ذا الولد قفمه 

الوجهان أرجحها السدس بينها بالسوية » والثانى أثلاثا لذات الجبة ثلثاه ولذات 

لجبة ثلئه » وهذه صورتها : 


ولو تزوج ابن بنت زينب بنت بنت أخرى لها فبي بنت خالته فلو أولدها 
عند مالك وعند غيره لما على الوجبين » وهذه صورته : 


OS 


زيف دعد 


فلو تزوج ابن بنت بنت زینب بنت بنت بنت لها أخرى فأولدها فبي أم ام 
أم أمه وأم أم أببه فإن كان معها أم أبي أبيه فالسدس بينها على قول الشافعي > 
ولا يقال إن ذات الجهتين حجوبة بذات الجبة لكونها أقرب منبها لأن القربى من 
جبة الب لا تحجب عنده البعدى من جبة الم نعم لا يتأتى القول بأنه بينها 
أثلاثا لآن إحدى جبتمها وه کر ھا آم آم ام أب مححوبة بالجدة المنفردة 
لكونه من جبة الأب على ما رجدّحه الشبخ فما تقدم على ما رجحه البلقيني يتأتى 
تخريج قوله بالتثليث كا يعرفه من أتقن سوابق الكلام ولواحقه وه-و من حجب 
البعدى بالقربى مطلةا فمرحعل السدس للآخرة؛وعلى قول مالك : السدس للأولى 


فقط » وهذه سوره ذلك : 
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وا تكاج الموارة ي ضورة ف وهي الاو بنت بنت بنت هفاأخرى 
فأولدها ابنا فبند أم أم أ أم أمه وأم أم أم أييه وأم أبي أبي أبيه ار 
ثلاث جهات فلو كان معها جدة هي أم أم أبي أبيه واسعها حفصة كارن لسدس 
بينم أنصافا على الراجح وعلى مقابله أ رباع للأولى تلاثة أرباعه 00 ربعه 
باعتبار الجبات وهده صورتبها : 


هند حفصه 
f 0£ f۴‏ 
E E E f‏ 
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وعلى قياس ذلك لو تزوج هذا المولود تحافدة أخرى توازيه في الدرجة منها 
فولدهما ولد كانت حدته من أربعة أوحه »ولو تزوج هذا بمن في درجته منها كانت 
جدته من خمسة أوجه وهكذا > ولا خفى التصوير والحم عمن أتقن مامر» 
وقي أم أم أم أم هي أم أم أم أب ممما أم أم أبي أب وأم أي أبي أب » اتف 
الشافمي وأحمد على قسمة السدس على ثلاثة لكن أحمد يقسمه بين ذات القرابتين 
وبين الثالثة للأولى ثلثاه وللثالثة ثلثه وأسقط الرابعة لأم-ا أدات باب أعلى من 
الجد»والشافعي بين الثلاث ول يعتبر قرابتى الاولى بل ورثها بأقواهما علىالأرجح 
كا قدمناه وعلى الوحه القائل باعتبار الجبات على مذهيه يكون السدس يتين 
أربما لذات الجبتين ربماه بالقرابتين » وهو الذي خرجه ابن سريج ومذه 


صورة ذلك : 
هند حفصة عمرة 
f f‏ 3 ا 
f "(2‏ 3 ب 
627 2 
9 ب 


قال في « الروضة » : ولو كانت المعدى مدلمة بالقربى لكن المعدى حدة 
ا لات TT‏ 98 2 
من جبة أخرى فلا حجب مثاله لزينب بنتان حفصة وعمرة ولحفصة ابن ولممرة 
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ينت بنت فنكح الإبن بنت بنت هي خالته فأتت بولد فلا تسقط عمرة التي هي 
أم أم أم أمها لأا أم أم أبي المولود » فلو مات هذا الولد وخلف زينب وعمرة 
فزينب تدلي بحرتين إحدى الجبتين حجوبة بعمرة وهي التي أدات فيم ا بعمرة 
والأخرى وهي التي أدلت فما تحفصة غير جوبة > وعن ذلك احترزنا يقولنا 
فما تقد“م جبتين وارثتين ولو خلف أباه مع زينب فقط تميرائها من جمة الأب 
ات 
فعلى قول امد تسقط جبة الام البعدى بقربى الاب وها السدس بقرياه 
لأنها ترث معه » وعند الشافعي ترث تحبة الام لأنه لا يحجيما بقربى الاب 
والقربى محجوية بالاب لآنها عنده لا ترث مم ابنها والله سبحانه وتمالى أعلم 
ولا ند أن لك أبا وأما ولأبدك أبا وأما ولأمك كذلك و لكل واحد من الاريعة 
أب وأما فتضرب الاربعة في الاثنين فتكون أصولك في الدرجة الثالثة ثانية وف 
الرابعة ستة عشر وقي الخامسة اثنين وثلاثين وفى السادسة أريعة وستين وهكذا 
على النسبة الشطرنجية والنصف في كل درجة ذ كور وه الاجداد والنصف إناث 
وهن الجدات إلا فيالدرجة الاولى فلا جدودة فيها وإنما فما الأب والأم والثانية 
فبها جدتان والثالثة أربم والرايعة ثمانية والخامسة ضمفما وهكذا على .النسية 
الشطر نمة أيضا ثم من ال4دات وارثات وغير وارثات على الضابط التقدم 
والوارثات في كل درجة دان سمىة » ففي الثانية الوارثات اثنتان والثالثة ثلاث 
والرابعة أريع والخامسة خمس وهكذا » والسبب في ذلك كا قال الرافمي أن 
الجد“ات ما بلغن نصفهن من الأب ونصفهن من الام ولا برث من قبل الام إلا 
واحدة والماقئات من قمل الاب » فإذا صعدنا درحة بدلت كل واحدة بأممبا 
وزادت أم الجد الذي صعدنا إلمه © اه . 


- .م4 — 


وإذا كان تالوارثات في كل درجة مما فالساقطات ما عدفن في تل كالدرجة 
إذا تقركر هذا فقد عام ت أن كمة ما في كلدرجة منالوارثات والساقطات عصورة 
فتارة يقم السؤال عن تنزيل وتارة عن كمنة وتارة عن درجة والسؤال عن 
التنزيل إما عن تنزدل جمسعهن أو الوارثات فقط أو الساقطات فقط والسؤال 
عن الكية إما عن حلة ما في درجة معمئة أو عن حملة ما في درجات مخصوصة 
من الوارثات والساقطات أو من الوارثات فقط أو من الساقطات فقط والسؤال 
عن الدرجة قد يكون مع فرض عدد ما فبا من الوارثات والساقطات وقد 
يكون مع فرض الوارثات فقط أو الساقطات فب ذه اثنا عشر مطلياً ذكرها 
الشمخ وأكثرها على مذهب الشافعية كالحثفية وأكثر هذه الاعمال بحسب الإمكان 
العقلي نورده تش<مذاً الأذهان إذ لا يتصور في الوجود أ كثر من أربع حدات 
أماء الاعيوأء أى الاءيواء أ ات أبي الاب فتسقط أم أبي الام : 

المطلب الاول : في كيفية تنزيل جمد ع جدات درجة مفروضة من الوارثات 
وغير الوارئات ت وفيه طرق أذكر طريق التركيب وهي أقرب وأسبل وهي أنك 
قد عامتأن جدتي المت أم أمه وأم أبيه فإذا سئلت عنتنزيل أربع وهن ما في 
المرتمة الثالثة aS‏ 
نسبة كل منها أبا فإذا فملت ذلك صار مك أم أ م أم اموا اونا وأم أم أب 
وأم أي أب » فإن كان السؤال عن تنزيل الغارن ا 
نسبة كل واحدة من الاربع أما ٠‏ ثم كذلك أبا فبن أم أ مأ أعنواء أى أبي أم أم 
اا EY‏ کر تة لواحن 
0 أم أب وأم ابي آم أي نوا أم أبي أب وأم أبي أبي أب » وهذه 
أربع من زيادة الاب في آخر نسبة كل وااحدة“قلو كان المطاوي تازيل الستقعشر 


م١‎ 


الواقعة في الدرجة احّامسة فاصنم بالؤان ما ذ كرنا وانظر جدهن ستة عشر جده 
من قبل الاب وقد جعلت العلامة عليهن بكتابتمن بالحرة و كتابة « واو » بالمرة 
بإزاء كل واحدة منهن خارج عن الدائرة لانه أول حروف و وارثة » وتحد 
اللاتى فمن ضابط الساقطات إحدى عشسرة ولا علامة هن جيم من حية الام 
وهن باق تصفما وأربع من جهة الاب وهن “ باق نصفه. و الجسم ستة عشر 
حداً الوارث منهم واحد فقط : 


م ابام | ب | م 
| | ا م ابام ابا بام ابا 
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وهده الشحرة کا ری : 


حم مجم مدع اليم العام للم ابم عام مام اعنام اناغ اقم ا 
ONE GOG OEE‏ الفا عع EEG‏ ا EC‏ 
به م ب 1 ب 1 ب 
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واعلم أن" السؤال عن كىفبة تنزيل الجد“ات درجة على ثلاثة أوجه لات 
السائل إما أن يقتصر على تسممة فمقول : كدف تنزيل الج نات الواقمات في 
الدرجة الخامسة مثلآ فتحتاج إلى عملين : أحدها : استخراج كمىة مافي تلك 
الدرجة المفروضة © والآخر : تنزيلبن » وإما أن يسمي الدرجة ويسمي عدد 
ما فما » مثل أن يقول : كمف تنزيل الجدات الستة عشرة الواقعة في الدرجة 
الخامسة » فانظر فى العدد الذي ذكره من الجدةات أمطابق هو أو غير مطابق > 
فإن كان زوج زوج » فالمطابقة عتملة » فاستخرج ك5ءة ما في تلك الدرجة > فإن 
ساوئ ما ذكره فبو مطابق ک) في الثال المذكور > وإن لإ باو مثل أن يقال : 
كيف تنزيل الستة عشر الواقعة في الدرجة الرابعة أو السادسة فشغير مطابق 
لأنك إذا استخرجت كمة ما في الرابعة كن تمان أو ما فى الادسة كن اثنين 


2 ¢۳ 


وثلاثين » فالسؤال خطأ » فالسائل إما حاهل أو متحاهل » وإن كان غير 
الزوج زوحا فاقطع بعدم المطايقة “وإما أن يفرض عددا ويداعي أنه جل جدات 
درجة 4 ويسأل عن كيفية تنزيلون مثل أن يقول : جدآّات ست عشرة هن 
حل ما في درحة كيف تنزيلبن » فان كان زوج کا في هذا المثال قطابق قطعا إد 
الواقع في كل درحة غير الأولى عدد روج روج أبداً > وإن كان غير زوج زوج 
سواء كان فرداً أو روج فرد أو زوج دوج وفرد فغير مطايق قطعاً . 


المالب الشافى : تنزيل الوارثات فقط » وفه طرق »> وأشبرها طردق 
النمر بين » وهو أن تافظ يأمبات متضادفات بقدر الء_دة المفروضة إن لم برث 
سوى سمي الدرجة كا قدامنا فتكون هذه هي الوارثة من حمة الم ثم تنسب 
ات كذلك مىدلا آخر تا أن بدل أم © ثم ثالثة كذلك مىدلا آخر نسيتها 
أبوين مكان أمين » ثم لا تزال على هذا من زيادة أم ونةصان أم حتى تتمحض نسبة 
الآأخيرة لامبت بالآباء » فلو قمل : الوارثات في الدرجة الخامسة كمف تنزيلهن ؟ 
فقل إحداهن أم أم أم أم أم» والثانبة أم أم أم أم أب» والثالثة أم أم أب أب» 
فالأولى من جبة المت » والثانية من جمة أبمه > والثالثة من جمة جد”ه» والرابعة 
من جبة أبي جداه © والخامسة من جبة جد جد > وأما الكوفيون فيجعاونف 
مكان كل أمين جسدة © وكل أبوين جداً » ولا ينطةون بالآب. أو الآم إلا عند 
الإنفراد » ففي المثال : يقولون في الأولى جدة جدة أم أو أم جدة جدة » 
والثانية جدة حدة أت > والثالئة حدة أم جد وام جدة جد > والرايعة جدة 
حد أت أو حدة أي جد > والخامسة آم جد جد ¢ والمعنى واحد > واع لم أن 


السائل عن تنزيل جدات إن صرح في الؤال بدرجة لائقة بذلك أو لم يصرح 


a 


بدرجة فاحل على جماة وارثات درجة وني الالين تعمل فى تنزيلهن ما سبق » 
وإن صرح بدرجة غير لائقة بالعدد مثل أن يقول : كف تنزيل ثلاث جدات 
وارثات أو خمس في الرابعة فمو إا جاهل أو متجاهل » فيستفسر لأن من 
المعلوم أن الوارثات في الدرجة الرابءة أربم فقط کا قدمنا ان الوارثات في كل 
ور 


المطلب الثالث : تنزيل جميم الساقطات درجة . إعل أن الدرجة الثانية من 
الأصول ليس فما ساقطة » والساقطة في الثالثة واحدة فقط وهي أم أي الأ » 
وأما في الرابعة وما بعدها فكشر » فمطردق التركمب إذا عامت تنزيل الجد“ات 
جميعهن وارثات وساقطات فأسقط الوارثات تىقى الساقطات منزلات » فإذا 
سئلت عن تنزيل الساقطات في الدرجة الرابعة وهن أربم » فإذا طرحت منهن 
الآره ل ES‏ 
قبل اتوي م اا ات وثلاث من قبل الأم وهي أم أبى أم أم وام أ م 
ان وام اق آنا 

المطلب الرابع : كمة ما في درجة مفروضة من الوارثات والساقطات » مثل 
أن يقال : م في الدرجة الخامسة جدة » فطريقه أن 'تسقط اثنين أبداً من عدد 
الدرجة وتضعف الإثنين بقدر ما بقي منه » نما كان فمو جملة ما في تلك الدرجة» 
ففي المثال المذكور أسةط منالخسة اثنين تى ثلاثة فأضعف الاثنين ثلاث مرات 
بعدد الثلاثة تحصل ستّة عشر “ وهي جل الجدات في الدرجة الخامسة > وإئما 
أسقطنا الإثنين لأنها أول درجات الجدتات » وليس هذان الإثنان جملة ما في 
الدرجة الأولى من درجات الاصول > ولا الجدتين اللتين في الدرجة الثانية » بل 


هه 


كان الاصل أن يضعف الواحد وهم و المت بقدر العدة المفروضة لكن يكون 
المبلخ عة ما فى الدرجة المنتهى لا عحالة ذكورا أو إناثا » ألا ترى أنا لو أضفنا 
الواحد فى الؤال عما في الجسة خمس مرات صل اثنان وثلاثون وهو ما فبها 
2 الاحداد والجدات فكان المقصود حصہل نصف عدد ما ف تلك الدرحة فقط 
وذلك يحصل بأن بكون عدة التضعىف ناقصة عن سمى الدرجة المفروضة 
بواحد » فلو أسقطنا من العدة المفروضة وا PIE‏ الدي هو المست 
بقدر الباق حصل المطلوب »> فاضعف الواح-د مرة وأسقط من العدة المفروضة 
للاك التضعسفة واحدآ آخر »> واعتبر ضعف الواحد وهو الاثنان أصلا استغناء 
عن تضعمفه فى كل مسألة > فإذا أضعف الاثنان بقدر العدة المفروضة إلا اثنين 
صل ااطلوب فحن أن يقال : أسقط من العدة المفروضة اثنين أدداً وات 
الاثنين بقدر الباق © وبالله التوفيق : 


المطلب الخامس : كممة ما بإزاء الساقطات من الوارثات في درجة مخصوصة > 
فإذا فرض عند اكات ان : ك بإزانهن وارثة » فالعمل أن تضعف 
الاثنين مر" بعد أخرى إلى أن تبلغ ما يزيد على المد المفررض ثم تزيد على عداة 
مرات التضعىف اثنين أبداً > ها كان فهو عدة الوارثات في تلك الدرجة 
الموازيات للساقطات فيا أو أسقط من ميلغ التضعيف عدّة الساقطات د 
الوارثات » وهذا كل إذا كان السؤال في نفسه صحيحاً وهو أن يكون ع 
الساقطات الدي فرضه هو جل الساقطات في تلك الدرجة من غير زبادة ولا 
نقص » كا لو قمل  :‏ بإزاء إحدى عشر جداة ساقطة من الوارثات فإدا ضمفت 
الآثنين دذ-لاث مرات بلغت ف المرة الثالثة ستة عشر فقد جاوزت الاحد عشر 


¬ 0 ل 


فاضمم: الاثنينللثلاثة عدة مرات التضعيف يحتمع خمسة أو أسقط الاحد عشر من 
الستة عشر ترق خمسة » فالفسة عدّة الوارثات بإزاء أحد عشر ساقطة » ويظهر 
لك صحة السؤال من خطأه بأن تضم“ عدة مرات التضميف مع المضعف إلى 
ما فرضه من الساقطات © فإن ساوى الجموع العدد المنتبي إلمه بالتضعيف 
فالسؤال صحمح وإلا فسائله جاهل أو متجاهل 5 لو قال : م بإزاء اثنتي عشرة 
ساقطة » فإذا ممت مرات التضعيف وذلك خمسة إلى الاثني عشر كان الجتمع 
سبهة عبر وهو بزيد على المنتبى إلبه وهو ستة عشر بواحد » فعدد الساقطات 
في هذه الدرجة أحد عشر فقط» والثاندة عشر من الدرجة التى تلمها» وإن قيل: 
كم بإزاء عشر ساقطات » فإذا عامت ما قلنا اجتمع خمسة عشر وهو ينقص عن 
المنتهبى إلمه بالتضعمف بواحد فليس العشرة كل الساقطات في درجة والذاهب 
منهن واحدة فالسؤال غير صحيح في الحالين . 


المطلب السادس : عكه > وهو كمة ما بإزاء الوارئات من الساقطات في 
درجة » فطريقه ما ذكرنا في المطلب الرابم » فإن الوارثات في كل درجة مما 
وقد قدمنا أنك تسقط من عدد الدرجة اثنين وتضمفما بقدر الباق » 2 قبنا 
تسقط من عدد الوارثات اثنعن وتضعفها) بعدد الناق» نما حصل فيو جملة الجد “ات 
في تلك الدرجة » ف_إذا أسقطنا منه الوارثات بقى الساقطات ضرورة إذ حل 
الجدات في كل درجة هو يموع وارثاتها وساقطاتها»فإذا أسقطنا من ذلك أحدهما 
بقي الآخر » فلو قبل : م بإزاء خمس جدات وارثات من الساقطات فأسقط من 
الجسة اثنين ببق ثلاثة » فأضعف الاثنين ثلاث مرات يبلغ ضعفها ستة عشر في 
المرة الثالثة » فبي جملة ال جنات فى الخامسة › فإذا أسقطت عدة الوارثات وهي 
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خمس بقي أحد عشر وذلك عدد الساقطات فما » فإذا أردت أن تعم الساقطات 
كل درجة نصفہن من قل الام ونصفهن من قصل الام» وأنه لا يرث من قبل الام 
إلا واحدة وباقمات الوارثات من قبل الاب »> فإذا أسقطت من نصف عدتهن 
الواحدة الوارثة من قبل الاب بقي الساقطات من قبل الام > وإذا أسقطت باق 
الوارثات من النصف الآخر بقي الساقطات من قبل الاب » ففي المثال : إذا 
قسمت الستة عشر تصفين كان من قبل الام تمان جدات » ومن قبل الاب كذلك 
فإذا أسقطت واحدة من الثانية بقي سبع فبيعدد الساقطات من قبل الام» فإذا 
أسقطت باق الوارثات وهن أربع من الؤانية بقي أربع من الساقطات من 
قبل الاب وصوع الاربعة والسيعة أ--_د عثير هو جملة الساقطات في تلك 


الدرحة . 


المطلب السابم : كمية ما في درجة مفروضة من الوارثات والساقطات مثل 

أن يقال : 5 جدات في خمس درجات متواليات من أولى درجاتهن وهي ني 

درجات الأصول فاضعف اثنين أيداً بعدد الدر جات المفروضة واطرح من 

الحاصل بالتضعيف اثنين أبداً وما بقي فبو المطلوب > ففي المثال أضعف اثتين 

خمس مرات يحصل أربعة وستون » اطرح منه اثئين يبى اثنان وستون وهو 

المطلوب > وإن شئت فاستخرج ما في الت تلى المنتبى إليها بعدها على أنها مبتداه 
من الواحد عرفت من المطلب الرايع »> ما كان فاضربه في اثنين واطرح من 
الحاصل اثنين أبداً وما بقي فبو المطلوب » ففي المثال استخرج ما في ااسادسة 
على أن فى الأولى واحداً وهو ما في الخامسة على أن ما في الأولى اثنان » فإذا 
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استخرجت ما فما كان انين وثلاثين فاضربه في اثنين عصل أريعة وستون > 
فأسقط منه اثنين يرق" اثن'ن وستون وهو المطلوب »© ولا يخفى أن المراد 
بالوراثات هنا وني المطلب الذي يله أن کل لو انفردت لورثت لا أنهن درئن 
يجتمعات . 


المطلب الثامن : كمىة ما فى درحة مفروضة من الوراثات فةط 4مثل أن دقال: 
كم جدة وارثة في ل دعاك متوالمات من أولى درجاتهن فقد عامت أن 
الوارثات في كل درجة “مما » باعتبار الإبتداء من هرجات الأحوال التي ليس 
فيها جدة أصلا فكأنه قيل : اجمع خسة أعداد متواليات على النظم الطبيعي » 
أوها اثنان وأخيرها ستة لأنه إذا كانت خمس درجات أولما إثنان فبي ستة 
أوها الواحد » والوارث في السادسة من أولى درجات ستة الأصول وهي سمي 
الدرجة » وطريق هذا الجم كا ذكر في علم الحساب أن تضرب مموع الطرفين 
في نصف العدة أو العهة في نصف مموع الطرفين » قفي المثال إضرب جموع 
الإثنين والستة وذلك ثانىة في نصف المدة التي هي خمسة وذلك اثنان ونصف 
يحصل عشرون > أو اله-دة وهي خمسة في نصف مموع الطرفين الذي هو ثمانية 
وذلك أربعة يحصل ها ذكر » واعل أن الطرف الأول داعا اثنان » والطرف 
الأكبر دايا سمي الدرجة التي 5 تلى المنتبى إللبا وهو هنا ستة وذلك لآن ما في 
اا عن أوال رات تفر اا ين أو درجات الأصول 
وما في السادسة من أولى درجاتهن هو يان اليك بن ازل قرعات :الأصول 


وهل جرا . 
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المطلب التاسم : كمية ما في درجات مفروضة من الساقطات مثل أن يقال : 
كم جدة ساقطة في خمس درجات متوالمات من ثالثة درجات الاصول وإنما 
قلنا من ثالثة درجات الاصول لآن الاولى لا جدة فما والدانية لاس فيها ساقطة 
وأولى الساقطات في الثالفة » وطريقة أن تجمع الوارثات والساقطات في 
الدرحات المفروضة مع زادة درحة عا مر ٤‏ المطلب السابح وتطرح من الحاصل 
جملة الوارثات في تلك الدرجات » المجموع ما فيها با مر في المطلب الثامن تبقى 
الساقطات »> ففي المثال اجمع ما في ست درجات تكن مائة وستة وعشرين ©» 
واجمع ما في الست من الوارثات تكن سبعة وعشرين > اطرحها من الأول يفضل 
تسعة وتسعون وهو المطلوب . 

امطاب ‌العاشر : السؤال عن درحة فرض كممة ما فمها من جممعبن مثل أن يقال : 
أي درجة جملة ما فمها من الوارثات والساقطات أربعة وستون؛ بمانه أن تنصف 
العدد المفروض مرة بعد أخرى حى تنتبي إلى الواح د ثم تزيد على عده مرات 
التنصيف واحدا أبداً نما كان فهو سمي الدرجة المطلوبة » ففي المثال تنصيف 
الاريمة والستين ست مرات ففي المرة السادسة تذمبي إلى الواحد فزد على عدة 
مرات التنصيف وهي ست فنجتمع سبعة فتعل أن العدد المفروض في السابعة . 

المطلب الحادي عشر : السؤال عن درجة فرض كمبة وارثاتها مثل أن يقال : 

أي درجة جملة ما فسا من الوارثات » فقل الخامة » فما عامت أن الوارثات في 
كل درجة سمي الدرجة . 

المطلب الثاني عثسر : السؤال عن درجة فرض كممة ساقطاتها مثل أن يقال : 

أي درجة «اقطاتها إحدى عشر » وبايه أن تضم إلى العدد المفروض أقل ما 
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e Ag‏ المجموع روج روج ونضعفب الجتمع مرة بعد أخرى إلى أن ينتبي إلى 
الواحد » وزد على مرات التضه.ف واحدا أيدا نما كان فبو سمي الدرجة > ففي 
المثال أقل ما بزاد على أحد عشر حتى يصير كذلك خة » فإذازدتهة حصل ستة 
عشر > فنصفه يبلغ في المرة الرايمة واحداً » فزد على عدة مرات التنصف 
واحداً يحتمع خمسة » فالدرجة المسؤل عنما هي الخامة » وال أعل . 

وإنما سقت ذلك الكلام مع طوله من شرحالترتيب ليستفاد ما يستفاد منه مما 
يطدى على مذهيئا وينفم به . 


( والثاني ) هو ححب النقصان ( ثلاثة ) عند الا كثرين » فهو يدخل على 
بعض الورثة دون بعض > وقال بعض الشافصة : ححب النقصان هو الإنتقال من 
فرض إلى فرض »2 ولم يعمد غيره حجبا » فلا يدخل حجب النقصان على كثير من 
الورثة » وذلك قول صاحب « جامع القواعد » وابن الجدي » وعد بيمضهم 
حجب النقصان سبعة فمو يدخل على جميم الورثة > و كذا على قول من عدداة 
ستة > والرابع والخامس المزاحمة في الفرض أو التعصيب > فالمزاحمة في الفرض 
هو في حى الزوجة > فإن فرضها تشترك فيه من زادت إلى أربع وقي حق الجداة 
فإنه تشترك فمه من زادت من الجد“ات > وفى حى العدد من المنات وبنات الإبن 
والاخوات للأبوين أو للأب » وفي حت العدد من أولاد الام » فإن فرض الاثنين 
من هؤلاء برثه الثلائة فصاع دا» والمزاحمة في التعصيب هو فى حق كل عاصب غير 
الاب » وبدت المال على قول من زعم أن بيت المال عاصب ما بقي عن الفروض 
أو يقدم على أولي الارحام > أما العاصب بنفسه لانه إذا انفرد حاز جميم المال 
وإذا كان معه من بساويه قاسممه > وكذا الجد عندتا هو مطلقا كالاب > وعند 
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نقل من فرض لآخر دونه » ويختص بخمسة : الأم ينقلها الود 
أو ولد الإين وإن انثى › ٠. ٠.‏ ۰ ۰ ۰ 


غيرتا كذلك مع ولد الام > وذلك أن الاب أو الج" الوارث أو بيت المال 
لا يتعدد » وأما الماصب يغيره فلآن العدد من المنات مثلاً إذا كان معبن من 
يعصببن فللمدد الكثير منهن مع نصف عدتهن من الذكور ما لاثنين مع أخيها » 
وأما العاصب مع غيره فللمتعددات من الاخوات لغير أم مع البنات ما للواحدة 
مهن معبن »> والسادس المزاحمة في العول مع دوي الفروض © والسايع الانتقال 
من تعصيب إلى تعصيب في حى العصبة مع غيره » فإن الاخت مع البنت مثلا لو 
كان ممما أخوها كان النصف الباق بعد فرض البنت بينه) ولو م يكن مما 
كان لما وحدها . 

ويبحث فيه بأننا لا نقول التعصدب من الغير حقها الاصلي حت يقال انتقلت 
عنه بأخمها » بل هو حالة لها» والاصل فى حقما إِنما هو الفرض » فانتقا هما إلى 
التعصيب بالغير كانتقاها إلى التعصيب مع الغبر » بل الاول هو الالمى .ها حمث 
انتقلت > ول يعد" ابن الصلاح المزاحمة حجباً فلا يدخل أيضا حجب النقص على 
جمبع الورثة » والمشمور وهو مذهب الخهوور من عماء الامة وهو المذهب أرن 


ححب النقص ثلاثة تيا قال المصنف > وكا قال أدو إسحاق : 
والنقص فيه فاعامن أحكام بحصرما ثلاثة أقسام 
فالنقص منفرض لفرض دونه فاقنيس العم وخاد عدونه 
والنقص من فرض إلى تعصبب وعكسه وفدّقت من مصيب 
( نقل من فرض لآخر دونه “ ويختص بخمسة ) وهم من له فرضان ( الأم 
ينقلا الولد أو ولد الإين » وإن ) كان الولد (أنثى ) أو كان الإن أسفل 
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وا کر جم 3 اک ا من ثلث لسدس » والزوج يتقله 
الولد أو ولد الإبن من نصف لربع كزوجة منه لثمن به » وبنت 
اون هل لض 5 كقن وتيا مق ای البجحة بها : 
وأخوات أب شثشقةة كذلك ؛ ونقل من تعصيب الفرض وخص 
بأب وجد ينقلم»ا إين أو إبنه لسدس » وكذا إن استغرقت 
السهام المال فيفرض لأبهها وجد السدس 


( وأكثر من أخ أو أ خت مطلقا ) أي من أي جبة » وقال ابن عباس أكثر من 
أخوين أو أختين ( من ثلث لسدس ) باق ( والزوج ينقله الولد أو ولد الإبن ) 
ولو أنثى أو أسفل الإبن ( من نصف لربع 5 ) نقل ( زوجة منه ) أي من 
الريم ( لثمن به ) أي بواحد من ذكرنا وهو الولد أو ولد الإين ( و ) كنقل 
( بنت إين ) وإن سفل ( من نصف لسدس ببنت 5 ) نقل ( أكثر منها ) أي 
من بنت الإبن ( من الثلثين إليه ) أي إلى السدس ( با ) أي ببنت ( و ) كنقل 
( أخوات أب بشقيقة كذلك ) » فالاخت للآب تنقلها الشقبقة من نصف لسدس 
وأكثر من أخت للآب تنقلبن الشقمقة من الثلثين إلى السدس . 

( ونةل من تعصيب لفرض وخص بأب وجد ينقلم) إبن أو إبنه ) وإن 
سفل من أخذ الال كله » و كذا الننت #حمه عن التعصيب إلى السدس لكن لا 
يشكل على المصنف لآن الإبن لقب لا يمتبر له مفهوم أعني لقب الآصوليين ولان 
البنت لا ححبه البتة عن التعصيب بل قد برث معها بالتعصدب يمد إرثه السدس 
إدا بقي بإى وه ذا تفصيل والمفبوم لا يعترض به إذا كان تفصبل ( لسدس ؛› 
وكذا إن استغرقت السام المال فيفرض لأا وجد السدس ) يزاد كاملا إن ل 


- 


مع أهلها كتاركة زوجاً وبنت بنتين أو أباً أو جداً فتعول أو من فرض 


ee eT لتعصيب»›‎ 


ببق له منه أو بزاد ما يتم به إن بقي له منه ثيء ( مع أهلها ) مم أهل السهام 
يمال له به ( 5 ) فريضة ( تاركة زوجأ ) له الربع ( وبنتين ) أو أكثر لما 
الثلثان ( أو أبأ أو جدأ ) فالربع والثلث من إثني عشر » لازوج ثلاثة > ولامنتين 
فصاعدا الثلثان تمانية » وذلك أحد عشر بقى للب نصف سدس » فيزاد له 
نصف آخر فذلك ثلاثة عشر » فإن سدس الإثنى عشر إثنان » له واحد منها > 
فتمت إثنا عشر > فزيد له واحد وذلك ثلاثة عشر عالت نصف سدسبا » کا 
قال ( فتعول ) ولا نسم أن السام استغرقت الال فم يبق للأب شيء بل للآأب 
سهمه السدس آخراً أو أولاً أو وسطع قال الله سبحانه وتعالى : ف ولابويه لكل 
واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد #''' و كذلك في الأمثلة بعد . 


ومثال أن لآ يفضل شيء فيعال للأب أو للحد بالسدس كاملا بنتان وزوج 
وأم.وأب أو .جد وذلك من اثنى عشر > للبنتين الثلثان تمانبية »> وللزوج الربع 
ثلاثة » وذلك أحد عشر » وللآم السدس فرضا اثنان > وذلك ثلاثة عشر » 
عالت بأصحاب الفروض بنصف السدس وبقي الاب أو الجد بلا شيء » فىفرض 
له سدس الفريضة اثنا عشر وهو اثنان وذلك خمسة عشر > وقات هنا ما قلت 
قىل » وجل القولين ثلاثة فقد عالت بربعها » وقد يفضل السدس كننتين وأب 
وأم أو جد بدل الاب ( أو من فرض لتعصيب وقد مر ) في قوله : باب الإرث 
إما بتعصيب ( بنت وبنت إبن كشقيقة وأخت لأب معصبهن ) فإن فرض 
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البيت للنضف فإن كان ممما أخ عصيها » و كذابنت الإبن » و كذا الشقيقة » 
و كذا الأبوية » وتصير الأخوات عاصبات مم البنات » ومعصب بالرفع فاعل مر 
فالحجب من فرض إلى تعصيب يكون في حى ذوات النصف وذوات الثلثين » 
فإن لكل واحدة إذا انفردت النصف » وإن كان معبا معصمها اقتسما للذ كر 
مثل حظ الأنشين قال أبو إسحاق : 


فالزوج قد يصرفه للربعم عن نصفه الأولاد فاستمم وع 
وهكذا الزوجات قد يصرفنه به من الريم للمنهن 
وتصر ف الت والإخوة عن ثلثبا لسدس فالتفت 
وبذت الان م أ لاب فك ردنا لسدس مقرآب 


رد لداك ق الحقمقة بنت لتلك ولدي سقمقة 
وتقدم أبيات من هذا اهل > قال العاصمي : 


أي بنت الان إذا حجبتها بنات الصلب لاسقمفائينالثلثين فإنها تصير عاصية 
بان مساو ها أخيها أو ابن عا أو أحط منها كاين أخمها وحفبد عمها » فترث 
الثلث الباق ممه للذ كر مثل حظة الأنثيين » وقوله بابن يتعلق بعصبة ( وقد 
شنت من ذلك ) المذكور المسألة ( المارية والمشتركة ) » ووجه الشذوذ انت 
الأشقاء عصبة ول ببق لحم شيء فالأصل أن لا يأخذوا شيئاً ولكن حك لهم بأن 
يشار كوا الإخوة للام وهي مسألة واحدة » والعطف لتغاير الصفتين» أي المسألة 


) ٣۰ - <النيل‎ ١٠6ج‎ ( — (1 - 


تسمى بهما لما تعامه , 


الجامعة للإسمين» أحدهما المارية وإلأخرى المشتركة» وممن ذكر الأخير أبو حامد 
وغيره - بفتح الراء - أي مشترك فيها أو - بكر الراء - علىنسبة الإشتراك 
إلمبا محازاً لوقوعه فما > وتسمى أيضا مشر 5 - بفتح الراء مشدادة - أي 
المشترك فيها أو - بكسرها- کا ضبطه ابن يونس على نسبة التشسريك إليها مجازاً 
( تسمى بها ) أي بالإسمين ( لما تعامه ) من قولي حكاية : واحسبوا أبانا حماراً ومن 
قول فأشرك بينهم وبين الإخوة للام في الثلث فإعا مىت حمارية لقوههم - أعني 
الأشقاء - احسبوا أبانا حماراً وسمميت مشتركة لآن عمر أشرك بينهم» ولذا سمت 
مشتركة - بفتح الراء فيها و كسرها ‏ کا من . 


وقال السيبقي في روايته وغيره : إن زيداً هو القائل هبوا » أي ظنوا وهو 
أمر » أن أباهم كان حماراً » وفي المستدرك للحا ك أن زيداً هو القائل لعمر : هب 
أن أباهم كان اراً ما زادم الأب إلا قربا » وقال أبو عبد الله الواني الحنبلي في 
كتاب له أفرده في مسائل الميراث الملقبات : م يأت عن عمر ما قاله الفرضيون 
فهما عامت مسنداً أن الأخ قال له : هب أن أبانا كان حماراً فحمله ذلك على 
التشريك بينهم وزعموا أن المسألة من أجل ذلك سمبت الجارية > وهذه اللفظة 
نما جاءت عن زيد بن ثابت أنه قال في المشتركة : هبوا أن أياهم حماراً ما زادم 
الأب إلا قربا وأشرك بينهم في الثلث » وتلقكب أيضا الحجرية وبالمسة لما قبل 
أنهم قالوا : إن أبانا كان حجراً ملقى فيالم وتلقب بالمنبرية لأن عمر رضي الله عنه 
سأل عنها وهو على المنبر » قبل : وفيه نظر . 
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وهي تاركة زوجاً وام وإخوة منبا وأشقاء فقسمبا عمر رضي الله عنه 
فل ببق للأشقاء بعد أهل السبام ثيء فقالوا له : لنا أب ولیس هم 
أب » ولنا د هم 7 .فات جرمتمونا بأيينا ورثونا بأمنا کا 
آورثتموم بها واحسبوا أبانا حماراً » فقال عمر : صلهم : 
فأشرك بينهم وبين الإخوة للام في الثلث على السوية حتى لو كارف 
معبم ف لسأوتهم ¢ 


( وهي تاركة ) » أي فريضة امرأة تاركة ( زوجا وأمأ وإخوة منها ) أي 
من الام ( و ) إخوة ( أشقاء فقسمها عمر - رضي الله عنه - فم يبق للأشقاء 
بعد أهل السهام شيء ) لأن لازوج النصف وللام السدس وللإخوة الثلث > وذلك 
من ستة فلم يبق للعصبة وم الأشقاء شيء ( فقالوا ) > أي الأشقاء ( له ) » أي 
لعمر ( لنا أب وليس لهم ) > أي للإخوة للام ( أب ولنا أم 6 هم أم فإن 
حرمتمونا ) خاطبوا عمر بلفظ الماعة تعظمما له» أو خاطبوه وغيره من برضى 
قوله ويقول به ( بأبينا ورئونا امنا كا أورثتمومم بها واحسيوا أبانا مارا ) 
لا يؤثر في الإرث ولا في المنع كأن م يكن ( فقال عمر : صدقتم > فأشرك بينهم 
وبين الاخوة ام في الك على السوية نف لى كان معهم ) » أى سبع الأشقاء 
( أخت ) شقيقة ( لساوتهم ) فترث الأخت الشقيقة والأخت للام ما يرث 
الذكور من ولد الأم كأنهم كلم ولد أم وليس ذلك بإجماع » بل قال الفاكباني 
أنه الصحبح » ومقابله أن للشقيقة نصف ما للشقيق » وما ذكره المصنف هو 
نفس النازلة في زمان عمر ولو كانت الجدّة بدل الأم لكان الحم كذلك > ولو 
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کان ندل اتو الام أختان أو أخ وأخت أو خنشان أو خنثى مع أخ اا 
منها فصاعداً لكان الحم كذلك » وكذلك لو كان بدل الأشقاء شقيق وشقبقة 
کا أشار إلمه المصنف أو كان شقيق واحد ل يختلف الحم > وظاهر عنارة 
المصنف وأصل أن ذلك واقعة واحدة حك فمها بإسقاط الأشقاء > فاما تكاموا له 
بذلك أشر كهم مع الإخوة للام > و كذاق « لقط » عمنا مومى بن عامر وقال 
في شرح الترتدب : إن ذلك هو ما قضى به عمر > ولا يعني الإسقاط . 


وروي عن علي وأبي موسى الأشعري واي“ سن كمب وهو إحدى الروايتين 
عن زيد وابن عباس وابن مسعود وبه قال الشعى وان أبىلبلى وأبو حثيفة وأحمد 
ابن حنبل والكوفيون > فاما كان في العام المقبل أت عمر يلا فأراد أن يقضي 
بها فقال له : زيد بن ثابت هب أن أباهم كان مارا ما زادم الأب إلا قربا » 
وقبل:قائل ذلك أحد الورثة » وقيل قائله أحدهم لعلى لا لعمر فأشرك عر بينهم 
وبين أولاد الأم في الثلث » فقيل له : لم م تقض بها في العام الماضي ؟ فقال حمر 
- رضي الله عنه - : « ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي »2 ولإ ينقض أحد 
الاجتهادين بالآخر » وروي هذا القول عن عهان وابن عماس وهو أشهر الروايتين 
عن زيد وان مسعود »> وهو قول شريح وسميد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز 
وابن سيرين ومسروى وطاوس والثوري ومالك والشافعي وقسل بإسقاط 
الأشقاء > قال بعض المالكية : لا أعل أحداً من الصحابة إلا اختلف قوله في 
المشتركة » فمرة قال بالاشتراك » ومرة قال بالإسقاط » لكن المشبور عن على أنه 
لم يشر ”ك وهو قول الكوفبين وأبي حنيفة اه » ومذهبنا هو الأول وهو مذهب 
المحبور وهو المشبهور ؛“ قال أبو إسحاق : 
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فرائضه مانصه 


و شذوذ عدو اجات فلتبذل العمل لكل سائل 


فريضة بدعوتا المشتركة وهي المارية قيمن هلكه 
عن زو حا وإخوة للام وإخوة أيضاً تفم نظمي 
سشفائقى م٣مم‏ فالزوج له نصف صحہح حازهو ح صل 


والثلت للاخوة للام فقس 
والام حازت ما بقي وهو السدس 


ثم الأشقا حين تمك الال وخمبوا تالبموا وقالوا 
هبي أباة أنه حار فا لا فى أمنا نضار 
فيرثون أجممون الثلشا لذ کر منهم کا الان 


وذكر أبو عار رجه الله : أن" الأثقاء يسقطون » وني دءض النسخ من 
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: وعليه العمل قبل - ولعله عند أهل المغرب وإلا فالعمل 
ما أفتى به عمر' من تشسريكهم » وفي بعض النسخ : وعليه كان العمل » ولعله أشار 
إلى ما أفتى به عمر أولاً ثم تر که » واحتج من قال بالتشريك بوجوه منها أنه لو 
كان ولد الأم بعضهم ابن عم لشارك قرابة الأم وسقطت عصوبته فبالأولى الخ 
من الأبوين » ومنها أنها فريضة جمعت ولد الأبوين وولد الآم وهم من أهل الميراث» 
فإذا ورث ولد الأم ورث ولد الآبوين كل يكن فيبا » ومنها ما قاله في التتمة 
هقان استحقاق ولد الم بقراية الأب وقد وجد فى أولاد الأبوين مثل القرابة 
التي فيهم» وإذا اشتركوا فيسيب الاستحقاق ل جز أن يفرد أحدم بالاستحقاق» 
وقباسا على البنين والغرماء » ومنها أن الإرث موضوع على تقد الأقرى على 
الأضعف »2 وأدنى أحوال الأقوى مشار كته الأضعف ولیس فى أصول الميراث 


سقوط الأقوى ااك نوو له الات والآم أقوى من ولد الام لمساواتهم لهم في 
الإدلاء. بالآم وزيادتهم بالأب »> فإذا ل بزدم الأب إلا قوة ل يضعفمم » وأسواً 
الأحوال أن يكون وجوده كعدمه > وهذا ممئى ما قيل لسيدنا عر بن الخطاب 
رضي الله عنه ‏ : هب الخ > واحتج القائل بالإسقاط بوجوه : منها موافقة 
الأصل في العصبة وهو سقوطهم عند استغراق الفروض > ومنبا قوله ار : 
و ألحقوا الفرائض » الخ > ومن شرك ل بلحت الفرائض بأهلها ومنبا انعقاد 
الإجماع على أنه لو كان في هذه المسألة واحد من ولد الآم ومائة من ولد الأبوين 
لكان للواحد السدس-و لامائة السدس الباق لكل وؤاحد عشر 'عشره » فإذا جاز 
أن يفضلمم الواحد م ذا الفضل كله فلم لا يج وز للاثنين إسقاطهم » وعكن 
الجواب بأنا لا نسم أن ذلك أصل »> ولئن سل فلا بقدح في أصالته الخروج عنه 
وعن الحديث بأن القائلين بالتشريك ولد الأبوين عندهم في هذه الحالة ولد أم 
حكا فإذا أعطى المع فرض ولد الام فقد ألحقوا الفرائض بأهلما » ؤعن الثالث 
أنه لا يازم من جواز أن يفضابم الواحد من ولد الأم ما ذكر جواز إسقاط ولدي 
الأم هم ۴ لا يازم المككس فما إذا لم يكن في المشتركة صاحبة سدس وكان فما 
ألف أخ لأم وشقيق واحد »فإن لكل أخ لام 'عشر ”عشم عشر الثلث وللشقيق 
السدس الباق > ولا يقال إذا جاز أن يفضل الشقيق ولد الأم هذا الفضل كله فل 
لا جوز للشقيق إسقاطهم . 


واعم أنه لفت قرابة الأب ف حق الشقيق بالنسية إلبه.حسىى لا يسقط» 
ولا يفضل الذكر على الأنثى إلا بالنسبة لأولاد الأب » فلو كان في المشركة مم 
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الشقمق أنثى أو إناث خلص لآب سقطت أو سقط ن عند من قال بالتشريك 
كالمالكية والشافعية وعند غيره كالحنفية والحنابلة جري) على الأصل في حجب 
أولاد الأب بالعصية الشقيق بالإجماع » ولا نعم أحداً استثئنى من الإجاع الشقيق 
في المشتركة » ونقل عن إمام الحرمين وغيره أنه قال : إِنما ألغبنا قرابة. في حى 
العصبة الشقيق حتىلا يسقط أي لا من كل وجه »وقد أخطأ بعض المفتين إذ أفتوا 
أنه للإخوة للأب في المشتركة وتعول إلى تسعة أو إلى عشرة لأن الآخ الشقيق إِنما 
وهو قول باطل مالف لإطلاق الإجماع . 

ولو قمدل 9 خلفت اشرأة ابني عمها أحدها أخ لأم والآخر زوج وثلاثة إخوة 
مفترقين واجدة » فقمل هي المشتركة لآن فما زوجا وأخوين لآم وحده وخا 
شقيق] » فللزوج نصفى بالزوجية » وللجدة السدس ٠‏ وللأخوين للام مع الآخ 
الشقمو الثلث »> فتصح من ثمانية عشر > ولا شيء للاخ من الأب ولا للزوج > 
وأحد الأخوين للام ببنوة العم ويعايا بها فيقال:<ملى رأت قوما يقتسمون مالا » 
الك + ا تارا فان کر إن ولات ا أو ا تا ورت اوررئن وات 
ولدت ذكراً أو ذكورآ وإناثا لم يرثوا . 

قال بعص : 

فقالت امرأَة من عدم همم اني امك أعجور بة مثلا 

في البطن مني جنين دام رشدك فأخروا القسم حتى تعرفوا الحبلا 


E ا‎ 


وفرط اماه قور الأشقاء :3 کو أو مع ات :آنا الو كن 
إنائاً لورثن بالفرض ولو كانوا لأب فقط لسقطوا »› 


فإن يكن ذكر ل يعط خردلة وإن يكن غيره أنثى فقد فضلا 
بالثلث حى" سواء لس ينكره من كان يعرف قول الله إذ نزلا 


وروي بدل الآخير : 


ماقلت 00 و خطلا 


( وشرط المسألة كون الأشقاء ذكورأ ) فقط ( ) ذكوراً ( ( مع إناث » 
أما لؤ كن ) أي لو كان الآثقاء أي الناس الأشقاء » امارد لش إلہم ضير 
ماعة الإناث لآن الخبر جمع مؤنت | ( إناثا لورثن بالفرض ) فمسكون لمن الثلثان» 
وللإخوة للأم الثلث » وللزوج النصف + وللأم السدس من ستة وعالت لعشرة » 
و كذا لو كن أبويات لکن م يذ کرهن" لآن الكلا م فدمن يقول : هم أم ولنا أم 

وات 


( ولو كانوا ) أي مطلق الإخوة الذين ليسوا الآم ( لأب فقط لسقطوا ) » 
لأنهم عصبة ل يشار كوا بالأم فلم يشا ر كوا ولد الأم في الثلث > فالثلث كل لولد 
ال م » قال في شرح الترتيب : قد عامت أن أركان المشتركة أربعة : الأول الزوج» 
والثانى دو السهم من آم أو جدأة وإن كان الواقعة الي في زمان الصحابة رضي الله 
عنهم ول يكن فيها إلا أم » والثالت اثنان فأكثر من ولد الأم > والرابع عصبة . 
شقتى أي واحد أو اثنان أو أكثر > فلو م يكن فما زوج أو ذو السهم أو کان 
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ولد الآم واحداً لبقي شيء للشقيق فلا تشريك» ولو ل يكن فيها أولاد فكذلك 
ولو كان بدل الشقيق شقيقه فرض ها وأعمل النسعة أو شققان فأكثر فرض لما 
أو هن وأعبل لعشرة أو أخ لأب سقط أو أخت أو أخوات لأب فرض لها أو 
ههن وأعبل لتسعة أو عشرة أو أخ لأب سقطت معه إذ لا فرض لما معه ولا 
تشريك > وهذا يسمى الخ المشئوم أو خنئى شقيق . 


فتقدير ذكورته و كون أولاد الأم أنشين فتصح من ثمانية عشر إذ هي من 
مسائل المشركة وبتقدير أنوثته تعول لتسمة ولا تشريك وها متداخلان » 
فیکتفی بالا کثر فيعامل كل بالآخر » فالآضر” في حق الزوج والام أتوثته وف 
حقه ذ كورته ويستوي الأمران في حت أولاد الأم » فلازوج ستة » وللام اثنان» 
ولولدي الام أربمة » وللمشكل اثنان » وتوقف أربعة إن ظهر أنثى فهي له 
أو ذكراً فلازوج ثلاثة منها وللأم واحد » ولو كان في المشتركة جد” سقط به 
أولاد الم اتفاقً » وأما الشقدق فأ كثر فمندنا كذلك يسقط > وللشافعية للجد" 
غير الآمور والباق للشقيق أو الأشقاء »> فإن كان الشقبق واحداً يستوي للجد 
المقاسمة والسدس فله سهم من ستة » وللشقيق سهم > وإن كانوا أأكثر تعيّن له 
السدس لآنه أحظ والباق لهم وهو سهم هنبا » وعند المالكية يسقط الثةبق 
فأ كثر وأولاد الم » والباق بعد فرض الزوج والأم للجد وحده لأن الج قول 
للأشقاء : لو ل أ كن موجوداً لورثتم بقرابة الأم فأنا أحى بالثلث جيعه لأنه حى 
أولاد الأم وأنا أحجببم وأنتم نما ورثتم بعضه فيشملك الحجب > وهذه تلقكب 
بشبه المالكية » ولو كان بدل الأشقاء في هذه إخوة لأب فالهم ما تقدام من 
الخخلان. 1 
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ومذهب المالكية أن الجد يقول : لو لم أ كن موجوداً لم يكن لهم في المشتركة 
شيء فأنا أختص يا حجبت عنه أولاد الأم وهو الثلث > وهذه إحدى الروايتين 
عن مالك؛ والثانية كمذهب الشافعبة وتلقب هذه عنده بالمالكية » قال أبو يونس 
منهم : والصواب أنه برث معه الآشقاء أو الإخوة للأب لأنهم يقولون له : أنت 
لا تستحق شيئاً إلا إن شار كناك فيه ولا تحاججنا بأنك ل تكن فإنك كائن 
ولو لزم هذا فيال جد“ين لزم في البنتين وبنت الابن وابن الان »ولك أن تقول عبدة 
أنه بستحت شیا ولا يشاركونك فيه کا هو معلوم فا إذا فضل السدس أو دونه 
أو م يفضل شيء > قال أبو إسحاق : 
فإن يكن يدخ_ل فيه الجا 

فالجد” في مذهب زيد يكتفي 
وللاشقاء جميع الاق 
ومالك يورت فيا ا 


مالك خالف فما زيدا 
بسدس المال تفم واعرفر 
دون بني الم بلا شقاق 
سہامہم جیما لا بدا 
لو كنم ورثئموه حقا 
حل بني الام فكل خائب 


وإن يكن مكانك إخوة أبر 


لو كنتم دوني إذا لم ترثوا 


عب الق اا سنت 
فييا لآأن جداحم يقول 
فيستحق الباق وهو الثلث 
بلا خلاف عنه فاعم ذلك 


م 


هذا ترتيب الإرث على الفروض ولنتعده على النسب لتم الفائدة 
فنقول : إن الإين يحوز المال إن انفرد ويقسمه الإثنان فا كثر 
وإن كانوا ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ الأ نشين وللبنت النصف 
إن انفردت والاً كثر الثلثان وأولاد الإبن كود الصلب عند عدمه 


( هذا ) الإشارة إلى ما ذكره في الماب قبل هذاء وأشار إلبه بلفظ القريب 
لأنه فصل بالحجب › والحجب إنا هو عن ذلك ( ترتيب الارث على الفروض ) 
لأنه يقول : الفروض كذا قسما > والفرض الذي هو كذا يأخذه أب أو أخ 
أو أخت أو غير ذلك » والفرض الذي هو كذا يأخذه زواج أو ينت أو غير 
ذلك » وهكذا ( ولدعده على النسب ) بأن يقول الوارث الذي هوابن أو أخ 
أو غيره يأخذ كذا بالابتداء به ثم يذكر سمه ( لتقم الفائدة ) للمبتدىء إن م 
يفبم شيا هناك يفهمه هنا » والآو'لى لمصنف تراك الإعادة . 


وقال الحشي الثانى على فرائض الشبخ سعمد : قوله ولنعد ترتيبها على النسب 
ما تقدم في الفروض والحجب وأقسامه»وذكر فيه المسألة المشتركة ( فنقول : إن 
الابن يحوز المال إن انفرد) عن ابن وبنت وغيرهما من ذوي الفروض (ويقسمه) 
الإبنان ( الاثنان فأكثر ) إن انفردوا عن ذوي الفروض ( وإن كانوا ذكورا 
وإناثأ فللذكر مثل حظ الأنثيين وللبنت النصف إن انفردت ) عن ابن وبنت 
وجد ذو فرض آخر أو م يوجدء ( والأكثر ) أي للبنتين فصاعدا ( الثلثان ) 
سواء ( وأولاد الابن كولد الصلب عند عدمه ) أي عدم ولد الصلبُ» فان الإين 
يحوز المال إن انفره وإن كان معه في درحته ابن أو أكثر قبينهم سواء » وبنت 
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وإرثهم مح إنأث الصلب لذكورهم فضل الإناثك بالتعصيب » 
Es‏ وا إن انفردن أخذن 
ا 


الان لها النصف وإن سفل وإن كانت بنتا ابن فأ كثر فلبن الثلثان » وإن كان 
ابن ابن وبنت ابن و إن سفلا فللذ كر مثل حظ الأنشين . 

( وارثهم ) بكسر الهمزة وإسكان الراء والضمير لأولاد الان ( مع إناث 
الصلب لذكورم فضل الإناث بالتعصيب ) > وجملة لذكورم فضل الإناث > من 
المبتدأ > والخبر خر الإرث من قوله وارثهم » والرابط هو كون الخبر نفس 
المبتدأ في الممنى ؛ ومجوز تعليق « لذكورمم » بفضل » لأنه ولو كان فضل 
مصدراً لكن لا ينحل إلى أن » والفمل هنا ولا سما أن المعمول هنا ظرف 
فلبفت الصلب النصف > ولان الاين النصف » وللمنتين أو أكثر الثلثان » ولان 
الاءن.الثلث . 


(وإن كان معهم أنثى فلها نصف واحدم ) بعد أخذ بنت الصلب أو بنات 
الصلب فرضبن ( وإناثهم إن انفردن ) عن ذكر ( أخذن ) الواحدة والاثنان 
فصاعداً ( مع بنت ) من الصلب ( سدسها > وسقطن مع الأكثر ) فوق البنت 
الواحدة من الصلب بأن كانت بنتان مزصلب أو أكثر( إن لم يكن معبن معصب) 
وهو أخ ههن أو ابن تحتبن ( كا مر" ) في الباب وغيره > فالخ الذي لولاه لم ترث 
أخته مبارك » و كذلك ذحكر غير الأخ والأخ أو الذكر لولاه لورثت الأخت 
أو غيرها أخ أو ذكر مشئوم وذلك في الأخ والآخت ومن تحتها . 
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فإن كانت بنات الإبن بعضين أسفسل من بعض فللعليا النصف 
وللوسطى السدس وسقطت السفل إن لم يكن معا أو أسفلبا 
معصب. وإن كان مع الوسطى ٠قاسمها‏ الباقي وسقط من بعدهم 
وإن كانت العليا أ كثر من واحدة فلن الثلثان وسقط من بعدهن 
إن لم يكن معصب »2 ويفرض لأب أو جد إن م يحز بانفراده 
مع ولد أو ولد 


( فإن كانت بنات الابن بعضهن أسفل من بعض › فللعليا النصف › 
وللوسطى السدس »> وسقطت السفلى إن لم يكن معها أو أسفلها معصب) فلبنت 
الإن النصف > ولمنت ابن الاين السدس »© ولا شىء لبنت ابن اين الاءن » ولبنت 
ان ابن النصف » ولمنت ابن ابن الان السدس » ولا شىء لبذت ابن ابن اين الاين » 
اا ال الت رال ل ر ا 
ان الان » فإن كان مم من قلنا أنه لا ثيء له أخ أو ابن عم أعتفل اغد ن مه 
ما بقي للذ كر مثل حظ الأنشين . 


( وإن كان مع الوسطى قاسمها الباقي وسقط من بعدم » وإن كانت العليا 
أكثر من واحدة ) كبنتى ابن أو بنات ابن مع من تحتها و كبنتي ابن الابن أو ينات 
ابن الان مع من تحنها ( فلهن الثلثان » وسقط من بعدهن إن لم يكن معصب ) » 
وإن كان فلا معه ما بقي للذ كر مثل حظ الانثيين » سواء كان في درجتها 
أو أسفل > ( ويفرض لأب أو جد ) مع عدم الأب ( إن لم يحز ) مال ولده أو 
ولد ولده كله ( بانفراده ) عن ذوي الفروض أو ولد لمبت ( مع ولد أو ولد 
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ابن السدس » ثم له الفضل عن أنثى إن كان» والأم مع ولد 
ارا و اا ونا عم أب واد 
أو زوجة ثلث باق » وال جد كالأب إلا في هذه المسألة فللأم معه 
الثلث كملا ولجدة مطلقاً السدس مع فقد أم » وترث أم أب عند 
ولو حبي ابنبا کا مر › 


ابن ) سواء كان الولد ذكراً أو أنثى ( السدس ) لا حاجة إلى قوله : إن ل يحز 
بانفراده بأن الشرطية لأنه يكفي عنه قوله مع ولد أو ولد ابن » ولعلها فتحت 
على التعليل » أي لأن م يحز » ومع ذلك الأولى إمقاطه ( ثم ) إن كان الولد أو 
ولد الابن ذكرا نما له مع ذلك الولد أو ولد الان إلا ذلك السدس و ( له ) ذلك 
السدس ( الفضل عن ) ال ( أنثى إن كان ) الأنثى أو كارن الفضل كبنت ابن 


وڪ نت . 


( والأم مع ولد أو ولد اين ) وإن سفل » سواء كان الولد أو ولد الان 
ذكراً أو أنثى ولو واحداً ( كأكثر مع أخ أو أخت السدس ) وها مع أخ أو 
أخت أو عدم الولد ثلث » قال ابن عباس : أو مع أخوين أو أختين ( وها مع 
أب وزوج ا الزوج أو الزوجة »2 وقبل 3 
كامل ( والجد كالأب إلا في هذه المسألة فللأم معه ) » أي مع الج بأن كان 
زوج أو زوجة وأم وجد ( الثلث كاماد ولجدّة مطلقا ) من جبة الأب أو الام 
أو من جهتها ( السدس مع فقد أم وترث أم أب عندنا ) وعند الحنبلى في رواية 
( ولو حيي ابنها کا مر ) في الباب . 


ح خلا جه 


وترث من الجدات ثلاث أم أم المت » وأم بيه ؛ وأم أي أببه » 
وتسقط الرابعة وهي م أي الام ظ . ۾ ٠‏ . . 


( وئرث من الجدات ثلاث )© أي ينصور إرتهن »6 وم برد أنهن يرئن 
مجتمعات > وإنما ترث في مثاله إثن_ان فقط بإجماع لآن. أم أبي الأب.ححوية بأم 
الأب وأم الأم وهن ( أم أم الميت وأم أبيه وأم أبي أبيه ) » ولكن هذا بيان 
لنوع الإرث إما منجبةالأموإما منجبةالأب»ويكفي فيالبيان المثالان الأولان» 
ولكن زاد الثالث دفما لما يتوم من أن تكرير الأب مانع لضعف السدس في 
الج-دودة للذ كور > وإن أراد أنهن يرثن بمرة زيد في المثالين الأولين أم فقتكون 
الجدات ثلاثا في الأولين وني الثالث تكون جدثتان مم أب فتساويان أم أم أبي 
امىت > و إلا فلا إرث لأم أبي أبي المت مع أم أيه : 


( ؤتسقط الرابعة وهي أم أبي الأم ) وتسمى الجدة الفاسدة » قال صاحب 
الترتيب وشارحه : وهي أي الجدة التى تستحق السدس وهي الوارثة أقسامما 
ثلاثة عندنا : المدلية بمحض الإناث كأم أم وأمها وإن علت بمحضبن » فلا يرث 
من قبل الام إلا واحدة أو عحض الذ كور كام أب وأم أبي أب أو بمحض الإناث 
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إن الذكور كام ام ابي وكام ام ابي ابه وهذات القهاة من ج الاب > 
ويشمل کل منهها عدداً كثيراً » قلت قد مر“ ذلك » قال شارحه : وفى بعض 
هذه الجدات خلاف تقدامت الإشاره إلبه > وبقي من القسمة العقلبة رايع وهو 
من أدلت بذ كور إلى إناث وهي غير وارثة عند الآنة الأريعة وغيرم إلا عند 
ابن عباس - رضي الله عنها - فإنه يورث كل جدة ‏ ولعل الشيخ اسماعيل 
احترز بقوله : عند ما عند ابن عباس ولو لم يعتدة ذلك في عباراتهم > قال 


— ۷۹ 


وقيل : إن كانت أم أب أقعد من أم أم قسمتا السدس , 
وخصت به أم الأم في العكس » 1 5 5 5 


شارح الترتيب : ومن قلنا غير وارثة فمن ذوي الأرحام فترث” عند منورثتبم » 
ومراد الشبخ إسماعيل والمصنف جنس الثلاث المذكورة مما تحاذي مثل أم أم 
المبت وأم أبي أببه ٠‏ فيرثن السدس كلبن يجتمعات » سواء بينهن لتحاذيين › 
وكذا إذا تحاذين فوق ذلك »و كذلك إذا كانت البعدى من جبة الأ فلم يكن 
التحاذي فإنه برثنه كلبن سواء مثل أم أم أم أم المت أربعا وأم أبى أبيه وأم 
أم أبيه ولا يرث من جبة الام بمرة اثنتان » ويصح من جبة الأب وحدها أو مع 
أخرى من جبة الأب » ومعنى التحادي أوائل أو ثواني أو توالث أو روايمع أو 
خوامس »© وهكذا . 


( وقيل : إن كانت أم أب ) يعني الجدة من جبة الأب فصلت عن الاب 
بإناث عض أو ذ كور محض إلمه ( أقعد ) > أي أثيت في الارث بالنظر للقرب 
( من أم أم ) يعني الجدة من قبل الام فصلت بإناث محض إليها أو كانت أقعد 
لكونها من جبة الاب والام کا مر تصوير الجدةة ذات الجبتين » و>تمل أت 
بريده المصنف هنا > ويجوز أن بريد ذلك كله على أن يطلق أم الاب وأم الام 
على ما يشمل أم الاب وأم الام تحقيقا » والجدتين فوق ذلك ( قسمتا السدس ) 


سواء وإف كانت اثنتان من الاب أقعد من التي من الأم قسمنه سواء أيضاً . 


( وخصت به أم الأم في العكس ) وهو أن تكون التي من الام أقمد بالقرب 
أو بالجهتين بأن تكون الأخرى من الاب فقط > وإن تساوت أو تساوين فببنها 
أو بينبن سواء > وتسقط البعدى من الأب بالقربى منه ولو م تدل بها » وليس 


— (A۰ — 


وقمل : للأقعد مطلقاً ايان مأ مر والشقىق إن أنفرد ا وقأسم 
اون 35 e‏ و eS‏ معيها فلا نمف أحدهما »2 


مراده بقوله : وقيل حكاية قول خالف ما سبق > بل أراد جرد حكاية كلام > 
فإن ما قبل قوله » وقمل : لا يناقض ما بعده » بل زبادة فائدة > و كذا في قول 
الشيخ اسماعيل - رحمها الله > ولا يقال : يحتمل أن بريد قولاً خالفاً لامر“ 
وبريد ءا مر قل قوله وقيل الخ »> أن القربى من جبة الأم أو الب لا تسقط 
العدى من أى جبة فإنه روى قومنا عن ابن مسعود أنه إذا كانت جدتان 
إحداهما فق الا والأخرى من الام را2 > ولو كانت البعدى من الاب 
لأنا نقول : إن هذا الاحتال يؤدي إلى أن المصنف كأصل اختار هذا المروي عن 
ابن عباس وأنه المعمول يه ولاس كذلك »2 فعلى قول ابن مسعود : لا تقط 
البعدى من الاب بالقربى من جبتّه > ولا من جبة الام إن م تدل البعدى به > 
ولان قوله : والختار ما مر يناقنه : 


( وقول : ) السدس ( للأقعد مطلقأ ) ولو من جبة الاب فتسقط التي من 
جبة الام بالتى هي أقعد من جمة الاب ( وانختار ما مر ) وهو قوله : وقبل إن 
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تاتتدام ات المع ا مكاجول واحد هو أن التي هي أقعد من الاب 
( والشقيق إن انفرد ) عن ذي فرض وعن أخ أو أخت ( حاز ) الال كل 
( وقامم أخاه إن كان ) الأخ معه . 


( وإن كانت أخت معها فلها نصف أحدهما ) والحاصل أنه إن تمد“د الاخ 
قسموا وإن كانت أخت فصاعداً مم أخ فصاعدآً فللأاخت نصف ما للأخ 


- ۱ - ( ج6٠‏ - اليل دام ) 


أب مع شقيقة سدس و سقطن مع أ كثر إن لم يكن معن أخ وهو 


( ولشقيقة أو لأب. إن انفردت النصف ولأكثر الثلثان ولأخوات أب ) ؛ 
أي لما تعدد من أخوات أب أو اتحد ( مع شقيقة ) واحدة ( سدس > وسقطن ) 
أي أخوات الاب ما اتاحد أو تعدد منبن ( مع أكثر ) من شقبقة واحدة( إن م 
يكن معهن أخ ) أو أخوان أو أكثر » وإن كان ذلك فللزكر مثل حظ الأنشين 
ودلك إن كان في درحتبن خاصة : 


وليس ابن الاح بالممعصب من فوقه أو تحته في النسب 


حاجب ) وهو الاب أو الج أو الولد أو ولد الان ( مر ) 4 الباب قبل 
هذا الباب 2 والله أعل . 


— {AY — 


باب 


في إفراد مسائل ار و ا وأبوين وإخوة » للزوج 
النصف وللام ثلث باق عل الختار ¢ والباي للأب ¢ وفمل : لما 


باب 
في إفراد مسائل 

(في إفراد مسائل) بكسر الهمزة مصدر أفرد » مضاف لامفعول» أو بفتحبا 
جمع فرد مضاف لامنموت > أي في مسائل أفراد » يقال رجل فرد وامرأة فرد» 
ويحوز فردة » وذلك أنه مصدر فى الأصل فسبقى على حاله ( كتاركة زو جا 
وأبوين وإخمرة ) اثنين فا كث ذكوراً أو إناثاً أشقاء أو أبويين أو مين أو 
ختلطين ( للزوج النصف وللأم ثلث باق ) بعد النصف وهو سدس کا مر بلا 
إخوة » مراده أن" هما سدسا هو فى نفس الأمر ثلث الباق ( على امختار ) » 
وهو قول أي نوح صالح الدهان رحمه الله تعالى » ( والباقي ) بعد ثلث الباقي 
( للأب ) وهو الثلث كاملا > ( وقيل : لها سدس الباقي ) وهو من اثني عشر 


(Ar — 


وكتارك ابي عند احدف]: أخوة لات > فقتل : له السدس والباي 
| 6 وفمل : له الكل ٤‏ 


لآنها أدنى عدد لنصفه سدس فللزوج ستة وللآم واحد » وهو نصف سدس الال 
وللأب خمسة > وهو مروي عن أي عبمدة » ووجبه أن الام إذا كانت تأخذ 
ثلث ما بقي مع عدم الإخوة فالمناسب أن تأخذ مم وجودم سدس ما بقي وإلا 
ل يكن لوجودم مع الم تأثير في المسألة مم أن هم في غيرها تأثيراً وهو حجمهم 
إباها إلىالسدس 4ولو م برثوا لوجود الأب فمنمغي أن يحموها عن ثلث الباق إلى 
سدس الباق کا حجموها في غير هذه المسألة عن الثاث إلى السدس »2 و إت ترك 
رجل زوجة وأبوين وإخوة فع لى فول أبينوح : للام ثلث الباق عن فرض الزو جين 
من اثني عشر > وعلى قول أبي عديدة : للم سدس الباق بعد فرضها من ستةعشر > 
فربعها أربعة » الباقي اثنا عشر» سدس الإثني عشر اثنان هما للأم» وال اقي بعد 
دهم الام 2 ذلك كله للآب . 


( وكتارك ابني عمه أحدهما أخوه لأمه » فقيل : له ) أي الاخ للام 
( السدس والباقي بيدهها ) سواء بالعصبة » وهو قول على وزيد بن ثابت وهو 
الدع بزلا كل [ن الشف ! N e‏ اق دريف 
« من له سهم في الميراث أحى » الخ » ما يشمل حت العصمة > ( وقيل:له الكل ) 
لآنه فرض عاصب ولا شيء للذي هو ابن عمه وليس أخاء لآمه بل السدس لابن 
عمه الذي هو أخوه لأمه فرضا والباقي له أيض] تعصيباً » وهو قول ابن عمر وابن 


همدو د “5 


— {A = 


وهو الأقوى لأن من له سهم في الإرث أحق من لا سم له 
للإجماع عل أن تار ك اخوة أحرههما 9 والآخر شقىق خص 


( و ) هذا القول ( هو الأقوى لأن من له سهم ) أي فرض ( في الإرث 
أحق ممن لا سهم له ) » وابن عمه الذي هو أخوه لأمه ذو سم وهو السدس وهو 
فرض > وفيه أن العصوبة سم م أيضا ( للاجماع ) تعليل لأحقبة من لا سهم له 
( على أن تارك أخويه أحدهما لأب والآخر شقيق خصسٌ” بإرثه الشقيق ) »؛ 
وفيه أنه اتحدت الجبة هنا وهي العصوية فءمل بالقوي وهي الشقيقة مخلاف 
مسألة ابني عم أحدها أخ لآم فلم قت شحد الجبة ولا وحه لإسقاط حبة الفرض 
وهي جمة الإخوة للأم حة العصوبة التي هو فما شريك أيضاً . 


وحه التعليل أنه 1ا كان الشقءتى ذا جبتين كان له المال دون من له جبهة 
واحدة وهو الآبوي وإنما دعم هذا التعليل مم أن الشقيق لا سهم له لأن هذا في 
الحقيقة تعليل لعلنّة كون من له سهم أحدى وهو القوة بالجبتين مثلآ > ولو قال : 
وللإجماع بالواو لكان أولى » ويحتلى أنه بدل إذسراب من العلة الاولى ثم رأيته 


بالواو في كلام الشخ اسماعيل . 


وإذا فبمت ما ذكرته ظبر لك صحة كلام المصنف كأصل لم برد عليها أن 
الشقبتى والآبوي أنه التعصيب وليس لأحدها واد يخلاف ابني عم أحدهما 
أخ لام فإنها عاصبان » زاد أحدها بالإخوة للام يستدى بها السدس وحده 
والثلث إن كان معه ممن لأنا نقول : المهنى في كون من له سم أحى القوة فلا 
يشكل أن قوهم من له سم الخ » في غير العصبة »> وحديث و ألحقوا الفرائض » 


— A - 


الخ مناسب للقول الثاني أيضا لا الأول فقط.» لآن المعنى, وما بقي لأولى رجل 
ذكر أنه إن بقي فلأولى رجل ذكر فالبحث أولاً هل صح“ البقاء ؟ والظاهر أنه 
م ببق شيء عن ذي الجبتين فليس كا قيل: إن قول علي" أحوط »> وإن ترك بني 
عه اثنان مثلآً أخواء لآمه فال ال هم الثلث فرض والباقي عصبة »> وقبل : لهم 
الثلث فرضا والثلثان هم ولبني عمه الآخرين عصبة سواء . 


( وكذا لو كنا ) أي الوارثان ( ابني أخوين ) أحدهم_ا ابن أخ شقيق 
والآخر ابن أ لآ أو ) كانا ( عمين ) أحد ھا ا ابره لأبى ابه ا ابه 
والا ر انو أبنه لاب انه ( أو ابنيها ) أي ابني العمين الختلفين بالشقيقة 
والأبوية ( فا مال لأقربها ) أي لأقواهما ( بام ) لزيادة الجبة ويها قوي ( ولم 
يجعلوا له) أي لأقريها (السدس أولاً ثم يقامم غيرء في الباقي ) فيه أنه لا سدس 
هنا المتة فضلاً عن أن دعر حلاف اة ابني عم أحدهما اخ لآم ففمها حبتان > 
جهة فرض »> وجبة عصوبة > والفرض السدس » ولا يؤثر ما توهموا هنا أن 
الشقيق أقوى بزيادة جبة فأخذ المال كله فلمكن المال كله لابن عه الذي هو 
أخوه لأمه لزيادة جبة» ولا فرق في زيادة جبة بين المسألتين إذا اعتبرا أن المراد 
القوة بزيادة جبة » ولا يشكل بالفرق باشتراكها في المصوبة وزيادة أحدهما 
بالفرض في مسألة ابني عم أحدهما أخ لأم» واشترا كا في الءصوبة مع فقد غيرها 
أصلاً فى مسألة ابني أخوين أو عن أو انما أحدها أقرب لأنه اعتبر مطلق 
القوة سواء سواء لم يكن إلا العصوبة أو كانت العصوبة والفرض . 


حي سد 


وكذا لو خلف ابني عم أحدهما أخوه لأمه فالمال له » وفي تاركة 
اني عمبا : أحدهما زوجبا والآخر أخوها لأمبا أن لازوح النصضف 
وللأخ السدس ثم يقسمان الباقي أنصافاً » وتارك ابي عميه أحدهما 
شقيق أببه والآخر أخو أبسه لأمه وأولاده إخوة الحالك لأمه 
أن لهم الثلث والباقي لابن العم الشقيق بتعصيب » 


( وكذا ) في مقاسمة الغير في الباقي ( لو خلف ابني عم أحدهما أخوه لأمه 
فالمال ) كله (له) أي لابن عه الذي هو أخوه لامه لمزدد القوة ليس ذلك تكريراً 
بل أراد أنه ما أخذ الاقوى المال كله في تلك المسائل كذلك بأخذه الاقوى 
وحده كله في مسألتنا هذه » وهي المد كورة قبل» إذ قال: و كتارك ابني عمهالخ 
فالا لى أن يقول : فكذا لو خلف الخ بالفاء . 


( وفي تاركة ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوما لأمها أن لازوج 
النصف ) بفرض الزوجية ( وللأخ السدس ) لفرض الكلالة ( ثم يقممان الباقي 
أنصافأ ) بعصوبة » وجمع المصنف مع أنه ليس لمال إلا نصفان الجواز إطلاق 
صبغة المع على اثنين مجازاً وحقدقة » وما ذكره المصنف مروي عن علي ولا نعل 
له عالقا . 


( وتارك ابني عميه أحدهما ) أي أحد الممّين ( شقيق أبيه والآخر أخو 
أبيه لأمه وأولاده ( أي أولاد العم الذي هو أخو ابه لامه بأن تزوج الممان 
( الثلث ٠‏ و الباقي لابن العم الشقيق بتعصيب ) وهكذا أيضاً لو كان ممم 


— {AY — 


سمو أء والباي للذكور أضاً له › وأجمعوا أن التار ك زو حه افلا 


الشقسق أقوى فل العصوبة . 


( وتاركة بنى عمها ذكورأ وإناثا ) أد ل الإناث فى لفظ المين تغليبا > 
( وم إخوتها لأمها أن الثلث بينهم سواء ) سهم بنت العم كسهم ابن العم من 


ولدت ا++نين المدلول عامه بقوله : حاملآ ( أنه ) أى الجنين المولود ( برثه ) أي 
رت أيأه التار لك زوح=ه ا وأولاداً ) و رت خا ( الدي شات بعد الاب 
فبو بو الاو لاف الانضاء برثون أباهم وأخام الىت . 


وف « الاثر » : وقال فى امرأة تزوجت ان مہا فتوفيت عنه وعن إخوته 
بني عمها وتر كت أخاها وأوصت للأقرب أن المال بين زوجبا وأخمبها نصفين““» 
ووصية الاقرب لني مما ولا يرث معهم أخوم الذي هو زوجبها في وصبة 
الاقرب شيا » وإن ماتت وتر کت زوجبها وهو من بني عمها فله نصف ما تر كت 
والنصف الآخر ينزل فمه مع إخوته > وإن م يكن من برث الاقرب غيرم > 
فقيل : يرث معهم امال إلا وصية الاقرب * وقبل : الزوج يأخذ النصف فرضاً 
ثم برث أبضا في النصف الثاني مع إخوته . 


- CAA — 


وعن ابی سبل فمن حلف لامرأته بطلاقها ثلاث لمفمل كذا وكذا فماتت 
افر انه فيل انول ا ای اة اوا يفول ا 
حلف عليه ويرثها » وكذا إن حاف بطلاقها لتفعلن كذا مات قبل أن تفمل 
ما حلف نها عليه وقبل أن تنقضي أربعة أشهر فإنها تفعل ما حلف لما عليه 
وترثه » وقدل أدضا عنه أنه أفتى مرة واحدة أنه لا يتوارثان في هذين الوجبين» 
ويقم الحدث مم الموت »2 وقيل في امرأة ماتت عن زوجها وأمبا وإخوتها لامها 
وإخوجا لاسما وأمبا أن لزوحها النصف ثلاثة أسهم من ستة ولآمها السدس 
سبمها ولإخوتها لامها الثلث سبمين » ويدخل إلبهم الاشقاء فيقاسمونهم الذ كور 
والإناث سواء وإن كان إخوة لاب ل يدخلوا إليهم وتلك هي المشتركة . 


وفي « الاثر » : وسألته عن رجل له خادم وبنتها وبنت بنتها فحضرته 
الوفاة فنظر إلمن فقال: إحدا كن بنتى وله أخ فالصغيرة حرة لا استسعاء عليها 
أما أن تکون بنته أو بنت بنته أو بنت بنت بنته » والوسطى تسعى في ثلث 
ادها لأا ی ال کی ف يك تيوق حال کوت نة وی ال تكرة ا 
إن كانت الصغيرة ابنته فبي فيحالين حرٴة وني حال أمه فسعت فى ثلث قيمتها» 
وأما الكبيرة فتعتق وتسعى في ثلثي قيمتها ولا مير اث لوارثه منهن” لأن النسب 
مجم ول لم ثبت وا0 دق الد 


عباس : ها المعراث وعلما العدّّة » وقال جاير : لا مبر لها » ومن تزوج 
اواج على امرأة “> فإدا ھی بنتہا أو مہا ودخل مها جا ومات» 
فالمأخوذ ره غ اا حر متا ولا مر اث ۶ 4 ومن تزواج ارا فولد 
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معبا صبية ومات فإدا هي أمه ورثت بنته الى هي ا على أنها ص 
ابه وأ النصف ولا ترث على أنها أ ا لآن الكلالة لا ترث 
مع الولد حجبت نفسها ولآمه السدس وما بقي للعاصب »© وإن ل يكن الماصب 
ردتاه » ومن تزوج حرمته ورثته بالنسب لا بالزوجمة » ومن تزوجت الأب فإن 
كان يكتب ويقرأ ورثته » وإن لم يكتب ول يقرأ فلا ترثه » وإن قتلت نفسها 
وهي عاقلة ورثها زوجها ولا مبر لما » ومن حلف لتزوجن امرأة فماتت أو 
مات قبل أن يتزوج فالحي لا برث المىت © ومن مات وقالت امرأة لورثته : أن 
وارثة مع إنه تزوجني سراً فأتت بثلاثة من أهل الملة فقيل : ترث » 
وقيل : لا » وإن أتت بالأمناء ورثت © وإن قبل : أخوان لآب وأم ورث 


ومن قال عند اختضاره : قد طلتّقت امرأتي قبل هذا بسنة وإني حرجت 
الوم » فقمل : هو مضار وهل يكون الضرار إلا هكذا » فترث > وقمل : غير 
مضار لآنه أقر با مضى فلا ترث» ومن تزو”ج طفلة وما بلغت إلا وقد جنتّت فلا 
يرثها » ومن تزواج عاقلة بالغة فحنت ورثبا »2 وإن ادّعى بلوغ زوجته نظرتها 
الأمبنات ما ل بردوا التراب وإن ردّوا فلا يبحثوا » ولا يرث إذ الأصل 
الطفولية » » ومن ترك أب أبيه وأم أمه ولا أقرب له فأقر به للجد" > وقيل : 
لحجدته السدس » ولجده الباق » وإن قل : ثلاثة رجال وثلاث نسوة ورثوا رجلا 
النسوة النصف وللأزواج النصف فذلك رجل له أختان لآم وأم وثلاثة بني عم 
تزوجوهن ومات ولبسله غيرم لأمه السدس وللآختين الثلث ولبني عه النصف» 


4. 


3 د ار ع 
وينقطع التوارث بين ملاعن وولد لا عن أمه عليه وبقي بينه وبين 
وف ها أن مدا عا ووت ر 


ومن مات وترك شقبة) وأما لها زوج غير أببه فضى ما شاء الله بعد موته فولدت 
أمه وزعمت أنه تحرك فما قبل أربعة أشبر وعشر فأنكر الأخ قوبها » فإن كان 
فل نة أ ر ورت بالكلالة © و إن أنت نيه فة أشبر فلا رت إلا إن 
كانت بيّنة عادلة أنه ترك قبل أربعة أشبر وعشر . 


و اا وشقيعا أو أحته او نةا وولدت ام شن زروت 
غير أبيه فقال أبوه : برث معكا » وقال الشقيق : حدث بعد موت أخي فاعل 
أنه يحوز في ذلك قول الأب كا يموت المت الذي ذكرت فبقول أخو المبت لزوج 
المرأة أن يمزل عنما ويردّها عند الأمينات حت يعلم أمرها أحامل أو لا فلهم 
على الزوج ذلك > وإن ل يفعلوا وولدت دون ستة أشهبر من يوم مات ورثه ولدها 
معا » وإن ولدت بعد الستة لم يرث » ومن ترك ابقتيه وبنات ابنه وبنات ابن 
ابنه وأخاه لأببه وأخاء لآمه فلمناتهالثائان ولآخمه لآببه ما بقي» كذا في نوازل 
نفوسة » ووجبه أن بنت الان فرضها السدس مع البنت الواحدة » وأما مع 
المنتين فلا فرض ا » فلا ترث إلا إن كان من تمصا . 


( وينقطع التوارث بين ملاعن وولد لاعن أمه عليه ) لا برث الولد ولا 
برثه الولد » و كذا لا يرث زوجته التي لاعن ولا ترثه ( ويقي ) التوارث (بینه) 
أي بين الولد (وبين أمه فترث منه ثلثا ) مع عدم حاجب أو سدسأ يحاجب ) 
أي مم و-جود الحاجب وهو الولد وولد الان أو إخوة ( ولاخوته لامه ارثهم ) 


ا 


ولعاصبما الباق بتعصيب » وإن ولد الزنى لا يلحق بأبيه في 


وشو النجسن لن اتفرى. والثلك. من نسدد +( و لاصيا الباق بتعصيب ) يمني أن 
عصبة ولد اللعان وابن أمه مطلة) وهو عصبة أمه وهو خاله أو جيه منها أو 
عمها أو ابن ابنها وهو أولى من غيرها وإن كان ولد اللعان اثنين أو أكثر » فقيل: 
هم إخوة لآم » وقيل : شقبقان أو أشقاء » وقد مر" ذلك . قال أبو إسحاق : 


وإن تلاعن اترا زوحته وانخرمت من ملك,م_ا عصمته 
ما لن تلده من موث في زوجها اللاعن الموراث 
وتوأماما فاعامن شقيقان للأب والآأم مما حققان 


إد كارت عن سبه تفيب]| ۾ شف من 1 وه بينها 


وفك ذلك 


( وإن ولد الزنى لا يلحق بأبيه في الاسلام ) »> أي لا ياحى ممن زنى بأمه 
في الإسلام إن زنى في الإسلام بها وسماه أبا لأن الولد حب الظاهر من مائة » 
قال ملت : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » »6 والعاهر : الزاني » وقيل : الزافي 
لبلا والعبر - بفتحتين - الزنى » وقيل : الزنى لبلا » والمءنى له الرجم بالحجر 
إن أحصن > والجد إن حصن أو له الحجر » بل الولد » أي ليس الولد له » 
وعلى هذا فالمراد بقوله : للعاهر الححر الكناية عن الخسبة عن الولد » وجرت 
عادة العرب أن يقولوا لمن خاب له الححر ويفيه الحجر والتراب وهذا التفسير 


ولا يلحق الفراش في أقل من ستة ا 2 


أولى لأن الرجم مختص بالمحصن وادس في الحديث قيد الإحصان ولآنه لا يازم من 

رجمه ذفى الولد > والير إا سم لنفمه > ودؤدده أدض] رواية : « الولد للفراش 

اله عفر i A e‏ الماه ر الأثلب » وهو 
> وقدل : دقاقه » وقدل : التراب . 


وف رواية : قل ام رجل فقال ا فتحت مكة : إن فلان) ابني > فقال 
يتر : « لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر 
الأثلب » أو قال : الححر “> وو مجع اربع E e‏ 
المتلاعنين وأى الولد بالمرأة » » أي صيره ابن أمه فلا توارث بدنه وبين الزوج» 
وأما أمه فترث منه ما فرض الله له-١‏ کا وقع صريحا في حديث : « وبرث منها 
مايرث الولد من أمه » > وقدل : ممنى إلحاقة بأمه أنه صدّرها له أب وأما 
قترث جميم ماله إذا لم يكن له وارث آخر من ولد ونحوه وهو قول ابن مسعود 
وواثلة وطائفة > ورواية عن أحمد وعن ابن القامم > وعنه أن معناه أن عصبة 
امه عصدته وهو قول علي وابن عر والمشهور عن أحمد » وقمل : ترثه امه 
وإخوته منما بالقرض »© والرد وهو قوله ألى عبيدة وعمد بن الحسن »> ورواية عن 


أحمد قال : فإن ل برثه ذو فرض تحال فءصبته عصبة أمه . 


( ولا يلحق الفراش ) » أي صاحب الزوجة وهو زوجبا والفراش الزوجة 
لانها تحته عذد الماع كالفراش أو لاا تكون له في الفراش ( في أقل من ستة 
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أشبر من وقت الدخول عل ماهر عند الأ كثر » وقيل : من 
وقت العقد » والأكثر على أن من 'وطثت في طبر بنكاح أو 
تسر لرجلين فولدها لما إن لم تكن فراشاً لأحدهما بأن جل 
التاريخء 


أشهر من وقت الدخول ) تحقيقا أو إمكانا ( على ما مر ) في اللعان من كتاب 
النكاح ( عند الأكثر » وقيل : من وقت العقد ) ولو م عكن الدخول وهو لابن 
عباد وأبي حنيفة » بل هو ولد أمه في أقل من الستة ويلح الزوج في غير ذلك 
إلى أقصى مدة المحل وهو سنتان عندنا » كا روي عن ابي عبيدة وعائشة وأهل 
العراق > وقال قوم : أريم سنين کا مر ني النكاح وذلك إذا انتفخ واتهمت أو 
اعت > وأما إن تين مثل أن بتحرك بعد أربعة أشبر فإنه بلحت يلا غاية وقد 
ولد لعشرين سنة لبعض الد_ اس » وهاتان المسألتان مناسبتان للعان » قمل : 
لا بلحتى الولد بأمه إن أتت به لستة أشهبر أو تحرك بعد أربعة أشهر من وقت 
الدخول أو العقد » بل هو ولد زوجبا الملاعن له كا هي أمه > وقيل : يلحق » 
كا قال المصنف : وإن ولد قبل الستة أو تحرك قبل الاربعة لم يلحق به قولاً 
واا 

( والأكشر على أن من وطئت في 'طهر بنكاح أو تسر لرجلين فولدها هما 
إن لم تكن فراشأ لأحدهما ) > أي إن لم يتبين فراش لاحدهما ( بأن جهل 
التاريخ ) أو اتحد »> وقد مر“ ذلك في النكاح » وأما في طبرين فو للثاني إن 
تبين إذ لا حبض مع حبل » وما ذكره المصنف مذهب أ كثر أهل العراق» وقال 
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وكذا منود لقط فاد عأه انان ولا مر جح ¢ فإن مات وترك بو به 
ولكل منبها ولد فلأمه السدس والباني بينبها » وإن ماتا ورث 
من كل نصف ما ترك إن لم يكن غيره . 


الحجازيون : شدت حکه ك القافة وهم قوم من المرب بزعمون المعرفة يتشابه 
الأشخاص وم دنو مدلج دعر ض على أحدهم مواود في عر بن رحلا وعاضربن افوا 
فباحقه بأبيه وأمه » قال بعض التجار: ورثت من ألى عبداً كبيراً وشخا أسود 
فكتشاق يعض أسفازى را کا عل روالد درف فاع از غلا وجل من 
بني مدلج فأمعن فنا ذظره فقال : ما أشبه الائ بالراكب »© فوقع في قلي من 
قوله » فاما رجءت إلى أمي أخبرتا بقوله » فقاات : صدق با بني إن زوجي كان 
ذا مال ولدس لي منه ولد وخفت أن يموت فمفوتنا المال كدت هذا العبد من 
نفسي فحملت بك ولولا أن هذا شىء وف تملهه ف الآخرة ما أخيرتك به 
في الدنيا . ۰ 


( وكذا منبوذ لةط فادّعاء اثنان ) كل دقول : أنا لقطةه »> أو كل يقول : 
هذا الذي لقطه غيرنا هو ولدي» ( ولا مرجح ) لاحدهما على الآخر ( فان مات 
ورك أبويه ) اللذين ادّعماه ( ولكل منها ولد فلأمه السدس والباقي بينها » 
وإن ماتا ورث من كل ) منہا ( نصف ما ترك إن ) کان ذكراً أو ( لم يكن 
غيره ) » وإن كان غيره فله سهمه من فرض وتعصيب ويأخذ المنبوذ نصف 
ما يكون له لو كان ولداً له تحقمقا» وللانئى نصف ماهها لو كانت ولداً له تحقيقاً؛ 
وعندي أن المنبوذ أولى بالمال كله إذا مات مداعياه إن م يكن وارث ولا عاصب 
ولارحم » والل أعم . 
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ومن أجاز حك القافة أجازه في المنبوذ وفى ولد الموطئة لرجلين في طهر 
واحد > والقافة جمع قائف > ومن منعه أشرك فيه الرجلين الواطئين » وقيل : 
بؤخر إلى البلوغ فمختار أا شاء > وأجازوا أن يكون للولد أبوان إذا ادعباء 
وهو منبوذ » وأجاز حماد بن أي حنيفة ولد الثلاثة إن ادعوه وهو منود »© 


وال أعل . 
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باب 


باب 


في الخنشى وأحكامه 


وهو موجود قطعاً > ولبكن المشكل أثدت بعضهم وجوده ونفى يعضهم 
وجوده > قال الكلاعي من أنة المالكبة قال ابن القاسم : لم يكن أحد يحترىء 
أن رسال مالك عن الخنثى وقد نفى وحوده واحد من العاماء » وقال الحسن 

4 4 ٤ 

البصري : م يكن لمضيق على عبد من عباده حتى لا يدري آذ كر هو أم أنثى » 
قال اسماعيل القاضي في المشكل : إنه لا يكون وقد قال الله تعالى : 8 وأنه 
خلى الزوجين الذ كر والأننى ې وفرض للذ كر فريضة وللانثى فريضة ولم 
بفرض فرضا بينم لأنه ل يخلق خلة) بين الذكر والآنثى فلا بد من علامة يعرف 
بها أنه ذكر أو أنثى وهو مأخوذ من قولك : تخنث الطعام أو غيره إذا تكدر 


. >٠١ : سورة النحم‎ )١( 


) ٣٣  ليثلا‎ - ٠٥ ج‎ ( — AY — 


يعتبر الخنثى إن کان له فرج رجل وفر ج امرأة بمباله » 
نأك ل سين ارت اا كن ارا وى ن ات 
بعل اعتبر نبات لحيته وكبر ثديبه ومشابهتبها بثديي ام رأة › 
فإن اجتمعا فحال البلوغ »› 


لا تشه واحدة منها . 


( يعتبر الخنثى إن كان له فرج رجل وفرج امرأة بمباله ) أي بالموضع الذي 
يبول منه » قال ابن عباس : إن النبي لړ « سئل عن مولود له ذكر وفرج من 
أن يرث ؟ فقال من حيث يبول » لأن النسل نما يكون من موضع المبال وفيه 
الوطء فيكون ميرائه وشہادته على ذلك » و كذلك عن على بن ابي طالب وجابر 
بن زيد وغيره من التابعين > والكلام على ما يتضح به وما يشككل هو من مسائل 
الفقه يؤتى بها فى الفرائض تتسما للفائدة وإ:ما يكون من الفرائض إرثه وإرث 
من معه > ( فإن بال منها ) جميعاً ( اعتبرت الكثرة ) فيعمل بموضعها 
ولو تأخر . 


( فإن تساويا ف ) ليعتبر ( السبق » فإن اتحد ) الول ( بكل ) أي من كل 
( اعتير نبات لحية ) ومثلبا الشارب » فإن وجد أحدهما فذكر ( وكير ثدييه 
ومشابهتهها بشديي امرأة ) فإن كبرا هما أو أحدهما كثديي المرأة ولا لحية ولا 
شارب فامرأة » ( فإن اجتمعا ) أي الأمر الختص بالرجل والآمر الختص المرأة 
( 9 ) لمعتبر ( حال البلوغ ) أي ينتظر زبادة البلوغ بعد البلوغ المتقدم باللحية 


- (A — 


فإن حاض حك به » وإن احتلٍ فتكذلك » وإن اجتمعا فشكل » 
وكذا إن لم يكن له فرح أحدهما بل له ثقب يبول منه فقط 
ينتظر بلوغه فإن بانت أمارة ميزة عمل بها وإلا فشكل ويعتبر 
أيضأ بإقعاد على حائط ويؤهر ببول » فإن انصب معه 


و كبر الثديين ( فإن حاض حك به ) أي بالحيض أي بمقتفى الحيض وهو حم 
المرأة لا حك اللحية » ولا يحزي في ذلك إلا دم أسود غليظ منتن > وقبيل : 
يحزي دونه > وني العلقة ونحو الصفر ما مر فى الكتاب الأول من الخلاف يحسب 
ما يصلح هنا » ولا يشترط بقاء الدم مقداراً تترك به الصلاة إذا كانت به أمارة 
ا لحىض عندي ولو كان ظاهر لفظ الحمض شرعا اشتراط ما ذكر . 


( وإن احتام فكذلك ) أي مح محكم الإحتلام وهو الذكورية » وهذا على 
أن الإحتلام مختص بالذ كر ومراده خروج مني الرجل ولو في المقظة إطلاقاً 
لمقيد على المطلق والصحيح أن الإحتلام لا يختص بالذكر بل يحوز في الأنثى 
وبقم > فلا يحم لحرده بالذ كورة ( وإن اجتيعا تمشكل ) إن لم يكن شيء آخر 
يمميز الذكر أو الآنئى وقد عمت أن الصحمح أن الإحتلام لا ختص بالذ كر 
فاجّاعه مم الحيض لا يوقم في الإشكال بل هو امرأة بالحيض . 


( وكذا إن لم يكن له فرج أحدهما بل ) لا ثقب له أو ( له ثقب يبول منه 
فقط ) أي دوت أن يكون فرج رجل أو امرأة ( ينتظر بلوغه › فإن 
بانت أمارة ميزة ) للذ كورة أو الأنوئة ( عمل بها وإلا ة ) ہو ( مشكل > ويعتبر 
أيضأ بإقعاد على حائط ويؤمر ببول فإن أنصب معه ) أي مع الحائط ملتصقا 


 ؛هو-‎ 


فأئنى وإن تباعد عنه فذكر» وتحسب أيضاً أضلاعه عند غيرناء فإن. 
كانت سبعا وعشرين فذكر وإن كانت ثمانياً وعشرين فأثنی » 


به ( فآنشی وإن تباعد عنه فذكر ) وإن أءطي کذ کر أو كأنثى بلا حم ثم 
أحىض عكس ذلك حدوثه أو شكل بعد ف إنه يستأنف الأمر ويبطل الأمر 
الأول » وإن كان حم فقيل : يسقى على ذلك القضاء » وقمل : يستأنف الأمر 
( وتحسب أيضأ أضلاعه عند غيرنا فإن كانت سبعأ وعشر ين فذكر وإن 
كانت ثمانيا وعشر ين فأنشى ) فإن الذكر ينقص بضلم خلقت منه الأنثى 
قال أبو إسحاق : 


وهكذا الإشكال في الذ كورة 
كتارك في وارثيه خنثئى 
فإنه يترك ‏ حى مختير 
فأى صنف عند ذاك ضه 
إلا إذا مال تحد معولاً 


وفرضه في الإرث يأتي بعد 


تدعو إلى اختمارها الضرورة 
5 5 3 جاعم a٤‏ 
فلم يحقتى ذكرا أو أنثى 
عا به اختبره أهل النظر 
0 

أعطي من كل الامور حكه 
فبوالذي تدعوه خنثى مشكلا 


إن شاء ري أن يتم الوعد 


قال شارحه : أول علاماته مخرج البول » فإن بال من الذكر فهو ذكر وإن 
بال من الفرج فهو أنثى > وإن بال منها قضي بالسابق » فإن سبق من الذكر فهو 
ذكر وإن سبق من الفرج فهو أنثى » وإن اندفم منهها معا رة قضى بأ كثرهما 
عند الأكثر > وة_ال الشعبي : لا ينظر إلى القلة والكثرة أيكال أم يوزن إلى أن 
هذا الإختبار بالبول إنما يحرى في حال صغره يحبث يجوز النظر إلى عورته » 
وأما الكمير فإنًا يؤمر ببول إلى حائط أو على حائط فإن ضرب بوله في الحائط 


حل .و ىه — 


أو شرف على الحائط فبو ذكر وإلا فهو أنثى حيث بال بين فخذيه > وقيل : 
تنصب له مرآة أمامه وينظر فما إلى مماله . 


قلت المذهب أن ينظر إلى عورته ولو بالا لضرورة أن بعلم أنه ذكر أو 
انق كدي را لي لمعا متكا وهر انتظر بلوغه إن كان طفلاً وإن كان 
بالغ فن ندتت له حه فهو ذكر » ون ندت له ثدي دون لمة فهو أنثى » وإن 
نبتا معا فاختلف هل ينظر إلى عدد أضلاعه أم لا إلا أن الأكثر لا ينظر إليه » 
وذهب الحسن إلى القضاء به » وقال به غيره » وعلسه فالمرأة لها تمانية عشر 
ضلعاً من كل جانب والرحل له من الجانب الأمن كذلك ومن الجانب الاسر 
سبع عشرة »> هكذا ذكره ابن يونس وقال الحوفي : سبع عششيرة للمرأة من كل 
جانب وللرجل من جانب واحد ستة عشر ٠‏ وقالوا : وسبب ذلك أن الله تعالى 
لا خلق آدم وأراد أن يخلق حواء أزال ضلعاً ءن الجانب الأيسر فخلقها منها » 
وبوقف ميراث اجيم عند الإختبار ما حضر كالبول © وأما الإختبار بالثدي 
واللحبة فربما يطول قبل هو كالجل فيوقف الميم أو يقسم ويعول ميراثه على 
أوفر الجبتين » والظاهر أنه كالمل › اه . 


والأظبر إذا قسم أن يعطى الخنثى ميراثه الناقص ويؤخر الزائد عليه > 
وإن استوت أضلاع الجانبين وكانت أقل ما للأنثى أو أكثر مما للذ كر فشكل > 
وكذا إت تفاوت الجان ان وكانت أكثر ما لارجل أو أقل مما للمرأة ومن 
علامات الأنثى امل قال في التاج : وإن حبل وولد فامرأة يقبا » والولد مقدم 
على سائر الأدلة وقال : يسل بمد البلوغ عما يميل طيعه فإن مال اطلب الرجل 
فامرأة وبالعكس ولا بقل رجوعه عما قال إلا إن ولد بعد إخماره فإنه امرأة 


— ۵۰١ ل‎ 


وينقض حكما السابتى ولا اعتبار بنبات الاحدسة والثديين وعدد الأضلاع على 
الأصح اه . 


وضابط الباب عندي أنه إن اجتمعت علامات الرجل والمرأة أو م يكن 
منهن شيء رأساً فشكل › وإن اجتمع تفضا و رادت غلامة لذكر أو ائ غل 
بها » و إِنما يعتبر وقت الشيء المعتاد الغالب » قإن لم يكن فإنه يقسم مثل أت 
يتحاوز الوقت الذي تحدض فمه المرأة غالما» وأما أن ينتظر إلى الإباس فحرج» 
قال الما ”عي 


وإرث خنثى يمباله اعتبر ومابدا عليه الحكم قد قصر 
إت .ندل "لين ال تصقن د د كل وا كن 


قال الشبخ اسماعيل - رحمه الله - : وقفت في كتاب سير الني لر أن 
أول من قضى في الخنثى بالمبال جارية لعامر بن الظرب حا ك المرب في الجاهلية 
اختصم إليه في ميراث الخنثى يس للقت وا كفرع د ر ترج 
أنثى فأشكل عله أمره فبات ساهراً من أجل ذلك فقالت له أمة” له تدعى 
« سخيلة » : ويخك اتبع المبال اقعده فإن بال من حمث يبول الذكر فهو ذكر 
و إن بال من نت تيول الانثى فيو أققق 6 فقال + قرخ وسقي با ان 
ا ها وإسكان الجم وسخيلة منادى » قبل : 
أق ابن ن رند رسف فى قبودة ٭ ثم سكل عن ای فقال : أقعدوه على 
الحائط سول فإن انصب بوله مع الحائط فبو أنثى وإن انصب متماعداً عن 
الحائط فبو ذكر » والله أعل . 


— اا — 


روزت إن امكل تضقنا ذكر وتض اسن على ا مدر 0 


( ويرث نصف ذكر ونصف أنثى على ما صر ) من ثبوت إشكاله وأنه 
لو كان مميزاً بعلامة ذكراً أو أنثى عمل بها لان ميراثه الذي لا يكون دونه هو 
ميراث الأنثى» إذ أسوأ حالمه أن يكون أنثى وما زاد عليه يحتمل ينازع عليه 
ولا مرجح فوجب أن يقسم بينها کا هو أحد أوجه فا إذا لى يكن الخصمينبيان 
لا هذا ولا مداعي سواهماءأو كان لكل منها ببان صحيح لا بزيف الآخر وذلك 
ثلاثة أرباع سهم الذكر وذلك إذا كان المشكل واحداً أو كان حال يرث وحده 
و حال رث معه غيره » قال أبو إسحاق : 


فصل وشذ أيضا الخناثى إذ خلفوا الذكور والإات 

وکل خنثى مشكل فبمه 00 مختلف بين السهام حكه 

فافرض له نصف نصیب ذكر و رتسل ا مح دن 

من أي صنف کان في الور”اث فذاك بعطاه بلا اكتراث 

وما ذكر هو الذي عليه الجور » وهال أبو حنيفة : ميراث الخنئى هو 
ميراث الأنثى > وقال الشافعي : يرث بأقل حاليه وله أقسام : 


الأول : أنه برث على أنه ذكر ويرث على أنه اش إلا أن م راثه في 


الد كورة أ كثر . 


الثالث : المعكس . 


الرابع : مساواة إرثه على الذكورة والأنوثة . 


ل ل امم — 


فالأ رل م إذا كان ابن أو ابن ابن والثاني كا إذا ,كان عا أو ابن عم أو ابن 
أ » والثالث كا إذا كان في مسائل العول كلا كدرية على مذهب غيرنا فإنه لا 
بعال فيها إذا كان ذكراً ويعال له إذا كان أنثى لإرثها بالفرض الرايم کا إذا كان 
أخ) لآم » والحك في الأول كا قال المصنف ‏ رحه الله والهىم في الثاني 
والثالث إعطاؤه نصف النصيب الذي برث به ذكراً كان أو أنثى خاصة > 
والحك في الرابع إعطاؤه سبمه كاملا لاستواء الحالتين » فالخثنى مشكل قد 
يكون وارثا سواء كان ذكراً أو أتثى وقد يكون وارٹا على تقدير كونه ذكراً 
فقط يا لو كان عما) لن العمة لا ترث إلا بالرحم » وقد يرث على الأنوثة فقط 
ككونه أختا في الأكدرية عند غيرنا . 


وغ اوی ل کن انا ولا اا ولا روا ولا روس وا ا ولا 
جدة لأنه حمنئذ ذ كر لا غير أو أنثى لا غير» وقمل: قد كان ذلك وهو منحصر 
في المنوة والإخوة والعمومة والولاء ولا يتزوج على كل حال ولو تزوج وولد له 
من ظېره ومات ولده ورث على أنه أب وإن مات هو ورثوه» وان ولد من بطنه 
ومات الولد ورثه على أنه أم » ولا ميراث بين أهل الظبر وأهل البطن لآنه 
لا أب يجمعهم ولا أم تجمعهم وأهل الظر أ شقاء فبا بينهم» و كذلك أهل البطن» 
قال ابن رشد : وقال قامم بن أَصبِغ عن أببه أنه رأى المراق خنثى مشكلاً 
فقمل له : إنه ولد له من ظهره ومن بطنه > وعلى صحة هذا يكون شاذاً » قال 
ابن يونس : قال بعض فقهائنا القرويين : ولا يطأ بنكاح ولا ملك بين > وقيل : 
له أن بيطأ أمته. 


— 0۰4 ت 


ولا يتنوج ولا يزوج وليته. فإن فعل جازء ولا يؤذن ولا يؤم 
ويغتسل ويصلي حال حيض ولا يدعبا كآمرأة , ولا بصلي مع رجال 
ولا مع نساء بل يصلي وحده ينب) » ولا تلزدمه جمعة » 
ولا يتحلى بذهب ولا يصلي به »› 


( ولا يتزو'ج ) > فإن تزوج لا ينعقد لعله امرأة تزوجت امرأة أو رحدل 
تزواج رجلاً» فإن كان الدخول فلا رم ولا جلد للشبهة» ( ولا يزوج وليته) 
أو أمته ولا يكون وكملا في التزويج » ( فإن فعل ) التزويج أو التزوج ( جاز) 
لأنه نصف عصبة» وقيل : إن زواج 'فر”ق بينها إن م يكن المس» (ولا يؤذان) 
ولايقم ولا برفع صوته › ( ولا يؤم ) أي لا يكون إماما » وجاز أن يؤدن 
ويقم ويؤم لمثله أو للنساء عند بعض > وقمل : لا يوم إلا في النفل» ( ويغتسل ) 
من حمض وجنابة وقعت »© ( ويصلي حال حيض ولا يدعها ) أي الصلاة 
( كامرأة ) لعله ذكر» ومن شأن المسلم الحوطة» ومراده قي ذلك أنه حاض ومعه 
علامة جنل كلحية - قبل : وكاحتلام - ولا إشكال في هذا القبد لظبوره ولو 
م يذكره الآن لآن كلامه في المشكل والحمض فلا علامة تنافبه مخرج به عن 
الإشكال إلى جنس النوان > ( ولا يصلي مع رجال ولا مع نساء بل يصلي 
وحده بينهها ) يمف وحده أو مع مثله بين صف الرجال وصف النساء فهو 
خلف صفوف الرجال وقدًام صفوف النساء > وإن كان امرأة فقد صلكّى خلف 
الرجال» ( ولا تلزمه 'جمعة) لأا تازم الرجل وهو / تنحقى ذكورته ولا يلبس 
لباس النساء لملا عمال إلبه > ( ولا يتحلى يذهب ) لعله رجل > وهو حرام عليه 
ولا بحرير كذلك على ما مر فيه > ( ولا يصلي به )> و كذا الحرير» وإن ل يسه 


م تفسد . 


— © »© © سه 


ولا تظبر له النساء الزيئة » ولا يقاس إن لم يكن حرا لحن" » 
ولزمه الختن من ذكره › 


( ولا ”تظهر له النساء الزينة ) التي تظبرها بعضبن لبعض ( ولا يتاس ) 
- بتشديد السين ولا ألف بعده ‏ أي لا يماس" معبن أي لا مسن ولا يمسسنه » 
وفي نسخة : ولا يتاسوا - بواو المع - عائد إلى الخنثى» والنساء تغليباً للخنثى 
لآن يره ضمير الذكر ( إن لم يكن حرما لحن ) إلا لضرورة كالتنجية» وفي مسه 
وجه المرأة أو قدمها أو كفا أو مس المرأة منه ذلك خلاف لآن فيمس” الرجل 
غير حرمته في ذلك خلاف ( ولزمه الختن من ذکره ) وإن ل مختن فحكه حم 
اي ا لي ل 
ابن رشد أبباتاً نظمبا وهذه هي 


أجب سائلا يا أها الحبر أنه 
ابن لي ففي الخنئى مسائل جمة 
ما سمه إذا غزا وإذا زفي 
وهل دية الفحل الکرے بقثله 
وقل أين يلقى في الجنائز نمشه 
وميرائه ما قدره ونكاحه 
وإن لمست كفاه موضم فراجه 
وهل صفته خلف المصلين آخراً 
وهل سحنه بين الرجال أو النسا 


على الحير أن يفق الفتى حين يسأل 
تنيف على عشر إذا كان يشكل 
ما حکه حين يفعل 
على قاتل أو شطرها حين يقتل 
ومن يتولى غسله حين يغسل 
م. يصان ويعضل 
فېل طېره يبقى له أو يبدل 
إذا هو صلى في الصفوف أم أول 
فإن جوار الشكل الشكل أمثل 


۽ 
به أو ردى 


ع 1 0 
اؤ دن قەه | 


— 0“ 


وهل بردد القاضي شبادة قوله 
وقل هل يوم القوم أم ليس برتضى 


إذا هو أدى أم بقول فىقىل 


فإن مقام المر الم" أجمل 


فأجابه ان رسد بقوله : 


تلق" هداك الله إن كنت تسأل 
له نصف سهم ف الغزاة وإن زني 
وما زتى فالحد عنه يممزل 
وميرائه في نصف مرء ومرأة 
ويعضل فيمعنى الزواج إذا اشتبى 
وآخر صف" لارحال مكانه 
SSS GEG,‏ 
وتغسله مملوكة تشترى له 
وميا استحى السجن ثقف وحده 
وليس دوم القوم إلا ضرورة 
وإن هو مس الفرج جداد طبره 
فدونتكها مثل النجوم زواهراً 


يتبلل 
يبه فعلنه الحت والح أجل 
فإن الفق في معرك الطعن أعزل 
كلك نودي نفسه حمين يقتل 
فإن الهدى في عضله حين يعضل 
وأما إذا لاقى النساء فأول 


فبذا جواب نوره 


فذلك فيه سنة لا تحول 
خالص بيت المال لا يتمول 
فلن ٠‏ اي القوم, دكي ميل 
وفي المال لا في غير ذلك يقبل 
وإن مس إحليلاً فنقض معجل 
بنور سناما هتدي المتأمل 


— 0e — 


وفى نسخة من السؤال : 
وهل دة الفحل الکرے تدي له 
وهي ضمبفة لأن الأصل ”تؤدى له - بضم التاء بعدها واو ساكنة ‏ فحذفما 
للضرورة إد لا يصح الوزن بإئماتها وإما تحذف دلا ضصرورة لو كان تدي بالمناء 
للفاعل - بفتح التاء و كسر الدال بعدها ياء - . 
وقف وله : 
وإن لمست كفاه موضع فرجه.. الخ 
مبني على القول بأن المرأة لا ينتقض وضووًها يسما فرجها » والصحمح أنها 
كالرجل قياس عليه » بل ورد الحديث أيضا صريحا فيها» ولذلك أجابه بالنقض 
مطلقاً والمراد بالفتى في قوله : 
فإن الفق في معرك الطعن أعزل 
الخنثى » ومعنى معرك الطمن موضع ازدحام القتال » والأعزل من لا سلاح 
له يشير إلى أنه لا ذكر له يطعن به في الفرج فهو کمن لا سلاح له يقاتل به » فإن 
كان له ذكر تام صحبح فإنه إن زنى "جد » وقوله : شبه مثل هو بدون ألف 
بين المم والثاء وهو بتشديد الثاء مفتوحة » ولا يصح مائل بألف وتخفيف الثاء 1 


— 0*۸ — 


قبله » وإِنما قال : تغسسّلِه ملوك 'تشترى له الخ » لآنة قد يكون ذكراً فلا تغسله 
النساء وقد يكون أنثى فلا تغسله الرجال يخلاف الام التي 'تشترى له فإنها 
ملك له فتغسل ثم هي لبت الال فإنه إن كان أمّة فالآمّة امرأة وإن كان ذكراً 
فأمة الرجل تداشر مذه ما"تماشر المرأة من زوحها . 


قلت : هذا مشكل لأنما ملكت له تلكا بعد موته وكأنه اغتفر ذلك 
للضرورة وإلا فالتسر'ي غير واقم في حماته ولا يصح بعد موته فبأي وجه 
تباشر عورته إن كان عند الله ذكراً » والظاهر: أنه إن كانت له أمّة فى حماته 
أو مال غسلته أمته أو اشتريت من ماله ثم رأيت لبعض قومنا كذلك والمد لل» 
ومعنى لا يتمول لا هل له مالا » بل تغله فقط فبي لبيت الم#ال وإن كان 
مشكل آخر مثله فبل يغسله الطاهر » نعم على ما يقتفي كلامهم » والتحقيق 
المنم لأن غايته جهل حاله فلعله عند الله ذكر والآخر أنثى وبالمكس فكيف 
يفسل الرجل المرأة أو المرأة الرجل > وهذا على أن الخنثى المشكل إما ذكر 
وإما أنثى »> وإن قلنا : إنه قسم ثالث فلا إشكال في أنه يغسل مثله وإن كان 
المشكل في سن الطفل الذي تغسل النساء جاز غسلهن له . 


وفي بعض الآثار : المشكل إن زنى بذكره فلا حد عليه لأنه كالاصبع > 
وإن زنى بفرجه فقال أكثر المتأخرين : 'بترك ولا يتعرض له للشببة » وقد قال 
عليه الصلاة والسلام : « ادرأوا الحدود بالشيبات » > وقال بعضهم : 'حد > 
وقد نزلت هذه المسألة في جمان من بلاد أندلس واختلف فبها فقباؤها فصدرت 
الفتوى بإسقاط الحدة > وقد ولد مذ الخنثى طفلة ومات واعثرف بذلك كل 


— 4ء۵0۰ — 


في مجلس القاضي » ولو أولد نفسه بنفسه لكان أب »> وما ذكره ابن رشد من 
أن له في الغزو نصف سهم هو ختاره » وقيل : له ربع سهم لآنه إرف كان 
أنئى فلا شيء مها » وإن كان ذكراً فله السہم كاملاً »> فجعل كمن تنازعا في 
شيء ولا بان لما أن بينا جميعا فيقسمانه النصف للذ كورة بالنزاع والنصف. 
الآخر ينازع فيه لملّه أنثى لا يأخذ فقسم له هذا النصف فكان له ربع وهو 
غير بين والله أعم . 


۵۱۰ 


باب 


صح توريث كالغرقى واهدمی بعصم من بعض من صلب 
أمو اهم دون ما توارثوه بمعنى أنه لا يضم مسال ليت ورث 


باب 


في ميراث من لم تشبت حياته بعد موت وارثه 


ولاعدمه أو ثست واتحد وقت موتها » وف اجمّاع سسين » وقي ميراث 
المولى. 

( صح توريث كالغرقى والهدمى ) ومثلهم وهو من ماتوا بحرق أو في قتال 
ولا يدري من مات أولآً > وکل وارثين فصاعدا لا يدري من مات منهم أولاآً أو 
عل اتحاد وقت موتهم > وجمع غريق على غرقى خلاف القباس وهو قليل لأنه 
و را للع لعن و على ا 
أو هدم مخلوى بناء » ولمل جمع غريق على غرقى يعلى مغروی أي مغرى »> أو 
ورد أيضاً غرقه بالتشديد فبو مغرق وغريق ( بعضهم من بعض من صلب أمو اهم 
دون ما توارثوه بمعنى أنه لا يضم مال لميت ورث ) هذه الجمةلة صفة مال أو 


تت ١م‏ 


ما ورثه من غيره » فيتوارثون في الكل عل أنه مال واحد كإرث 
الأحياء كزوج وزوحه غرفى › ولكل القت درم فيحبى الزوج 
فبررث منرا خم مائة درم » ثم يمات ونحدى فترث من الال ت 
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حاله بالبناء لمفعول ( ما ) نائب فاعل يضم ( ورثه من غيره » فيتوارثون ) 
أي فهم يتوارثون ( في الكل على أنه مال واحد كإرث الأحياء ) للأموات » 
فإن الحي برث في كل مال المت لا مامنعه مانم أي لايحوز ذلك هنا أي لا 
يتوارثون في الكل ؛ فالأولى أن يقول فمتوارثوا يحذف النون على أنه منصوب 
في جواب النفي » والحاصل أن كلا منها لا برث ١ا‏ ورثه منه الآخر ( كزوج 
وزوجة غرقى ) لا يدري من مات أولاً ( ولكل ألف درم فيحيى الزوج) 
أي يقدر أنه حي ماتت زوجته قله ( فيرث منها ) نصف ما تر كت ( خمممائة 
درم تم مات وتحيى ) أي يقدر أنه حي مات وماتت زوجته بعده ( فترث من 
الألف كانت بيده أولاً ريعها ) مائتين وخسين ( دون الخمسمائة ) مائة بدل من 
امس على ح ذف مضاف أي دون الهس خسمائة أي دون الات الخس التي 
ورث منها فإنها لا ترث منها » وإن شت فقل تحبى الزوجة فترث من زوجها 
الربع مائتين وخحمسين ثم تمات ونحمى الزوج فيرث النصف خسمائة درم من‌الألف 
ولا برث من المائتين والخسين . 

وما ذكره المصنف وذ كرناه هو قول اُصحابنا وهو هروي عن علي و تمر 
وبه قال الكوفدون وجمهور السصريين > وقال.أهل المدينة وزيد بن ثابت وعمر بن 
عبد الءزير ومالك والشافعي وأو حنيفة وجمهور الآمة : لا يرث بعضهم بعضا » 
وکل واحد برثه سائر ورثته لا من غرق أو حرق أو قتل مثلاً معه إذ لا إرث 
» ومن شرطه حتحقى حباة الوارث وقضى به عمر بن عبدالعزيز قالالعاحمي: 


لاا 


وبين من مات بهدم أو غرق ينع ميراث يحبل من سبق 
قال أبو إسحاق : 

وکل ميتين شك من سبق كيتين تحت هدم أو غرق 

فلا تورث واحداً من آخر إذ لم تحقق أولاً من آخر 


وإرث كل وأاحدر لمن بقي من واردسه فاستمع توفقي 


وعنه للت « لاميراث بشك » فإذا انتفى الميراث منها رجع ميراث كل 
واحد للباقين من ورثته ويقدر المبتان كمن لا قرابة بينها ولا سبب إرث » و كذا 
روي عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه قال : لا ميراث بين من قتل يوم امل ولا 
يوم الجر ولا يوم صفين إلا من عم أنه مات قبل صاحبه وجعل ميراث كل واحد 
للأحماء من ورثته » وروى قومنا عن عمر رضي الله عنه أنه قال: « إذا ماتا معا 
ووجدت يد أحدهما على صاحمه بورث الأعلى من الأسفل » لأن الغالب أن الحي 
يضم يده على الأسفل » قبل : وهو قول لا يعضده قياس فإن هلك أخوان ولم 
يعم السابق وتركا أما وأخا . 


فعلى قول امور : يكون للام الثلث مما ترك كل واحد لا السدس و للاخ 
الباق وعلى قول أصحابنا : للام السدس لوجود أخ ثالث مع تقدير أخ من الآخوين 
الميتين حا ففريضتهم من اثني عشر للام اثنان ولكل أخ خسة > فتحفظ الخفسة 
فالفريضة أيضا من اثني عشر للام اثنان من كل واحد وفي يد الأخ الحي خمسة من 


0 — ( ج6١‏ -الثيل اعم) 


وإن اجتمع بأحد سببان ورث بالأقوى وسقط الأضعف كتزوج 
أمه أو أده لا بعلم إن مارت وان مرها ورلته لاسب لا بنکاح 


١ 


فاشك نر كذا إن اسل بجو سي عن. ذلك وهو شرعبم الفاسكد » 


ويقدر أنهها ماتا وتركا اأ وأما > فللام الثلث من كل خمسة وما بقي للاخ 
الحي ولا تنقسم الفسة على الثلائة فاضرب الثلاثة في الإثني عشر بسمّة وثلاثين 
ثم تقول : من له شيء من الإثني عشر أخ-ذه مضروبا في ثلاثة > فللأم اثنان في 
ثلاثة بستة > وللآح الحي خمسة في ثلاثة بخمسة عشر » وفي بد كل أخ ممت ثلاثة 
الي ل ا ااه 
وعشرون فذلك خسون"» فيتفق ما بيد الام والآخ بالأنصاف فير جمان للنصف 
وذلك ستة وثلاثون »> وإذاعم موت أحد المتوارثين بنحو الغرق بعد الآخر 
معنا وم ينس فالمتأخر يرث السابق إجماعا » وإن عم ونسي وقفف الأمر للسان 
أو الصلح للضرورة فبذان قسمان > والثالث أن يعم السابق ولا يعم عين السابق 
والرابع أن لا يعم السابق » والخامس أن يعم الاتحاد > وأحكام هذه الثلاثة 
واحدة > وقيل : في الثالث بالتوقف للبيان أو الصلح . 

( وإن اجتمع بأحد سببان ) من جبة واحدة ( ورث بالأقوى وسقط 
الأضعف كتزوج أمه أو أخته ) أو غيرههما من الحارم ( لا يعام ) أا أمه أو 
أخته أو محرمته ( إن مات وبان أمرهما ورثته بنسب لا بنكاح فاسد > وكذا 


ب هوام 


ولا يازم ذلك في ابن عم هو أخ لأم لأنه نكو نه ابن عم لا يرث 
بفرضه 5 مر بل بتعصيب . 


ذلك ( ولا يازم ذلك في ابن عم هو أخ لأم لأنه بكونه ابن عم لا يرث بفرضه 
كا مر ) بالمعنى في باب أفراد المسائل ( بل بتعصيب ) فم تتحد الجبة لآن 
إحداهما بالفرض والأخرى بالعصبة فم يرث بها فقط ولو كانت أقوى بل ا 
وبالفرض والله أعل . 


۵ھ - 


فصل 


الأكثر منا على أن المولى إذا لم بخلف عاصباً ولا رحا 


فصل 
في ميراث المولى 


وهو هنا المعتق بكس التاء أي من له سبب في العتتى ولو بتدبير أو كتاية 
أو ملك حرم أو غير ذلك » وسبب الولاء هو زوال الملك عن رقيق ولو اختلف 
دين المد والسيد لكن لا إرث في صورة الإخغتلاف ( الأكثر منا على أن 
المولى ) أي المعتى بالفتح ( إذا لم يخلف ) زوجا أو زوجة ولا ( عاصبأ ) كبن 
أو عم أو جد ( ولا رحا ) وارثا بالفرض كبنت أو أخت أو أم أو بيراث 
ذوي الأرحام كخال وعمة ( يقسم ماله في جنسه من المسامين ) الحررين الذين 
في بلد مات فبه أو سافر منه على أن يرجع إلبه سواء في الذكر والأنثى . 


ل وم هس 


ويتحرى في الجنس ما هو من أجناسه أقرب وإن كان عاصب فماله كله له > 
وإن خلف ذا فرض أو رحا أخذ سهمه والباق أيضا لأن من له سهم أحق» وإن 
خلف ذا فرض وعاصماً فلكل حقه» وقمل: إن خلف ذا فرض فل فرضه والماق 
لمعتقه إن لم يكن العاصب » والأصح أيضا أنه لذي الفرض > وإن أوصى ماله 
الولاء على حال لآنه ملت م يورثه ولا عامنا أنه ورثه بالولاء» وقد مات مول لابن 
عمر وجاءته امرأة بماله فقال لها: لو كان لي لآخذته › فم يقبضه» وقد مات مولى 
لرسول الله يلتم ودعا من حضر من أهل أرضه وسل إلبهم ماله ول برثه بالولاء . 


وعنجابر عزعلى فيامرأة م تترك إلا زوجها فقضی له بإرثها كله قال: فإن م 
يكن زوج ولا زوجة فالمال لأهل دينه في أرضه » فإن كان مصلا فإرثه لأهل 
الصلاة من أرضه التي خلق فيها وهم جنه » فإن م يصح له وارث ولا زوجة ولا 
رحم ولا جنس فماله لفقراء مسككنه » وقد أفى ابن محدوب بمثل هذا > ويعتير 
من كان من جنسه في في بلده يوم مات ويدخل معهم من ولد منهم قبل القسمة 
وقمل لمن حضر بوم الموت لا لمن حدث وإن ل يوجد جنسه في بلده فجنسه في 
أقرب القرى إلبه > ومن حضر القسمة من جنسه ولو من غير أقرب القرى ومن 
ادعى أنه منجنسه أو قبيلته أو بلده فالبيان وأهل البدو فيالبدو كأه لالحضر في 
الحضر وقيل: ماله لجنسه الذين يتمون الصلاة في بلده > وقيل : الم وغبره سواء 
إدا حضر وا بلده وقيل : إدا لم يوجد جنه ي بلده ولا فى الجوزة فلفقراء بلده 
الذي أقام فبه » ومن حضر يوم موته فمات قبل القسم فلوارثه > وإن كان واحد 
فله بلا قسم ولا قبض وقيل : لا يدخل ماله ملك حر يقبضه أو يقيض له وذو 


— ام — 


ولا يرثه معتقه إلا إن كان منوم › وخالفيم أبو نوح صالح الدهان 


بلد وقمملة أولى من ذي قميلة فقط >“ وإن تعارض ذو قبيلة وذو بلده قدم دو 
قبدلة > واعتبر هنا بلده الأصلى لا الذي مات فيه » وقيل : الم والمقصر في بلد 


موته سواء قە . 


( ولا يرثه معتقه ) إد لا قرابة بينها ولاارحم ( إلا إن كان منهم ) فيرث 
وحده لآن له إعتاقا وجنا فمو أولى من له الجنس فقط »© قال أبو عسدة: 
بلغنا أن" رحلا توفي على عبد رسو ل الله ع وليس له وارث فقسم ماله في جذسه 
من المسامين وكان يشياً © ولا يازم أنه مولى لإمكان آنه اسم ول جر عليه رق" > 
وكان عمر وابن مسعود وعلى” وابن عباس ومعاذ وأبو الدرداء وعلقمة والأسود 
وعميدة ومسر وى وشريح وعطاء وطاوس ويجاهد واانخعي والشمي وجاير بن 
زيد يور”ثون ذوي الأرحام دون المولى ودون بيت المالك و كذلك الشيخ عامر » 
[قال] : إن ميراث المولى لنسه . 


(وخالفهم أبو نوح صالح الدهان -رحه الله فأورثه ) أي أورث الممتق 
بكسر التاء ( معتقه ) بفتحبا » أي صسّره وارث ممتقه بالفتح » ويحوز كون 
الهاء عائدة .إلى المعتق بفتح التاء مفعول ثان مقدام > ومعتقه بكسر التاء مفعول 
أو اننع حو كال :. إذا كان يعقل عني وأعقل عنه رث وبرثني » وعن .جابر بن 
زيد عن: ابن عباس : أن المعتتى بكسر التاء يرث المعتّق بفتحها » ووراث ملل 
بنت.حمزة من مولى 14 (كغيرنا)من أهل المدينة ومن تابعهم من الشافعية والحنيلية» 
وبه قال العراقمون والشامءون والحجازيون وقال : ما عابنا صاحما ولا تابعا 


—- 06۸ 


. ٠. . . ٠ . ۰ , وهو الأنظر‎ 


خالف في ذلك > روي داك عن الحسن وهو رواية عن علي » وروي عن زيد بن 
ثابت واجتمعت المالكية على ذلك وأجمم الناس كلهم أن الولاء قرابة كقرابة 
النسب »© كذا قمل لابن عبد البر - وهو من المالكية - اتفقت الماعة على العمل 
بهذا الحديث إلا ما روي عنمدمونة أنها وهمت ولاء سلمان بن يسار لابن عباس» 
وروی عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه يحوز للسبد أن يأذن لعبده أن 


يوالي من شاء قال : ولعلهم / يملغهم الحديث . 


قال ابن بطال : أجمم العاماء على أنه لا يحوز تحويل النسب »2 فإذا كان حك 
الولاء حك النسب فإنه لا ينتقل مثله » وكانوا فى الجاهلىة ينقلون الولاء بالبييع 
وغيره فنبى الشرع عن ذلك قبل : الولاء على وجبين : أحدهما معروف عند 
العامة أن" من أعتى ملو كا فله ولاؤه » والآخر أن من أسلم على يد أحد كان 
مولاه > وذلك هو المشهور عندنا » وإنما برث المعتق من أعتقه عند أبي نوح 
والمالكية ومن ذكر إذا م يكن لمولى عصبة وإن ل يكن المعتى حا فلعصبته 
إلى حمث انتبت »4 فإن لم يكن واحد منهم فالمال لبيت المال عند المالكة > 
وأما عندنا فلذوي الأرحام (وهو الأنظر) كا مر أنه إذا كان يعقل عني وأعقل 
عله ورثني وورثته إلا أن إرث المعتتى - بالفتح - المعتى ‏ بالكسر - قل من 
يقول به » ولقوله يِل : « الولاء لمن أعتى » »2 ولا يباع الولاء ولا يوهب » 
ولقوله يلت : « الولاء نسب ثابت » . 


وقمل : إن حددث 0 الولاء لمة كلحمة النسب » من كلام علي > وعلى كل 
حال لا يباع ولا بوهب ک) لا يباع النسب ولا بوهب‌وما روي عزعتان وابنعباس 
وزيد بن ثابت من إجازة ببعه وهبته لم دصح عنهم » وعن عبد الله بن عمر قال : 


= ۹م — 


قال ر سول الله لالم : « الولاء لمة كلحمة النسب لا باع ولا يوهب » > رواه 
الحا م من طريق الشافعي عن عمد بن الحسن عن أبي يوسف وصحاحده ان حبان 
وأعلّه البيبقي » واللحمة ‏ بضم اللام - القرابة » والمعنى : أن السيد أخرجه 
اة إل التب كاج أن الآن أخرنحه التطقة أل الر كوو نس لان الت 
كان كالمعدوم في حى الأحكام لا بقضي ولا بلي ولا يشهد فأخرجه سيده بالحرية 
إلى وجود هذه الأحكام من عدمما فاما شابه حك النسب أنيط بالعتق فلذلك جاء 
« الولاء لمن أعتتق » ولحت برتبة النسب » قمل : وهذا التفسير يناسب المذهب 
لأنه لا يقتضي الميراث وليس كذلك بل هو جار أيضا) على أن المبراث لمعتق 
مع زيادة بان وجه الشيه و كأنه قال : مسيراث المعتتى ‏ بالفتح - للمعتق 
- بالكسر - کا فر ابن حجر الولاء بالمبراث»ومن اشترى نفسه فولاؤه لسمده» 
وقيل : لا ولاء عليه » فصار کمن لا يعرف له وارث إن لم يككن له وارث > 
وإن أودى ماله كله أو بأكثر من الثلث ره للثلث لآن المعتتى وارث » 
قال أبو إسحاق : 


إذ إنما برث بالتعصيب وهالأنثى فيه من نصيب 


إلا ولاء كل من اعتنقه او حر ه له ن من حررنه 


إذ عبت ما انحر" الولا للمعشق 
فإنه سيراه لمق 


و كذلك أن الولاء ينسط في الميراث كانيساط القرابة ولا يحري مجراء لاذه 


— هلآ هم — 


لا يورث بالفرض وإما يورث بالعصبة »وزعت المالكية أنالاخ يحجب فيه الجد» 
ومن ترك في ورثته زوجة مثلا وبنتا وأما وإبنا فإن ولاؤه يكون لابنه لأنه 
أجمع المسامون أن النساء لا يرثن من الولاء شيا إلا من أعتقته أو أعتقه من أعتقن 
أو ولاه من أعتقن إلا ما في « أبى مسألة » من أن الولاء يورث كلمال فترث فيه 
البنت مع الابن إذا مات أبوهاالمعتتى -- بكسر التاء - وإن سفل من ولده 
الذ كور خاصة كان الولد ذ كرا أو أ فمن أعتقتعدداً أل اغى عندها عدا 
ومات الأول ثم الثاني أو منم الأول من الإرث بشسرك أو قتل فميراث الثاني لها 
وإن أعتقت عبدا وتزواج زوجة فولد مما أولاداً ومات العبد ثم أولاده ول 
بتر كوا وارثا من النسب فإن ميرائهم لولاة أببهم » وحاصله أن" كل مولى أسفل 
انحر إلمه الولاء بعتق أو ولادة فإنهينحر” إلى المولى الأعلى إلا إن خلص بالإعتاق 
دون الولادة » قال أو إسحاق : 


وحسث كل عاصب من النسب نما لعاصب الولاء من سلب 
دمني إن ترك وارثا مستغرقا فلا شيء لمعتقه أو ترك ذا سهم فالباق لمعتقه » 
فإرن ترك ابنا نماله كله له أو بنتا فلها النصف ولعتقه النصف أو زوحة 


فلبا الثلسن وللبنت النصف والباق للمعتق > وقبيل : الباق لذي السبم » 
قال أبو إسحاق : 


وخاز الناس ره من أعتقا وفك" من ربقنه وأطلقا 
تطوع_ا أعتقه أو ندرأ أو قسما بعرقه فيا 
أو كان عن كفكارة لديه أو كان حتكوما به عله 


— هلام — 


وكان وقد کاتىه أو دبره أو عحل المتق له 5 ا 
أو كان قد أعتى نوما عنه أو قد سبروف :ذلك من لدنه 


والحكوم به أن عثل بعبده بقطم إذنه أو نحو ذلك فيح عليه بأن يمتقه » , 
وقئل : هو حر بالمثلة بلا احتياج إلى إعتاقه » ومن أعتق عدا عن غيره فولاؤه 
من أعتى عنه لا للممتق عند مالك مطلقا » وقال أهل العراق : إن أعتقه عنه 
بإذنه فولاوه له أو بغير إدنه فلمعتقه » وقال الشافمي : الولاء للمعتق مطلةا إلا 
إن أعتقه 000 وُه ن أعتق عنه » ومن أعتق عن أبيه بعد موته عبدً» 
1 ولا لأبمه إن كان بين رجلين عبد فکاته ااا الآخر فولاؤه عند 
قتادة لمعتقه » وعند أبى عبد الله لمكاتبه قال : لأنه شريكه > وقسل يعكسه » 
وقال شريح : إذا أعتق عبداً له أولاد من حرة فإنه لا حر" ولاؤم > وبه قال 
الرببع » وفيل : نحره 6 واددع مالك وين قال يفول يانه وك و بطل عن 
ا : هل ينفعه ويقبل ؟ فقال : نعم أعة قواعنه » » ومعلى قول 


أن لك الإنسان حرم SS‏ 
فبعتق کله وله ولاؤه في هذا كله » وقبل : لا عتق في ملك الحرم أو عتق بعض 
ال أو ا أو ا ا بعد قوله -: 
وأجدر الناس به الخ : 


— o۲ - 


ثم ابنه ثم اينه ما انخفضا ثم أب ثم القت فرضا 
ثم أح للآاب ثم ابن الشقيق وابن أخ للب بعده حقيق 


والجد بعد ذاك ثم العم ثم ابنه وکلہم قد سموا 


والمذهب أن الج حجب الآخ في الولاء كالميراث في مذهب من قال منا 
بالولاء » واختلف العلماء هل براعى الأقرب يوم مات السيد الممتق أو يوم مات 
العبد » وبه قال مالك والشافعي وأبو حتيفة وجمهور الأمة» فإن مات السيد عن 
الشقيق وأخلآب ومعتى ‏ بالفتح - ولم يمت هذا المعتق حتى مات الشقبق وترك 
ابنا » فعلى قول مالك ومن معه : ميراثه للأخ للآب لأنه أقرب إلى السبد من ابن 
الأخ الشقيق » وعلى قول الآخرين يكون ميراثه لابن الخ الشقيق لآن أباما 
استحق” ذلك بوت السمد المعتق » وإذا تقرر مراعاة موت الموو الأسفل فإذا 
مات وترك ابن سمده أو ابن ابن وإن سفل فالولاء له. ولو كان أباءهذا قول مالك 
وجمهور العاماء من أهل الحجاز وغيرهم . 


وقال. النخعي وشريح والأوزاعي : للأب السدس وللإين ما بقي قماسا على 
ميراث النسب > واحتج مالك ومن قال بقوله بأن الولاء إنما يبورث بالتعصيب » 
ولا مدخل للفرض فيه و كذلك عندم إذا كان مكان الأب جد وإن ل يكن ابن 
فللاب وإن كان إخوة وجد > فقال مالك : للإخوة > وبه قال أهل المدينة 
والشافعي لآن الولاء يستحقه الأقرب من العصبة والآخ أقرب من الج ؛ وقيل 
للجد لآنه كالأب وهو أولى من الآخ وقيل للإخوة والجد قياس على إرث النسب 
في زعمهم أن الجد لا يحجب الآخ وابن الأخ كالخ عند مالك في حجبه الجن“ هذا 


— “ونام _— 


قال أبو إسحاق : 
وورث الأممام واحمل إسوة ماقد ذكرت قبل ذا في الإخوة 


يعني أن العم الشقيق أولى من الأبوي » والأبوي أولى من ابن عم 
شقيق وابن عم شقيق أولى من ابن عم للآب » والمذهب أذ 4ه لا جوز العتق عن 
الزكاة »> وزعمت المالكىة : أنه حوز للإنسان أن يعتّق الرقىة عن زكاته وعلمه 
فولاؤها عندم لبيت المال بنظر الإمام » وكذا إن سيّب عبده » أعني أنه 
قصد إيعاده عن نفسه وإخراجه بالكلية عنه بالنوى وبعضهم عدمه » قال 


فصل وإن أعتقه عن الزكاة أو كان قد سه فما نواه 
هما له من الولاء شيء وإرئنه لامساسن ف 


وفي « أثر » : إن كان له أب قد أعتقه غيره جر" أبوه ولاء إلى موالمه > و إن 
كان "أبو الآب لغيرهما جر الأعلى ولاء الأسفل منه كذلك » ولو سيق العقل » 
وقمل : الولاء لا ينتقل إلا إن ل يبتى أحد من قوم المعتى - بكسر التاء ‏ فإنه 
ينتقل إلى موالي الآباء لأن المعتتى أولى > ولا تحر الم ولاء بنيها إلا إن كان أَبوهم 
ملو كا ومات في الرق فولاؤم لموالمهم إن أعتقوا بسببها وإلا فمن أعتقب » وإن 
أعتق اثنان فصاعداً عبداً فولاوه بينهم » ويعقل عن قوم ويعقلون عنه . وولاء 
المرأة لعصبتها وقومها لا لأولادها إلا إن كانوا منهم ومن لا أب له في الأحرار 
ولا جد" فأعتق رجل أمه أو جداته وإن بعدت وتناسلوا منها فالولاء لأولادهاء 


= إ۷ — 


وإن كانوا موالي العبد من قمائل عقل عن كل بقدره فمه على الرؤوس ولو كانوا 
ذكوراً وإناثا لما فى « الأثر » : أن امرأة إذا أعتقت عبداً فولاؤه لمشيرتهاء فإذا 


قال الشنشوري - وهو شافعي - : والولاء كالنسب لا باع ولا بوهب ولا 
بورث لکن ورث ره › أي لا برثه جميع الورثة كالمال » بل ىقى للعصية وكا 
يشبت الولاء على العتمق الذ كر أو الأنثى بشت على أولاده وأحفاده وعلى عتقه » 
وإعا يثبت على فرع العتيى بشرطين : 

أحدها : أن لا يمس الرق“ ذلك الفرع فإن كان رقيقا وعتى فولاوه لمعتقه 
وعصبته من بعده فإن لم يوجدوا فلبيت المال . 


الثاني : ثبوت الولاء لموالي الأم هو أن لا يكون الأب حر" الأصل عل ىالصحمح 
وأما عكسه وهو أن يكون عتيقا والآم حرثة الأصل فبل يكون عليه الولاء 
اوالي الأب لآنه ينسب إلبه أو لا تغلب للحرية كمكسه > الصحبح الأول > وبه 
قال الإمام النووي في « الروضة » : ومن مه رق وعتق فلا ولاء عليه لمعتى 
أبيه أو أمه أو جداه وسائر أصوله کا سبق سواء وجدوا في الحال أم لا فالمباشر 
إعتاقه ولاؤه لمعتقه ؛ ثم لعصبته » فأما إذا كان حر" الأصل وأبواه عتيقان أو 
أبوه عتيق فولاؤه لمولى أببه » فإن كان الأب رقيقا والأم معتقة فالولاء لمعتقها » 
فإن مات والآب رقيق بعد ورثه معت الأم > وإن أعتى الأب في حباة الولد 
انحر الولاء من الأم إلى موالي الأب » ولو مات الأب رقيقا وعتق اللجد انحر 
الولاء من موالي الآم إلى موالي الجد » وإن أعتقى الجدة والآأب رقيق فقي الجر اره 


— هلام — 


إلى موالي الجد وجمان أصحها ينجز > فإن أعتقى الأب بعد ذلك انحر من موالي 
الت إلى موالي الأب > والثاني لا ينجر * فعلى هذا إن مات الأب بعد عق اكد 
ففي انجراره إلى مولي الجد وجمان أصحها علد الشيخ أبي على أنه لا ينجر" » 
وقطع البغوي بالانجرار . 


قلت : الانجرار أقوى كذا قال » والولاء لأقرب عصمات المعتق بالنفس 
لا بالغير ولا مع الغير ولا ذي فرض > فإن لم يكن لامعتتق عصبة بالتنسب فامعتق 
المعتق »> وإن م يكن فلعصبة معتى المعتتق كذلك » وإن لم يكونوا فمعتى ممق 
المعتق ثم لعصبته وهكذا » ولا ميراث لمعتق عصبات المعتق إلا لمعتق أببه أو 
جداه ولا لعصبة عصبة المعتق إذا لم يكن عصبة للمعتق کا إذأ تزواجت من غير 
قسلتها وولدت ابنا وأعتقت عبداً ثم مات عتبقها عن ابن عم ولدها الذكر فقط 
فلا برثه لأنه ليس بعصبة لما وإن كان عصبة لابنها وضابط من يرث من عصبة 
المعتق إذا لم يكن المعتق حا أنه ذكر يكون عصبة وارثا للمعتق لو مات المعتق 
بصفة العتتى فلا ترث المرأة ولاء إلا ولاء من أعتقت يوم مات العتيق وأولاده 
وأحفاده وعتيقه » وإن أعتق عبد أو مات عن ابنين ومات أحدهما عن ابن ثم 
مات العتبق فولاوه لابن المعتق » وإن مات المعتق عن ثلاثة بنين مات أحدمم 
عن ابن وخر عن أربعة وآخر عن خسة ورثوه أعشاراً بالسوية » وإن أعتق 
مسلم عبد كافراً ومات عن ابنين : مسلم وكافر » ثم مات العتبق فولاؤه للابن 
امل > وإن أسلم ابن الكافر ثم مات العتيق المتدق مساما فالولاء منها > وإيتف 
اشترت امرأة أباها فمتق علمها ثم أعتى الأب عبداً ومات عتبقه بعده وللمعتق 
عصبة بالتنسب فميراث العتيق له دون البنت لأا معتقة العتبق » فتؤخر عن 


— 0۲ — 


85 م ٠‏ 5 د 


داو يلاده ورث سائر جنسه الكائن في بلده يوم موته »› 


عن عصبة النسب > وهذه قبل : أخطأ فما أربم مائة قاض إذ وراثوا المعتقة 
وتسمى مسألة القضاة » وصور بعضهم مسألة القضاة با إن اشترى ابن وابنة 
أباهما فعتق علمه) ثم أعتق عب د] أو مات العتيق بعد موت الأب عنما فميراثه 
للابن دون البنت » لآنه عصبة لامعتق بالنسب > وغلط فمها أريم مائة قاض 
قالوا : إرث العتمق بينها . 


( وإذا أقر" ميت بزنجي أو هندي أو حبشي أنه من جنسه فماله ) کله 
( له ويستوي فيه الذكر والأنثى ) » فالذكر والأنئى يستويان في ولد الم » 
وميراث الأرحام كولد الخال وولد الخالة وفي المشتركة وفي ميراث الجنس > 
( وإن فقد واحد ) > أي / يوجد أحد ( من قبيلة من ذكر أو بلاده ) من بلاد 
الشرك » أي لا أحد من قديلته ولا أحد من جنسه > فإن كانا ققدم من كان من 
قسبلته على من كان من بلده ورن ل يكونا فجدسه الدين م يككونوا من اده في 
الشرك ولا من قبيلته » كا قال : ( ورث سائر جنسه الكائن في بلده يوم 
موته ) . 

والحاصل أنه يءتبر الأقرب فى الجنس ما وجد > فحنسه من بلده الذي صل 
منه أولى من جنسه من غير إقلممه » ومن" في بلده الذي مات فيه أولى من غيره ٤‏ 
وإن لم يوجد إلا المسد السود المحررون من غير جنسه لكنه من السود ورثوه > 
و كذا العبيد الببض إن ل يوجد من يجانسهم إلا بكونه أبيض من غير السود 


اام 


ومعتقه إن كان من جنسه أولى من غيره منه وإنكان أبوه من جنس 
وأمه من آتخر فقيل : ماله لجنسه من أبيه > وكذا إن تخالما. نيا 
وهنداً » وقمل : الثلثان لجنس أببه » والثلك لجنس أمه » وقبل : 
المولى مطلقاً يرئه السابق لاله من الموالي وهو أحق به. 


ورثهم > ( ومعتقه إن كان من جنسه أولى من غبيرء منه ) » أي من جنسه 
لزيادته بقرابة العتى . 
( وإن كان أبوه من جنس وأمه من آخر ) لكن شمل الجنسين جنس واحد 
مثل أن يكون أبوه من جنس من الزنج وأمه من جنس آخر من الزنج أيضاً » 
( فقيل : ماله لجنسه من أبيه » وكذا إن تخالفا ز نحأ وهندا ) أحدها زنحي 
والآخر هندي > أو روما وبريراً أحدهما رومي والآخر بريري ونحو ذلك من 
الأجناس الختلفة » فماله في ذلك كله لجنسه من أبىه وذلك لقوة الأب حت أن 
الولد ينسب إلبه لا إلى أمه > ( وقيل ٠‏ الثلثان لجنس أبيه والثلث لجنس أمه ) 
قباس على الإرث بالنسب > فإن الأم ترث فيه الثلث والباق للأب فكان لجنس 
الأم ثلث ول جنس الأب ثلثان » وقيل : الجنس في بلده ( وقيل : المولى مطلقأ ) 
من أي جنس كان ( برثه السابق لاله ) > أي إلى ماله ( من الموالي ) من أي 
حنس کانوا . 
المولى هنا والموالي بعنى الأحرار الذين أصلهم في العبودية » فإن المولى يطلق 
على السيد والسصد والعتق ‏ بالفتح ‏ والولد والقريب في النسب كاين العم 
والناصر » وحور ذلك كله معنى واحد » وهو أن كلا منها يلي الآخر بالنفع 
ودفع الضر وبالنصر » ( وهو ) ٤‏ أي السابق إلى ماله ( أحق به ) » وإعأ بعد 


الام — 


سابقا بالسبق إلى القاضي ©» ويقول : قد حزت مال فلآن سواء سبق إلى دار 
المت وماله أو لا » والقاضي يكتب له ذلك ولا يحتاج لشهود . 


وف « الأثر » : وقال أيضاً - رحمه الله - في مولى أراد أن سىق إلى مال 
مولى آخر أنه إنما يقول للحا أو للأمناء بعدما يصح عنده موت الممتى الذي 
أراد السبق إلى ماله فلان ابن فلان أو فلان ابن فلانة > وإن كان ابن أمة معتق 
فلان ابن فلان من أهل منزل كذا و كذا قد مات ول بترك وازثا سبقت إلى المال 
الذي ترك وورثته بالسدى » فلا يضيق على الحا م أو على الأمناء معرفة أنه ترك 
وارثا أو لم يتر كه > وإذا سبق واحد من الموالي إلى الآمناء > وسبتى واحد إلى 
الحا كم » فالذي سبى إلى الحا ك أولى إلا أن يأتي الذي سبق عند الأمناء بالبينة 
والتاريخ أنه سيق عند الأمناء قبل أن يسدى هذا عند الحاكم > وكذا إرت 
سبقا جميعا في حكام مفترقين فأولاهما الذي سبق عند الحاكم الذي جم الناس > 


والله أعل . 


هلام ( ج6٠١‏ -الثيل - ٣٤‏ ) 


باب 


اختلفوا في رد الباق من الال على ذوي السام حيث 
لا عاصب » فقيل : يقسى على سبامهم ما خلا الزوجين » وقيل : 


باب 


في الرد 


وهو الزيادة في انصباء الورثئة ونقصان من السام > ( اختلموا في رد الباقي 
من المال ) عن السبام ( على ذوي السام حيث لا عاصب > فقيل : يقمم على 
سهامهم ما خلا الزوجين ) فإنه لا برد عليها إجاعا » لأن الرد !ما يستحق 
بالرحم ولا رحم لازوجين من حمث الزوجمة > فإن كان رحا رد عليهها من حيث 
الرحم ويرد غير الزوجين من ذوي السبام كلهم » وهذا مذهب الإمام علي بن 
أي طالب وغيره . 


( وقيل : )» أي وقال ابن مسعود وغبره وهوانختار کا صرح به بعد وبه 


سوه — 


ما خلاهما ء وبنات ابن مع بنت وأخوات ابن مع شقيقة وأخوات 
أم معبا أو جِدّة كتارك بنتاً وبنت ابن وزوجة » فلبنته النصف » 
ولبنت ابنه السدس » ولزوجته الثمن والباقي على الأول يرد على 


غير الزوجة على قدر سبام]ا › 


قال أبو عبيدة ( ما خلاهما » وبنات ابن مع ) وجود ( بنت وأخوات ابن مع) 
وجود ( شقيقة وأخوات أم مع ) وجود ( ها )> أي وجود الام ( أو ) وجود 
( جسدة ) فبؤلاء لا برددن شا وإن كانت بنت ابن دون بنت أو أخت أب 
بدون شقمقة أو أخت لأم بدون أم أو جدة رددن » والقولان بين جمبور العاماء 
من الصحابة والتابعين وفقماء المراق الكوفيين أو البصريين » وقال زيد بن ثابت 
ومن قال بقوله من أهل المدينة وغيرهم : إن الباق عن ذوي السام لبيت المال إن 
م يكن عاصب سواء انتظم بيت امال أو لا وأصل مذهب الشافمية كمذهب 
المالكية» والمفق به من مذهب الشافعية الذي أفتى به المتأخرون أنه لبيت المال» 
إذا انتظم أمره وإن لم ينتظم لكون الإمام غير عادل رد الفضل على غير 
الزوجين > وإن لم يكن ذو فرض أو لا أحد الزوجين فال ال أو الفاضل عن 
فرض الزوجية لذوي الأرحام > وعندن لازوجين لأن من له سهم أحى . 
والقولان اللذان ذ كرها المصنف بها قالت الحنفية والحنبلمة » ( كتارك بنتأ 
وبنت ابن وزوجة فلبنته النصف ) اثنا عشر من أربعة وعشرين ( ولبنت ابنه 
السدس ) أربعة ( ولزوجته الثمن ) ثلاثة ( والباقي ) وهو خمسة ( على ) 
القول ( الأول يرد على غير الزوجة ) > وهو البنت وبنت الان ( على قدر 
سهامهها ) أنصافه للبنت وأسداسه لبنت الان على قول على بن أبي طالب : 


— e۳١ — 


وعل الثاني على البنت فط وهو الختار » وكذا تاركة زوجاً وبنتاً 
لشقيقته » وسدس اة اة فالباي برده علمبما كذلك › 


وعد الإختصار ترد لأريعة » ترد للأولى ثلا له ¢ ولاثانئة واحد » 


« أي قسم خير من قسم الله تعالى ؟ » » يعني أن الله عز وجل قد جمل للآزواج 
فرضاً لا ينتقلون عنه إلى التعصيب ولا حون مخلاف غيره > فقد ينتقل وقد 
ححب 

( وعلى ) القول ( الثاني ) برد ( على البنت فقط ) فيكون ها سبعة عشر 
( وهو الختار » وكذا تاركة زوجأ وبنتأ وبنت ابن ) لازوج الربع ثلاثة من 
اثني عشر ولابات النصف ستة ولبنت الإين السدس اثنان ىقى واحد ترده 
البنت وحدها على الثاني والىنت وت الأو عل :الأول © ( وتاركا ) أختا 
( شقيقة وأختأ لأب فريضته من ستة نصف لشقيقته ) ثلاثة ( وسدس لأخت 
من أبيه ) واحد ( فالباقي يرده عليهما ) » وهو اثنان ( كذلك ) أي کا رد على 
البنت وبنت الإين أو أراد بقوله كذلك أن الرد في هذه المسألة مختلف فيه أيضا 
م يتفق على أنه برد عليها بل قبل أيضا برد على الشقيقة > وإن كانت شقيقتان 
فصاعداً فليست الأبوبة وارثة فضلاً أن برد علمها وكذا بنت الابن مع البنتين 
فصاع دا ( وعند الإختصار ترد ) الفريضة ( لأربعة ترد للأولى ثلاثة ) وهي 
الشقبقة > ( وللثانية ) وهي الأبوية ( واحد ) وقد تم المال بالفرض والرد كانت 
الشقمقة تأخذ ثلاثة من ستة فأخذتها من أربعة وكانت الأبوية تأخذ واحداً من 


— o۳۲ — 


هذا على الأول > وعلى الثانية تبقى على ستتها للأولى. خصة والثانية 
واحد » وكذا لو تركبما وأختاً لأم تشترك في الباق بعد نصف 
وسدس الأخت للأم والشقيقة فقط .فتقسمانه على أربعة ا مر » 
وإن ترك أماً وإخوة لأم فلها السدس وهم الثلثك والباق لأمه ؛ 


الستة فأخذته من الأربعة ( هذا على الأول وعلى الثانية تبقى ) تلك الفريضة 
( على ستتها للأولى خمسة ) ثلاثة بالفرض واثنان بالرد لخا أقرب في الرحم 
( وللثانية واحد ) بالفرض 


( وكذالو تركه) ) أي الأخت الشقيقة والأبوية ( وأختأ لأم تشترك في 
الباقي ) وهو واحد ( بعد نصف ) للشقبقة ثلاثة من ستة ( وسدس ) وها اثنان 
واحد للأبوية تكداة الثلثين والآخر الأمسة ( الأخت ) فاعل تشترك ( للأم 
والشقيقة فقط ) دون الأبوية » ( فتقممانه على أربعة ا مر ) 1نفاً مثله ثلاثة 
للشقبقة وواحد للأمية مع سهمها من الستة أو تخرجان سهم الشقيقة من الستة 
فتقسمان الخخسة على أربعة فرضا ورداً واحداً للأمبة وثلاثة للشقمقة ولا شيء 
للأبوية > وذلك لآن الأممة أقوى في سدسها من الأبوية » لآن الأبوية تسقط 
بالشقائق اثنين فصاعداً . 


( وإن ترك أمأ وإخوة لأم فلها ) أي للأم ( السدس ) اة ا 
( وهم ) أي الإخوة للأم ( الثلث ) اثنان.( والباقي ) ثلاثة ( لأمه ) فق وعلى 
قول علي الباق لها وللإخوة من الم يقسم على ثلاثة > واحد للام » واثنان 


— ofr — 


و كذ لو ترك جدة وزوجة لكان هما الر بسع وللحدة السدس و الباق 
فتصح من ارا 4 


للإخوة » أو بقسمون الال كله من ثلاثة ( وكذالو ترك جدة وزوجة لكان ها 
الربع ) ثلاثة من اثني عشر ( وللجدة السدس ) اث __ان ( والباقي ) سبعة > 
فلج دة تسعة بالمشناة > ولالزوجة ثلائة ( فتصح من أربعة ) واحد لازوجة 
فرضا > وثلاثة للجدة فرضا ورداً قال الشنشوري : إذا لم يكن في مسألة الرد 
أحد الزوجين فإن كان من برد عليه شخص) واحداً كأم أو ولد أم فل المال فرضاً 
ورداً » يعني مال الرد أو كان من برد علمه صنفا واح دا كأولاد أو جدات › 
فأصل المسألة يعني مسألة مال الرد من عددم كالعصية أو كان من برد عليه 
صنفين فأكثر جمعت فروضهم من أصل المسألة لتلك الفروض » فالبجع أصل 
مسألة الرد » فاقطم النظر عن الباق من أصل مسألة تلك الفروض كأذ-ه | 
يكن اه . 


وإدالم ينقسم الباق على سهام من برد عليه ضربت سبامه في الفريضة > وما 

فيها من سهام » فينقسم > فتعطى لكل من يرد مثل ماله قبل الرد » وإن اجتمع 

من برد ومن لا برد عله فی قول ان مسعود فالعمل قمه كالعمل في وجود اد 

الزوجين قال الشنشوري : واعل أن مسائل الرد التي .ليس فيها أحد الزوحين 

كلها مقتطعة من ستة» وأنها قد تحتاج إلىالتصحيح وإن كان هناك أحد الزوجين 

فخذ له فرضه من حرج فرض الزوجية فقط وهو واحد من اثنين أو من أربعة أو 

: من ثمانية » وذلك أن فرض الزوج نصف أو ربع »> وفرض الزوجة ريع أو من 
واقسم الباق على مسألة من برد عليه فإن كان من برد عليه شخصا واحدا أو 
صتفاً واحداً فأصل مسألة الرد مخرج فرض الزوجءة »و إن كان من برد علمه أ كثر 


— 4م مسا 


من صنف واح-د فاعرض على مسألته الباق من مخرج فرض الزوجية » فإن 
انقسم مخرج فرض ال وجمة أصل اسألة الرد كزوج وا وولدہا. 

وإن م ينقسم ضربت مسألة من يرد عليه في خرج فرض الزوجية لآنه لا 
يكون إلا مماينا نما بلغ فهو أصل مسألة الرد » وقد تحتاج مسألة الرد التي فيها 
[ أحد ] الزوجين للتصحيح أيضاً وأصول ار 
أولا تماننة أصول اثنان كجدة وأخ لام کوچ وام ونلا كا م وولديها 
وأربعة كينت و أم وكزوجة وأم وولديا وخمسة كأم وشقيقة وثمانية كزوجة 
وبنت ولمة عشر كزوجة وشقيقة وا لأب واثنان وثلاثون كزوجة وبنت 
ابن وأربعون كزوجة وبنت وبذت ان وجدة أي فللجدة الأمن من #ثانة فمسألة 
ارو اين ن واا او قن را انان ات حدقا 
في الآخر بأربعين ووحه كون مسألة الرد من خمسة أن أصلما ستة لبذت النصف 
ثلاثة ولمذت الین السدس واد وللحدة 0 كذلك والمجموع خحمسة هي 
مسألة الرد فإذا أريد قسمتما على جميع الورثة فتة فتقول : إن ما للزوجة من 
صألتها وهي انبة يرب في مسألة الره وهي خخة ل 
واحد في الخسة بخمسة وهي نن الأربمين وللمنت من فريضة الرد ثلاثة تضرب 
فما بقي من فريضة الزوجية وهو سبعة بأحد وعشرين » ولكل واحدة من بنت 
الان والجدة واحد من فريضة الرد في السبعة الماقية من فرض الزوجية بسبعة 


والمجموع أربعون 8 


قال في شرح الترتيب : إعم أن أصول مسائل الرد إذا لم يكن فيها أحد 
الزوحين أريعة أصول وهي انان ڪحده وأخ لآم وثلاثة كأم وولدها وأربعة 
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كبنت وأم وأخت لأبوين » وأخت لأم وخسة كأم وشققة و كام وبنتين وكأم 
وبنت وبنت ابن > وكلبا:مأخوذة من.أصل ستة فاقسم على كل صنف نصيبه » 
فإن انقسم الأنصباء على أصحابها كبذه المسائل و إلا فتصحح کا سبق في باب 
التصحيح » مثاله جدتان وأخ لأم أصلہا اثنان سم للجدتين يباين روو سما فتصح 


من أربعة . 


قال أبو يعقوب يوسف بن محمد : ببان كونها تصح من أربعة أن لكل فن 
علا ودمان عددها فيضرب اثنان عددهما في اثنين عدد مسألة الرد فتكون 


أاربمعمة . 


قال في شرح الترتيب : مسألة أم وثلاثة إخوة لأم أصلها ثلاثة وسم الإخوة 
يباين عددهم فتصح من تسعة ولو كان الإخوة فيها أربعة لوافقهم السهان فتصح 
من ستة مسألة أربع جدات وعشرة إخوة لآم أصلها ثلاثة وجزء سهمها عشرون 
وتصح من ستين » قال أبو يعقوب يوسف ابن د : بیان كونبها تصح من ستين 
أن أصل المسألة ستة للحدات » منها واحد يمان عددهن وللإ<وة اثنان يوافق 
غد ا اف قير إلى حية لاهو و ارت عند ]دالت يتيوت وزو ت 
السهم الذي يضرب في مسألة الرد التي هي ثلاثة » فتككون من ستين فيقول : 2 
له شيء في مسألة الرد يضرب في جزء السهم الذي هو عشرؤن » فللجدات واحد 
في عثشربن بعشربن منقسم عليون وللإخوة اثنان في عشرين بأزيعنين متقسم 


2 


—- o۳ = 


فال في شرح الترتدب : مسألة ثلاث حدات وثلاثة إخوة لآم أصلبا ثلاثة 
وكل فريق يباينه نصيبه والفريةان متاثلان وتصح من تسعة . مسألة بنت 
وجدتان أصلبها أربعة وتصح من ثانبة . مسألة ثلاث جدات وثلاث بنات أصلما 
خمسة وتصح من عشرة وتصوير جما ظاهر قال : وإن كان في المسألة أحد 
الزوجين فله فرض ؛ وهو سهم من مخرجه وتخرجه اثنان إن كان نصفا > وأربعة 
إن كان ربعا » وثمانية إن كان كنا » ويقسم الباق من الخرج بعد فرض الزوجية 
على مسألة ذوي الرد » فإن كان من برد عليه شخصا واحداً أو صنفاً واحداً 
فأصل مساألتبم هم ذلك احرج » كزوج وأم أصلها من اثنين > و كزوج وبنت 
أو ثلاث بنات أصلبا أربعة » ومنها تصح و كزوج وبنتده أصلها أربعة > وتصح 
من تمانية : كزوج وينت أو سبع بئات أصلها مانية ومنهبا تصح »> و كزوجة 
وثلاث أو إحدى وعشرين بنت تصح من أربعة وعشرين» قال : وإن كان من برد 
عليه أكثر من صنف > فاقسم الباق من مخرج فرض الزوجية على أصلل 
مسألتهم » فالمحرج هو الأصل أيضاً كزوجة وأم وولديها » وإن ل ينقسم الباق 
على أصل مسألتهم فاضرب أصل مسألتهم في احرج يحصل أصل المسألة والاثنان 
فمها الموافقة لأن الباق بعد فرض الزوجمة واحد أو ثلاثة أو سبعة » وأصل من 
برد علمهم اثنان أو ثلاثة أو أريعة أو خسة > وكلما تماينها السبعة الياقية بعد 
الثمن » والواحد الباق يعد النصف » قال : قال في كشف الغوامض فعدة أصول 
المسائل التى فما أحد الزوجين ستة أصول : اثنان كزوج وأم > وأربعة كزوج 
و ووادها » وثمانية كزوجة وبنت “ وستة عشر : كزوجة وشققة وات 
لأب واثنان » وثلاثون : كزوجة وبنت وبنت ابن و كزوجة وبنت ومس 


جدات »2 وتصح هذه من تكمانبة وستين . 


ت ofY‏ مه 


ومن له سېم في الإرث ا يمن" لا سهم له کا مر" كانت مع عمة 


والباقي بعد فرض الزوجية سبعة » وأصل مسألة الرد من ثلاثين ومسألة الرد من 
عشسرين وذلك أنللبنت النصف وللجدات السدس فأصلها من ستّة مخرج النصف» 
فيضرب عدد الرؤوس التي لم ينقسم عليها في أصل الفريضة بثلاثين » فللبنت منها 
خمسة عشر > وللحدات منما حمسة منقسمة علمهبن وجموع ذلك عشرون > وهي 
مسألة الرد وهي تباين الباق من مسألة الزوجية » أعني السبعة» ومسطح العشرين 
والكانية مائة وستون من له شيء من مسألة الزوجبة د«ضرب في عشسرين مسألة 
الرد > ومن له شيء من مسألة الرد يضرب في الباق من مسألة الزوجية > وهي 
السبعة » فلازوجة واحد من ثمانية وعششيرين وهي مسألة الرد بعشر بن منقسم 
عليها » وللبنت من مسألة الرد خمسة عششر بمائة وخمس > وللجدات خمسة فيسيعة 
بخمسة وثلاثين منقسم عليها » وجموع ذلك مائة وستون . 

وني « الأثر » : إن م يكن إلا مالا يحتاج إلى القسم على الرؤوس ”قسم 
كبنتين أو أختين » و کأربع أخوات: واعت لآم » وكأريع بنات مم أم أو 
جدة > وإن كان ما احتاج إلى قسم فإن اجتمع سهان أو أكثر فالرد من ذلك 
والخفسة منتهى رد الستة »> وإن كان أحد الزوجين فإن قسم ما بقي بعد سهم 
الزوجة من مقام فرضها فالكل من مقام ا وإلا فاضرب مقامها في مبلغ 
الرد . 
لابرد » ( ممن لا سهم له ]ا مر ) في قوله : باب إفراد مسائل ( كانت مع عمة 


— O۳۸ — 


للأخت في الأولى وللزوجة في الثانية حيث لا عاصب . 


أو خالة ) أو غيرهما من ذوي الأرحام فالمال لها شقيقة أو أبوية أو أمية ولا 
شيء منه للعمة ولا للخالة » ( أو ) ك ( زوجة مع إحداهما ) أي مع العمة أو 
الخالة » ( أو غيرهما من ذوي الأرحام ) المال لازوجة و كزوج مم إحداها أو 
غيرهما من ذوي الآرحام »> ( المال ) كله ( للأخت في الأولى ) بعضه بالفرض 
وبعضه من حمث أنه لا وارث سواهما › ( وللزوجة في الثانية ) ولازوج في 
الثالثة كذلك من جبة أنه من له سهم في الإرث أحتي من لا سهم له لا من جبة 
الرد » ( حيث لا عاصب ) وإن كان عاصب فل الباقي » والله أعلم . 


— 0۳۹ - 


باب 


باب 


وهم القرابة الذين لا فرض لحم أصلاً ولا عصوبة » قال زيد بن ثابت وأهل 
المدينة ومن تابعها من الفقباء : لا ميراث لحم وإن بيت المال أولى منهم » وإن ل 
يكن بيت ال مال فللفقراء الموحدين ذوي الأرحام وغيرهم سواء بينهم وذهب 
سائر الفقباء من الصحابة والتابعين وفقماء العراق من الكوفمين والبصريين إلى 
توريثهم دون بيت المال بقوله تعالى : # وأولو الأرحام بعضهم أولى يبعض ي 
ولماروي أنه عت « ورث ذا رحم غير فرضي ولا عاصب » وقال « الله 
ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له » » ولآن ذوي 
الأرحام اجتمع فمهم سببان القرابة والإسلام > فهم أولى بالمال من أهل الإسلام 


. ۷٠١ : سورة الأنفال‎ )١( 
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ينزلون منزلة آبائهم » ,5 5 : 5 1 : 


الدين ليس هم إلا سيب واحد وهو الإسلام  »‏ وعن المقدام بن معدي كرب قال 
رسول الله لار « الخال وارث من لا وارث له » أخرحه اد وأو داود 
والنساءي وابن ماحة ولحسدةه زرعة الرازى وصححه الجا م وان حمان 5 


وعن ا اشا ن سول کا معي مو الى أبي عب دة رضي الله عه أن 
رسول الله لړ قال « الله ورسوله مولى من لا مولى له والال وارث من لا 
وارث له » رواه امد والنسائي والترمذي وابن حيان وحسنه الترمذي 
وصححه ابن حبان » ونقل أبو المؤثر أنه جاء رجل يسوقى إبلاً إلى عمر في 
خلافته فقال له : إنى سافحت في الجاهلية فولدت غلاما فسى فاشتريته » وإنه 
مات وترك هذه الإبل ولا وارث له » فقال عر : إا أنت شال والخال كواحد 
من المسامين فأمر بها أن تجعل في بيت مال المسامين ثم انطلق الرجل إلى ابن 
مسعود فأخبره بذلك فانطلق معه إلى عمر فققال  :‏ ل تورث با أمير المؤمنين 
هذا بالرحم والله يقول: 8 وأولو الأرحام » ؟ الآية فقال له : أترى ذلك يا ابن 
مسمود ؟ فقال له : نعم » فأمر عمر بالإبل فردت إلى الرجل > وروي أن ثابت 
بن الداحداح لمى ددع وارثا له وله ان شيك وهو أبو لمانة بن عمد المقتدر 
فقال لر « با بني المجلان هل تعامون له وارثاً فقالوا : لا فدعا بأبي لبانة فم 
إليه ميراث خاله » » وروى عمر أنه أعطى للعممة الثلثين والخالة الثلت > 
فأقامها مقام الأم والعمة مقام الأب وعلى توريث ذوي الأرحام » ( فقيل في 
توريث ذوي الأرحام حيث لا عاصب ولا ذا سهم ينزلون منزلة آبانهم ) أراد 
ما يشمل الأمبات » ويسمى هذا القول مذهب أهل التنزيل » روي عن مسروق 
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أنه قال : أنزلوا ذوي الأرحام منزلة آبائهم » فمن أدلى بذي سم أو عصبة فهو 
منزلته » وهذا المذهب فيه الححب »© فإن كان المولى به من حجبه حجبه كبنت 
أخ مع بنت عم فإنها تحجب بنت العم لأا تلاقي المت في أبيه »> وبنت العم 

والأب يحجب الد وذلكالمذهب هو الأصح عند الشافعية وهو مذهب 
الحنبلية > وهو الأقيس وتحصله أن ينزل كل منم منزلة من يدلي به إلا الخال 
والخالة فبمنزلة الآم والعمة فبمنزلة الأب على الأرجح » فإن سبق أحد إلى وارث 
قدم مطلقاً وإن استووا في السبق إلى وارث قدر كأن المت خلف من يدلون 
به وقسم المال » والباق بعد فرض الزوجبة بينهم كأنهم موجودون » فمن يحجب 

شيء لمن يدلي به » وما أصاب كل واحد قسم على من نزل منزلته كأنه مات 
وخلفهم إلا ولد الآم » فيقسم بين ذكورهم وإنائهم بالسوية كأصوهم » مع أن ولد 
الأم لو مات وخلف بنين وبنات كان للذ كر مثل خظ الأنشين » إلا أن الحتيلية 
قالوا : إذا كان الذكر والأنثى من جبة واحدة في درجة واحدة > فالقسم 
بالسوية لا يفضل ذكر على أنثى » واعل أن دوي الأرحام وإن كثروا برجعون 
إلى أربعة أصناف : 

الأول : من ينتمي إلى المبت وم أولاد البنات وأولاد بنات الان » وإن 
نزلوا. 

الثاني : من ينتمي إلبهم المت وم الأجداد وإلجدات الساقطون وإن علوا 
كأب الام . 
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الثالث من ينتمي إلى أبوي المت > وه أولاد الأخوات وبنو الإخوة للآم > 
ومن يدلي بهم » وإن نزلوا . 


الرابع : من ينتمي إلى أجداد الميت وج داته وم العمومة للأم والعمات 
مطلقا » وبنات الأعمام مطلقا والخؤولة وإن نزلوا » ولا خلاف عند من يورث 
ذوي الأرحام أن من انفرد من هؤلاء حاز جميع المال » وإنا يظبر الخلاف عند 
الإجتاع ذهب أهل التزيل ما ذكره المصنف > ومذهب القرابة ما ذكره 
المصنف بعد هذا إذ قال : وميراث الأرحام على ترتيب العصبات وبمذهت أهل 
التفزيل قطع ابن كج من الشافعية والفخر > وهو رأي أكثر الصحابة ومن بعدهم 
وهو قول الشافعي ©» وقال أبو حشفة والبغوي والماولي من الشافصة بعذهب 
القرابة وسمي الآخرون أهل التنزيل لتنزيلهم كل فرع منزلة أصله »> وسمي 
الأولون أهل القرابة لنم يورثون الأقرب فالأقرب كالمصابة > قال شارح 
الترتيب : الأصح الأقيس مذهب أهل التنزيل . 


قال المصذف في الترتيب : وأجمعوا أن المفرد منهم ولو أنثى يحوز االمال > 
وهم أربعة أصناف : 

الأول : بنو البنات وبنات الإبن وبنو بناته ونسوهم ويقدم الأقرب منبم 
فيعطى المال كله على الختار عندنا كبنت بنت وابن بات ابن فالعائلون بالتغزيل 
كآبائهم يعطوتها ثلاثة أرباع ويمطونها الربع والمعتمد علمه الختار أن الكل لا 
لأنها أقرب » وك ذا بنت ابن مع بنت بنت ابن » وفي بنت ابن وعشر بنات 
بدت أخرى قيل لابن : إرث أمه » والعشر إرث أمبن وقيل : للذ کر مثل 
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حظ الأنشين > وقمل بالسوية وهو مذهبنا وكذا لبنت المنت المال إذا وجدت 
مع بني بنت بنت أسفل وقس على ذلك . 


الثاني : بنات الإخوة وبنو الإخوة للام وبنو الأخوات » فالقائلون بالتنزيل 
أيضا ينزلون كلا منزلة أببه وأمه ويرفعونهم بطنا إلى الموروث »© ويقدم الأسبق 
فإن استووا أعطوا كلا ميراث من نسب إلمه » والقائلون بالقرابة يمطون 
الأقرب فإن استووا قدموا من أدلى بشقىق »> فإن استووا بالقرابة والنسب 
أعطوم بالسوية » وهو الختار وذلك كنات شقىق وبني شقيقة فبدلمم سواء ولا 
دعطى کل سهم من ورثه » ولو له بنت وما عشر بنين أوله عشر بنات وها ابن » 
وقمل : لكل ميراث أببه » فإذا وجدت ثلاثة بنات إخوة متفرقين > فعند أهل 
التنزيل لبنت الكلالي السدس » والباق لبنت الشقيق > ولا شيء لبنت الأخ 
للأب » لآن أباها لا برث ممما وعند أهل القرابة أن المال لبنت الشقرق » فإن 
وجدت ثلاثة بنات أخوات متفرقة فالآ كثر أن القسم بينبن على خمسة ثلاثة 
لبنت شقيقة ولكل من الأخيرتين سهم كأمباتهن » و كذا لبنت شقيقة ولابن 
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وإن وجدت عشر بنات شقيقة وبنت شقيقة أخرى فبالسوية کا مر 


واختلف في بنت ثقيق وابن شقيقة فقيل له : ثلثان لأنه ذكر » وقيل 
هما لما مراث أبمها » وقبل بالسوية لاتحاد الدرجة وقس على ذلك النسول . 
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الثالث : الأحداد والجدات الساقطون »> فاللمتزلون بنزلون كل منزلة والده 
ويقدمون الاق »> فإن استووا قسم المال بين من انتهوا إلمهم » وحصة كل بين 
المدلين به > وقال المقربون : إن اختلفت درجاتهم فالمال للأقرب فيقدم أبو 
الام على أي الات 6 وأم أبي الام على آي أبي أي الأم > فإنالةوواوكنوا من 
جبة الأب وجبة الام فلذي جبتها الثلث ولذي جبته الثلثان » ويقسمان بين ذوي 
جبة الأب على قدر مواريثهم ويجعلان كالمال » وكذا الثلث بين ذوي الأرحام 
فالمنزلون يجحعلو أبا أم الأم وأبا أم الأب كأم الآء وأم الأب » وقال المقربون لأبي 
أم الأب الثلثان » وهو الختار مع اتحاد الدرجة » وإلا فالمال للأقرب . 


الرايع : في الأخوال والخالات والمات فإذا اجتمموا فالثلثان للممات 
والثلث للخالات والأخوال » ويعتبر في كل من الصنفين ما يعتبر في المال إذا 
انفرد به أحدههما كثلاث عات متفرقات أو خالات »© فالثلثان بين الممات على 
خمسة »> للعممة الشققة ثلاثة أخماس » وخمس لكل من عمة لآب أو لآم كأنهن 
أخوات »> وكأنه لا وارث غيرهن » والثلث بين الخالات كذلك والمقريون 
مجه لون الثلثين للعمة أو الخالة الشقبقة كالخال الأول في هذا أصح » ولثلاث عمات 
الثلثان وللخال أو الخغالة الثلث إن اجتمعوا » ولعشرة أخوال وعشر خالات 
الثلت بينهم سواء وللععات الثلثان إن اجتمعوا ولثلائة أخوال مفترقين الثلث » 
ولعم أخ لأم الثلثان واختلفوا في الأخوال فققال عزان : الثلث بينهم أخا 
وقال غيره للخال : للام السدس والباق للخالين للأبوين وسقط الخال للأب وإن 
اجتمعت خالة وبنت عم فا مال للخالة و كذا في خالة وان عمة » وها مع بذت 
خال كالخالة مع بنت خال وبين خالة أم وخالة أب أثلاثا > و كذا بين عمة شقبقة 
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وخالة كذلك » ولا إرث لبنات الأمال ولا لبني العمات مع وجود الأخوال 
والخالات » ولا لبنيهم وبنيهن مع وجود عة من أي جبة كانت » وإن وجدت 
بنات أعمال فالمال لبنت الشقيق » وإن وجدت بذت عم شقيق وبنت عمة شقيقة 
فالاً كثر أن المال لبنت الشقيق وقبل : نصفان ولبنت عم لأب المال دون بنت 
عمة لأبوين عند المنزلين > وإن اجتمءت ثلاث عمات وثلاث بنات أعمام فالمال 
لبنت العم الشقيق دون الباقبات » ولبنت عمة لأبوبن دون بنت عم لأب عند 
المنزلين أيضاً وينقسم بين بني عمات أخمام) لابن الشقبقة ثلاثة ولكن من التي لام 
والتي للأب سم ولخخالة الأب ثلثان » ولعشر عمات الآم ثلث > ولعفة أبيه 
لوين ثلثان ولخالة أببه لأب ثلث > وإن اجتمعت ثلاث عمات أبسه وثلاث 
خالات أببه وثلاث عمات أمه وثلاث خالات أمه وكلبن مفترقات » فالثلثان 
لعمات أبمه وخالته » والثلث لمات الم وخالاتها » فتقسم من خمسة وأربعين 
لعمة أنبه » لآبويه إثني عشر ولعمة أبيه لأب أربعة » و كذا التي لأب ولخالة 
أببه لأبوفه ستة ولخالة أبيه لأيمه سهان ولطخالة أيبه لآمه ولعمة أبمه لأبويه ستة > 
ولعمة أمه للاب سهان وكذا العمة أأمه للم ولخالة أمه للأبوين ثلاثة » ولكل 
من خالة أمهٍ للآأب وخالتها للأم سهم » وذلك أن ثلشي الخمسة والأربعين ثلاثون 
ثلثاها عشرون للعمات أخاسا وثلثها عشرة للخ-الات أخا۔) وها من جبة الأب 
وثلثها خمسة عشر لأرحام الام ثلثاها عشرة للعمات أخماسا » وثلشب! خمسة 
الخالات كذلك » وقس على ذلك من علا ومن سفل »> وريما اشتبه على الطالب 
بعض المسائل كبنات ابن أو بنيه »> يكون لأحدم عشيرة أولاد أو أكثر »> 
وللآخر واد كالإرث للذكر ضعف الأنئى » لأن لكل إرث أبيه لو حبي » 
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وقيل : يرث الأقربان من أب وأم فإن اجتمعا ورث رحم الام 
كالأخ فالعمة على هذا أحق من بنت الأخ والناس على خلافه 


وإنغا يشتر كون في ذلك إذا كان الكل بني بنين أو بني إخوة أشقاء أو لأب أو 
لام ولأحدم ولد ولآخر أكثر فهم في الإرث سواء > لأن لكل ميراث أيه » 
و كذا بنو الاخوات » وإن اختلفوا في النسب أو الدرجة فلكل نسل سهم أبيه 
أو أمه > ولا يدخل عله غيره وذلك كشقبقة عندها ولد أو أخت للأب لما 
خمسة وأخت لأم معبا عشرة » فلولد الشقمقة ثلاثة أخماس المال ولكل من أولاد 
الأخت للب والأخت للام خمس سواء » وك ذا في أولاد الأمام والعمات 
والأخوال والخالات إذا اختلف ذلك > فلكل سهم موروثه . 


( وقيل : يرث الأقريان من أب وأم ) أي : يرث من كان منها أقرب 
( فإن اجتمعا ورث رحم الأم منابها ورحم الأب منابه ) أي : مناب الأب 
وهو قول ابن مسعود وفيه الحجحب كا في مذهب أهمل التنزيل إلا أنه يحجب 
بالأقوى والقول الأول يحجب بالقرب ويدل له قوله : فالعمة على هذا أحتى الخ 
( فالخالة كالأم والعمة كالأب وبنت أخ كالأخ فالعمة على هذا ) أي على قول. 
ابن مسعود ( أحق من بنت الأخ ) لأنها بمنزلة الأب » والآب أولى من الأخ 
والآأولى أن يقول : بمنزلة الجد » ولعله لم يقل ذلك لرواية عن ابن مسعود أنه 
يورث.الأخ مع الجد > ( والناس على خلافه ) “أي جمهور الآمة على خلاف قول 
ابن مسعود في توريئه ذوي الأرحام » ومذهبنا كا في « التاج » : ليس توريث 
ذوي الأرحام بالقرب فقط ولا بالقرابة فقط > بل تارة وتارة يحسب الصواب > 
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يورثونها دون العمة لأن الأولى من ولد الأب » والثانية من ولد . 
الجد فولد الأب وإن بعد أحق من ولد الجد ولو قرب لأن من ترك 
ان أخنه وعمه ورثه اين أخيه لا عمه »> وقل : ميراث ذوي 
الأرحام على ترتيب العصبات » فبنت الأخ أولى من العمة » وهي 
أولى من بنت العم » والخالة أولى من بنتها » ومن ابن الخال.وهو 
أولى من ابنه ومن بنت الخالة وابنبا »> وهكذا يعتبر الأقرب 


الك › 


وإذا عامت أن المراد بالناس المهور » ل برد علمنا موافقة عمر لابن مسعود > وإذا 
أعطى الخالة الثلث والعمة الثلثين » فإن هذا على وفتى قول ابن مسعود » فامهور 
( يورثونا ) » أي بنت الأخ ( دون العمة لأن الأولى ) وهي بذت الآخ وسماها 
الأولى لأنها مذكورة قبل العمة في قوله : يورثونها دون العمة » ( من ولد الأب“ 
والثانية ) وهي العمة ( من ولد الجد ) فإنها تلتقي مع ابن أخيها في جده وبنت 
الأخ تلتقي معه في الأب ( فولد الأب وإن بعد ) كبنت بنت بنت الأخ ( أحق 
من ولد الجد ولو قرب ) كالعمة أو بنت العمة » ( لأن من ترك ابن أخيه وعمه 
ورثه ابن أخيه لا عمه ) . 


( وقيل : ميراث ذوي الأرحام على ترتيب العصبات فبنت الأخ أولى من 
العمة » و ) الممة ( هي أولى من بنت العم » والخالة أولى من بنتها ومن ابن 
الخال و ) > ابن الخال ( هو أولى من ابنه ) » أي من ابن ابن الخال ( ومن بنت 
الخالة وابنها » وهكذا يعتبر الأقرب للهالك ) » قال الشيخ اسماعبل : وهمذا 
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وعل القول بالتوريث على قدر الآباء : أن التارك ثلاث بنات 
ارات مفترقة لابئة شقيقة ثلاثة » ولابئة التي لأبيه واحد » وكذا 
لني للأم من فريضته من ستة › وتنقسم من خسة بالرد ولو ترك 


ثلاث بنات إخوة مفترقين لم ترثه بنت أخيه لأبيه › 


المأخوذ من قول الله تعالى : ل وأولوا الأرحام بعضهم أولى بدعض ي ١‏ . 


( و ) الحاصل ( على القول بالتوريث على قدر الآباء : إن التارك ثلاث 
بنات أخوات مفترقة ) » والأولى مفترقات >2 ( لابنة شقيقة ثلاثة ولابنة ) 
الأخت ( التي لأبيه واحد ‏ وكذا ) واحد ( ل) ابنة الأخ ( التي للأم من 
فريضته ) حال كونها ( من ستة ) > أو هذا بدل من قوله من فريضته » لأت 
للشقءقة النصف وللأبوية السدس تك الثلثين » وللآممة السدس » فكذا بناتهن 
ويبقى واحد برددنه كلبن * ( وتنقسم ) الفريضة ( من خمسة بالرد ) > بأن 
حمل المال كل خمسة أسهم بأن مجمع هم سبامهم من متة > وهي خمسة فتكون 
الفريضة من خمسة ثلاثة لمنت الأخت الشقىقة » وواحد لبنت الأخت الى للأب»> 
وواحد لبنت الأخت التي للآم > وه ذا على القول أنه برد على الورثة كلهم إلا 
الزوجين » وأما على القول الآخر فإن الآخت للأب لا ترد مع وجود الشقيقة > 
( ولو ترك ثلاث بئات إخوة مفترقين )2 بنت أخيه الشقيق وبنت أخبه للأب 
وبنت أخمه للأم > ( لم ترثه بنت أخيه لأبيه ) » فلبنت الشقيق النصف» ولبنت 
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ولعل بعضاً يقول : إِنْ أرحام الأب أحق بالإرث إن كانوا أقرب 
من أرحام الأم كتارك بنت شقيق وبنت كلالي وإن قرب رحم 
الأم بدرجة كتارك عمة شقيقة وأبا أمه فهل المال للجد أو العمة 
أو بينبها خلاف »2 


الأم السدس » وتردان الثلث لأنه لو ترك شقيقا وأبويا وأميا كان للأمي السدس» 
وكان الشقيق عاصبا ولا شيء للأبوي . 


( ولعل بعضا يقول : إن أرحام الأب أحق بالإرث إن كانوا أقرب ٠)‏ أي 
أقوى ( من أرحام الأم ) » وعليه فلبنت الآخ الشقيق النصف ولبنت الخ 
الأبوي السدس» وتردان الثلث إن كان قائل هذا يقول بالرد على الأبوية مع وجود 
الشقبقة » وإلا ردته الشقيقة وحدها ( كتارك بنت ) أخ ( شقيق بنت ) أخ 
( كلالي ) > فالمال على هذا لبذت الخ الشقيق وعلى غيره لبذت الشقيق النصف > 
ولبنت الكلالي السدس » وبردان الثلث . 


( وإن قرب رحم الأم بدرجة كتارك عمة شقيقة ) أو أبوية ( وأبا أمه 
فهل المال للجد ) أبي أمه لأنه ذكر > ( أو للعمة ) لما من جبة الأب 
( أو بينها ؟ ) ثلثان للحد وثاث للدمة كأخ وأخت أو ابن وبنت قتا للذكر 
مثل حظ الأنشين » ويدل على أن مراده ثبوت الثلثين له والثلث هما » أنه جمل 
في المسألة المقابلة لهذه المسألة وللسألة الأولى» وهي ضدها الثلثين لأرحام الآب» 
والثلث لأرحام الآم > إذ قال : وإن اجتمع رحم الخ > ( خلاف ) “ ولا كان 
الجد أبو الأم أقرب في مثاله من العمة > لان العمة منعها من الإرث الأب لو كان 
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وإن اجتمع رحم أن ورحم أم كتارك عة وخالة فثلثان لعمته › 
وثلث لخالته » ونصفان إن ترك عة وخالاً » وكذا قل في 
تارك خالة 


موجوداً » وإن م يكن موجوداً فإن الجد الموجود أيضا مانع بخلاف الجد أبي 
الام » فإن المانع بينه وبين الإرث الأم فقط » وإذالم تكن ورث فافمم . 


( وإن اجتمع رحم أب ورحم أم ) على القول بأن ميراث ذوي الأرحام 
على ترتيب العصبات » كان لرحم الام الثلث ولرحم الأب الثلثان لقوتهم بالأب > 
( كتارك عمة ) إذ العمة من رحم الأب ( وخالة ) > وإذا كان ذلك ( ف ) المال 
( ثلثان ) مده ( لعمته وثلث لخالته ) » کا روي عن عمرنن الخطاب 
- رضي الله عنه - : « أنه أعطى الخالة الثلث والعمة الثلثين » > وذلك لقوة 
العمة يحبة الأب > وقبل : المال كله للعمة » وذلك إذا كان رحم الأب ورحم 
لمن كان أقوى » فالمال في المثال لولد الأخ للام أو ولد الآخت للأم لا“لؤلد العمة > 
دوي الأرحام أربعة : الأول : أولاد المنات وإن سفلوا » والثاني : أولاد 
الإخوة والأخوات للام > والثالث : الأجداد من قبل الم > والرايع : الأعمام 
مما بعده بالميراث ومثله لأبي إسحاق الحضرمي - رحه الله - . 


( و ) المال ( نصفان إن ترك عمة وخالاً ) قويت العمة مع أنها أنثى حبة 
الأب » وقوي الخال مع أنه من جبة الآم بأنه ذكر > ( وكذا قيل في تارك خالاً 
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وخالة » وقيل : للذكر مثل حظ الأنثيين » ومن ترك قالوا امه وأباهاولا أب له 
ينسب إليه فتثلشه لأمه والباقي لجده وهو عاصيهء 
وإن ترك ابنة بنت وأبا أمه فبل ماله لجده أو لبنت بنته أو بين 
حلاف » وكذا لو ترك أبا أم وان أخ لأم فبل المال له أوللجد 
أو له ثلثان ولاين الأخ ثلث » 


وخالة ) لأنما من جبة الآم » ولا إرث لأحدهما فاستويا » قال أبو ستة : وهو 
الظاهر > ( وقيل : للذكر مثل حظ الانشيين ) تنزيلاً هما منزلة الوارثين من جبة 
الأب كأخ وأخت وابن وبنت» ( ومن ترك قالوا: أمه وأباها ولا أب له ينسب 
إليه فثلثه ) » أي ثلث ماله ( لأمه» والباقي لجده ٠)‏ أي لأمه» ( وهو عاصبه) 
لآن من لا أب له عصبته عصبة أمه » وإن ترك أخا فمو العاصب وللحد للسدس 
كأنه من جبة الب » وللآم الثلث > وإن كان اثنان فلها السدس وها عاصبان 
و للحد الس.دس . 


لآن اميت يصل في الأم إذا ترقتى قبل الجد ( أو بينه) ؟ ) عمل بالعلتين » قال 
أبو ستة : هذا هو الظاهر لأا من جبة الأم > ( خلاف > وكذا لو ترك أبا أمر 
الذي يرث ولو كانت حية » مخلاف أبي الام فإنه لا ميراث له أصلاً إن كانت 
حية > وهو الصحيح على ما مر عن « التاج » من كلام المشارقة > ( أو للجد ؟ ) 
تنزيلا له منزلة الجد من الاب لقوته » ( أو له ثلثان ولابن الأخ ثلث ؟ ) تنزيلا له 


ل ه6086 — 


ون رك جدان أنا أبيبا وجد أببه أب أمه فبل بينهما أو للجد من 
الأم الثلث وللجد من الأب ثلثان » قولان » وإن ترك بنت بنك 
وبنت بنت ابن فبل للأولى ثلاثة وللأخيرة واحد أو كله للأولى ؟ 
خلاف » وإن ترك ابنة بنت وبنت شقيق فهو للاولى عند الأ كثر 
للشققة ¢ وإن ترك 5 

( وإن ترك جد أمه أبا أبيها وج أبيه أبا أمه ) » أي أبا أم أببه ( فهل ) 
ماله (بينها) نصفين ( أو للجد من الأم الثلث وللجد من الأب ثلثان ؟ قولان » 
وإن ترك بنت بدت وبنت بنت ابن فهل للأولى ثلاثة وللأخيرة واحد) 2 
كبنت وبنت ابن للبنت النصف ولبنت الابن السدس منستة فتردان الباقي فذلك 
أربعة » ( أو كله للأولى ) لأنه. أقرب ؟ ( خلاف > وإن ترك ابئة بدت وبنت) 
أخ ( شقيق ف ) المال ( هو للأولى عند الأكثر ) لما من ولده وبنت الأخ من 
ولد جدها » ( وقيل : بينهها ) كمنت لها النصف» وأخت لها النصف بالعصبة» 
قال أبو ستة : الأول هو الصحمح وبه جزم المشارقة » والحاصل أن من نظر إلى 
الدرجات » قال : المال كله لنت المنت ©» ومن نظر إلى من قال : أنزلوهم متزلة 

( وان ترك ثلاث عبات ) مفترقات ( أو ) ثلاث ( خالات مفترقة ) > 
إحدى الممات أت أبمه من ابه ا وإحداهن من أبمه وإحداهن من أمه 7 
إحدى الخالات أخت أمه من أيبها وأمها » وإحداهن من أبببا وإحداهن من 
أمها > ( فاله للشقيقة ) » أي للتي هي شقيقة أبيه أو أمه لقوتها » ( وإن ترك 
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بنت عمة وبنت خالة فقيل : هو للاولى » وقبل : أثلاثاً > وإن ترك 
بى أخته أو بني بنته أو بني عمته أو خالته أو خاله ذكوراً وإناثا فبينهم 
سواء لأنهم ورنوه بالأرحام ٠‏ وإن ترك بي أخيه أو عمه فلإذ كور 
فقط لأنهم عصبة . 


بنت عمة وبنت خالة > فقيل : ) المال ( هو للأولى؛ وقيل : ) يقسم ( أثلاثأ ) 
الثلثان للأولى ولابنة الخالة الثلث »> قال أبو ستة : وهو الظاهر لاتحاد ها في 
القرب » ولآن لأرحام الأب,الثلثين ولأرحام الام الثلث . 


( وإن ترك بني ) > أي أولاد ( أخته» أو بني ) أولاد ( بنته أو بني عمته 
أو ) بني ( خالته أو ) بني ( خاله ذكورأ وإناثأ » فبينهم سواء لأنهم وره 
بالأرحام ) » مع استوائهم في الدرجة والقرب »© ( وإن ترك بني ) أولاد 
( أخيه أو ) بني ( عمه فللذكور فقط لأنهم عصبة ) » وبنت 'لمم أو بنت 
الخ لا تعصب وحدها ولا مع عم آخر ولا مع أخ › وال أعل . 
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باب 


إن تحردت عصبة في فريضة صحت من عدد رؤوسبم إن 


باب 


في أصول الحساب وبيان مخارج الفرانض 


( إن تحردت عصبة في فريضة صحت من عدد رؤوسهم إن كانوا ذكوراً » 
ومن عدد الإناث وضعف الذكور ) بأن يمد الذكر بالأنثى › ( إذا اجتمعوا ) » 
أي اجتمع الذكور والإناث » قال أبو إسحاق التامساني : 

مها يك الوارث فاعل عصبة فبي على روُوسهم مرتبية 

وعد متهم ذكراً بانثيين ومن رؤوسهن صح دون مين 

وحذف نون يكن مع أن ما بعده ساكن بناء على القول نحواز ذلك قياس 
أو للضرورة » ولا يصح في العام وبلمهم وبني الإخوة والموالي إن يكونوا 
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الإثنان والأربعة والثانية والثلائة والستة وضعفها وضعفه , 


ذكوراً وإنائا » لأن النساء لا برئن في ذلك » إلا إن أعتقت المرأة عبداً أو أمة 
وترثه »> وذكر شارح الترتدب ما نصه : وهذا في النسب أما في الولاء » فإرتف 
استووا في الإستحقاق فمدد رؤوسهم» ولو كان فيهم أنثى أصلها » وإن اختلفوا 
فيه فخرج كسورم أصلها » ففي ابنين أو معتقين مستويين ذكرين ن أو أنشين 
أو مختلفين أصلبا من اثنين وابنين وينتين أو ثلاثة معتقين أنثى ا النصف › 
وذكر له الثلث» وآخر له السدس» أصلها ستة فا لكل ذكر من الأنثى اثنان» 
ولكل بنت واحد » ولذات النصف في الثانمة ثلاثة » ولذي الثلث اثنان؛ ولذي 


السدس واحد ٠.‏ 


( وإن اشتملت على ذي سهم ) واحد أو تمده وک أو مم عصبة 
( أخنت من الأصول السبعة وهي : الإثنان والأربعة والثانية والثلاثة والستة 
وضعفها ) > وهو اناعشر © ( وضعفه ) » أي ضعف ضعفها وهو 
أربعة وعشرون » وإنما رتبا هذا الترتيب لمكون قد ترقّى - رحمه الله -. 
بالتضعيف من الاثنين إلى الؤانئة» ومن الثلائة إلى ضعف ضعف الستة» كأنه قال : 
اثنان وضعفما وضعفه وثلائة وضهفها وضعفه وضعف هذا الضعف »© وإن شت 
بدأت بالأعلى فقلت : ثانمة ونصفها ونصفه» والأريعة والعشروت ونصفبا ونصفه 
ونصف هذا النصف »> وهنا من التصريفات ما مر في المقادير من الفرائض › 
وتسمى الاثنان والثلاثة عادلتين ومعنى ذلك أن سبامها قد تستةرفما وغيرهن 
ناقصا » وقمل : إن العادلة ما استغرقها سهامها ولو كانت غير الثلاثة والاثنين » 
كشقيقتين وأم وأخ لآم من ستة > والناقصة ما فضل سباهها على أجزائها ؛ 


همهم 


إذ منها تنشأ الفرائض الست عل رأي القدماء » ولا مخرج لها 
4 ايا ل ل 
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ولا يككون هذا اثنين ولا ثلاثة كزوج وبنت من أربعة » ويفضل واحد فالفريضة 
عادلة وناقصة وعائلة وغير عائلة > والعائلة هي التي فروضها أكثر من عددها 
( إذ منها تنشأ الفرائض الست ) النصف والربع والثمن والثلث والثلشان 
والسدس » وضابط ذلك أن المسألة تكون من أدنى عدد يوجد فيه امم الفرض» 
قال أو إسحاق : 


ثم إذا اختلفت السهام فعندها تختلف الأحكام 
وهم دا فإنبا عحصوره في سمعة معلومة مسطورة 


ثم الان ة ثم اثنا عشر وأربم من بعد عشرين تقر 


والاثنان الأخيران لا بكون الفرض فما إلا متعدداً » والخفسة الأولى يتحد 
الفرض فيها ويتعدد » واعل أن للأصول عبارتين : إحداها : أن ينظر في نوع 
الفرض اجتاعا أو انفراداً مع قطم النظر عمن يأخذه > ويسمى المنظور فيه بهذا 
الاعتبار صوراً » ومسائل الأصول إذا قمل : إنها تسعة بزيادة الؤاننة عشر 
والستة والثلاثين عائلة أو غير عائلة تسعة وخمسون وصورها تزيد على ست مائة » 
وكون الأصول سبعة إنما هو ( على رأي القدماء ولا مخرج ها )> أي للفرائض 
( سواها ) > أي سوى السبعة . 
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وذلك في باب : الجد والإخوة عند من يقول بتوريث الإخوة مم الجد > ومثلوا 
الانة عشر بأصل كل مسألة فبها سدس » وثلث ما بقي وما بقي كأام وجد 
وخمسة إخوة لأبوين » أو لأب 6 وتصحيحبا أن للأم السدس واحداً من ستة » 
فتبقى خمسة » فإذا قاسم الإخوة تنقصه المقاسمة عن السدس فل ثلث الباق » 
الح الي ال اي ري الو N‏ 

فتقوم مسألتهم من ثمانية عشر للام » سدسها ثلاثة تبقى خمسة عشر ثلثها خمسة 
للجد » فتبقى عشرة منقسمة عليهم » و كذا لو كانت الام بدل الجدة وإنما كان 
ذلك من ثمانبة عشر لآن الباق من عخرج السدس بعده لا ينقسم على عخرج ثلث 
لباقي ويباينه . 


وحاصل ضرب احرج في احرج ثمانة عشر ومثلوا الستة والثلاثين بأصل كل 
مسألة فمها ثلث ما بقي “ ومأ بقي وربع وسدس كزوجة وأم وجل وسمعة 
إخوة » وتصحيحبا أن للام السدس وللزوجة الربع والربع والسدس متوافقان 
بالانصاف » وحاصل ضرب الاثنين مثلا في ستة مقام السدس اثنا عشر » 
وسدسبا اثنان للام وربعها ثلاثة للزوجة > وممضوعبا خمسة وباقمها سبعة ©» 
فإذا قسمت على الد والإخوة السبعة نقصت المقاسمة عن السدس فير جع إلى 
ثلث الباق الذي هو سبعة > وليس له ثلث فتضرب ثلاثة لمحرج الثلث في أصل 
المسألة اثنا عشر» فتبلغ ستة وثلاثين» لآن الباق من خرج السدس والريع بعدهما 
لا ينقسم على مخرج ثلث الباق ويباينه » وحاصل ضربه فيه ما ذ كر » ولا تخفى 
قسمتہا علمهم حينكذ > و وإنماذكرت تصححمحبا تصحبحہا وإن م تكن عند لتشو "ّف 
الذنهمن لعرفتها لإشارة المصنف إلا لقيو من قوله على رأي القدماء » 
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وانظر لم عبّر بالقدماء لا بالصحابة مع وجود الخلاف في الجد والإخوة في 
زمان الصحاية . 

قال صاحب الترتدب : زاد الحققون فى باب الجد والإخوة أصلين آخرين 
وها ثانبة عشر وستة وثلاثون» قال شارحه : من الحققين الذين زادوا ذلك إمام 
الحرمين والمتولى والنووي فقال : إنه الأصح الجاري على القواعد لأن الممل به 
أخصر » ونقله الأستاذ أبو منصور البغدادي عن زيد بن ثابت . 

وقال المبور : هما نشئًا من أصلى الستة وضعفها» لأن الفرائض موضوعة على 
الفروض المقدرة في الكتاب والسنة ٤‏ وثلث ما بقي ل برد فبا فبا تصحيح 
لا تأصيل » واحتج الحققون بأن أصل المسألة فبها فرض أو أكثر أقل عدد يصح 
منه فرضب 1 إن كان واحداً » وهو الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثانة 
أو فروضها إن كان فبا فرضان أو أكثر > وهو واحد مما تقدم والاثنا عشر 
وضعفبها والثانية عشر وضعفها لآن مخرج الكسر أقل عدد مخرج منه ذلك 
الكسر > ولا كان في كلام المصنف تاويح لكلام القوم في الجد والإخوة» ساغ أن 
أذكر مذاهبهم في ذلك . 

قال شارح الترتيب وصاحب الترتيب : مذهب علي المشبور عنه أن للجد 
ما بقي بعد فرض الآخوات إن م يكن معبن أخ ما لم ينقص عن السدس 
وإلا قامم مالم تنقصه المقاسمة عن السدس» وم يكن ثم أحد من البنات أو بنات 
الان فإن نقصته عنه » أو كان الباق بعد فرض الآأخوات أقل منه أو كان معه 
أحد من البنات أو بنات الان فرض له السدس › وروي عنه أنه كواحد متهم 
أبداً » لأنه لما قاسعهم عند قلتهم قاسمهم عند كثرتهم . 


- هوم 


قال إمام الحرمين : لولا شبادة رسول الله بلق لزيد بالتقدم في الفرائض 
لاقتضى الإنصاف اتباع علي" في باب الجد فإنه أبقى المذاهب وأضبطها » وليش 
فبه خرم أصلاً ولا استحداث شيء » وروي عن علي أيضاً موافقة غيره . 


ومذهب الجمبور من الصحابة والشافمي مذهب زيد بن ثابت أن الجد 
والإخوة إذا ل يكن معبم فللجد خير الأمرين من مقاسمة الإخوة ذكوراً وإاثا 
كأخ منهم حتى يعصب إنائهم الخلص» فيأخذ مثلى الأنثى ومن ثلث جميع المال» 
فالباق لهم » أما المقاسمة فلانما الأصل في جعلبم في درجة > وأم-ا الثلث فلآن 
الأم والإخوة إذا اجتمعا وليس معا غيرهما فله مثلآ مالحا > والإخوة لا ينقصون 
الم عن السدس فلا ينقصونه عن ضعفه » ولآن الإخوة لر الم لا ونقصون 
الإخوة للام عن الثلث » فبالآولى الجد” لأنه يحجبهم » فالمقاسمة خير له إذا كان 
فق عن الاضوة وال رات أقل من مثلمه بان مكون مث أو نصفاً أن تقوو 
ذلك » وذلك في خمس صور في جد وأخت له سهان وها سهم من ثلاثة » 
وقي جد وأخت لما سان وما سهان من أربعة » وفي جد وثلاث أخوات له 
سان ولکل واحد سهم منخمسة وني جد وأخ لكل واحد منهها سهم من اثنين» 
وني جد وأخ وأخت له سهان وللأخ سهان وللأخت سهم من الخسة فالمقاسمة 
أحظى في الميع إذ بها حظه في الأولى ثلثا المال » وفي الثانبة والرابعة النصف 
وفي الثالثة والخامسة الخسان »؛ وذلك في كل صورة منبا أكثر من 
الثلث . 


والطريق في معرفة التساوي والتفارت بين الكسرين أن تأخذ كسر أهما 
وتعتبر من الكسرين فمظبر التفاوت أو غيره » ويعرف قدر التفاوت بأن تسمى 


.5ه — 


الفضل بين بسطي الكسسرين من المقام المذ كور» ففي الثلث والخفسين المقام الجامع 
لما خمسة عشر للساينة » فثلثه خمسة وخمساه ستة وهي أكثر من الخخسة بواحد > 
وإذا ميته من المقام كان ثلث خمس ويفرض للجد الثلث إذا زاد الإخوة على 
مثلمه » ولا تنحصر صوره لآن الزيادة غير منحصرة كحد وثلاثة إخوة » 
فلو قاسمهم لأخذ الربع فالثلث أكثر منه فهو حقه»أو خمس أخوات فلو قاسمين 
لأخذ سبعي المال فالثلث أكثر منه بثلث سبع فمو حقه إذا استحق' الثلث كان 
فرضا كا في شرح الكماية ونص الشافمي > وظاهر كلام الغزالي والرافمي أنه 
يأخذه بالتعصيب» قال السب : وهو عندي أقرب بل قد أقول به في قوهم أنه 
يفرض له الثلث إذ أنقصته المقاسمة عنه > وأنهم تحوزوا فى العبارة ولو أخذه 
بالفرض لأخذت الأخوات الأربع»فأ كث الثلثين بالفرض لعدم تعصيبه لمن لإرثه 
بالفرض ويفرض ممن إذا كان ثم دو فرض . 


فالحاصل أنه مع الإخوةعصبة لكنه يحافظ له علىقدر الفرض لأنه لا يفرض 
له مع الآخت إلا في الأكدرية » قال : وقد تضمن كلام ابن أبي الرفعة نقلآً عن 
بعضهم أن جمهور الشافعية على التعصيب » وهو الذي أميل إلبه > والأولى أنه 
فرض لآنه ظاهر عبارات أكثر الفرضين » وحمل السبكى 'لها على التحوز خلاف 
الظاهر بل عدم الثلث فرضا له مع الفروض المقدترة ينع التجوز المذكور » 
لكن دليله قوي» ويستوي للجد المقاسمة وثلث جيم المال إذا كان الإخوة مثلبه 
وحبنئذ هل يعبر له الثلث › [ أو ] المقاسمة أو يخير المفتى أقوال ثلاثة ذكرها 
بوعبدحمد البسطي في شرحه لفرائض الإمام أبيالقاسم الوق >وبظمر أثر الخلاف 
في الوصبة بالجزء بعد الفرض > وفي التأصيل قال الشيخ : ولا يخفى ماف هذا 


هم ( ج6٠١‏ -الثيل - وم ) 


الخلاف من الغرابة والضعف ول أره لأحد من الشافعية » نعم استحسنوا التعبير 
بالثلث »اھ . 

وإنغا استحسنوا ذلك لآنه أسبل > قاله الرافعي وورد به النص في حت من له 
ولادة وهي الم دون القسام » ولآنه مق أمكن الآخذ بالفرض فهو أولى » 
ومقتضاء أنه بالفرض وبنحصر استواء المقاسمة والثلث في ثلاث صور في جد 
وأخوين إن قاسمبن فالمال بينهم ثلاث » وقي جد وأربع أخوات إن قاممبن » 
فالمال بينهم على ستة له منها سهان وفي جد وأخ وأختين إن قاسمهم» فالمال بينهم 
كذلك وإن كان مع الجد والإخوة صاحب فرض من أم أو حدة أو زوج 
أو زوجة أو بنت أو بنت ان فذلك أربعة أحوال : 

الحال الأول : أن يستغرق الفرض جمبع المال > ولا يتصور ذلك إلا والمسألة 
عائلة كزوج وبنتين وأم وجد وأخ فلازوج الربع والبنتين الثلثان وللأم السدس 
وموعها من اثني عشر ثلاثة عشر » فاستغرقت الفروض قبل اعتبار اللحد © 
فمفرض للجد السدس ويزاد في العول إلى خمسة عشر » ويسقط الأخ كأنه عصبة 
لم ببق له شيء . | 


الحال الثاني: أن يفضل عن الفرض أقل من السدس كبنتين وزوج وجدا وأخ 
فللمنتين الثلثات وللزوج الربم ومموعما من اثني عشر أحد عشر » فبفضل واحد 
هو نصف سدس فتعول للجد بمّام السدس وهو نصف سدس إلى ثلاثة عشر > 
ولس ما عالت به هو تملكه جبة الجد وحده بل لا يختص بوارث دون آخر 
وسقط الاخ . 


ET 


الحال الثالث : أن يفضل عن الفرض السدس فيدفع للجد فرضاً کا صرح به 
الملقيني كالقمولي وهو ظاهر » قال شبخ مشايخنا : قد يستدل له بأنه لو أخذه 
بالعصوبة لشار كه الإخوة » فيأخذ أقل من الثاث وهو ممتدم اه » لكن قال 
الشمخ في شرح كافيته : الظاهر بالعصوبة اه والآأوجه الآول» بل لا يتأتى كلام 
الشخ حى ث كان في المسألة شيء من البنات أو بنات الابن وإن م يكن شيء منهن 
فوجبه ما تقدم » وقد ذكرنا في باب العصبات أن باب الجد والإخوة خالف 
غيره » ويس قط الخ کا مر كزوج وا ود وأخ وهي الأكدرية إذا كان بدل 
الأخ أخت عموع حصت الام والزوج خمسة من ستة » فيبقى واحد هو السدس » 
فيعطاه الجد ويسقط الخ و كبنتين وأم وجد وأخ » ولو مثل به لكان أولى ا-ا 
O E‏ 
لأنه لا يمكن الفرض لها في صورة فما شيء من البنات لأا لمالم تعصب بالجد 
كانت عصبة معبن ففارقت الأكدرية » ولو كان في موضع الخ في هذه الأحوال 
الغلاثة أخت أو إخوة اثنان فا كثر » أو إخوة وأخوات كذلك E‏ كليم 
إلا الغ ى ال کرت ٤‏ رار ف ما من هذا الحم کا استثنىت من 
> لکن لو كان بدل الأخ أخوان أو أختان فأ كثر في مثال الحال الثالث 

م يسقطوا العود إلا إلى السدس » فالآولى التمشيل جا قدمته . 


الحال الرابع : أنه يفضل عن الفرض أكثر من السدس فلاجد الخير في أمور 
ثلاثة في إن رضي بالأنقص » وفارق ما لو عصب مثليا فاتخذ منه متقوماً حمث 
خير المالك بين المثل وقممة ما صار إلمه » حت لو أراد المالك أخذ غير الأحظ 


به — 


فله ذلك » لآن الإرث قبري ‏ فلا بزال الماك عن الزائد محرد الاختبار يخلاف 
الةصب » وأيضاً فاخشار الجد في ملكه واخشار المالك فى بدل ملكه . 


هكذا فر “ى شيخ مشايخنا ثم قال : وفي الحقدقة ليست هذه نظير تلك لآن 
الثابت هنا الخيرية ثم التخمير وجعلها في المطلب نظيرها » ثم قال : ولعل الفرق 
أن الأقل هنا داخل في الأكثر فم يكن له غرض في العدول عنه مخلافه في 
ااغصب > وما فرى به شيخ مشايخنا بتدير كونها نظيراً أولى فإن عدم الغرض 
لا بقتضي ذلك » وبدّن الأمور الثلاثة بقوله من سدس جميع الال لآن الأولاد 
لا بنقصونه عنه» فالإخوة أولى ولآن له ولادة فحقه أن لا ينقص عنه» ومن ثلث 
الباق قياس على الآم في الغراوبن لآن لكل منبم ولادة ولأنه لولم يكن ثم 
ذو فرض أخذ ثلث المال » فإذا استحق قدر الفرض أخذ ثلث الباق » ول نمطه 
الثلث لإضراره بالإخوة ومن المقاسمة كأخ لمساواته لهم ونزوله مغزلة الآخ > 
وإذا تقر“ر ذلك فاعل أنه يتصور في هذه الأمور الثلاثة سبعة أحوال »2 لأنه إما 
أن يكون واحد من الثلاثة أحظ »> أو تستوي المقاسمة والسدس أو هي وثلث 
الباق أو هو والسدس أو الأمور الثلاثة » وحمث استوى الأمران أو الثلائة 
فيأتي في التعبير ما تقدم » ففي زوجة وبنتين وجد وأخ فأكثر سدس جميع المال 
خير له من المقاسمة وثلث الباق لأن الباق فما بعد الفروض خمسة من أربعة 
وعشرين » وحصته منما أن قاعم الأخ اثنان ونصف فسدس الميم أربعة وهو 
أحظ منها > ويفضل واد للخ فأكثر وني عم وعشرة إخوة وجدة أو ما 
يساوي خمس أخوات فأ كثر ثلث الباق خير له من السدس والمقاسمة » لأن الباق 
بعد فرض الام وهو ثلاثة من ثمانية عشر أحد الأصلين الختلف فبا خمسة عشر 


54م — 


ثلثه خمسة هي أكثر من مقاسمته في عشرة إخوة »© إذ يحصل له بها سهم 
واخ و أزنهة أجزاء من أحد عشر جزءاً من سهم ومن سدس الهيم > إد هو 
ثلاثة ومثل بعشرة لسكون الباقي منقسماً علمهم » فلو كان غير ذلك ثما يزيد على 
مثلبه كان الحم كذلك » وفي جد وجدة وأخ المقاسمة خير له من ثلث الباق 
ومن السدس لأن الباق بعد فرض الجدة وهو واحد من سكة خمسة »6 فخصه 
بالمقاممة اثنان ونصف » وذلك أكثر من السدس إذ هو واحد » ومن ثلث الباق 
إذ هو واجد وثلثان فتصح من اثني عشر » وفي بنتين وجد وأخ تستوي المقاسمة 
والسدس »2 وقي أم وجد” وأخوين تستوي المقاسمة وثلث الباق » وقي زوج وجد 
وثلاثة إخوة يستوي الباقي والسدس › وفي زوج وجد وأخوبن تستوي الأمور 
الللاتحيية:. 


فائدتان 


الفائدة الأولى : الضابط لمعرفة الأحظ مع ذي فرض أن تنظر في الفرض » 
فإما أن يكون نصفها دونه » أو قدر ثلثين أو فوق النصف ودون الثلثين > 
أو فوق الثلثين » ففي الاول إن كان الموجود من الإخوة والأخوات أقل من 
مثلّي الجد فالمقاسمة خير له أو أكثر من مثلبه فثلث الباقي خير له من المقاسمة » 
وقد يساوي السدس أو مثلبه استوى المقاسمة وثلث الباقي » وربما تاوت 
الثلاثة » وفي الثاني إن كان الموجود أختاً واحدة فالمقاسمة خير وأخا واحد 
ساوت السدس أو أكثر فالسدس خير له » وني الثالث تكون المقاسمة خيراً له 
في ثلاث صور وهي أن يكون معه أخ وأخت»أو اثنان وفما زاد يكون السدس 


- هه 


خيراً له » وني الرابع يستوي السدس مع المقاسمة إذا كان الفرض نصفاً أو ربعا 
والمقاسمة أختاً وفها عدا ذلك السدس > وال أعل . 


الفائدة الثانىة : عدة المسائل الى يتصور للحد فما المقاسمة خمسةوخمسون» 
وذلك أنه تقدم أنه إن ل يكن ذو فرض تصورت له المقاسمة خيرا > أو ممع 
مساواة الثلث في صور مان ففمها إما أن لا يكون ذو فرض أو يكون الفرض 
دنا أو وتا از اورا أو لصن فهذه خمسة في ثمانة تبلغ أربعين > 
ويقامم أيضا بعد خروج الثلثين أو النصف والسدس أو النصف والثمن في ثلاث 
مسائل » وهي أن يكون معه او أت أو أخوان » فهذه تسم من ضرب 
ثلاثة في ثلاثة » ويقامم بعد خروج الثلث أو الثلث والربع أخا أو اخ » 
فبذه أربع » وبعد خروج النصف والربع أختا] فبذه أربع وخمسون » 
والخامسة والخخسون الأكدرية » ثم من هذه المسائل ما تتحتم فيه المقاسمة وذلك 
خمس وثلاثون » وهي امس التي يكونون فېا دون مثليه وليس معهم ذوي 
فرض »2 أو يكون القرض سدس فقط أوؤْأرابماً فقط أو'نصفا فقط أو ربعت] 
وسدسا معا. > فهذه خنهس وعشرون من ضرب خممة -في خمسة ومع الأخت 
الواحدة إذا كان الفرض ثلثين أو نصفا وسدسا ومع الآخ أو الآخت أو الأختين 
إذا كان الفرض في الثلاث نصفا ونا > فهذه خمس ومع الآخ أو الأخت إذا 
كان الفرض في كل منهها ثلا أو ثلثا وربعا » والخامسة والثلاثون الأكدرية » 
ومنها ما تساوي فيما المقاسمة ثلث المبيم» وهي الثلاث التي يكونون فبه مثليه» 
وليس “ثم ذو فرض وفيا ما تساوي فبها المقاسمة ثلث الباق وهي الثلاثة 
المذنكورة إذا كان الفرض ربعا او سدها او يها وا قي مس ومدها 


- ه٦‎ — 


ما تساوي قنه المقاسمة سدس الجيع وهي ما إذا كان معه أخ أو أختان » 
والفرض ثلثين أو نصفا وسدسا إذا كان ممه أخت » والفرض نصفا أو ربعا 
فبذه خمس ومنبها ما تساوي فمه الثلاثة وفي الثلائة يككونون فيهبا عدلية > 
والفرض نصفا > وال أعل . 


و كذلك المقاسمة خير للحد إذا كان مع أم وأخت لأبوين » أو لأب »2 وهذه 
هي المسألة المسماة بالخرقاء للام الثلث » والماق بين الجد والأخت مقاممة له مثل 
ماما لأنها أحظ من ثلث الباق ومن سدس الجمبع كا هو ظاهر > وهذا قول زيد 
ان ثابت والمهور ٤‏ فأصلبا من ثلاثة للام منها واحد يبقى اثنان على ثلاثة عدد 
رؤوسهم لآن الج“ برأسين يباينانها > فتضرب الثلاثة في ثلاثة فتصح من تسعة 
للآم ثلثها ثلاشة » وللجد أربعة وللأخت سهان لآن الستة بينها أثلاثاً على 
ما تقرر » وتخرقت فبا أقوال الصحابة - رضي الله عنهم - »2 ففيها ستة أقوال 
لأبي بكر وابن عباس - رضي الله عنهم - » وهو ما ذهب إلبه الإمام أبو حشيفة 
للام الثلث والماق للجد » ولا.شيء للأخت جربا على قاع دة الاب عندهم > 
فتصح من ثلاثة واللباني لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ رواه عنه 
وللكوفيون» وسبأتي نظيره عن ابن مسعود والثالث لمؤان بن عفان للام الثلث» 
الباق بين الجد والإخوة نصفين فحعل الال بينهم أثلاثا وم يفضل الد على 


الألهحة. 


قال الشبخ : قال اللؤلؤي في كتابه : بلغنا أن عمان م يقل في غيره ا من 
الفرائض > قال الواني : إن أراد أنه لم يأت في مسألة من الفرائض عنه قول 
مشبور انفرد به کا جاء عنه في هذه فالذي قاله قريب وإن أراد أنه لم بقض في 


— 0۷ ل 


غيرها من الفرائض فقد وهم » لآنه قضي للأم بثلث الباق في امرأة وأبوين » 
وقضى بالتشريك في الهارية وبأن الجدة لا ترث مم ابنها غير ذلك . 


قلت : لعله أراد أنه م يقل من عنده إلا في هذه » وهذه الرواية عنه في هذه 
المسألة لم تأت إلا من رواية النخمي والشعي © وأما أهل المدينة فلا يعرفونما عنه 
ولكن برون أن عمر وعؤان كانا يقضبان في الجد بقضاء زيد بن ثابت »> وأن زيداً 
كتب بذلك إلى معاوية والرابع لعلى بن أبي طالب للام الثلث وللاخت النصف 
وللجد الباق فجعل للأخت معه فرضا والباق بعد الفروض له » وه و مقتضى 
المذهب المشبور عنه كا تقدم » فتصح من ستة» والخامس لزيد بن ثابت الأنصاري 
وبه قال المبور والشافعي وقد مر مم تقريره. 


والسادس لعيد الله بن مسعود .في إحدى الروايات : للآأخت النصف والباق 

بين الأم والجد نصفين »> لأن كلا من الأم والجد له ولادة على المست »© وللأم قوة 

القرب وللجد قوة الذكورة فاستويا فتصح من أر بعة > ولابن مسعود رواية ثانية 

تصير هاا عدة الأقوال سبعة كقول عر - رضي الله عنه - : للأخت النصف 

وللام ثلث الباقي والفاضل للجد » فتصح من ستة وقولما كةو لما في مسألة الزوج 

في الغراوين : إذا كان بدل الأب جد » ولان مسعود رواية ثالثة تصير بها عدة 

الأقوال ثمانية : للأخت النصف وللام السدس والباقي للجد وهاتان الروايتارن 

سواء في المعنى > ولقبت هنه المسألة بالخرقاء لتخرق أقوال الصحابة فمها » 
ولان الأقاويل خرقتها بكثرتها ولقبت بالمثلثة » لآن عثان جعلها من ثلاثة 
وبالمربعة لأن ابن مسعود جعلها من أربعة » وهي إحدى مربعاته الس“ والثانية 
ا شقيقة فعنده للبنت النصف والباقي بين الج د والآأخت 


— 0٩۸ = 


نصفين من أربعة » وقمل : ممسّت هذه مربعة لأن لكل من الجد والأخت ربعا 
وعند زيد : للبنت النصف والماقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الآنثيين 


قلت : وبه قال مالك والشافعي والجمهبور وعند أبى بكر للبلت النصف 
والباقي للجد فرضاً وتعصيباً وتسقط الأخت وهذا مذهب ألى حضفة > قلت : 
وهو مذهبنا معشر الإباضبة الوهبية » وعند على : للبنت النصف وللجد السدس 
والباقي للخت بالتعصيب > والثالثة من مربعاته روج وأم وجحد وأخ فعنده 
لازوجة الربع وللأم ثلث الباقي » وهو الربع والباقي بين الجد والآخ نصفين 
فتصح من أربعة وعشرين» وقال أبو بكر وان عباس رضي الله عنهم ومن تابعها: 
« لازوجة الريع وللأم الثلث والباقي للجد ويسقط الأخ »»فتصح من اثني عشر» 
وهو مذهينا > وقفال عمر وابن مسعود في رواية عنه : « للزوجة الربع وللام 
السدس والباقي بين الجد والاخ نصفين » > فتصح من أربعة وعشرين نزلا للجد 
منزلة الأح فنقل الأم مع الخ إلى السدس > وقال أبو ثور : للزوجة الربع وللأم 
ثلث الباقي والباقي لاجد فتصح من أربعة » والرابع من مربعاته زوج وأم وعد 
لازوج النصف والباقي بين الآم والجد نصفين من أربعة » وعنه أيضا : لازوج 
النصف وللام ثلث الباقي والباقي للجد فتصح من ستة > ورواه الكوفيون عن 
تمر وهو قول أي ثور وزيد . 


وقال المهور : لازوج ال لنصف وللآم ال لثلث والباقي وهو السدس للحد 6 
3 00 4 3 
والخامسة من مربعاته زوج وآم وجد فعنده كهمر - رضي الله عنها - لازوج 
الربع » وللام ثلث الباقي والباقي للجد فتصح من أربعة » وعند الحيور : 


— 04 - 


للزوجة الريم وللأم الثلث والباقي للحد فتصح من اثني عثسر »> وعن ابن مسعود 
ومر - رضي الله عنهها - : للزوجة الربع وللأم السدس والباقي الجد » فتصح 

من آثني عشر » وعن ابن مسعود أيضاً : للزوحة الربع والباقي بين الأم والجد 
نصفين » وعن الخبري : أن من مربعاته أيضا بنتا وأختا وجداً > فقول المهور 
ومنهم أبن مسعود : للمنت النصف والباقي بين الجد والح > وقول علي : 
للمنت النصف وللحد السدس ول للع وعد كر يدانه بسيعا ي منبا 
مربعة الجاعة » وأما مربعة الماعة فهي زوجة وجد وأخت» وفيها عنالصحابة 
ثلاثة أقوال : 


أحدها : قول زيد والمهور لازوجة الريع والباقي لك للحد والآخت أثلاثاً 
فتصح من أربغة . 


والثاني : قول أبي بكر - رضي الله عنه - لازوجة الريم والباقي للد 
وتسقط الإخوة . 


والثالث : قول علي ابن مسعود لازوجة الربع وللآخت النصف والباقي 
للجد» وعن عمر مثله فتصح من أربعة فلمذا سمبت مربمة الماعة لآنها تصح عندهم 
من أربعة > وسممت الخرقاء أيضا الخمسة لأنه قضى فمها خمسة من الصحابة عؤان 
وعلى وزيد وابن مسعود وابن عباس» قاله الكوفيون والشعبي» وسميت المسدسة 
والمسبعة والمثمنة والعثانية لقضاء عئان فا والحجاجية والشمبية لأن الحجاج 
امتحن فبها الشعي حين ظفر به وعفا عنه لما أصاب فيها ولا يفرض لأخت مع 
الجد إلا فى الأكدرية » وسمبت أكدرية لأنها كدرت على زيد مذهبه في الجد » 


— ءام — 


لأنه لا يفرض للأخوات. معه » بل تسقط الإخوة معه إذا ل يبق شيء »ثم جمع 
الفروض وقسمها على جبة التعصبب فخالفت هذه القواعد > فبذا معنى تكدبر 
مذهبه » وينبغي أن تسمى على هذه مكدرة لا أكدرية » وقيل : لأن عبد.الملك 
ابن مروان طرحها على رجل من أكدر فأخطأ فيا »2 وقيل : على رجل من 
دمشق يقال له الأكدر » وقيل : إن الحجاج ألقاها على ذلك الرجل > وقيل : 
لان المت فما امرأة من أكدر » وقيل : لآن الزوج اسمه أكدر » وقمل : 
لتكدر أقوال الصحابة فببا » وقيل : لأن الجد كدر على الاخث ميرائها » 
وقيل : لأن رجلا يقال له أكدر ألقاها على ان مسعود أو عبد الملك » وهمذ! 
لا ایور: 

وتلقب بالغراء في كتب المالكية كابن الحاجب والصقلى لآنه ليس في مسائل 
الجد مسألة يفرض لها فيها سواها فبي ظاهرة كغرة الفرس وهي زوج وأم وجد 
وأخت لأبوين » أو لأب أصلبا من ستة > لازوج النصف وللام الثلث وبقي للجد 
واحد فلا تسقط الأخت عند امور » ومنهم زيد والشافعي ومالك وأحمد » 
بل يفرض ها النصف ثلاثة فتعول لنسعة » ثم يجمع الجد سمه إلى ثلاثة» الأخت 
ويقسمان الأربعة بالعصوبة اثلاث » له مثلاها لآنها لو فازت به لفضلت على الجد » 
ولا سبيل إلى ذلك كا في سائر صور الجد والإخوة » فيجمع فرضه إلى فرضها » 
ويقسم الجتمع بينها أثلاثاً على حد إرثها بالعصوبة رعاية للجانبين وهذا يدل على 
أنها عصبة » و إن قالوا : يفرض لما ولا ثلث للأربعة التي يقسمان فتضرب ثلاثة 


عدد الرؤوس الجد باثنين والآخت بواحد في تسعة بسبعة وعشرين لازوج تسعة 


— 0۷١ — 


في ثلاثة وللجد تمانبية وللأخت أربعة لأن حصتها أربعة في ثلاثة باثني عشر 
تقسم أثلاثاً . 


فوائد 


الفائدة الأولى : في الخلاف الواقع فيها ؤحصّل أن فيها خمسة أقوال : 


أحدها : ما تقدم عن المبور » وهو مذهب زيد في الرواية المشهورة عنه > 
وروي إسقاطما جريا على قباس أصل لأنها عصبة > وإذا فرض للجد السدس فقد 
استفرقت الفروض فسقط كلاخ » وروي عن قسيصة بن ذؤيب أن زيد بن ثابت 
لم يقل في الاكدرية شيا > والمشبور عنه ما تقدم عن امور وهم و رواية 
أهل المدينة . 
القول الثاني : قول أبي بكر وان عباس ومن تابعه| كأبي حنيفة سقوط 
الأخت بالجد فالمسألة من ستة : للزوج النصف وللأم الثلث وللجد سهم “ وروي 
عن زيد مثل هذا في إسقاط الآخت لا في المسقط فإنه مختلف . 


والقول الثالث : قول عل“ : الزوجٍ النصف وللآم الثاث وللاخت النصف 
ب 23 1 
وللحد السدس فتمول لتسعة . 


— 0Y۲ 


وللام ادس وللأخت النصف وللجد السدس فتعول لؤانية > قال الشمخ : 
قال ابن اللبان - وعنها أيضا - : للام ثلث الباقي بعد فرض الزوج > قلت : 


والمقدار واحد »اه . 


والقول الخامس : قول أبي ثور : لازوج ال لنصف وللأم ثلث الباقي والباقي 
للجد وهو أيضا من ستة » قال أبو عبد الله في الملقات : وهذا قول انفرد به 
أبو ثور وهو أقيس على قول من جعل الجد أبا . 


الفائدة الثانية في المماياة بها : 'بعايا بها فيقال : خلف أربعة من الورثة أخذ 
أحدم ثلث الال والثاني ثلث الباقي والثالث ثلث باقي الباقي والرايع الباقي » 
الجواب هي الا كدرية » فإن الزوج أخذ تسعة هي ثلث المال » والأم ستة هي 
ثلث الباقي إذ هو ثانبة عشر » والأخت أربعة إذ هي ثلث باقي الباقي إذ هو 
اثنا عشر » والجد ثمانية هي الباقي » ويمايا بها أيضاً فيقال : خلف أربعة من 
الورثة أخذ أحدم جزءاً من المال » والثاني نصف ذلك الجزء > والثالث نصف 
الجزءين » والرابع نصف الأجزاء» الجواب هي الآ كدرية والذي أخذ فيها الجزء 
هو الجد » والذي أخذ نصفه الآخت » فإن الأربعة نصف الثانية > والذي أخذ 
نصف الجزءين الأم » فإن الستة هي نصف الاثني عشر يمموعبها > والذي أخذ 
نصف الأجزاء الزوج فإن التسمة نصف الثانبة عشر جموع الأجزاء الثلائة أعني 
الؤانية والأربعة والستة ويعايا بها أيضا فىقال : حبلى رأت قوماً يقتسمون مالا 
فقالت : لا تعجلوا فإني حبلى »> إن ولدت ذكراً فقط ل يرث أو أنثى فقط 
ورثت » أو ذكر أو أنثى أو ذكرين أو أنثيين أو أكتر ورثا أو ورثوا أي 
لحجبها أو لحجبهم الام إلى السدس »© فسبقى سدس وهو الموروث › الجواب : 


— رياه - 


هؤلاء القوم هم زوج وأم وجد والحبل زوجة الأب »> فإن ولدت أنثي ورت 
وكانت المسألة الأكدرية . 


الفائدة الثالثة في حترزات أركانها وهي أربع : الزوج والأم والجد والأخت 
الواحدة شقبقة كانت أو لآب » فلو ل يكن فما زوج فبي الخرقاء » ولم يكن 
فما ام فلازوج النصف والباقي بين الجد والأخت أثلانا » لآن المقاسمة فمها أحظ 
له ولو لم یکن فيها جد كانت المباهلة » ولو ل يكن فيبا أخت كانت إحدى 
الغرارين إذا كان بدل الجد أب وللأم الثلث كاملا عند المبور » ولو كان يدل 
الأخت أخ سقط » إذ لا فرض له ينقلب إلبه بخلاف الآخت »© وتلقب هذه 
إذ ذاك بالعالية » لأن امرأة من مدان ماتت وتركتهم واسمها العالبة» وما ذكره 
في هذه المسألة المسماة بالعالية هو قول ألي بكر وعلى” وزيد وجمهور الفقباء » 
وقبل : لازوج النصف وللأم ثلث الباقي » والباقي للحد ومو قول ابي ثور » 
قال أبو عبدالله الواني : حكما مع الجد كحكبا مم الأب في كل المواضم» وقبل: 
لازوج النصف وللام السدس والباقي بين الجد والأخ نصفين » وهو قول ابن 
مسعود > قال أبو عبد الله الواني : وإِنًا أعطاها النصف لأنه لو أعطاها الثلث 
لفضلت على الجد وهو لا برى تفضملها عنه > اه . 


ولو كان بد ما أختان لكان للام السدس ويستوي للجد السدس © والمقاسمة 
في الباقي فتصح من اثني عشر أو ثلاث أخوات أو إخوان » أى أخ وأغت 
فأكثر تمان له السدس »2 ويبقى واحد من ستة للإخوة » قال شيخ مشاخنا : 
قال السسضاوي ف الغاية القصوى ولو كان بدلا ثلاث أخوات فأ كثر شحه أبعن 


ب لام ل 


يفرض هن أيضا لتعذر المقاسمة مخلاف الأختين اه » ووجبه أنه لو قامم لنقص 
عن السدس بخلاف الأختين والناظم يعني الشبخ حكى كلامه ثم قال : ولا يظبر 
لي صحته وأقول كلامه لا سما قوله : لا يفرض للأخت مم الجد إلا في الآ كدرية 
يقتضي عدم صحته فللجد فيا السدس وللأخوات الماقى اه » ولو كان بدلها 
خنثى مشكل لكان الآسوأ في حى الزوج والأم أنوثته » وني حى الخنثى والجد 
ذ كورته ؛ وتصح من أربعة وخمسين لآن أنوثته من سبعة وعشرين > وذ كورته 
من ستة > ويتفقان بالثلث »© وإذا ضرب ثلث أحدهما في الآخر حصل ما ذ كرتا 
فيءطى الزوج ثمانية عشر والأم اثني عشر والجد تسعة » ولا يعطى الخنثى شيئاً» 
ويوقف الباقي وهو خمسة عشر إلى الببان أو خنشان مشكلان لم تكن الآ كدرية 
لرجوع الام إلى السدس > وحبنئذ فلا أثر لذكورتها ولا لانوثتها ولا لاختلافهها 
في حت غيرههما > نمم الأضر” في حق كل منها أنوثته وذكورة صاحه > 
والله أعل . 

وإن وجد في مسائل الجد والإخوة شيء من أولاد الأبوين وأولاد الأب جا 
ذكوراً من الصنفين أو إناثاً منها » أو ذكوراً وإناثاً منها أو من أحدهما» 
أو ذكوراً من أحدهما وإناثا من الآخر > فللجد خير الأمرين منالمقاسمة كأخ ومن 
ثلث المال » وإذا كان معهم صاحب فرض وفضل أكثر من الثلث قللحد خير 
الأمور من المقاسمة > وثلث الباقي وسدس المسع إلا أن ولد الأبوين يعدتون على 
الجد ولد الأب في الحساب لينقص بسببهم نصيبه » فإذا أخذ الجد نصيبه أخذ 
الباقي ولد الأبوين إن كان ذكراً وحده أو وحدم » أو مع أنثئى وإناث أو كان 


— ولام — 


x 


أنشين فا كثر لأنه لا ويقى بعد ثلشماء أو حصة الجد والفرض إن كان شيء أو كان 
واحدة > وم يفضل عن نصفها شيء » ويسقط ولد الأب لآنه أما عصبة بنفسه 
أو بالجد أو ممه فليس إلا ما فضل » فإذا م يفضل عن الفرض شيء فلا شيء له “ 
فإن فضل عن نصفها وحصة اللمد والفرض إن كان ميء كان لولد الأب » کا 
سبصرح به قريب » وإِنما عدا الأشقاء وأولاد الآب على الجد لآنهم يقولون للجد 
منزلتنا ومنزلتهم معبا واحدة > فيدخلون معنا في المقاسمة > ثم يقولون لأولاد 
الآب : أنتم لا ترثون معنا وإغا دخلتم في المقاممة لحجب الجد فنأخذ حتنا مع 
كأن ل يكن جد » ولآن الجد ذو ولادة فحجبه إخوان وارث وغيره لأم » وإغا 
/ 2 و 


قال الرافمي : وأولى منه أن يقال: ولد الأب المعدود على الجد ليس بمحروم 
أبداً بل يأخذ قسطا ما يقسم له في بعض الصور ولو عدا الجد الأخ للام على الاخ 
للأبوون كان محروما أبداً » هذا كله على مذهب زيد ومن وافقه» وأما مذهب 
على وعبد الله بن مسعود فإن الأثقاء لا بعدةون ولد الأب على الجد » ونی كمفمة 


كا لو كان ولد الأبوين مثلى الجد أو أكثر فلا معاداة » لأنه لا فائدة لها › 
فلذا انحصرت مسائل المعاداة في تمان وستين» وذلك لأن الأبوين لا بد أن يكونوا 
دون مثلي المد »2 وذلك خسة أقسام : ثقيقة وثقيق وشقبقان وشقيق مع 


= ولام ب 


شقبقة وثلاث شقائق »وإذا كان مع ولد الأبوبن في كلقسم من الأقسام المذ كورة 
من واد الأب من يكل مشل الجد » أو دون من يكل كانت الصورة ثلاثة عشر 
لأنه يتصور في القسم الأول خس صور » بأن يكون مع الشقيقة أخت لآب أو 
أ انان تان لح اد أخ مع أخت لاب أو ثلاث أخوات لآب ء ني كل من 
الثاني والثالث ثلاث صور * بأن يكون مم الشقيق أو الشقيقتين أخ > أو أت 
أو أختان لأب وفي كل من الرابم والخامس واحدة »2 بأن يكون مع الشقيق 
والتقلقة او ثلا تفاي أحت و اة لات فو تلاك رة صو رة آنه لا 
يخلو إما أن لا يكون في كل منها مع الجد ذو فرض >2 أو يتكون الفرض ربعا أو 
سدسا أو ربعا وسدساً أو نصفاً » فم ذه خمسة أحوال تضرب في ثلاثة عشر 
يحصل خمسة وستون . 


قال شيخ مشامخنا : وه ذا باعتبار امم الفرض مم قطم النظر عمن برثه » 
وإلا فيزيد العدد على ذلك » وأورد الشبخ على الحصر في العدد المد كور ما ذكره 
الأستاذ أبو منصور البغدادي في مسائل المعاداة » مما هو خارج عن العدد 
الد كون من دلت جد واج و اعت لون وأ بوا حت لآب واعران 
لآم وأب وجد » ومنها أخت لأبوين وأربع لأب وجد » ومنها جدة وجد 
شقيقة وأربع لأب » وما ذكره الرافعي في مسائلب! وهو شقيقة وأخوان لأب 
فصاعداً > وتسمبة زيد وستأتي > وأجاب الشبخ بأن الزيادة على عدلي أ لا 
يحتاج إلمها في تنقىص المد » فلا تكون مؤثرة وأما الصورة المد كورة فإِنا 
جاءت المعاداة في بعضها بالعرض للا بالذات » وذلك أن الشقيق والشقيقة في 


oY —‏ - ` ( ج٠١٠‏ - الىل - بم ) 


الأولى لا تتأتى معاداتها للجد بنصف أخ من الأب » ولا بأخت واحدة للآب » 

لأن الموجود فما أخ فاضطر إلى المعاداة به » و كذا الشقيقة في الثانية لا كما 
معاداة بأخ وأخت لان ذلك خلاف الموجود فما » ولا بأخ ونصف اخ ا 
فى الثالثة والرابعة فىمكن أن.تماديه الشقىقة بثلاث أخوات » وعصل الغرض › 
E‏ مسألة الرافعي فمن قبيل الأولدين لكن قوله فصاع_داً لغو فظبر بذلك أن 
الحصر فيا ذكروه صحيح وتسعية زيد من قبيل الآخرين . 


ومن صور المعاداة جد وأخ شقيتى وأخ لأب للحد الثاث »> لآن الجد إذا 
أعدي عله ولد الأب صار مثليه » فتستوي له المقاسمة والثاث » فمبر بالثلث 
لآنه الأحسن عند الفرضيين > والباق للشقيق لأنه لو لم يكن لاستقل بالميع > 
فيستقل بالباقي بعد حظه » ومنها جد وأخ لأبوين » وأخت لأب للجد الجسان » 
لآن المقاسمة فيها أحظ من الثلث » وعدد رؤوسهم خمسة للجد منها اثنان والباقي 
الشقيق وهاتان المسألتان مما لا فرض فيه » وأماها فيه فرض فمنه جد وأخ 
لأبوين » وأخت لأب وأم » فللآم السدس وللجد خا الباق » لأن المقاسمة أحظ 
له وللشقدى الباقي ولا شيء للأخت للأب > فتصح من تسعة » وك ذا لو كان 
للإخوة على المكس من ذلك ٠‏ لآن الباق يعد حصت الم وال جد ثلاثة من ستة 
هي قدر النصف » فتأخذه الشقيقة ولا شيء للاح للب > ومنه زوجة وجد 
وأخت لأبوين وأخ لأب للزوجة الربع » وللجد خسا الباق وللشقيقة الباقي > 
لأنه دون النصف فلا شيء للأخ للآأب فتصح من عشسرين »2 لازوجة خمسة وللجد 


ستة وللشقمقة تسعة أو زوحة وجد وشقمقة واخوين لاب › وه دء مما برد على 


4لام — 


حصر مسائل المعاداة » وحوابه ما قدمناه في نظيرتها › لازوجة الربع وللجد 
ثلث الباق وللشقمقة الباق » إذ هو النصف فلا شيء للأخوين للآب > فيمح من 


وفي كشف الغوامض وشرحه : إذا كان ثلث المال أو ثلث الباق أحظ للجد 
من المقاسمة ومن السدس وكان ولد الأبون شقىقة واحدة » وفضل نصف الال أو 
أكثر فإنه يفرض للشقىقة النصف فتأخذ. فرضا » لآن الجد لما فرض له بطلت 
عصوبة الأخت الشقيقة بالجد فترجع إلى فرضها > وقال ابن الابان : الصواب أن 
الأخت تأخذ النصف في الحالة فرضاً > ونقله عنه الرافعي والنووي في شرحه 
والروضة وأقره > وهذا وارد على قول الحمبور من الفةہاء والفرضمين لا يفرض 
للأخت مم الجد إلا في الأ كدرية 5 


وظاهر عبارات الحنفية أن الأخت حيث أخذت النصف تارة فرضاً 
سواء أخذ الجد بالفرض أو بالمقاسمة » ثم عد المسائل التي تأخذيها بالفرض 
لدخوها تحت هذا الضابط > وذكر أنها تشتمل على صور كثيرة » ثم قال بعد 
الفراغ منها > فبذا كله وارد على قوهم : لا يفرض للأخت مع المد إلا في 
الأكدرية » ول أر من نبّه عليه فأعتمده والأحسن أن يقال : لا يمال للأخت مع 
الجد إلا في الأكدرية كا قاله الملامة عبد العزيز الأشنبي في مقدمته » أو يقال : 
لا يفرض للخت » ويمال لها مع الجد إلا في الأكدرية كا قاله أبو عبد الله الواني 
ومراده بالقببلين أولاد الآبوين وأولاد الأب »2 وال أعل » اه. 


- كلام — 


قبد فر ضالجد بالثلث أو ثلث الباق ولم يعمم كا عمم الشيخ في نقل المسألة عن ابن 
اللمان الشامل للسدس أنه لا «تصور أن يفرض له السدس > ويكون الاق عن 
حصة الجد والفرض نصفا فأ كثر » لآنه لو كان الباقي كذلك مع ذي الفرض > 
كان ثلث الباق إذ ذاك أحظ »> وأما شخ مشايخنا فة_ال في شرح الفصول 
الكير : في زوجة وام وسقمقة وأخ 5 وجد أخذت الشقىقة الفاضل وهو 
ربم وعشر لا تزاد عليه وهذا يدل على أن ما يأخذه في هم ذا في هذه الصورة 
بالتعصيب » وإلا لزيد وأعبل ومثله ما لو نقص الباقي للشقيقتين عن الثلثين . 


وقال في شرح الكفاية : في جد وشقيقتين وأخ لأب له سهان » يعني من 
خمسة وما الباقي وهو دون فرضها ولا بزاد أن عليه كالواحدة فها مر > وهذا 
کا قال السبكي : يدل على أن ما يأخذته في هذه الصورة بالعصوبة وإلا لزيد 
وأعيل » ثم قال في الشرحين المذ كورين واللفظ لشرح الفصول : ويؤيده قوهم 
لا برض للآأخت مع الجد إلا في الأكدرية لكن ذلك معارض بأن ما بأخذه 
بعد نصيب الجد لو كان بالتعصيب لكانت أمه عصة بنفسها وهو باطل قطعاً أو 
بغرها كذلك أيضا لما مر في تعريف العصبة مم الغير » وأيضا ما تأخذه الشقيقة 
فى المعاداة لو كان بالتعصيب سقط ولد الأب وإن كان الفاضل أكثر من النصف > 
ولا قائل به وبال ملة فبي مشكلة وقد مختار كونها عصبة > ويقال هذا الماب 
حالف اھ . 


ويمككن الجواب على الإستدلال بالمسألة المتقدمة في شرح الفصول وعن المسألة 
التي في شرح الكفاية التي نقل عن السبكي ما تقدام فما بأنها ليستا ماذكره 


— 0*۰ 


المؤلف في شرح كشف الغوامض في قوله : إذا كان ثلث المال الخ > لكن لك أن 
تقول لو كان ما :تاعده فا ذكره فرضا لزم أن تأخذ ممما الإتاث الخلص من 
أولاد الأب السدس » ويعال إن احتيج إلنه ولا قائل به وبالجمة فبي مألة 
مشكلة کا قال شيخ مشايخنا » بل الباب كله خارج عن القياس »> ويسقط ولد 
الأب في الكل إلا إذا كان ولد الأبوين ثقيقة واحدة ؛ وفضل ثيء عن نصفبا 
وحصة الد والفرض إن كان فهو لولد الأب » وأنه ل يستثن مم الشقيقة 
الشقيقتين » لأنه لا يبقى شيء بد ثلثيها » والجد والفرض إن كان كجد 
و شقمقتين وأخ لأب للجد الثلث > ولما الباق وهو قدر الثلثين » و كجد را 
لأب له خمسان وهم الباقي وهو دون الثلثين . 


ثم إن المسائل التى يبقى فمها لولد الاب شيء ست مسائل لا کا عدها الشخ 
ثانا » وإن تبعتاه في شرح الفارضية » لآن النظر إلى اسم الفرض لا إلى من 
بأخذه کا قدّمناه »؛ وهو أن مكون مع الجد والشقيقة من أولاد الأب 3 
۾ 4 عام . 5 0 0 : 
او أختان أو اخ رات > أو ثلاث أخوات ولا فرض في الهم او یکورنٹت 
الفرض في الأخيرتين سدسا فهذه ست» وأما الشخ فنظر إلى أن صاحب السدس 
إما أم أو جدة » وا أعل . 


ومن صور المعاداة التي يبقى فبا لولد الأب شيء العشرية وهي إحدى 
الزيديات الأربع وتسمىعشرية زيد لأنها تصح عنده من عشرة “وهي جد وأخت 
E‏ وأخ لأب نضح من عشسرةلأن أصلها من خمسة للحد سبهان>لأ نت المقاسمة فما 
أحظ له من الثلث »© تبقى ثلاثة للأخت منما نصف المع سهان وتصف سهم > 


= امه 


فيبقى للآأخ نصف سهم » فإذا ضرب مقام النصف وهو اثنان في المسة حصل 
عشرة منها تصح للجد أربعة هما خمسا المال » وللأاخت خمسة نصفه وللاخ سهم 
هو الفاضل بعد نصفما » وحصة الجد هذا هو مذهب زيد » وعند على للآاخت 
النصفف والباق بين الجد والآخ للب نصفين > وعند ان مسمود رضي الله عنه : 
للأخت النصف والباقي للحد » وعند أبيً رضي الله عنه لاحد الكل ولا 
شيء لما . 


ومن صور المعاداة الي يبقى فيها لولد الأب شيء العشر بندة »وتسمى عشسر ينية 
زيد » وهي ثانية الزيديات وهي جد وشقيقة وأختان لأب قصح من عشرين » 
لأن أصلما من خمسة كالتي قبلا > لأن المقاسمة فيما أحظ للجد فله سهان تبقى 


ثلائنة . 


فعلى ما ذكره الآيكاذ أبو منصور اأمغدادى : للاخت سان ونصمف 
وللآختين للآب نصف سهم > لكل واحدة ربع سهم ومقام النصف داخل في 
الواني : للاخت سهان ونصف » فاضرب الاثنين في الجسة لأجل النصف يحصل 
عشرة : للحد أربعة » وللآأخت النصف خمسة » وسقى واحد للأختين للأب 
بنا مناصفة » فاضرب اثنين عددها في المشرة يحصل عشرون منها تصح . 
قال الشمخ : وهذا أولى للجد مانية وهي خمسا المال حاصل ضرب اثنين في 
أربعة على العمل الأول > أو ضرب أربعة من عشرة في اثنين على العمل الثاني 


والعشقة عثرة هى نضف امال » وهي الحا عن ضرن اثتين ونضك في أربعة 


ل بام -- 


على العمل الأول » أو خمسة من عشرة في اثنين على العمل الثاني» و للأختين للآب 
سهان وها الباق بنا لكل واحدة سم هو حادل قرب لبهم ي أربعة على 
العمل الأول وهو حصة كل واحد من الائنن الخاصلة من ضرب وأحد من عشرة 
في اثنين على العمل الثان » هذا هو مذهب زيد »> وعند على وابن مسعود : 
للأخت الشقيقة النصف وللأختين من الأب السدس » والباق للح د فتصح من 
اثني عشر » للشقيقة ستة ولكل أخت من الأب -هم وللجد أربعة » وعند أبي 


بكر رضي الل عنه : للحد الكل ولا شيء للأخوات . 


ومن صور العاداة الى يبقى فمها لولد الأب شيء أن كوت مم الجد والشقيقة 
أخ وأخت للأب فيستوي للجد المقاسعة والثلث » فلاحد الثاث من ستة وللشقمقة 
ئلائة اسہم يبقى لاولاد الأب سهم على عدد رؤو مم ¢ فتصح من 4اتية عشر 
للحد ستة وللشقيقة تسعة > وللآخ من الأب سهان وللأخت سيم . 


4 . 

وهي كالتي قبلها ومنها مختصرة زيد > وهي ثالثة الزيديات وهي أم وجد وأخت 
السادسة » أو كان ب دل الأم جدة في الصورتين كانت تام الؤانية على ما عد 
الشيخ » وسمبت مختصرة زيد لآنها تصح بالاختصار من أربعة وخمسين » فإن 
سلكت طريق الاختصار ابتداء » وهو الأحن كا قال شيخ مشايخنا » ونقل 
عن المطلب أنه متعين» جعلت للجد ثلث الباقي فأصلما من ثمانية عشر للام ثلاثة 
وللجد خمسة وللشقيقة تسعة ولأولاد الأب سهم على ثلاثة يباينها »> فص اصل 

ضرب الثلاثة في ثمانية عشر ما ذكر . 


— “ثولم م — 


وإن سلكت طريق السط ثم الاختصار وهو الآنسب کا قال شيخ مشاخنا 
أنه الآنسب يتسميتها مختصرة > جعلت الياقي بعد فرض الم بين الجد والإخوة 
على ستة لمساواة المقامعة لثاث الماقي فالخسة تباين الستة » وحاصل ضرب الستة 
في الستة أصلها ستة وثلاثون للام ستة وللجد عشرة » وللشقيقة كمُانية عشر كا هو 
معلوم » والباقي وهو اثنان يباين الثلاثة عدد رؤوس أولاد الآب » وإذا ضربت 
الثلاثة في الستة والثلاثين حصل مائة ومانية : للام ثمانية عشر وللحد ثلاثون 
الشقيقة أربعة وخمسون وللآخ للب أربعة وللآخت للآب اثنان » والأنصباء 
كلبا مشتركة بالنصف » فترجع السألة إلى نصفها » وكل نصيب إلى نصفه فترجع 
المسألة إلى أربعة وخمسين : للام تسعة هي الحاصلة من ضرب ثلاثة من ثانمةعشر 
في ثلاثة على العمل الأول » أو هي نصف الثلاثين على الثاني > وللشقيقة سبعة 
وعشرون بضرب تسعة من ثماثىة عشر في ثلاثة على العمل الأول » أو هي نصف 
الأريعة والخمسين على الثاني » ولولد الأب ثلاثة : سهان للذ كر وسهم للانئى من 
ضرب واحد من ثمانية عشر في ثلاثة على الأول » أو هي نصف الستة مصموع 
حصتبها على الثاني ويعايا بها » فمقال حملى رأت قوم يقتسمون مالاً فقالت : 
لا تعجلوا فإني حبلى » إن ولدت ذكراً أو أنثى فقط ل يرث > وإن ولدتها معا 
ورثاء فالحبلى زوجةالآب والمقتسمون الأم والجد والشقيقة »ووجه ذلكلا يخفى» 
وقال الشخ في معناه 'ملغزاً : 


أنا معشر الفراض إني سائل عن امرأة جاءت لقوم تحادل 
فقالت وكانوا يدغ ون تقاسما : تأنتوا إلى وضمي فإني امل 
فإن كان أنثى ل ترث ويحم وإن يكن ذكراً يحرم وماعنه فاضل 


ل إلمم ‏ 


وان كان أشن ارک كرا عرب 

فهاتوا جواب) شافيا عن سؤالها 
وقال جا : 

سألت سؤالاً لا يكاد عله 

وصورته أم وج وأخته 

وكان أبوه الممت قد مات قبل 


فاك جوابا للسؤال مطابقا 


ليعرفيبا من للعويص يحاول 


ويفبمه إلا الفحول الافاضل 
لأصامه والحبلى من الأب حامل 
فحاءت لوراث اينه وهي حامل 
وما كل من يلقى السؤال يقاول 


وللأخت النصف وللجد السدس والباقي بين الإخوة للأب على ثلاثة » فتصح من 
مانبة عشير » وفي قول ابن مسعود : للام السدس وللآخت النصف والباقي للجد 


ولا شيء للإخوة للاب فتصح من ستة > ونی قول ابي بككر رضي الله عنه : 


الباقي بين فرض الم للجد وحده . 


4 4 4 0 
وهي من مسائل المعاداة » وهي آم وجد وأخت شقبقة وإخوان وأخت لآب > 


تصح من تسعين لآن أصلها من ثانبة عشر مخرج السدس »> وثلث الباقي فا 
E‏ يعد حي ولحي SS‏ داقن وهو وا هيم 
على خمسة > عدد رؤوس أولاد الاب > وإذا ضربت الخسة فى أصلها صحّت ما 


— 0A0 — 


ذكر للام خمسة عشر حاصل ضرب ثلاثة في خمسة > وللجد ثلث الباقي بعد 
فرض الأم > وهو خمسة وعشرون وهي الحاصل من ضرب الخمسة في الخمسة » 
وللشقيقة خمسة وأربعون حاصل ضرب التسعة في الخمسة وذلك نصف الال » 
ولولد الأب خمسة حاصل ضرب الواحد فيها لكل ذكر اثنان وللأنثى سهم 
واحد » ويعايا .ها فيقال : رحل مات وخلف ثلاثة ذ كور وثللاث إناث » 
وخلف تسعين ديناراً فأخذت إحدى الإناث ديناراً واحداً ولدس ثة .دن 
ولا وصية . 


والجواب : تسعمنية زيد وصاحمة الدينار الأخت للأب » وقد ألغز فما 
من قال : 

لقد مات من اشر اف عحلان سمد 

وخلف وراشا) من الناس أحرارا 
رحالاً ونسواناً بمعدون ستة 

وقد خلف المقدور تسمين دارا 
سدق :داك دفار ال واخ 

به فت الحكام ر اورا 


وحواد-ه : 


سألت سوال في الفرائض فاستمع هديتجواباً مونقا يكشف العارا 


ترث أمه ثلثا من المال كله وثلث الذي يبقى فللجد قد صارا 


- 0A۸ ا‎ 


ولا خر ج لها سواها ظ ومقصودم قسمة السبام عل أعداد صحصحة 
وطلب أقل عدد تصح منه ؛ ا کک حا الاي أن 


فبن" لممرو أربعورن صعديحة وسقى من المقدار خمسون دينارا 
لزينب منها أربع ون وخمسة شقبقته لا تستطيع ون إنكارا 
وقد بقيت خمس لأولاد علة مساكين ل يقضوا من المال أوطار 
فأربعة من با لزيد وعامرے وعزة قد حازت من المال دينارا 


وهذا على مذهب زيد » وعند أبي بكر رضي الله عنه: للأم السدس والباقي 
للجد » ولا شيء للإخوة » وعند على : للام السدس وللشقيقة النصف وللحطد 
السدس والباقي لولد الأب › فأصلها من ستة وتصح من ثلاثين» وعند ابن مسعود 
رضي الله عنه : للام السدس وللشقيقة النصف والباقي للجد وتصح من ستة » 


والله أعل , 


( ولا مخرج لها ) أي للفرائض الست ( سواها ) أي سوى الأصول السبعة 
( ومقصودم ) أي مقصود الفرضين ( قسمة السهام على أعداد صحيحة ) 
بلا كسر ( وطلب أقل عدد تصح منه ) » فأصل كل مسألة فيها فرض أو أ كثر 
أقل عدد يصح منه فرضها أو فروضها » فالفرض الواحد من اثنين أو ثلاثة 
أو أريعة أو ستة أو ثافىة » والفروض من ذلك أو من الاثنى عشر أو ضعفها 
راا عضن ورا عل عا ار ارال عند و جه :ذلك 
الكسر * کا بسطته في شرح القلصادي » فأصل المسألة ومخرج فرضها في معنى 


واد 5 


— OAY -— 


فالإثنان مقام مشتملة عل نصف ونصف ك تاركة زوجأ وشقيقة 
أو لاب أو عليه» وباق ك تاركة وخا واا كذلك» 


( فالاثنان مقام ) كل مسألة ( مشتملة على نصف ونصف ك ) مسألة امرأة 
( تاركة زوجا و ) أختا ( شقيقة أو ) زوجا وأختا ( لأب ) »> فإن لازوج 
واحداً من اثنين »> وللشقيقة أو الأبوية الواحد الآخر ( أو ) مشتملة ( عليه ) » 
أي على النصف ( و ) على ( باق ك ) مسألة امرأة ( تاركة زوجأ وأخأ 
كذلك ) أي شقيقاً أو أبويا للزوج النصف وللآخ الباقي بالعصية وهو النصف 
الا غر و كنت رواحت شقيقة » أو لآبر الىنت النصف والنصف الآخر للأخت 
بالعصبة » و كبنت وعم ها النصف وله النصف الآخر بالعصبة > و كالم هنا .وي 
بقية الباب كل عاصب لا يحجب ذا الفرض ولا يغير فرضه الذي فرض له في تلك 
المسألة كل مسألة فيبا نصف ونصف » أو نصف وباق تسمى نصفية ويقممة “ 
أي لا نظير لها في الفرائض أخذاً من قوم : فلان كالدرة المتيمة » أي لا نظير 
له » وللإثنين مسألتان نصف ونصف » ونصف وباق وأحد التصفين يكفي عن 
الآخر لتائله! وأقل عدد له نصف ونصف اثنان» قال أبو إسحاق : 
تمنبا الائثنان لنصفين إذا 
ما اجتمعا وقبت من ضر الأذى 
كالزوج والاخت الى “مق الآ 
فاحرص على العم وقبد واكتب 


م 5 
الحد هن ذكرته وعاصب 


— OANA — 


والأربعة مقام و غل ربع وباق كتاركة زوجاً وابناً أو عليه 
وع نصف وباق كزوج وبنت وأخ أو عليه وثلث باق وباق كزوجة ` 


٠. ٠. ٠. . ٠. . ٠. » وأبوين‎ 


( والأربعة مقام ) كل مألة ( مشتملة على ربع وباق ) قدم الكلام على 
الرابعة على الكلام على الثالثة لآنه قدمه أولاً » إذ قال : وهي الاثنان 
والأربعة الخ» ( كتاركة زوجا ) له الربع» ( وابنأ ) له النصف الياقي بالعصبة» 
وكزوجة وعم لها الربم وله الباق أصل الفريضة فما من أربعة لأا مخرج 
الربع ‏ ( أو عليه ) » أي على الربع ( وعلى نصف وباق كزوج ) له الربع 
( وبنت ) أو بنت ان وإن سفلت لما النصف > ( وأخ ) شقيق أو أبوي 
له الباق » و كزوج وبنت عم حذلك و كزوجة وأخت لغير ۹ وعم فذلك 
كله من أريعة » لدخول مخرج النصف في لمحرج الربع ( أو عليه ) » أي على 
الربمع. 


( و ) على ( ثلث باق و ) على ( باق كزوجة ) فصاعداً إلى أربع ها 
الربع “ ( وأبوين ) للام ثلث الثلاثة الباقي بعد الربع وهو واحد » وللآاب 
الباقي وهو اثنان و كزوجة وجد أو أكثر من مثليه من الإخوة على مذهب 
الخالفين » فذلك كله من أربعة لأن الباقي من مخرج الربع بعد إلغفاء بسطه > 
ينقسم على الثلاثة فيخرج الثلث المضاف للماقي » فللأصل الذي هو أربعة ثلاث 
مسائل : ربع وما بقي ونصف وربم وما بقي وريع وثلث ما بقي وما بقي › 
ولا تستغرق السهام الأربعة إلا بعاصب لأن الفرض فيها ربع أو ريع ونصف 
أو ربع وثلث ما بقي » قال أبو إسحاق : 


-84ه — 


والعانية لمشتملة على من وباق كزوجة واين أو عليه ونصف وباق 
كزوجة و شت وأخ والثلائة لذات ثلث وكلثبن کاخوة لام 
وأخوات لأب أو شقائق 


وأما الأربعة فبي مااجتمم فيه من السهام نصف وريم 
كالزوج في فريضة مع بنت أو زوجة أو أربع مع أخت 
وربما غيرهما مجتمع وبملال واحد تقتنم 
وليست السهام تستوفييبا إلا بعاصب يكون فما 


( والثانية ) مقا ( ل ) ككل فريضة ( مشتملة على تمن وباق كزوجة ) 
فصاعداً إلى أربع > ( وابن ) أو ابن ابن وإن سفل لما الثمن وله الباقي » ( أو 
عليه ) » أي على الثمن ( و ) على ( نصف وباق كزوجة ) ها الثمن > (وبنت) 
ها النصف ( وأخ ) شقيى أو لآب له الباقي » و كذا إن كانت بنت ابن وإرنف 
سفل بدل البنت أو العم بدل الأخ وهكذا » وذلك كله من ثانىة مقام الثمن » 

_ فلبذا الأصل مسألتان من وباق ومن ونصف وباق » قال أبو إسحاق : 


م الؤانة وهي أن تكن من خص في الفرض بذصف ومن 


كزوجة أو أربع من المنين او زوحة فع ابنة وعاصين 


ولا تستغرق السهام فريضة الثانبة إلا بعاصب » ( والثلاثة ) مقام (ل) كل 
فريضة ( ذات ثلث وثلثين كإخوة لأم ) اثنين فصاعداً أو اثنتين فصاعداً ذكر 
وأنثى فصاعدا لهم الثلث > ( وأخوات لأب أو ) أخوات ( شقائق ) هن 


— ۵۹۰ — 


أو لذاته » وباق وأخ أو لذات ثلثين » وباق كبنتين وعم والستة 


لذات سدس وباق كجدة وا أ لذاته, 1 ا" 


الثلئان اثنين فصاعداً كل ذلك من ثلاثة لتائل الإمامين » ( أو لذاته ) » أي 
لفريضة ذات الثلث وإضافة ذات بعنى صاحب ل أر في كلام العرب أنها واردة 
وورد اضافة ذوي للضمير » واختلف في قباسه ولعل المصنف أطلع على وروده 
على أنه نادر ولو وردا وأخذها من ورود إضافة ذوي إلمه» ولا نسم ذلك الأخذ 
( وباق كأم ) لها الثلث ( وأخ ) شقيق أو لأب له الداقي » كأم وعم لها الثلث 
وله الباقي و كأخوين لأم وعم لما الثلث وله الباقي > وذلك كله من ثلاثة مخرج 
الثلث ( أو لذات ثلثين وباق كبنتين ) لما الثلثان > ( وعم ) له الباقي وذلك 
من ثلاثة مقام الثلث فلبذا الأصل ثلاث مسائل : ثلث وما بقي وثلثان وما بقي 
وثلثان وثلث » قال أبو إسحاق : 

ثم ثلائة لن له الثلث وثلثان فتفبم ما أبث 

كإخوة للام مم أختين للأب فاعل أو شقبقتين 


أو ثلثان فاعلمن وما بقي أو ثلث وما بقي فحقق 


( والستة ) مقام ( ل ) كل فريضة ( ذات سدس وباق كجدة ) ها السدس 
( وابن ) له الباقي وكأم وابن وكجد وابن وكأب وابن وكأم أو جده مم عم 
وكأم وأخوين أو ان أو أخ وأخت فصاعداً اشقاة اد لآب و كأخ لآم 
وعم » ذلك من ستة مخرج السدس ( أو لذاته ) » أي لفريضة ذات السدس > 


ڪڪ 61١‏ کڪ 


وثلث وباق كجدة وأخوين لام وأخ لأب أو شقيق هم الباي 
أو لذاته و لشن › وباق كأم وبنتين وأخ أو لذات نصف وثلث › 


0 3 0 
وناق کا شت وام واين اخ 4 


( وثلث وباق كجدة ) لما السدس ( وأخوين لأم ) فصاعداً » و كذا الإناث 
أو الأنثى والذكر فصاعدا لهم الثلث » ( وأخ ) فصاعداً ( لأب أو شقيق هم 
الباق ) وكام وأخ لآم وعم لها الثلث وله السدس وللعم الباقي » و كأم وولدها 
وعم ذلك كله من ستة لدخول مخرج الثلث في مخرج السدس > ( أو لذاته ) » أي 
لفريضة ذات السدس ( وثلثين وباق كأم ) 1-4 السدس ( وبنتين ) أو بنتي ابن 
وإن سفل > و كذا الأ كثر لمن الثلثان ( وأخ ) شقدى أو لآب له الباقي » ذلك 
من تة لدخول عخرج الثلثين في مخرجها » و كذا إن كان العم أو نحوه بدل الآخ» 
ORS‏ ( أو لذات نصف وثلث وباق كأخت ) 
شقىقة أو لآب ها النصف > ( وأم ) لها الثلث ( وابن أخ ) N‏ 
لأب و كزوج وأم وعم له النصف وما الثلث » وللعم الباقي وكننت اوا 
لأب وأخوين لام وعم » لالط جح لعن ضرع الكو سيرج القصف أو 
لذات نصف وثلثين كزوج وشقيقتين أو نصف وثلث وثلثين كزوج وأخوين لام 
وأختين لأب > ذلك من ستة لتائل خرج الثلث والثلثين » أو نصف وسدس وباق 
كزوج وجدة وعم و كبنت وأب أو جد و.كبنت وبنت أبن وعم أو لذات 
نصف وثلث ما بقي وما بقي كزوج وأبوين » وهي من ستة لأن الباقي من مخرج 
النصف بعد إسقاطه بسطه وهو واحد يباين حرج الثلث المضاف للماقي وإدا 
جرب ف خم ييا تر وراف التي ال فول بن ابراهم الحنفي المارديني 
صورة أخرى : زوجا وجداً وإخوة »> قال الشيخ : وإغا أسقطتها لأنه لا يتعين 


— 0۹٣ 


والإثنا عشر ذات ربح وسدلس وباق كزوج وأم واين أو راحم 
وثاث » وباق كزوجة وأ وأخ أو ربع وثلثين » وباق كزوج 


وابلتين وأخ » 5 5 5 : 5 


الجد فيبا ثلث الباقي لاستوائه مع السدس ولذات سدسين حكتتين وأبوين 
و كبنتي ابن وجد وج دة لأم ومسائل الستة إحدى عشر بلا عول » قال 


أبو إسحاق : 
والستة اعلم هي ما تحمعا السدس والثلث لاما معا 
أو“ هان اخ معا رار تستغرق الستة حسبك الممان 


(والاثنا عقى )معام كلفريضة .( قات ريع :وستدصن:وباق كزوج ) له 
الربع ( وأم )للها السدس ( وابن ) له الباقي وكزوجة قصاعداً وجدة فصاعداً 
وعم ( أو ربع وثلث وباق كزوجة ) لها الربع ( وأم ) لحا الثلث ( وأخ ) له 
المافي ا ا ST‏ 
کک وباق كزوج ) ) هارع ا لا الثلثان ( -- 
وعدي ا كزوج 57 وابن ن أو ar‏ .وسدسن و وباى كزوج وبنت 
وأم وعم »أو ريم وسدس وثلث وما بقي كزوجة وا وولدها وعم فلاثني 
عشر ست مسائل » قال أبو اسای : 


وحيث كان عتدس.' ورحسم او ثلث وريع نجنمسم 


- 0۳ — ( ج٥‏ -النيل - ۳۸ ) 


ص 5 5 & ت 1 
والأر بعة والعشرون لذات من وسدس »© وباق كزوجة وام وابن 
أو ن وقلقين: وباق. كدوحة وشن وأخ 2 


أو سدسان مهمه وثلثان أو معه صف وسدس همعان 
فكلبا موجودة في اثني عشر كذاك قد حةقه أهل النظر 
ولم تکن تحصرها سہامہا إلا بعاصب له تمامبا 


( والأربعة والعشرون ) مقام ( ل ) كل فريضة ( ذان تمن وسدس وباق 
كزوجة ) ها الثمن ( وأم ) لها السدس ( وابن ) له الباقي وكزوجة وجدة 
وابن وكزوجة وابن ابن لتوافى الخرج »> ( أو تمن وثلثين و باقي كزوجة ) ها 
الثمن > ( وبنتين ) لما الثلثان ( وأخ ) له الباقي » و كزوحة وابنتي ابن وعم 
لتباين الخرج ولدات تمن وسدس وباى كزوجة > وأبوين أو من ونصف وسدس 
وباق كزوجة وبنت وبنت ابن وعم » أو من وثلثين وسدسن وباق كزوجة 
وبنتين أو بتي ابن وأم وابن ابن ابن > أو من وسدسين ونصف وباق كزوجة 
ونت وأبوين »> فلہذا الأصل الذي هو أربعة وعشرون ست مسائل » قال 


السدس وجد له ثلث ما بقي وخمسة إخوة لآب > أو لأبوين هم الباقي فأصلما 


— 0۹4 


صم 


من الأصول 7 يدوم بأنةراد الفرائض » وإن اشتمل على أ در من 
انين كال ثنين والثلاثة والاربعة والستة والثانية › 


على مخرج ثلث الباقي » ويباينه وحاصل ضربه فيه ما ذ كر فلهذا الأصل مسألة 
واحدة وكل مسألة فمها سدس وريم وثلث ما بي > وما بي كأم أو حدة ها 
السدس وزوجة لها الربع وجد له ثلث الباقي » وسبعة إخوة لآب أو لآبوين لهم 
الباقي فأصلها من ستة وثلاثين على الأرجح عند قومنا » لأن الباقي من خرج 
السدس والربع بعدها لا ينقسم على حرج ثلث الباقي ويباينه » وحاصل ضربه 
فيه ما ذكر ولا يتصور اجتّاع الثمن والثلث لأن الثمن مع الولد » أو ولد الان 
وإذا وجد الولد أو ولد الان حجب ولد الأم > وحجب الام عن الثلت ولو 
تصور لخرجا من أربعة وعشرين» بسط الؤانية والثلاثة لتباينها» و كذا لا يتصور 
اجتاع الثمن والربع لن الربع لازوج مع الولد أو ولد الان > ولازوجة مم 
عدمه والئمن لها ممع وجوده ولا يتصور اجماع الزوجين في فريضة واحدة > ولو 
تصور لكان من مانىة . 

( فن الأصول ما يقوم بانفراد الفرائض ) “ ولا محتاج إلى تمدد الفرائض 
ولا إلى ضرب عدد في آخر » أو في وفق أو تداخل »> ( وإن اشتمل على أكثر 
من اثنين كالاثنين و الثلاثئة والأربعة والستة والعانية ) الكاف للإفراد الذهنة 
إذ ليس في الخارج غير ذلك أو زائدة » أي ذلك هو الاثنان والثلاثة والأربعة 
والستة والهانية وقد تكون الستة بالضرب ومراده الستة التي بلا ضرب © وكذا 
الكاف عندنا في قوله : 


ل ه666 


ومنبا ما لا بعوم إلا بتعداد الفروض لاي عشر والأربعة 
لرن ع عد د لس ا ê‏ 


( ومنيا ما لا يقوم إلا بتعداد المروض كالاثني عشر والأربعة والعشرين) 
قال في شرح الترتيب : هذه الأصول منها ما لا يكون إلا من تعدد الفرض وهو 
الإثنا عشر والؤنية عشر وضعفه) » ومنها ما قد ينفرد فيه الفرض وهي بقبة 
التسعة » وأيضا هذه الأصول باعتبار ما تشتمل عليه من الفروض خمسة أقسام : 
قسم يشتمل على فرضين داغا لا أزيد ولا أنقص وهو الثانبة عشر » وقسم يشتمل 
على ثلاثة أبداً وهو الستة والثلاثون > وقسم يشتمل على فرض مرة وفرضين 
أ > وهو الاثنان والثلاثئة والأربعة والؤانية > وقسم يشتمل على خمسة 
فروض وما دونا إلى واحد وهو الستة » وقسم يشتمل على خمسة وما دو نما إلى 
اثنين وهو الاثنا عشر وضعفها وكل واحد من الفروض الستة يمتنع اجتّاعه ممع 
مثله إلا النصف والسدس > بل يجتمع أيضاً ثلاثة أسدس والتى فسا نصف ونصف 
تسمى النصفية كزوج وا واعت لات اف 


ولس من ذلك تلثان وثاث فإن الثلثين فرض غير فرض الثلث » قال : 
ولا يحتسم الثمن والثلث لآن الثعسن بالولد وهو برد صاحب الثلث للسدس 
أو يحجبه ولا يجتمع مع ربع لأنه لا يجتمع الزوجان في فريضة على ما مر 
قال بعض : 


والثمن في الميراث لا يجامع ثلا ولا ربعا وعير واقم 


وقال الجمبري : وثلث ون لا يحلان منزلا . 


er 65 ته‎ 


وطريقة إقامة هذا أن ينظر إلى مخرجي الفريضة » فإن تباينا ضرب 
أحدها في الآخر »2 وإن توافما فوفق أحدهما في كمل الآخرء 
ويؤخذ أحدهما إن تَائلا والأ كبر إن تداخلا » فالحاصل أنه 
لا بد لكل عددين من نسبة من أربع » فان ماثل أحدهما الآخر 
فتائثلان كخمسة وخمضصة , 


( وطريقة إقامة هذا ) أي هذا المذكور من الأصول التي تتركب والتي / 
تتركب ( أن ينظر إلى مخر جي الفريضة ) وتنظر إلى الخارج بعد الاظر 
فتنظر إليه مع الخرج الآخر الثالث إن كان وهكك ذا » (.فإن تباينا ) أي 
تغايرا وانفصل كل عن الآخر إن ل تكن بدنهها وصلة بدخول أحدحما في الآخر » 
ولا باج-مّاع في نصف أو ثلث أو غيرهما من الكور > ( ضورب أحدم في 
الآخر ) وقامت المسألة من خ-ارج الضرب ( وإن توافقا ف ) اضرب ( وفق 
أحدهما في كامل الآخر ويوؤخن أحدهما إن تماثلا ) كنصف ونصف و كثلث 
وثلث و كثاث وثلثين و كسدس ومدس » ( و )يؤخذ ( الأكبر إن تداخلا ) » 
وتقوم المسألة من المأخوذ في المتائلين » والأكبر كنصف وسدس و كنصف 
وخ/طع. 


( فالحاصل أنه لا بد لكل عددين ) في مسائل الإرث وغير هما يدلبل شل 
بالخخسة والخسة > فإذه لا خمسة في الفرائض ( من نسبة من ) نسب ( أريع ) 
تمائل وتداخل وتوافق وتباءن أشار إلمبن بقوله : ( فإن ماثل أحدهما ) واتحد 
( الآخر ) كثلثين. وثلث ( فتاثلان كخمسة وخمسة ) ملل بها لأن حساب 
الفرائض كله لا يختص بها بل يعم كل معاملة . 


— 0۹۷ 


وإن أفنى أصغره| أ كبره) كائنين وأربعة فتداخلان وإلا وأفتاهما 


ثالث كأربعة وستة فإنهما يفنيان باثنين فمتوافقان » 


( وإن ) كان أحدها أكبر والآخر أصغر و ( أفنى أصغرهما أكبره) ) بأن 
تسقطه من الا كبر مرة بعد أخرى حت يفرغ الأكبر » أو يقم الأ كبر عليه 
فمتقسم بلا كسر > ( كإثنين وأربعة ) فإنك تسةط اثنين من أربعة فتبقى إثنان 
فتسقطه| فتفرغ الأربعة أو تقسم الأربعة على الإثنين فتنقسم ( تمتداخلان ) وجه 
المفاعلة أن الأ كبر مدخول فيه والأصغر داخل فقد اجتمعا فى معنى الدخول 
ولا بزيد الداخل على نصف الأ كير ويسممان أيضا متناسبين إذا تناسما في وجود 
الموزء أو الجزءبن فصاعداً © (وإلا) دفن الا کر الاش ) وأفناهما ) عدد 
( ثالث ) أي عدد آخر مطلقاً أقل منها غير الواح د ( كأربعة وستة فإنها 
يفنيان بإثنين ) فإن الإثنين يفنيان الأربعة وتقسم علمه| فتنقسم ويفنيان الستة 
وتقسم علمه| كذلك فإن في الأربعة اثنين مرتين دون أن يفضل شيء وفي الستة 
اثنين ثلاث مرات دون أن يفضل شيء و كستة ووانية فإنهها يفسها الإثنان › 
( فمتوافقان ) بالجزء الذي وقم به الإفناء فإن أفناها اثنان نمتوافقان في 
الإنصاف . 
وإن أفناهما ثلاثة نمتوافقان بالأثلاث كتسعة واثنى عشر فإن فبها ثلاثة 
أربع مرات » وفي التسعة ثلاثة ثلاث مرات » وإن أفناهما أربمة فمتوافقان 
بالأرباع كالهانية والإثني عشر > وإن أفناما خسة فبالأماس كعشرة وخمسة 
عشر » وإن أفناهها ستة فبالأسداس كإثني عشر وثمانية عشر > وإن أفناهها 
سبعة فبالأسباع كأربعة عشر واحد وعشرين > وإن أفناههما ُانية فبالآتئمان 
كبتة عقوي بو أردعة وعسرين > وإن أفناهها تسعة فبالاتساع كهانىة عشر وسمعة 


0۹۸٩۸ =‏ ب 


عرفا أيضاً بمشتركين فى جزء » وإن تخالفا كلا فمتباينان كأربعة 


9 ٠. ٠ ٠ e 5 5 وثلائنة‎ 


وعشرين وإن أفناهها عشرة فبالأعشار كعشرين وثلاثين » أو بالأجزاء التي هي 
عددم فبعدتها كائنن وعشسربن وثلاثة وثلاثين » فإن فسا أحد عشر مرتين وفي 
الثلاثة والثلاثين ثلاث مرات » وذلك جا قال : المتوافقان يعدها عدد ثالث>» أي 
آخر - بفتح الماء التحتية المثناة وضمالعين وتشديد الدال »> أي يجمل أعداداً 
على مقدار العدد الآخر فيفرغ كالأربعة والستة تحمل كلا منها اثاين فيفرغ 
وكاثنين وعشرين وثلاثة وثلاثين تحمل كلا منها أحد عشر أو أحد عشر فبيفرغ» 
وإن شت فقل : المتوافقان ما يفرغ أحدهما بإسقاط الآخر وإسقاط الأقل 
الباقى من الآخر » وهكذا حت يفنى أحدها الآخر » مثل أن تسقط الأزبعة من 
اة فشقى اثنان فتسقطها من الأربعة فتفنى ») ومثلل أن تسقط التسعة من 
اثني عشر فتمقى ثلاثة وتسةط الثلاثة من التسعة فتمقى تة » فتسقط الستة من 
التسعة فتبقى ثلاثة » وأما الإفناء بالواحد فلا بعتبر لآن كل عدد يفنى به 
( وعرفأ أيضأ بمشتركين في جزء ) . 


( وان تخالا كلأ ) > أي في التائل والتداخل والتوافق »> أي لم يوجد شيء 
من ذلك ( فتباينان ) وها لا يفنيه) إلا الواحد وينفصل أحد العددين فيا من 
الآخر قبل فناء أحدها إذا تمادينا على إسقاط الأقل من الأكثر ( كأر بعة 
وثلاثة ) » فإن الأريعة غير الثلاثة فليستا متاثلتين والثلاثة لا تفنى بالأربعة » بل 
يبقى واحد فليستا متداخلتين» ولا يفنيها عدد آخر كاثنين بها تفني الأربعة دون 
الثلاثة لأنه يبقى من الثلاثة واحد » قال أبو اسحاق : 


اه 46م 


أو أن يكو مالين 


وقوله هي مير القصة قال : 

ولا خفاء بعد إالماثلة 
وهي کل علد بعك 
فقل ذاك داخل فى كثرة 


وقد تسمى أيضاً المناسية 


ء ء ا 


وهاك مني عم ما المداخلة 
بم لد حى يتم يعمل 
ولا بکون ممه فوق شطره 
را ان اشيم 
فلا تكن منك لما بنجانية 


والقل بمعنى القلمل » والكثرة بمعنى الكشر » والشطر النصف قال : 


و حت عد عدد بعددن 


فادعبها إن وقعما موافقين 


والوفق فمب|ا امم 0 المدد 

أعني الذي كليهما قد كان عد 
أصح ا کت ار و 

دونك معنى کا مشرو2-ا 


مدا وو — 


كسيم إن كان ذاك سبعة أو تسم إن كان ذاك تسعة 
ومثل جزءين كذا إن یکن كلاهما بذلك الجزء فنى 


وذالك مثل أسد وعشرن وةتكون انفد حمسن 
وھک دا الستة والثلاثون وواحد من فهك © تمانوت 


وهكذا اثنان وعشروت اتت 

الخمس والخخسين فاعلم وافقت 

أعني الموافققة فاعلم ذاكا 
وإن يکن لاما تمرى 

عن بعض ما أجريت فيه ذكرا 
فم كل واحد مباينا 


قال : 


ا متوافة 1 أو 2 أن 1 


فتنقص الأقل فاعم بدا من الكثير لا عدمت الرشدا 
ما فيه من مرة أو هرات فإن يكن يفنيه الشات 


1 اعد 


“قب E E‏ اما في معناهما مائل 


وما بق من بعد ذا من فضل أسقط ما كان من الاقل 
ولا تزال تسقطا الأآقلا من الأجل واتخذ ذا أصلا 
فإن تحن منتبياً للمدد فالوقق فم اسمه للاإبد 
وإن تكن نتا للواحد فهو التدان فخذ مقاصدي 


£ 
وا أعل . 


عد 4# جه 


فصل 
ومن الأصول عائل » 0.0.2 . 2 . 


فصل 
في الول والانكسار 
( ومن الأصول عائل ) من للتبعيض» فيفهم منه أن البعض الآخر غير عائل 


وهو النصف والثلث والربع والثمن وتقدم أن العول زيادة في السهام ونقص من 
الأنصباء وذلك أن تزيد السهام على المقام » قال أبو إسحاق : 


وإن تكاثرت على المال الفروض ولم يكن يكلهبا له وض 
فذاك هاينشأ منه العول حسها يكون فيه القول 


يعني بالمال المقام قال العاصمي : 
وإن يضى عن الفروض المال فالعول إذ ذاك له استعال 


e —‏ د 


والعول في اللغة يقال لمان : منها الإرتفاع يقال علا الميزان ارتفم » ولي 
المصباح يقال : عالت الفريضة عولاً ارتفع حسابها وزادت سهامبا فنقصت 
الانصماء فالعول نقيض الرد » ويتعدى بالهمزة في الآكثر وبنفسه فى لغة فيقال : 
أعال زيد الفريضة وعالما وعال الرجل عولاً جار وظل قال الله تعالى : ل ذلك 
أدنى الا تعولوا # قال مجاهد : الا تميلوا ولا تحوروا وعال في الميزان خان وعال 
الميزان مال وارتفع > وعرفه شارح الترتيب في الاصطلاح بأنه زيادة ما يبلغه 
جموع السهام المأخوذة من الأصل عند ازدحام الفروض عليه » ومن لازمه دخول 
النقص على أهله بحسب حصصهم اه . 


وذلك إن اجتمعت فروض لا يفي بها المقام ول يمكن اسقاط بعضها بلا 
حاجب ولا تخصيص يعض الفروض بالنقص > لأن ذالك ترجمح بلا مرجح وهو 
غير مقبول » وإن شت فقل غير جائز وإن شنت فقل تحال » ا قال الشمخ 
اسماعيل وشارح الترتيب : أي محال شرعا ولك أن تقول محال عقا لأنه 
لا يتصور وما يتخمل من تصوره سبو عن أن ذلك ليس ترجا › ولو زعم من 
يفعله أن اسمه ترجيح قافهم . 


ولم بقع العول في زمن النى للت ولا في زمان أبي بكر رضي الله عنه » وَإِعا 
وقع في زمان عمر رضي الله عنه» قال في شرح الترتيب قال الشبخ : وروي عن 
ان عباس رضي الله عنما أول من أعال الفرائض عمر رضي الله عنه لما التوت. 
عله الفرائض ودافع بحعضہا بعضاً » فقال: ما أرى أي قدمه الله ولا أيم آخره 
الل » وكات امرءاً ورعا فقال : ما أجد شيئا أوسع لي من أن أقسم التركة عل 


¢ د 


بالحصص و أدخل على كل ذي حت ما دخل عليه من عول الفريضة “ وروي أن 
أول فريضة عالت في الإسلام زوج وأختان > فاما رفعت إلى عمر رضي الله عنه 
قال : إن بدأت بالزوج أو بالأختين لم ببق للآخر حى كامل فأشيروا علي فأشار 
بالمول العباس رضي الله عنه وهو أول من أشار به کا هو المشبور » وقبل.: 
على » وقبل : زدد بن ثابست . 


والظاهر كا قال السك : انم كلهم تكلموا في ذلك لاستشارة عمر رضي الله 
عنه إياهم واتفقوا على العول » فاما انقضى عصر عمر أظبر ابن عباس الخلاف فيه 
وذلك في المباهلة قال : والذي أحصى رمل عالج عددا ل يجعل في الال نصفاً 
وأصفا وثلثا هذان النصفان قد ذهبا بالمال كله فأين الثلث > وقال : لو قدموا 
مر قدم الله وأخروا من أخر الله ما عالت فريضة > فقيل له : ما بالك م تقل 
هذا لعمر ؟ فقال : كان رجلا مهيبا فببته » وقال له عطاء بن ألى رباح : إن 
هذا لا يغني عني ولا عنك شيئاً لو مت أو مت لقسم ميراثنا على ما عليه الناس 
الآن قال : فإن شاءوا فلندع أبناءنا وأبناءهم ونساءنا ونساءهم -وأنفسنا وأنفسهم 
ثم نبتبل فنجعل لعنة الله على الكادبين وقد تكرر دعاء ابن عماس رضي الله عنما 
إلا فقال : مرة لزيد ومرة لعطاء ومرة لزفر ومرة م سم الخاطب فاختلفت 
الرواية عنه فيمن قدم الله وفيمن.أخره فقال لزفر بن أوس : الزوجان والأم 
والجد قدمهم والبنات وبنات الاءن والأخوات لأبوين أو لأب أخرهن . 


وروى عمه : من أهبط الله من فرض إلى فرض فبو الذي قدمه ومن أهبطه 
من فرض إلى غيره فهو الذي أخره وما نقل عن ابن عباس من اعتذاره عن اظہار 


هه - 


المخالفة في زمان عمر رضي الله عنهم بقوله : كان مهسا فببته ينبغي بأن إسناده 
كان رأيا واجتباداً وأنه ليس معه دلل ظاهر يحب المصير إلمه » فإنه لو كان 
معه ذلك لما سكت لعامه بأن عمر كان أشد الناس انقبادا إلى الحق وأعظم لين 
لا عرف من أخلاقه فقد قال مرة : أصابت المرأة وأخطأ عمر » وقال : رحم 
الله من أهدى إلى عمر عيوبه وقال في قضية : كل الناس أفقه من عمر . 


وني قضبة الحامل التي أراد أن يقم علبها الحد فقال له معاذ : هذا لك عليها 
مالك على ما في بطنبا ؟ قال : عجز النساء أن يأتين ثل معاذ »> هلك عر لولا 
معاذ إلى غير ذلك مما نقل عنه رضي الله عنه » وإنما كانت شدته وغلظته في الحق 
أن خالف وني المحرمات أن تنتبك > غير أن ابن عباس رضي الله عنها م يأمن 
أنه لو ذكر مستنده صار محجوجاً فامتنم » ومقتضى هذه الرواية [ في ] قوله 
أظبر ابن عباس.الخلاف وني قوله كان مېا فببته يقتضى أنه كان في زمان عمر 
رضي الله عنه خالا لكنه كان كاتا ونا أظبره بعده لما قدمناه > لكن قال 
الشبخ : قال البسطي : الذي يظن بابن عباس أنه صرح بالخلاف في زمان عمر 
وقابل تمر قوله بقول الجماعة الذين منهم عمر ورجح قوهم »> وبقي ابن عباس 
لم يتبين له صواب ما قالوه فيرجع إليهم ولا فساد ما قاله هو فيرجم عنه » 
وأما قوله : قال بعضهم : إنه سكت عن الخلاف في زمان عمر مبة كانت على 
الفاروق > ولا للعباس والده عليه من الحقوق ففيه نظر » كيف يسكت عما 
يظهر له لأجل هذا وغير الصحابة لا يظن بيهم هذا ؟ فكيف بهم وما عل من 
حالهم في مثل هذا لا سما عمر رضي الله عنهم » وهذا الإشكال هو الذي أحوج 
البسطي إلى أن قال ما قال » والجواب ما يؤخذ مما قدمناه ومحصل أن المسألة 


ب ۹ء - 


اجتهادية وم يكن ممه دليل ظلاهر يحب المصير إليه فساغ له عدم إظبار 
ما ظهر له » قال الشيخ : ولا نعرف بين الأربعة ولا بين أتباعهم خلافا 
في العول . 

واستدل“ مثبتو العول بالكتاب والسنة والإجماع والقياس . أما الكتاب 
فإطلاق آيات المواريث يقتضي عدم التفرقة بين حال اجتاعبم وانفرادهم وتقدم 
بعضهم على بعض و تخصيصه بالنقص من غير حاجب شرعي > ترجمح من غير 
مرجم وهو تحال . 

وأما السنة فاستدل القاضي عبد الوهاب والبغدادي بأن الاي لتم قال : 
«وألقوا الفرائض بأهلبا » » ولم بخص بعضبم دون بعض » فإن اتسم المال لهم 
فيتوني كل منهم ما فرض له » وإن ضاق المال عن ذلك دخل النقص عن المح 
لأنهم أهل فرض وليس أحدم أولى من صاحبه فكان العول يسبب ذلك . 

واا الإجماع فقد انعقد قبل إظبار أبن عباس الخلاف كا جكاه المتولىوغيره» 
ويدل عليه قول عطاء بن رباح لابن عباس أن هذا لا يغني عي وعنك شيا إلى 
آخر ما قال الشيخ»وهذا هبني علىعدم اشتراط انقراض‌العصر ف اتعقاد الإجماع 
وقد أسلفنا أنه الراجح عند الحققين » اه . 


وما تقدمت حكايته عن البسطي ينم انعقأد الإججاع » فإن مذهب الممېور 
أن ندرة الخلاف يمنم انمقاد الإجماع » قال الشبخ : لو استند ظنه - أي ظن 
السطي - إلى نة لى معتبر لكان ذلك مؤثراً في المنم وجرد احتال ذلك وإن 
كان مكنا لا يثبت به دعوى الملع على أن ما قاله النسطي قاله صاحب التثمة 


— لياه" — 


وهو المتولى من الشافعية وذكر ما يصلح أن بكون جواباً »> فقال : وأجمسم 
الصحاية عليه وما خالف فيه أحد إلا ان عباس »> إلا أنه كان في ذلك الوقت 
صغيراً فل يظبر الخلاف > ثم إنه أظبر الخلاف بعد ذلك وقال ما قال فيه » 
وال أعل > اه . 

لكن أجاب شخ مشايخنا بأن الخلاف إنغا يعتبر عند إظهاره أو أن هذا 
الاحال لا يقدح في الإجماع لعدم استناده إلى نص صريح > وأما ما قىل من أنه 
كان صبيا فما يلغ خالف فليس ر بصحمح » لآن المشهور أنه بلغ قبل قضية 
العول > اه . 


وأما القياس فلأنها حقوق مقدرة متفقة في الوجوب ضاقت التركة عن جميعبا 
فقسمت على قدرها كالديون > هكذا قاله أبو إسحى الشيرازي في « المبذب » 
وما ذ كروه من القياس على الديون نقله جماعة عن المباس - رضي الله عنه ‏ 
وأنه قال لعمر رضي الله عنه : يا أمير المؤمنين أرأيت لو مات رجل وترك ستة 
دراهم ولرجل عليه ثلاثة ولآخر أربعة كيف تصنع أليس تحمل الال سبعة 
أجزاء ؟ قال : نعم » فقال المباس : هو ذاك > هكذا حكاه في التتمة واحتج 
المحالف الآنات »2 إذ E‏ الكاملة » وإغا أدخل النقص على 
الأخوات والمنات لأنمن ن للتعصيب فكن كالماصب وبأنهن أولى بأخذ 
الباق o‏ ا 


ورد الأول بازوم كون النتقص في زوج وبنت وأبون من الأب والىنت لان 
كلا منها ينتقل للتعصيب مم أنه قائل باختصاصه بالبنت ونان أن المنين 
والإخوة عصمة والمنات والأخوات من دوي الفروض »© وأيضاً بنة يتتقض عله 


- (“A — 


بالناقضة وهي زوج وَأ وأختان لآم > فإن ابن عباس لا يقول بالمول ولا يقول 
حجب الام بأقل من ثلاثة من الإخوة فإنه إن أعطى الأم الثلث لزم العول 
أو نقض قوله: إن النقص إنما يدخل على من ينتقل للعصوبة کا روي عنه لآن ولد 
الآم لا عصوبة له وإن أعطاها السدس كا روي عنه أيضا لزم حجمها بأقل من 
ثلاثة » ومن هنا أيض) لقبت بْسألة الإلزام وعكن الجواب عنه بأنه روي عنه أن 
المقدم من لا حجب عن الإرث والمؤخر من قد حجب عنه فعليه بخلص عن 
الإلزام » لككن قال الإمام : المشهور في الرواية عنه أنه لا يدخل النقص على ولد 
الام فعلبه لا خلص له من الإلزام » وقال الخبري : إعطاء ولدي الام الباق مو 
الأشيه بقىاس قوله » اه . 


ظ ووه ذلك بعضهم بأنه إذا کان الاقوی عنده من ينتقل من فر ض إلى فر ض» 
فذلك موجود في الزوج والأم » وأما الإخوة للام فينتقلون من فرض إلى غ-ير 
شيء فعليه يخلص من الإلزام . 


والذي ذ كره الشبخ إسماعيل ‏ رحمه الله - من القياس: إنه زيد في الفريضة 
سهام ليتوزع النقص عن الجميع إلحاقا لأصحاب الفرائض يأصحاب الديورت 
وإن إثىات العول مذهب جمهور الصحابة وعامة الفقباء » إلا ابن عباس فإنه 
لا يقول بالعول » وروي عنه أنه قال : أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وأم الله لو قدام من قدامه الله وأخر من أخره الله ما عالت 
فريضة » وذلك أن عمر رضي الله عنه سئل عن فريضة امرأة م_اتت وخلفت 
زوجا وأختا وأما ففرض للزوج النصف وللأخت النصف » ففرغ المال فتذكر 
أن الآم ها الثلث فقام مبادراً إلى المسجد وأمسك ثوبه بضبعيه فقال : أدر كوني 


= 14 ~~ ( ج ٠١‏ - الشيل - ۴۹ ) 


معاششر المسامين والله ما جعل الله في المال إلا نصفا ونصفا فأبن مقام الثلث ؟ 
ففطن لها المماس بن عمد المطلب فقال : با مر المؤمنين ؛ إذاً اجعلها مسألة 
أُصحاب الرها إذا وضموا أي خسروا كفرح أو بالناء لمفعول كب ني »> وكان 
الساس ممن يتجر بالربا في الجاهلية فير>ون ويوضعون كمؤجل أو بالبناء للمفعول 
فأنفذها عمر على هذا الحم وابن عباس حاضر » فرأى من رأيه أن يقدموا من 
تدك الله CL‏ 21 وليه انوا بيع عات الله وأيهم أخره الله ؟ 
فقال : كل فريضة ل بطبها الله عن موجبها إلى فريضة أخرى فبي الي قدم الله 
وكل فريضة إذا زالت لم يكن ها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله بريد من يتغير 
أو الربع والزوجة لها الريع أو الثمن والآم ها الثلث أو السدس » والآب له 
السدس والذين يتغير سهاممم كالأخوات والبنات والكلالات > فإذا اجتمع 
الصنفان بدأ بمن قدم الله فإن بقي شيء كان لمن أخر الله وإلا فلا شيء له . 


مثال ذلك امرأة خلفت زوجا وأبوين وابتتين وابنين فلازوج الربع وللأبوين 
السدسان وما بقي بين الاولاد للذ كر مثل حظ الأنشين فأدخل اللقص على 
الأولاد خاصة » اه . 


وهذا مثال لتغبير السهام بوجود الغير إلى العصوبة » لا تصوير لمن أختّرهاش» 
فلا برد ما أورده المحشي ‏ رح_ه الله - من أن الأولى إسقاط الابئين » معنى 
قوله : أدخل النقص على الأولاد : أدخل الحظ المذكور إلى تعصيب على الأولاد 
التي هي البنتان أو المجموع لا الجمبع » وكذا لو خلّف زوجا وأخوات وأما 
فلازوج النصف.وللأم السدس وللأخوات ما بقي » وإن ل تكن الم كان للزوج 


0 


النصف وكان الأخوات النصف » رأبه إغا هن الثلثان لكن إن تكاثرن تانعن 
وإن قللن استكثرن » وكذا لو خلتفت زوجاً وأبوين وابنتين كان للزوج الربع 
وللأبوين السدسان وما بقى للمنتين » فأدخل النقص على من ينه ير سهمه ولم 
يملفنا أن أحداً من الحكام قضى به » وإنا العمل على أن الفرائض ته ول » 
والله أعل . 

وقوله : إلى فريضة أخرى كأنه أراد بالفرائض عدم الإقتصار على شيء فإن 
الإخوة والكلالة تارة يأخذون بالفرائض كإنائهم » وتارة يحجبون بالأولاد » 
وتارة يكونون عصبة بأنفسهم أو بغيرهم في غير الكلالة » يخلاف الأزواج ومن 
ذكر معهم » وذكر الشاطبي قصة ابن عباس وعمر والمباس - رضي الله عنهم - 
بقوله : 
أول ما كانت يعول نازلة 
نصفين والنصف علبمهم بثوا 


وهذه السألة المماهلة 


. 1 5 5 
روج وام هربت واخحت 


ما نزلت. في زمن الرسول 
حق أتت خلافة الفاروق 
فاجتمم الفاروق نالعباس 
فاست<سن العباس طر دالعول 
ومال عبد الله للخلاف 
هسة كانت على الفاروق 


ولازمان الصاحب المتول 
واغتصت الأرياق فى الحلوق 
وجمم الحفل جل الناس 
وأخذ الكل بذاك القول 
و سرع بالكلام الجا 
وما لعياس من الحقوق 


وقد مر" البحث :كونه سكت لهيبة عمر وحق الأب > والله أعل . 


ES 


٠ ١ ٠ 7 ٠. » وهو الستة » وضعفبا وضعفه‎ 


( و ) المائل ( هو الستة وضعفها ) وهو اثناعشر ( وضعقه )»أي ضعف 
ضعفبا وهو الأربعة والمشرون » وضابط ذلك أن يقال : يعول ماله السدس من 
الأصول > قال أنو إسحاق : 


قلاقة تا فول ركفا الست ثم ضعفبها وضعفبا 


وإذا احتمعت فروض المسألة منبا فإن ساوتبها سمت عادله » وإن نقصت 
عنما فناقصة أو زادت علمها فعائلة > وهذا نظير ما قاله : الحساب العدد إما تام 
له ملكة في الملمين عدم تاوي التقسمين » فقد يكون النقص عندم عادلاً عند 
الفرضيين والتام عائلاآً والزائد ناقصا » قال شارح الترتيب : فافهم ذلك ولا تغتر 
عا مخالفه . 


ثم الأصول باعتبار العول وغيره أربعة أقسام : قسم يتصور فيه الثلاث وهو 
الستة وحدها » وقسم لا يكون إلا ناقصا وهو الأربعة وضعفها والأصلانالختلف 
فا » وقسم يكون ءادلا وناقصا وهو الإثنان والثلاثة > وقسم يكون ناقص] 
وعائلاً وهو الإثنا عشر وضعفها > ثم الناقص سواء كان نقصه لازما أو غير لازم 
ثلاثة أقسام : قسم لا يبقى منه إلا فرد أبداً وهو الإثنان والثانية والإثنا عشر 
وضعفها » وقسم لا يبقى منه إلا زوج أبداً وهو الهانىة عشر وضعفها > وقسم 
ببقى منه الزوج تارة والفرد أأخرى وهو الثلاثة وضعفها والأربعة . واعم أت 
عدم عول الإثنين والآربعة والهانبة جمع علبة » وأما الثلاثة فعلى قول معاذ من 


SITS 


فعول الستة بفرد وزوج سدس لسبعة كأخوات لأب وأخوات 


٠. ٠. . 3 . . 5 » لام وجدة‎ 


عدم حجب الام بالأخوات الخلص تعول إلى أربعة كام وأجتين لام وأختين 
لغيرها > فان للآم عنده الثلث في هذه فيازم ما ذكر . 


قال شارح الترتيب قال الشخ : وقبل من تبه على ذلك من الفرض.ين © ولا 
يعاله لأحد من الرجال الأريعة : الأب والجد والزوج والآخ © وبعال ممع النساء 
إلا المعتقة > ولا يفرض للام الثلث في مسائل الول إلا في خس الأكدرية » 
وحمث كان .معها أحد الزوجين وأخت من الأبوين أو من الآب» وكل مسألة عائله 
لا بد أن يكون فمها أحد الزوجين إلا في ست مسائل : وهي أم أو جدة وولد 
اوا خان الأون أى من الاب اوه © والمتائل باغتبار الد كورة والاوئة 
أربعة أقسام : قله لا يكون فيه الميت إلا ذكراً وهو الثانية والإثنا عشر إذا 
عالت لسبعة عشر > والأربعة والعشرون مطلق) والستة والثلاثون > وقسم 
لايكون فيه اميت إلا أنثى وهو عول الستة لقير السبعة > وقسم يجوز فيه 
الامران وهوها غذا ذلك ْ 


( فعول الستة بفرد ) وهو سدسها ونصفها > ( وزوج ) وهو ثلثها وثلثاها 
وهي تعول إلى عشرة »> أربع عولات على توالي الآع داد في ثلاثة عشر مسألة 
تشتمل على نيف ومانين صورة ( بسدس لسبعة كأخوات ) اثنتين فصاعداً 
( لأب ) أو شقائى ( وأخوات ) اثنين فصاعداً » و كذا الإخوة ( لأم وجدة ) 
من ستة للأبويات »2 أو الشقائق ثلثان أربعة وللأممات الثلث اتنان فذلك ستة > 
وللجدة السدس واح د فذلك سقعة > والواحد الزائد كسدس ف الستة فقد 


سا 


- 1 
وبثلثها لثانية كزوج وأختين لآب وأخت لأم ...ا" 


عالت عثل سدسبا » وإن شنت فقل يسدسها جاز لآن الواحد من الستة سدس 
قمبا » وهنا ليس منبا » بل من السيعة » وهذا فى مسائل العول ومثل المصنف يا 
فمه تلان وثلث و سدس . 


ع6 


المثال الثاني : ما فيه نصف وثلثان كزوج وأختين لأب » أو لأبوين لازوج 
النصف وللأختين الثلثان » وموعها) من التة سبعة > وهذه أول فريضة عالت 
كا مر کا قال إمام الحرمين والمتولي والقاضي والغزالي وهو الظاهر » وصحح 
السبكي أن أول فريضة عالت هي المباهلة لموافقته قول ابن عباس في المشهور عنه 
نصفا ونصفاً وثلثا والرواية عنه نصفا وثلثين غريبة تناسب الأول فلعلها وقعتا 
معا » ويجحوز قول ابن عباس نصفا ونصفا وثلثا واقعا عند وقوع المماهلة » ثانا : 
عند إظباره الخلاف » الثالثة : نصف وثلث وسدسان كأم وشقبقة وأخت لأب 
وولدي أم » الرابعة : نصفان وسدس كزوج وشقيقة وأخت لآب ( وبثلثها ) 6 
أي ثل ثلثها في ثلاث مسائل : الأولى : نصف وثلثان وسدس ( لثانية كزوج) 
له النصف ثلاثة ( وأختين ) فصاعداً ( لأب ) » أو شقائق لما الثلثان أربعة 
فذلك سبعة ( وأخت ) أو أخ ( لأم ) له السدس واحد فذلك مانية > و كزوج 
وأم أو جدة وشقيقتين أو لأب » الثانية : نصفان وثلث وع واوا کت 
لأبوين “ أو لأب لازوج النصف وللأم الثلث وللأخت اانصف وعموعما من الستة 
تمانية وهو مذهب المهور . 


وقال ابن عباس - رضي الله عنها ‏ : للزوج الانصف وللأم الثلث والباقي 
للأخت » وعنه لازوج النصف والباقي بين الم والأخت على خمسة فتصح 
بالإختصار من عشرة وتلقب هذه الصورة عند المهور بالمباهلة لقول ابن عباس 


ديه 


فما : تعالوا ندع' أبناءنا الخ » وقيل : المباهلة لقب لكل عائة » قيل : ولا 
مشاحّة في مثل ذلك ٠‏ والمشهور الأول لكن أا كان ابتهال ابن عباس لمطلق 
العول صح" أن يهال لقب لكل عائلة ولو كان الواقم في نزاع ابن عباس مسألة 


خصو ص 5 


والابتبال من قوهم بهلة الله ¢ أى لمعنه اتەك من رجه من قولك أله 
إذا أهمله » ثم استعمل الابتبال في كل دعاء محتبد فيه > وإن لم يكن التعانا 
قاله الزخشري » الثالثة نصفان وسدسارن كزوج وثللاث أخوات 


مفتروات . 


( وبنصفها ) » أي بمثل نصفها و كذا في مشل ذلك ( لتممعة ) في أربعة 
6 4 

مسائل : الاولى : نصف وثلثان وثاث ( كزوج ) له الدصف ثلاثة ( واختين ) 
فصاعداً ( لأم ) لما الثاث اثنان > وذلك تسعة و كزوج وشقمقتين وأمبتين وهي 
المروانية وتسمى أيضاء الغراء » وصورها شارح التاسانية يزوج وثلاث أخوات 
شقائق › وثلاث أخوات لام أصلم امن ستة » وتعول لقسهة وتصح من 
سبعة وعشرين © وصوارها بعض بزوج وست أ وات مفترقات » فعلى فول 
الجمهور : لازوج النصف وللأختين من الأم الثلث » وللشقيقتين الثلشان 2 وقي 
قول ذلك البعض لا شيء للأختين للأب » وعلى قول ابن عباس رضي الله عنها : 
لازوج النصف وللآختين للام الثاث والباقي لاشقيقتين » تصح من اثني عشر > 
وعلى ما قاسه الفرضون على قوله : للزوج النصف والباقي بين الآخوات الجميع 


- 0ا - 


وبثلثيم) لعشرة كزوج 


حدثت في زمان بني أمية » فأراد الزوج النصف كاملا فسألوا عنما فقباء الحجاز 
فقالوا : له ثلث الال بالعول فشاع ذكرها واشتبرت فسمدت بذاك تشسباً 
بالكو كب الأغر” » وقمل : إن الممتة اسمها الغراء . 


وذ كر بعضهم : إنه إنما سمت غراء باسم ٠‏ الأغر مروانہة 
كانقين دق قور ان 4و ا e‏ 
لكل عائلة إلى تسم > وسمى بعضوم مسألة زوج وأختين لأم وشقيقتين وأخت 
لأب بمروانية ولمم أيضا مروانبة أخرى وهي زوجة ترك زوجها عشرين دينارا 
وعشرين در ها فورثت ديناراً ودر هما فصو رتا أربع ا 
زوجة دينار ودره » سل عمد الملك فأجاب بذلك . 

واء ¬ ° fe‏ وإءوه 0 5 0 . 25 ا 

الثاننة : نصفان وثلاثة اسداس كزوج وام وثلاث اخوات مفترقات 
فلازوج النصف » وللشقبقة النصف > ولكل من الباقيات السدس وموع ذلك 


من سنه تسعة . 


الثالئة : نصفان وثلث وسدس كروج وام وسقمقة وأختين لأم وكالاًكدرية 


والرابعة : نصف وسدسان وثلثان كزوج وأم وأخت لام وأختين لغيرها » 
( و بلي لعشرة ) في مسألتين : الأول نصف وثلثان وثلث وسدس (كزوج) 


- ۱ - 


وان ا وكذا الأم وجدة» 5 58 3 98 


الضف كلاتة وأ خفن فصاعدا (الأن) #"أو:كقائق ف الثلثان أرنسة 
( و ) أختين فصاعداً ( كذا الأم ) لما الثلث اثنان ( وجدة ) لها السدس واحد 
وذلك من ستة عالت إلى عشرة » وتلقب هذه المسألة إذا كانت فيبا الام بأم 
الفروخ - بالخناء المعجمة - لكثرة السام المائلة فبها شببوها بطائر حولها 
أفراخها » وذلك مذهب الجور وقبيل : هي لقب لكل عائلة إلى عشرة > 
وقيل : لقب لصورة معمنة ما تعول فيه الستة إلى عشرة هو زوج وا وأختان 
لأبوين وأختان لام . 


ويقال أيضا : أم الفروج بالجم لأن أكثر من فيها نساء > ونقال أيضاً لما 
البلجاء لوضوحها لآنها عالت بثلشها » وهو أكثر ما يكون فى الفرائض وتلقب 
أيض] بالشريحدة نسبة إلى القاضي شريح لوقوعما في زمانه وقضائه فيها بذلك > 
وروي أنه سئل عنما فجعلها من عشرة > فكان الزوج يلقى الفقيه فيستفتيه 
فبقول : رجل ماتت امرأته » ول تترك ولدا ولا ولد له » فبقال له النصف > 
فقول : والله ما أعطدات نصفا ولا ثلثاً » فقال : من أعطاك ذاك ؟ فمقول : 
شريح ©» فيلقى الرجل شريحا فيسأله عن ذلك فيخيره الخبر فققال شريح 
للزوج : تبين لي فجورك أنك تذيع الشكوى وتكم الفتوى . 

وفمها خمس مذاهب : أحدها : قول امور وهو ما مر . الثاني : قول ابن 
عباس رضي الله عنما : للزوج النصف وللأم السدس وللآختين من الم الثلث 
وسقطت الأختان من الأبون وهذا هو المشبور عنه . الثالث : ما يتخرج على 
قوله من أن الثلث بين الأختين من الام والشقبقتين على قدر سبامهن لو انفردن 


۷ ~ 


وهي ثلاثة فتصح من تمانية عشر . الرابع قاسه المرضيون على قوله أيضاً وهو 
أن الثلث بين الأختين من الأبوين والأختين من الام بالسوية » وتصح على هذا من 
الو عر الخامس أن للام الثلث وتعول إلى أحد عشر وهذا قول معاذ رضي 
الله عنه ع لأنه لا يرد الام إلى السدس بالأخوات الصرف > وعلى قوله : تعول 
الستة إلى أحد عشر > وللزوج النصف ثلاثة » وللآختين للآب الثلثان أربعة » 
وللأختين للام الثلث إثنان » وللام الثلث » فذلك أحد عشر والمشبور ما ذكره 
المصنف » قال أبو إسحاق : 


فالست فاعم دون ما نزاع تعول بالإفراد والإشفاع 
وتن ى غوفا العشرة وكان ذاك العو ل فما أ كثره 
وال 
وعورفنها لس دمن زاد على استغراقہا فلتقس 
غو ت وا للام والآم اسيلا وه 
وللغانية في استحقاقها 2 'بثلث زاد علىاستغراقهبا 
كالزوج والأختينفاعل للأب والام أو أخت لما فرتب 
وا ا ا دونك فاستمع بان وصفها 
زوج وأختان شقيقتان وإخوة للام خذ بياني 


فإن تك الام بها أو جده فالعول قد يل فيها حده 
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والإثنا عشر بفرد فقط فتعول بنصف سدسما لثلاثة عشر كزوجة 
وشقيقتين وأخ لأم » وبربعبا لخمسة عشر كأخوات لأب » وكذا 


لام وزوحة . . . . : . . ٠.‏ 


( والإثنا عشر ) يكتب ألف إثنا عشر بصورة الساء لآنه منقلب عن باء 
هي لام الكلمة » ولذا قبل : إثنان ملحت بالتثنية ويحوز أن يكتب أيضا ألفا 
متدة للأعلى على أصل الألف » لأآنها لما كانت حرف إعراب شايهت الألف التي في 
قولك الزيدان » وفي قولك يداه فافهم . تمول ( يفرد فقط ) هو نصف 
السدس وهو واحد أو ريم وهو ثلاثة وبربم وسدس وهما خمسة فذلك ثلاث 
عولات على توالي الأفراد إلى سبعة عشر في تسع مسائل يشتمل على ما يزيد على 
مائة صورة ( فتعول بنصف سدسها لثلاثة عششر ): وهي ائذان ونصفه واحد 
وعالت به في ثلاث مسائل : الأولى : ربع وثلثان وسدس ( كزوجة ) فصاعداً 
ها الربع ثلاثة ( وشقيقتين ) أو أبويتين فصاعدا لما الثلثان ثانية ( وأخ لأم ) 
له السدس اثنان فذلك ثلاثة عشر وكزوج وبنتين وأم . الثانية : ربع ونصف 
وسدسان كزوج وبنت وبنت ابن وأحد الأآبون وجدة أو جد . الثالثة : ربع 
وثلث ونصف كزوجة وأم وأخت لأبوين أو لأب » قال أبو إسحاق : 


وعوها بواحد مېا اجتمم الثلثان مع نن وريم 


( وبربعها الخمسة عشو ) في أربع مسائل : الأولى : ثلثان وثلث وربع 
( كأخوات ) اثنتين فصاعداً شقائق أو ( لأب ) فن الثلثان ( وكذا ) أخوات 
( لأم ) لمن الثلث ( وزوجة ) فصاعداً لها الربع فذلك خمسة عشر »> الثانية : 
ربع وسدسان وثلثان كزوج وأبوين وابنتين » الثالثة : ربع ونصف وثلاثة 


و - 


وبربعبا وسدسها لسبعة عشر بزيادة جدة في المثال » 1 


اسداس كزوج وبنت وبنت ابن وأبوين > الرابعة : ربع وتصف ولق واسدس 
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كزوحة وأم وولدہا وأخت لاون أو لاب » قال او إنحاق : 


وغو فشا ريا إن ] ثلث فكان السدس قبا بانا 


وهذا البيت متصل بالذي ذ كرته قبل هذا > ( وبربعها ) ثلاثة ( وسدسها ) 
اثنين ( لسبعة عشر ) فى مسألتين : الأولى : ربع وثلث و ودا 
كزوجة وأم وولدها وأخت لأبوين وأخت لأب > الثانية : ثلثان وثلث وربع 
وسدس كال مثال الاخير في كلام؛ المصنف ( بزيادة جدة في المثال ) المتقدم مثال 
أخوات لآب »> وكذا لآم وزوجة بزيادة جدة على حد ما مر فما قبل الجدة > 
وللجدة السدس اثنان وها مع خمسة عشر سبعة عشر و كثلاث زوجات أو أقل 
أو أكثر وجدتين أو أقل أو أكثر وأربع أخوات لآم > أو أقل أو أكثر نحدث 
يكون لمن الثلث وماني أخوات لآب أو شقائق أو أقل أو أكثر بحسث ييكون 
لمن الثلثان » وإذا فرضناهن ثمانب] لأب وأخوات لام أربعاً وفرضنا ج_4دتين 
وثلاث زوحات فازوحات الربم » ثلاثة لكل واحدة واحد وللحدتين السدس 
لكل واحدة واحد » وللأخوات للام الثلث أربعة لكل واحدة واحد» 
وللأخوات للآب الثلثان ثمانية لكل واحدة واحد » وهن سبع عشرة امرأة 
لكل واحدة واحد من سبعة عشر > وإن كانت التركة سبعة عشر ديناراً كان 
لكل امرأة ديثار وهي صورة لقبت بأم الفروج - باجم - وأم الأرامل » لآن 
جميع من قفمها نساء »> ولقبت بالسبع عشرية نسبة إلى سبعة عشر باللحن في 
النسب والعماذ بالل » والدينارية الصغرى لأنه يعايا بها فيقال : سبع عشرة امرأة 
من أصناف مختلفة » وة عشن دارا ورثت كل امرأة منہن ديناراً » ويقال 


0 = 


أيضاً : رجل خف سسع عشرة امرأة من أصناف مختلفة فورئن ماله بالسوية » 


قال بعضهم : 
قل أن ملغز الفرائض واسأل إن لقت الشبوخ والأحدات 
فاك فزت ع يم رة ای من واحوه شق فحزن التراثا 
أخذت هده 1 ال تل ك عقاراً دوعتا ti‏ 


العقار الأصل » والآثاث متاع البيت . الجواب : 


قد فهمنا الجواب فما صححا فعرؤلا الموروث والميات 


خص ثلثا تراثئله أخوات” من أيه ثمانماً ورثاتا 
ومن الأم أربعم حزن ثلا ولاوخاة وك قله 
ريع المال لا ينازعن فده فىوزعن ربعه أثلاتا 
وله جدتان با صاح أيض] حازط السدس صامتا وأثات 
فاستوى القوم في السام بعول كان في فرضهم وحازوا التراث . 
كل أشن ا مق اال س وجرى القسم واضحاً ما التاثا 


لقبوها أم الأرامل إذ كا ن جميم الورتاث فيها إناثا 
ولمم دينارية صغرى أيضا لكنها غير مشهورة © وهي أربم أخوات لأبوين 


أو لأب وأختان لآم أصلها من ثلاثة »> وتصح من ستة > ويقال فيها : خلف 
ست نسوة وسدت دنانر فورثت كل امرأة دينار أ» وأما الدينارية الكبرى فبنتان 


وم 


وأم وزوجة وإثنا عشر أخا شقبة] وأخت شقبقة » وقيل : كلهم لأب © وتسمى 
أيضا الركابية والشاكة والشريحية » وذلك أنه خلّف الرجل هؤلاء وستائة 
دينار فورثت الأخت ديناراً واحداً » أصل المسألة من أربعة وعشرين » وتصح 
من ستائة للأخت منهم سهم فلها دينار رفعت إلىالقاضي شربح فأعطاها ديناراً» 
فم ترض ومضت إلى علي بن أبي طالب فوجدته راكد فأمسكت برکابه وقالت 
له : با أمير المؤمنين إت أخي ترك ستّائة دينار فأعطاني 'شريح منها دينارا 
واحداً » فقال لما علي : لمل أخاك ترك زوحة وأا وبندين واثني عشر اخ 
لأب وأنت ؟ قالت : نعم > قال : ذاك حقك ول يظامك شيئا . فلقضاء شر بح 
فيبا ميت شريحية ولإمساكبا ركاب على ممّيت ركابية » ولقبت أيضا 
بالعامرية لأن الأخت سألت عنما عامر الشعبي فأجابها بما قال شريح» والله أعم . 
قال أب إسحاق : 


وإن تزد سدساً على ما أتلفا فذاك أقصى العول فمها عرفا 
وهذا البيت متصل البيت الذي ذكرته قبل هذا وقال قبل ذلك كله فى 
عول ضعف الستة.وهو الإثني عشر : 


وضعفهبا تعول بالأفراد لبن عدر ل اناه 


وتعول الإثني عشر على قول معاذ إلى تسعة عشر أيضا كزوجة وأختين لآم 


بالأخوات الخلص . 
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والأربعة والعشرين بثمنها لسبعة وعشرين كابوين وابنتين وزوجه» 


وه اة اقول عا حا ا وة .لد 8 ا 


( و ) عول (الأربعة والعشرين بشمنها ) ثلاثة ( لسبعة ك ٠‏ 
بمرة في مألتين مشتملتين على ما بزيد عن عشر صور : الاولى : عن ونصنف 
وثلاثة أسداس وة وبنت وبنت !بن وأبون . الثانية E‏ ا 
(كأبوين وابنتين وزوجة) اللمزوحة الثمن ثلاثة وللمنتين الئان سمة عشر وللابون 
السدسان تمانة فذلك سمعة وعشرون > ( وهي ) المسألة ( المنبرية ) سميت 
المنبرية على ما رواه بعض الماننين ( لقول علي ) لن سأله في حال الخطبة ( صار 
ثمنها تسعأ ) - بيذم التاء وإسكان السين لغفة فى التسع يدم التاء والسين ويحوز 
فاا ور ا لآنه ثلاثي مضموم الوسط »> - كان علي مخطب على المنير 
بالكوفة يقول : « الخد لله الذي يحم بالحى قطما » ويحزي كل نفس با تسعى > 
وإلية المعاد والرجعى ٠»‏ والسائل سأل وفرغ من سؤاله مم قول على: والرجعى 
فأحاب بقوله : صار تنما 'تسعا - يضم التاء وإسكان السين ‏ ولو حر كت لم 
بوافق قوله قطعاً » وقوله : تسعى > وقوله : الرجعى > وقمل : سأل حين قال : 
والرجعى» وتسمى أيضا بالحدرية نسبة إلى حيدر وهو اسم على سمي باسى الد 
شنا كقولك: زيد أسد» وقدل : سمه به أ وهو مسوط ف سير الغزوات 
عند قوله ی ممارة مر حب الموودي : 


أنا الدى نى 5 سحہ در ٥‏ 


وتسمى أيضا بالبخلية لقلة ءولهما » وتعول الأربعة والعشرون على قول 


ابن مسعود إلى أحد وثلانين أرضاً وو وأختين لآم وشقيقتين » أو لات 


— ۳ — 


وولد لا برث لرق »> أو قتل أو كفر فعنه في إحدى الروايات لازوجة الثمن لأنه 
يححببا بالولد الممنوع وللأم السدس وليئق الم الثلث ولبنتٍ الأب الثلثان » فبي 
من أربعة وعشرين وعالت إلى إحدى وثلاثين » وروي عنه إسقاط ولدي الام . 
وروي عنه إسقاط ولدي الأبوين »و في قول الجمبور للزوجة الربع فهي مناثنيعشر 
وتعول إلى سبعة عشر . 


وعن ابن عباس روايتان إحداهما أن الفاضل عن فروض الزوجة والآم 
وولد.ها لولدي الأبوين فتصح من أربعة وعشرين » والثانية أن الفاضل عن فرض 
الزوجة والآم بين الأخوات الأربع على نسبة فرائضون ؛ فنصح من اثنين وسيعين 
وتقدم مذهب معاذ فسا من العول إلى تسعة عشر » فلذلك سمت مثمنة لأن فمها 
ثمانية أقوال وتسمى ثلاثينية ابن مسنعود > ويتصور عول الاثني عشر لأربعة 
عشر والأربعة والمشريق لفسة وعشرين على وجه ضعيف › وهو مالو كان مع 
الأب جدتان وحجبت الام إلى السدس بولد لا يرث » فلأم الأم نصف السدس في 
وجه ضعبف > وعليه يرجع نصف السدس الذي حجبت الام عنه للورثة » 
فعالت الإثنا عشر للأربعدة عشر في زوج وبنتين مع الأب والجدتين » وعالت 
الاربعة وعشرون لجسة وعشرين فما لو كان بدل الزوج زوجة قال أبو إسحاق فى 
عول الأربعة والعشرين : 


وعول أربم مع العشرينا تنمي لسبع بعدها يقيئا 


والله أع-م 5 


2-6 


تنبيبان 


التنسه الأول : تقدم أن العول يازمه النقص في الأنصباء ء » فإذا أردت أن 
تعم م نقص المول لكل واحد »> فله ثلاث اعتبارات > لآنه إما أن براد نسيته 
إلى النصيب عائلا أو غير عائل أو إلى المال » وفي ذلك طرق أعمبا أن تحصل 
عدداً ينقسم على المسألة عائلة وغير عائلة > فا كان فاقسمه على كل حالة يخرج جزء 
سهمها فاضرب لمن أردت حصته من كل حالة في جزء سهمها يظهر تصيبه في 
الحالين » فخذ الفضل بدشنها وانسيه إلى أحدها بحسب السؤال » يكن الجواب 
على الإعتبارين الأولين > وإن نسبته إلى العدد المركب كان الجواب على الإعتبار 
الثالث “ففي زوج وأختينشقيقتين أو لأب أصلهاستة وتعول إلىسبعة وأقل عدد 
ينقسم على ستة وسبعة إثنان وأربعون للساينة »> فإن قسمته على السبعة خرج 
جزء سهمها ستة » أو على الستة خرج جزء سما سبعة > فلو أردت ما نقص 
لازوج فاضرب حصته ثلاثة في سبعة يحصل أحد وعشرون فبي حصته كاملة > 
واضربها في ستة يحصل ثمانية عشر فبي حصته عائلة > فالفضل بينها ثلاثة هو 
مانقص العول > وإن أردت ما نقص العول من حصته الكاملة فانسبها لأحد 
وعشرين تكن سبعا»فقل : نقصه العول من سئّع حصته الكاملة فاتسبها لؤانية عشر 
تكن سدسا فقل : نقصه العول سدس حصته الى حصلت بده عقتضى العول »> 
وإن أردكاما تقض الول النسنة الال تانسم للاقنقة و أريسق. تك نض 
سبع » فقل : نقصه العول نصف سبع المال > و كذا تفعل في كل من الأختين » 
فيكون ما نقص لكل" سبعا للكاملة أو سدسا للعائلة » أو ثلث سبع المال » 


No —‏ — ( ج6٠‏ -النمل - .؛) 


فعلمنا أن الذسمة للمال تختلف بحسب الورثة »وأما للنصيب أو عائلاً أو غير عائل 
فلا تختلف »> وإن شت فانسب قدر ما عالت به المسألة إلى المسألة عائلة أو غير 
عائلة » فإن نسبته إليها عائلة فذلك مقدار ما نقصه العول من نصيب كل وارث» 
وإن نسبته إلمها غير عائة كان ذلك مقدار ما نقص لكل وارث ولا 
الول . 


واختصار ذلك أن تنسب عدد ما عالت به الفريضة من الفريضة بعوله_-ا» 
ففي قضية عمر عالت باثنين إلى الثانية و هما ربع الثانية » فقل : نقص لكل 
واحد ربع سهمه > وأن تضرب الفريضة بغير عدل فيها بعول > وتقسم الخارج 
على الفريضة عائلة وغير عائلة > وما بين خارجي القسمة هو ما نقص لكل › 
ففي المثال تضرب الستة في الؤانية بؤانية وأربعين » تقسمها على ثمانية تخرج ستة 
وعلى ستة تخرج تمانبة » وبين الستة والثانية اثنان تنسبها لأ كبر الخارجين يكونا 
ربعا » وأما مقدار ما عالت به فىفرض بنسمة ما زاد إلى الفريضة بلا زيادة » 
فإن الإثنين المزيدين في الزانبة ثلث في الستة . 


التنبيه الثاني : ذكر حسين الحلى الشافعي وهو من المتأخرين » رأيت له 
نا ن الف ادى مح ٠‏ را رى افاس عضن .نا أل خابط ف 
تقريط مسائل العول كزوج وأختين لغير أم للزوجة ثلاثة » وللأختين أربعة 
فذلك سبعة»إقسم عليها الأربعة والعشرين يخرج ثلاثة وثلاثة أسباع فهو قيراطها» 
فاضرب في سهام كل وارث يمخرج للزوج عسرة قراردط وسبعان»ويخرج للآختين 
ثلاثة عشر قيراطا وخمسة أسباع وڳموع ذلك أربعة وعشرون » وإرف شت 


س ا 


فإن انقسمت سام الفريضة على أصناف الورثة صحت من أصلبا 


فاضرب سهام الزوج ثلاثة في الأربعة والعمشرين »© وأقسم الحاصل وهو كد 
وسبعون على السبعة يخرج عشرة قراريط وسبعان»واضرب للأختين أربعة أسهم 
في الأربعة والعشرين واقسم الحاصل وهو ستة وسبعون على السبعة مخرج ثلاثة 
عشر وخمسة أسباع » فقس على ذلك > وذلك في غير المعدود > وأما فيه فاقسم 
على مبلغ المسألة بالعول واضرب فيه ما لكل وارث مثل أن تريد قسمة واحد 
وعشسرين ديناراً على الزوج والآختين» فاقسمها على سبع خرج مسألة العول تخرج 
ثلاثة “فاضرب فيها للزوج ثلاثة بتسمة وللأختين أربعة في ثلاثة باثني عشر وذلك 
أحد وعشرون » وإذا تقرر ذلك ( فإن انقسمت سهام الفريضة على أصناف 
الورثة صحت من أصلها ) > وهو أصلبها بعول أو أصلبا بغير عول إن ل تعل » 
قال أبو إسحاق : | 


باب بيان قمة امال على ذوي سبامها الاوائل 
مهم تقم مسألة من أصلها ١‏ أو انتہت مها تعل لعولمها 
فأعط كل وارث متاععه إن واحداً كان وإن جماعة 
فإن يمائل كل صف أسمه فإنها من أصلبا منقسمة 
كمىتة عن زوجها وام وأخوين فتفېم نظمي 
فإبا من ستة تنقسم ثلاثة لازوج منم-ا تسهم 
وواحد للام ثم اثنان للأخوين فاستمم ببافي 


فإن تخلف في مكان الأخوين ١‏ أختين للوالد أو شقيقتين 


— ۲۷ ¬ 


وإن وقع فسا كسر على بعضها فاموجب في عدد الرؤوس فقد 
بقع على صنف وعلى صتفين وعلى لاله » 


فستة الأصل هذا الثانيبة ‏ لكنها عالت إلى ثماتية 
ثلاثة لازوج منبا تعملم ‏ وواحد للام منها يسهم 
وللشقىقتين منها أربعة إذ كل ذي حظ بها لن ينعه 
مثل ذا وشيبه قد ينقسم 2 منأصل وحسبه لمن فم 


( وات وقع فيها ) » أي في سام الفريضة > ( كمسر على بعضها ) > أي 
على بعض أصناف الورثة » أي لم يصح القسم بل كان فيه كسير أو كسور » 
( فاموجب في ع دد الرؤوس ) أوجب الإنكسار كخمسة رؤوس هم ثلاثة 
والعكس > ( فقد يقم ) الإنكسار ( على صنف وعلى صنفين وعلى ثلاثة ) 
وعلى أربعة عندن > وعند الشافعية"والحنابلة وزيد بن ثابت فلا يقم على ما فوق > 
وقالت المالكية : لا يقع أربعة مثال الأربعة أربع زوجات ومان جدات وست 
عشرة أختا لأم واثني عشر أخا لأب من أربعة وعشرين لازوجات > ربعها ستة 
لا ينقسم على الأربعة » وللجدات سدسها أربعة لا تنقسم على تمان > وللأخوات 
للم سدسها أيضا لا ينقسم على ستة عشر بقبت عشرة الإخوة للأب لا تنقشم على 
اثني عشر » و كزوجتين وأربع جدات ومان أخوات لآم وستة إخوة للآاب 
و كعشرين جدة وست عشرة أختا لأم » وثانبة عشر أخا لآب وزوجتين 
و كأريع جدات وعشر أخوات وتسعة إخوة وزوجتين > وإنما لم يقع الإتكسار 
على أربعة عند المالكية لأنه لا ترث أ كثر من جدتين عندم في فريضة واحدة > 


— N۲۸ = 


فإن وقع عليها انخصر الكلام فيه على ثلاثه أقسام : الأول أن 
يقح عل صنف فتضرب عدد رؤوسه في أصل المسألة ولو عالئلة 
ليحصل التصحيح » لكنا نطلب اختصاراً فنعتبو السام مع الرؤوس » 
فإن تباينا ضرب عددها في أصل المسألة ؛ 


ولا يقع الإنكسار على خمسة فصاعدا اتفاقا > ولا بقع الإتكسار على أربعة إلا 
في الإثني عشر والأربعة والعشرين » قال أبو إسحاق : 


والإنكسار واقم لن تحبله على فريق واحد فى المسألة 
ثم على طائفتين يظبر ثم على ثلائنة لا أكثر 
إلا إذا الجدة أعني الثالثة كانت على قولة زدد وارثة 
فسدس لحن قد ينكسر فبو على أربعة لا ينكر 


( فإن وقف عليها ) » أي إذا تقرر أنه ينتبي الإنكسار إلى ثلاثة فيقف 
عليها ولا يحاوزها »2 ( انحصر الكلام فيه على ثلاثة أقسام : الأول : أن يقع 
على صنف ) فلو ضرينا عدد الرؤوس في أصل المسألة » أو فى أصلما يعولا إن 
عالت في أي قسم من الاقام الأربغة » لحصل المقصود كا أشار إلى بعض ذلك 
بقوله : ( فتضرب عدد رؤوسه في أصل المسألة. ولو عائلة ليحصل التصحيح 
لكنا نطلب اختصارأ فنعتير السهام ) المنكسرة (مع الرؤوس) التي انكسرت 
عليها السهام » ( فإن تباينا ) » أي تباين فريى السهام وفريق الرؤوس ( ضرب 
عددها في أصل المسألة )» و كذا إن تداخلا بان كانت الرؤوس أكثر يدخل فما 
السهام » فاضرب الوفق الصحيح من الرؤوس في أصل المسألة » فلا بد حمنئذ من 
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وإن توافقا ضربت وفتها في أصلبا فتصح من الحاصل مثال التباين 
ثلاث بئات وابن عم » فريضتهم من ثلاثة للبنات سان منكسران 
عليبن مباينان لعددهن فتضربه في أصلها تبلغ تسعاثم من له ثيء هنبا 
أخذه مضروباً فيا ضربت فيه فتضرب السبمين في الثلاثة بستة 
فيصير لكل سبان ولابن العم سبم مضروب بثلائة فصحت » 


وفى » أما إن تساوى الرؤوس والسهام » وتمائلت أو دخلت الرؤوس في السهام 


فقد انقسمت . 


وقد قال : ( وإن توافقا ضربت وفقها في أصلها فتصح ) المسألة أو القسمة 
والما صدق واحد > ( من الحاصل ) بأن تضرب في كل سهم ماضريت في المسألة» 
وهذا مطرد في العول وغيره ولذا اقتصر المصنف كأصل عليه > وإذا لم تعل صح 
لك تحديد القسمة من الحاصل بأن تعمطي نصف الحاصل لذي النصف »> وسدس 
الحاصل لذي السدس وهكذا » ( مثال التباين ثلاث بنات ) أو أخوات ( وابن 
عم ) أو عم ( فريضتهم من ثلاثة) لآنها مقام الثلث»( للبنات سهان منكسر ان 
عليهن مباينان لعددهن فتضر به ) > أي عددهن وهو ثلاثة ( في أصلبا تبلغ 
تسعأ ثم من له شيء منها أخذه مضروبأ فيا ضربت فيه ) الفريضة كأن الأصل 
أن يقول : فما ضريت فما لأنه جرى على هذه المبارة 1نفا » ولكن قال ذلك 
لأن المضروب هو مضروب فيه والمضروب فيه مضروب بالمعنى > ولجواز المككس 
في الخارج وهكذا فيا بعد ( فتضرب السهمين) وها ااثلث من ثلاثة ( في الثلاثة 
بستة فيصير لكل ) منبن ( سهان ولابن العم سهم مضروب ) فيها ( بثلاثة 
فصحت ). 


اه 


ومثال التوافق ست بنات وزوج وعاصب فريضتهم من اني عشر 
لامنات مما نة منلكسرة وموافقة للعدد بالنصف » فنضرب في الفريضة 


تبلغ ستة وثلاثين فصحت › E‏ ا BS‏ 


( ومثال التوافق ست بئات وزوج وعاصب فريضتهم من اثني عشر ) > 
لأنبا مسطح الثلاثة التي هي مخرج الثلثين اللذين للبنات ¢ والأربعة التي هي مخرج 
الربع الذي للزوج إذا تبايذت الثلاثة والأربعة فضربت إحداهما في الأخرى 
( للبنات ) الثلئان ( ثمانية منكسرة ) على ست بنات ( وموافقة للعدد بالنصف 
فيضرب ) وفى عددهن وهو ثلاثة (في الفريضة تبلغ ست وثلاثين فصحت)› 
فتضرب الثلاثة في الئانية بأريعة وعشرين للبنات وتضرب الثلاثة في الثلاثة الى 
هي ربع الزوج بتسعة لازوج » وتضرب الثلاثة في الواحد يثلانة للماصب » قال 


فصل و إنكان | نكسار و حدا على فريقى واحد لا أزيدا 
فانظر سہام دلك الفريى مع رؤوسهم على التحقيق 
هل سنها وبدنبا موافقة أو اللممانة والمفارقة 


فإن تباين الرؤوس للسهام فاضرب بهم في كلها علىالهام 
ماعال منها والتي لم تعل كذاك فيالجميع وجه العمل 
واضرب لکل وارث ما بيده 

فيا ضربت الأصل فافهم واقتد 
مثاله بنت وعاصان وأصلها إذا تقام اثنان 


د اسه ا 


الثاني : أن يقع على صنفين فيضرب عدد أحدهما في الآخر ثم 
المجتمع في أصل الفريضة ليحصل المقصود 


للمنت واحد عليه تقتصر 
فاضر بإذاً رأسمهافي المسألة 


واضرب لها بواحد فى اثنين 


وواحد للعاصيين ينكسر 
تخ إلى أربعة مكل 
ولما كذاك دون مين 
واعجمل بهذا في جيع الإتكسار 

يمد الذي نذكره من اختصار 
واجعل إذا ما وافقوا سهامهم 

حزء وقفافق منهم مقامهم 
واضرب به في الأصل ثم امتثل 

ما قد ذكرت قبل ذا من عمل 


مثاله ست من الشات 
فأصلبا لا شك من ثلاثة 
تم هما بافقونهن" 
صار هن مثلبن عددا 


وعاصب من بعدهن آتر 
سات اللات فى الوراثة 
بالنصف فلتضرب بنصفهن" 
و انىن ف ثلأئة دستة 


يقسمنه واعمل بذاك أردا 


( الشاي أن يقع ) الإنكسار ( على صنفين فيضرب عدد أحدهما في 
الآخر م ) بضرب ( المجتمع ) من الضرب ( في أصل الفريضة ) “ بريد بأصل 
الفريضة ما بشمل غيرالعائلة والعائلةمع عو فا( ليحصل المقصود) ؛“فنحصل بذلك 


ا 


لکنا نختصر فنعتبر عدد كل صنف مع سہامه کا مر هن حسثك 
السب فا وافق سبامه أقنا وفقه مقامه » ثم نختصر أيضاً العددين 
الحاصلين أعنى الوفقين أو الكاملين أو الوفق والكامل فنعتبر نسبة 
عضا لض اا د اغا وخرب ا أ لاله 
وإن تداخلا أخذ الأكثر كذلك وضرب وفق أحدهما في كامل 


( لكنا مختصر فنعتبر عدد كل صنف مع سهامه ا مر من حيث النسب ) 
موجودة جمم نسبة > أو اسم جممم أو هو باسكان السين وفتح النون مصدر 
نسب » أي موجود والمراد الموافقة والمباينة وقد علمت أنه إذا دخلت السهام في 
عدد الرؤوس فحكه حك مال يدخل فتعتير فيه الموافقة » وإذا دخلت الرؤوس 
في السام أو تساوت فقد انقسمت ولا انكسار فاعقل ذلك لما بعد › ( فا وافق 
سهامه أتمنا وفقه مقامه ثم تختصر أيضأ العددين الحاصلين أعني الوفقين ) وفى 
كل واحد من الصنفين المنكسر علمها إن وافى كل صنف منهها سبامه > ( أو 
الكاملين ) وهما نفس عدد رووس كل صنف متكسر عليه إن بابن كل صنف 
منها سبامه > ( أو الوفق والكامل ) إن وافق أحد الصنفين سهامه وبين الآخر 
سهامه > ( فتعتير نسبة بعضها لبعض ) بالنسب الأربعة كلها لأنها تعتبر كلها بين 
الرؤوس أو رأس > ووفق ( فإن تماثلا أخن أحدهما وضرب في أصل المسألة » 
. وإن تداخلا أخد الأكثر ) وضرب في أصلبا ( كذلك وضرب وفق أحدهما في 
كامل الاخر إن توافقا ). 
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والحاصل فيبا وضرب الكامل في الآخر إن تباينا ثم فيا فتصح 
فيان لك ان كا5 من الأقسام تعتريه النسب الأربع فتتضاعف 
لاثنتي عشرة صورة » ويتضح تفصيل امجمل بالتمشل فنقول مثال 
تمائل الوفقين أم وأربع إخوة لأم وستة لأب فريضتهم من ستة 
فالثلك منكسر على أهله وموافق عددم بالنصف , 


( و ) ضرب ( الحاصل ) من ضرب الوفق في الكامل ( فيها ) » أي المسألة 
وإضافة أصل لمسألة للمبان أي في أصل هو المسألة » ولذلك كان برد الضمير 
لمسألة » ولو رده للأصل وذكره لجاز فاعتبر ذلك فما مر ايا أو يأتي 
( وضرب الكامل في ) الكامل ( الآخر إن تباينا ثم ) ضرب الحاصل من ضرب 
الكامل في الكامل الآخر ( فيها ) أي في السألة » ( فتصح ) بضرب ما ضربت 
فيها في كل سهم ( فيان لك أن كلا من الأقسام تعتريه النسب الأربع ) أي 
تعترضه © وأراد بالأقسام الأقسام الثلاثة : الأول الوفقان » والثاني الكاملان > 
والثالث الوفى والكامل فالوفقان إه-ا أن يتفقا أو يدتائلا أو يتداخلا أو يتماينا 
وكذلك الوفق والكامل وذلك اثني عشر صورة کا قال : ( فتتضاعف لاثنتي 
عشر صورة ويتضح تفصيل لمجمل بالتمشيل فنقول : مثال تمائل الوفقين أم 
وأربع إخوة لأم وستة لأب فريضتهم من ستة ) لأا أدنى مقام يخرج منه 
السدس » والثلث والنصف وتحت الستة دخلت الثلاثة التي هي مقام الثلث » 
والإثد_ان اللذان هما مقام النصف للام السدس واصد وللإخوة للآب النصف 
الباقي بالعصة ثلاثة > ( فالثلث ).وهو اثنان ( منكسر على أهله ) وهم أربعة 
( موافق عددم بالنصف ) > ونصف الرؤوس إثنان . 
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وللإخوة للأب الباقي بعد السدس منكسر أيضاً وموافق لع_ددم 
بالثلث » فالوفقان متاثلان وهما إثنان في كل » فيضرب أحدهما 
في الستة ف 
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( وللإخوة للأب الباق بعد السدس ) والثلث » ولم يذكر الثلث لآنه قد 
ذكره فعلم بلا ذكر له هنا أن الباقي بده ( منكسرا أيضا ) على أهل » لآن 
الباقي ثلاثة وأهله ستة » ( وموافق لمددم بالثلث ) وثلث الرؤوس إثنان 
( فالوفقان متاثلان ) > وها وفى الأريء._ة ( وهما إثنان في كل ) من الأربعة 
والستة فالأربعة وافةت بالإثنين سهمبم في النصف »© والستة وافقت بالإثنين 
سهمبم في الثلث > ( فيضرب أحدهما في الستة فتصح ) من اثنتي عشرة للام 
إثنان من ضرب الإثنين في الواحد وللإخوة للآم أربعة من ضرب الإثنين في 
الإثنين » وللإخوة للآاب ستة من ضرب الإثنين في ثلاثة والوفق يسمى راجما > 
قال أبس إحاق : 


على فريقين معا فتتبءع 
ما قد ذكرت قبل هذا فاعم 
وجملة الرؤوس في التفارى 
ولي المباينة بين المجملين 


فصل وإن كان انكسار يقم 
واثبت الراجم في التوافق 
وبعد دا تنظر بين الراجعين 


فإن تَاثلا أخ_ذت الواحدا وإن تداخلا أخذت الزائدا 


وإن توافقا ضربت الوفةا 


وإن تباينا ضربت الجملة 


في جملة الآخر حزت السمقا 
في جمة الآخر فافهم أصل 


ڈت “1o‏ کے 


ولتداخلبما جدة وثانية إخوة لأم وستة لأب فريضتهم من ستة › 
فينتكسر ثلث أهله ويوافق عددهم بالنصف » وكذا ينكسر البائي 
على أهله ويوافقهم بالثلث فثلث عددم إثنان داخلان تحت الوفق 
الأول وو أر بعة فتضربها 


أمثلة منبا على التقريب 
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ترك أختين شقتقتين 

فأصلبا تحده في اثني عشر 

وهكذا ثلاثشة للزوحتن 


حصلت ما ذكرتقبلفاحتذ 
حكة الترتيب والتبذيب 
وزوجتين ‏ ےم عاصبين 
ا 


لكن هما عائلان العاصمين 


وبين كل فرقة وماانكسر 
قم فيكتفي فيها بنصف واحد 


منتبى عشرين بعد أربعة 


تباین قد بان فيبا وظبر 
تضربه في أصلبا لا زائد 


( و ) مثال ( لتداخله) جدة ) لها السدس ( وثمانية إخوة للأم) لهم الثلث 

( وستة لأب )2 هم ءصبة ( فريضتهم من ستة ) لدخول مقام الثلث تحت مقام 

السدس ( فينكسر ثلث أهله ) وهو اثنان على أهله وهم تمانبة » ( وبوافق عددم 

بالنصف ) ونصفمم أربعة » ( وكذا ينكسر الباق ) بعد سدس الجدة > والثلث 
والماق هو ثلاثة ( على أهله ) وهم سبغة ( وبوافقهم بالثلث ) وثلثئهبم اثنات » 
( فثلث عددم اثنان داخلان تحت الوفق الأول وهو أربعة فتضربا ) > أي 
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في الستة تبلغ أر بعة وعشرين فتصح » ولتو افقہما وثمانية إخوة لام 
اا عم لوطي ين مام ی على أهله 
ويوافقهم بالنصف » وكذا باقي أهلبا ويوافقهم بالثلث هو ستة › 
والأول أربعة هما متفقان بالنصف فيضرب نصف أحدهما في كامل 
الآخر فبكون اثنا عشر فتضرب فما الفريضة فتصح › 


الأربعة (في الستة) وهو الفريضة ( تبلغ أربعة وعشرين فتصح ) للجدة أربعة 
من ضرب أربعة في واحد وللإخوة للام نمانية من ضرب الأربعة في اثنين > 
وللإخوة الأربعة اثنا عشر من ضرب الأربعة في الثلاث . 
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من ستة ) لدخول مقام الثلث لإخوة الآم في مقام السدس للام (فينكسر تلشها ) 
اثنان ( على أهله ) ثانبة إخوة لآم > ( وبوافقهم بالنصف ) ونصفهم أربعة > 
( وكذا باقي أهلها ) من تعدد »> وفي نسخة : باق أهله » أي أمل الباق » 
فالضمير في الأولى عائد إلى الفريضة» وق الثانية عائد إلى الباق » ينكسر سهمه 
عليه > وباقي أهلها هم ثمانبة عشر ابن عم وسهمبم ثلاثة ( وبوافقهم ) سبمهم 
( بالثلث ) » وثلثهم ( هو ستة ) وهي وفى ( و )الوفق ( الأول أربعة ) » 
وهذان الوفةان ( هما متفقان بالنصف ) >» نصف الستة ثلاثة ونصف الأربعة 
اثنان » ( فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر فيكون ) » أي فيحصل 
( اثنا عشر فتضرب فيها الفريضة ) ستة باثنين وسبعين » ( قتصح ) ل لام 
اثنا عشر من ضرب اثني عشر في واحد؟و للإخوة للام أربعة وعشرون من ضرب 


2 — 


لاتا ا وست شقائق وأربعة إخوة لأم فريضتهم من ستة 
وعالت لسبعة فثلقفاها منكسران عل الشقائق › ويوافقانمن 

بالنصف وهو.ثلائة » وكذلك ثلث أله منكسر وموافق هم 
بنصف وهو الإثنان المباينان للثلاثة فيسممان بستة » فتضرب فما 


الفريضة فتصح , 


اثنين في اثني عشر »© وللإخوة للآب ستة وثلاثون من ضرب ثلاثة في اثني عشر » 
وذلك هو الباق لهم بالعصبة . 
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( و ) مثال ( لتباينه) أم وست شقائق وأربعة إخوة لام فريضتهم 
من ستة ) لدخول مقام الثلئين ومقام الثلث في مقام السدس › ( وعالت لسبعة ) 
للأم السدس واحد واللشقائق ثلثان أربعة > وللإخوة للام الثلث اثنان فذلك 
سبعة» ( فثلثاها منكسران على الشقائق ) وهو أربعة الشقائق ست (وبوافقانهن 
بالنصف و ) نصفبم ( هو ثلاثة » وكذلك ثلث أهله ) » أي ثلث أهل الثلث 
وهو ( منكسر ) عليهم» لآنه اثنان وهم أربعة ( وموافق هم بنصف و ) نصفهم 
(هو الاثنان المباينان للثلاثة ) التي هي نصف عدة الشقائق» (فيسههان بستة) » 
أي يضرب الاثنان في الثلاثة فبخرج ستة هي مسطح الضرب › ( فتضرب فيها 
الفريضة ) سبعة باثنين وأربعين ( فتصح ) للام ستة من ضرب الستة فيالواحد» 
وللشقائق أربعة وعشرون من ضرب ستة في أربعة > وللإخوه للام اثنا عشر من 
ضرب اثنين في ستة » قال أبو إسحاق : 


وإن يكن خلف ست أخوات شقائقا وأمبم لما ثبات 


— ۳۸ — 


ولتائل أصلي العدتين جدتان وزوجتان وأخوان للأب فريضتهم من 
اني عشر وربعما له تنفسم ولا يوافق وسدسهما وباقمها وغير موافق 
فعدد الزوجتين ممائل لعدد الأخويع فتضرب الفريضة , 1 


وأربماً الام فافبم قولىي فأصلها من سبعة بالصعصمول 


وکل صنف قد بدا مشار کا 


فتضرب الائنين في الغنلاثة 


واثنان للأربم أيضا فاعتبر 
أسبمه بالنصف فافهم ذلكا 
ثلاثة هذا وه ذا اثنان 


تنمي إلى اثنين وأريعينا منبا يصح قسمها بقينا 
إلا أنه م يتفق الروي في قوله الثلاثة مع قوله السبعة والماء المبدلة من التاء 
واهاء التي هي مير لا تكون رويا »> وأيضاً في قوله الثلاثة الردف وليس في 
قوله السبعة مثله » و كأنه اعتبر فيم أن كل شطر فيها بيت مستقل مشطور » 
( و ) مثال ( لتاثل أصلي العدتين جدتان وزوجتان وأخوان للأب فريضتهم 
من اثني عشر ) حاصلة من ضرب وفق الستة التي هي مخرج السدس »© أو خرج 
الأربعة التي هي مخرج الربع في كامل الأخرى > ( وريعها ) لازوجتين ثلاثة 
( لا تنقسم ) عليه) ( ولا بوافق ) عدتها ( وسدسها ) على الجدتين » وهو اثنان 
( وباقيها ) وهو سبعة منكسر على أهل وهو الأخوان » ( وغير موافق فعدد 
الزوجتين ) وهو اثنان ( ماثل لعدد الأخوين فتضرب الفريضة ) اثني عشر 


۳۹ 


2 أحتهما تبلغ أربعة وعشرين فتصح ومنكسر وغير موافق » 
وكذا الباقي بعد النصف فعدة الزوجتين داخلة في عدة الإخوة 
ري انبا ا ا ا ا ولا ی کے 


ولتوافقبما 


( في أحدهما تبلغ أربعة وعشرين فتصح ) للجدتين أربعة من ضرب اثنين قي 
اثنين » وللزوجتين ستة من ضرب اثنين في ثلاثة » وللأخوين أربعة عشر منضرب 
اثنين في سبعة » ( و ) مثال لتداخلها زوجتان وبنت وأربعة إخوة لأب » 
فريضتهم من عانية تمنها وهو واحد ( منكسر ) على الزوجةين ( وغير موافق ) 
لعدتهن . 

( وكذا الباقي بعد النصف ) وهو أربعة للبنت » وذلك الباق هو ثلاثة 
لأربعة فو منكسر غير موافق كا قاله المصنف؛ ( فعدة الزوجتين ) وهو اثنان 
( داخلة في عدة الاخوة ) وهي أربعة ( فتضرب فيها ) » أي في الأربعة لآنها 
أ كبر ( الفريضة ثمانية )» فتكون ( الفريضة اثنين وثلاثين فتصح) لازوجتين 
من ضرب الأربعة فيالواحد وللبنت ستة عشر منضرب أربعة في أربعة»وللإخوة 
اثنا عشر من ضرب أربعة في ثلاثة » قال أبو إسحاق : 


فإن تك الزوجات فا أريعا تداغل :ال رۇ وینما ما 
فتنتبي لضعف تلك الأولى وهكذا فحقق الأصولا 


والضمير فىقوله فسا عائد لمسألة قبل هذه الأبيات وهي شقيقتان وزوجتان 
وعاصبان فتكون من ضعف هذه وهو ثانبة وأربعون > ( و ) مثال ( لتوافقه) 


= 


نسع بنات وستة إخوة لأب فريضتهم من ثلاث » فالعدتان متوافقان 
بالثلك فيضري ثلث أحدهما في كامل الآخر الحاصل في الفريضة 
تبلغ أربعة وخمسين فتصح > ولتباينهما ثلاث زوجات وشقيقتان 
فريضتهم من أربعة فتضرب عدة في لخو ففي الفريضة تكون 
أربعة وعشرين فتصم » ولتائل وفق أحد العددين لكامل الآآخر 


تسع بنات وستة إخوة لأب فريضتهم من ثلاثة ) > لأن مقام سهم البناتثلاثة 
ولا مقام للإخوة لأ:هم عصبة > ( فالعدتان متوافقان بالثلث ) ثلث التسعة ثلاثة 
وثلث الستّة اثنان » ( فيضرب ثلث أحدهما في كامل الاخر ) ثلاثة في الستة 
أو الاثنين في التسعة يحصل ثانبة عشر تضرب هذا العدد ( الحاصل في الفريضة ) 
ثلاثة ( تبلغ أربعة وخمسين فتصح ) للمنات ست وثلاثون من ضرب كمانية عشر 
في اثنين > وللإخوة ثمانية عشر من ضرب كانية عشر في واحد . 

( و ) مثال ( لتباينه) ثلاث زوجات وشقيقتان فريضتيم من أربعة ) 
لأنها مقام الربع للزوجات »> ولا مقام للشقيقتين ( فتضرب عدة في أخرى ) 
الثلاثة » أو الاثنين في الآخر بستة ( ف ) تضرب الستة ( في الفريضة ) أريعة 
ف ( تكون ) الفريضة ( أربعة وعشرين > فتصح ) للزوجات الرسع ستة من 
ضرب الستة في الواحد وللشقيقتين ثمانية عشر من ضرب ستة في ثلاثة» (و)مثال 
( لتاثل وفق أحد المددين لكامل الآخر > أم وست بئات وثلاثة بنى ابن 
فريضتهم من ستة ) لأنها مقام السدس للأم » وأما الثلثان للبنات نمقامه داخل 


داع ا ( ج ٤)١  لشلا - ٠١‏ ) 


قنصف عدد البتات مئل بي الإين فيضرب أحدهما في الفريضة 
فتصح » ولتداخله في كامل الآخر أربع زوجات وست إخوة 
لأب فريضتهم من أربسع فثلك ع لة الإخوة داخل في علد 
الزوجات » فيضرب في الفريضة ت بلغ ستة عشر فتصح › 


فيبا ( فنصف عدد البنات ) الست وهو ثلاثة ( يمائل بني الاين )»2 أي يمال 
عددم وهو ثلاتة » ( فيضرب أحدهما ) نصف عدد البنات أو كامل عدد بني 
الان ( في الفريضة ) ستة بزانبة عشر ( فتصح ) للام ثلاثة من ضرب ثلائثة في 
واحد» وللمنات اثني عشر من ضرب ثلاثة في أربعة» ولمني الان ثلاثة من ضرب 
الثلاثة في الواحد . 00 


( و ) مثال ( لتداخله ) أي تداخل وفى أحد العددين ( في كامل ) العدى 
( الآخر أربع زوجات وست إخوة لأب فريضتهم من أربع ) مقام الربع 
للزوجات » ( فثلث عدة الاخوة ) وهو اثنان » وذلك أن عدة الإخوة وافقت 
سهامها بالثلث وسهامها ثلانة ( داخل في عدد الزوجات ) > وهو أربمة » 
( فيضرب ) عدد الزوجات أربعة ( في الفريضة ) أربع ( تبلغ ) فريضتهم 
( ستة عشر فتصح ) للزوجات أربعة من ضرب أربعة في واحد لكل واحدة 
واحد » وللإخوة اثنا عشر من ضرب أربعة في ثلائة لكل واحد اثنان » 
قال أنو إسحاق: ١‏ 


وإن تكن ينات الام سما باین سهمبن لکن ۾ دعى 


تداخل الراجم الهوافى في أرأس المباين المففارق 


ته 


ولتوافقه معه ثلالة بنات وستة بي ابن فريضتهم من ثلاثة فوفق الهانية 
وكامل الستة متوافقان بالنصف فبضرب نمف أحدهما في الفريضة 
تبلغ سته و الاين فتصح ¢ ۰ ٠.‏ . 5 9 . 


تن :إل ا ون 


e 
د بيذت اي تبيبين‎ 


سقائی والام وأرسم أخوات للآم : 


( و ) مثال ( لتوافقه معه ) أي لتوافتى وفى أحد العددين مع العدد الآخر 
(. ثلاث بنات وستة بني ابن فريضتهم من ثلاثة ) مقام الثلفين للبنات > 
( فوفق العانية وكامل الستة متوافقان بالنصف ) »2 فإن الثانمة وافقت الاثنين 
العف وفك النانة ار ٠‏ را ها يراه للع الف ري الأريعة 
أو الستة في وفى الآخر باثني عشر > وذلك أن الستة بايذت سهامها » وأشار إلى 
ذلك بقوله : ( فيضرب نصف أحدهما في الآخر » ثم ) يضرب الحاصل وهو 
اثنا عشر ( في الفريضة ) ثلاثة ( تبلغ ستة وثلاثين فتصح ) للبنات أريعة 
وعشرون من ضرب اثني عشر في اثنين» لكل واحدة ثلاثة ولبني الان اثناعشر 
من ضرب اثني عشر في واحد » لكل واحد اثنان » وفي نخة : فالعددان 


r — 


ولمباينته له اربع بنات وابن ابن وبنت ابن فريضتېم من 
ثلاثة فنصف عدد البنات يبان عدد رؤوس أولاد الان فيسطحان 
ثم يضرب حاصابما في الفريضة تكون ثمانية عشر فتصح » الثالك : 
أن يقع الإتكسار على ثلاثة أقسام فيعتبر بين صنفين منبا كأنه 
خص ہما فيصنع کا مر »› 


متوافقان > بريد العدد » ووفق العدد فحذف المضاف أو اعتبر ما فى الوفق من 
العددية » فإنه عدد قطعا والقرينة على ذلك قوله معه وكثمله . 


( و ) مثال ( لمباينته ) أي لمباينة وفى أحد العددين (له ) أي للعدد الآخر 
بكاله ( أربع بنات وابن ابن وبنت ابن فريضتهم من ثلاثة ) مام الثلثين 
لادنات ( فنصف عدد البنات ) وهو اثنان وذلك لأن عددهن وافق سبامبن 
بالنصف ( يباين عدد رؤوس أولاد الابن ) وهو ثلاثة »لأن الذكر باثنين والأنثى 
بواحد وعددهم يباين سهامبم» ( فيسطحان ) أي دضرب أحدها في الآخر اثنان 
في ثلاثاة بستة » ( ثم يضرب حاسلها ) أي حاصل ضرم ) » وهو ستة ( في 
الفريضة ) ثلاثة ( تكون ) الفريضة ( ثمانية عشر فتصح ) للبنات اثنا عشر من 
ضرب ستة في اثنين» لكل واحدة ثلاثة ولابن الان وبنت الاين ستة للإبن أربعة 
والمنت اثنان . ْ ْ 

القسم ( الثالث: أن يقع الانكسار على ثلاثة أقسام فيعتبر بين صنفين منها 
كأنه خص ) هذا القسم ( بها ) أي كأنه لم يكن فيه من المنكسر عليه إلا هما » 
( فيصنع كا مر ) من الاستغناء بأ كبرهما المدخول فيه إن دخل أحد هما في 


ب خا 


حق إذا أريد الضرب في أصل المسألة نظر بين الحاصل والثالث 
فبعمل فما ما يعمل فى الأولين » فالحاصل في أصل المسألة کا 
واه 4 „ د ل خا سد E‏ 3 


الآخر » أو بأحدها إن تساويا ومن ضرب أحدهما إن تباينا وأخذ الحاصل ؟ 
أو ضرب وفق في الآخر إن توافقا » وذلك بعد النظر بين الرأسين والسهام > 
( حتى إذا أريد الضرب) ضرب الأكبر أو أحد المتساويين أو الحاصل بالضرب 
( في أصل المسألةنظر بين الحاصل و ) الصنف ( الثالث فيعمل فيههما ما يعمل في 
الأولين ف ) مضرب ( الحاصل في أصل المسألة ا هو ظاهر ) كسبع وعشرين 
بنتا وست وثلاثين جدة » وخمس وأربعين اعا لأب فريضتهن من ستة للبنات 
الثلثان أربعة مبابن هن »> وللجدات السدس واحد مبابن لمن“ وللأخوات الباق 
ثلاثة مبابن هن » وعدد المنات بوافق عدد الجدات بالتسم تسمبن أربعة وتسم 
الرنات ثلاثة » فتضرب تسم أحدهما في كامل الآخر بمائة وثمانية وتنظر بين 
المائة والؤانية مع عدد الأخوات “فتجدها متفقين بالتسم وتسم الخمس والأربعين 
خمسة وتسم المائة والثانية اثنا عشر » فتضرب تسع أحدهما في كامل الآخر 
يخمسمائة وأربعين » ثم تضرب هذا في أصل المسألة ستة بأربعين ومائتين وثلاثة 
آلاف للمنات ألفان ومائة وستون »> وللحدات خمس مائة وأربعون وللأخوات 
مثل ذلك لكل بنت كانون » ولكل جدة خمسة عش ولكل غت اثنا عشر » 
ومخرج من هذا الحساب أيضاً بعبنه لو نظرت أولا بين عدد المنات وعدد 
الأخوات » أو بين عدد الأخوات وعدد الحدات > والإنکسار واقم على ثلاثة 
أصناف > ولا موافقة بين صنف وسممه ولو لم تنظر بين الرؤوس والسهام » < 


— 0 — 


ولا بين الرؤوس والرؤوس وضريت الرؤوس بعضها في بعض وضريت الحاصل 
في المألة لصح > وهكذا فما مر“ أو يأتي لكن يطول . 

ومثال تاثل أصول الأعداد ثلاث جدات وثلاث بنات وثلاثة إخوة لأب 
الفريضة من ستة تضرب فما ثلاثة بؤانية عشر فتصح > ومثال تداخل الأعداد 
ثلاث جدات وثلاث بنات وستة إخوة لآب تضرب الستة المدخول فمها في الستة 
الفريضة بستة وثلاثين فتصح » ومثال توافق الأعداد ست جدات وتسم بنات 
وخة عشر أخا لآب » فتضرب ثلث أحد الفرق في ثلث الآخر لتبابن الآثلاث 
والخارج في عدد الثلث الثالث بتسعين » تضربها في الفريضة ستة يخمس مائة 
وأربعين قتصح . 

ومثال تبابن الأعداد أن تفرض هؤلاء على أثلائهم وهي متباينة » فتضرب 
بعضها في بعض بثلاثين » والخارج في الفريضة ستّة بمائة ومانين » وتعرف هذه 
المسألة بين الفرضيين بالصماء > وهي التي باينت أعداد أصنافها سهامها وتباينت 
الأعداد في أنفها . ١‏ 


وما ذكره المصنف هو مذهب الكوقيين » وقال البصريون : يوفق عدد من 
الأصناف الثلاثة مطلقا > والأولى أن بكون الأ كبر فبوفق بينه وبين المد .بن 
الموفوق © قال أبو إسحاق : 
فصل وإن كان على ثلاث منكسراً من فرق الوارث 


45ج - 


NS‏ ودين ال رمه د ل د 


ثم ارع الإشتراك والتاثلا أو التاين أو التداخلا 
فإن تائلت جما فاكتف بواحد کا ذكرت فاعرف 
وإن تداخات مما فلتأاخذ أكبرها والآخرين تتبذ 
وإن توافقت نحزء واحد أو غيره من ناقص أو زائد 
فتصرب الوفقين فاع منها فى جملة الثالث فادر كنها 
وها هنا يختلف الكوفيون فيالإختصار فيه والبصريون 
فرأى هؤلاء إن توفقا بين فريقين ما تحققا 


نظرته مع الفريق الثالث كالعمل الأول غير ناكث 


ورأى هؤلاء أن تؤخرا 

شكشك نا واوا الا كرا 
كمة وفق بينه على حدة وبين كل فرقة متحدة 
ثم ارع في وفقيها ما ذ كرا واضرب‌به من‌بعد فما أخّرا 


وذلك كله إذا اتفقت الأعداد وتمادنت » 


إن اتفو ص وتان تعض فة 
1 وول 'نفى بعص وتباين بعض فقد 
1[شار إلنه بقوله 06 1 


۷ = 


فإن يكن من ذاك شيء وجدا 


فاعمل لما وجدته ف العددين 
نما رفعت بعد ذا من كائن 
ع الذي e‏ حي ب 
فهو الذي يضريه من حصله 
وفي الدي ببد كل وارث 
فصل وفيبها عمل وجيز 
وهو أن ينظر في اثنين فقط 
حتى إذا ما تنتهي في الفمل 
نظرته مم الفريق الثالث 
فما اتتبى ضربته في الأصل 


مثل الذي ذ كرته فيالفرقتين 
ضربته في الثالث المبابن 
ذكرته من الوحوه محكا 
في كل ما منه تقوم المسألة 
فافها وقبت كل شر نافث 
وکل فارض له ماز 
مثل الدي فيالفريقين قدفرط 
لان تكون ضاربا فيالأصل 
کا عامت قبل غير رائث 
وقد شرحت بمقال فصل 


ويعني بهذا الفصل أن تنظر بين حيزين من الأحماز الثلائة » کا تنظر بين 
حيزن لا ثالث لما» فإذا صيرتها عدداً واحداً نظرت بينه وبين الثالث نما حصل 
ضربته فى الفريضة ثم فا ببد كل وارث » وهكذا ذكر الشبخ اسماعيل رحمه الل 
أن هذه طريقة ذ كرها بعض الأصحاب »© قال أبو ستة ‏ رحمه الله : لم يظهر 
لنا فرق بينها وبين طريقة الكوفيين » قال أو يعقوب : وهو كذلك لا فرق 


م54 


إلا باللفظ » وقال شارح أبي إسحاق: فإن قلت هذا الفصل على طريقة الكوفيين 
بعينها إذ العمل عندم هكذا فيكون تكراراً من غير فائدة . 

قلت : لا بل ليس بتكرار لآن طريقة الكوفيين عند اختلافهم مع البصريين 
إما هو في موظم خاص > وهو ما إدا كانت الاحماز كلها متوافقة > وهذا عام 
في الأحماز مطلقا » والله أعل . 


القسم الرابع : في الإتكسار على أربعة فلتائل الأعداد الحاصلة من الأوفاق 
اول الأعداد أربع زوجات وثمان جدات وست عشرة أختا لآم وأرقغة 
إخوة لآب » فسهام صنفين منها موافقة لعدد أصنافها » وسهام صنفين مباينة 
ووفق ما وافقى مع جملة ما باين متاثلة » فتضرب أحدها في الفريضة بثانية 
وأربعين ولتداخل الأعداد الحاصلة من الأوفاق وأصول الأعداد أربع زوجات 
وان حدات » وست عشرة اخ لام وثمانية إخوة لاب > وأعداد الزوحات 
والجدات والإخوة داخلة في عدد الأخوات > فتضربه في الفريضة بستة وسبعين 
ولتوافق الأعداد المذ كورة عشرون جدة وأربعوعشرون أختا لأم وأربعة عشر 
أخا لأب » وأربع زوجات > فجميم الأعداد الحاصلة فيها من الأوفاق وأصول 
الأعداد متوافقة » فتضرب أحدهما في وفق الآخر » ثم في وفق الثالث ثم في 
كامل الرابع بأربم مائة وعشرين » ثم في أصل المسألة بخمسة آلاف وأربعين » 
ولتبابن الأعداد ست جدات وعشر أخوات للام وسبعة إخوة لأب وأربع 
زوجات › فجملة الأعداد والأوفاق متبايتة فتضرب بعضا في بعض › والحاصل 
في الفريضة مخمسة وأريعين » قال أبو إسحاق : 


فصل والإنکسار مها بيقع لعرى ف الوارثين أريم 


- 44 -— ( ج ٠١‏ - الشل - ؟؛) 


فاعمل بما ذكرت في الثلاث فاتبع الأصل بلا انتكاث 
ثم على مذهب أهل البصرة فوفتى الواحد وارع الكثرة 
إذا أثیت راجعبا وقف إذا أكير وف فمها 
إذا حققت منها الباقيا ضربت فالموقوف منها ثانا 
ثمة في الموقوف منبا الأول 

فافم فقد أحكت وجه العمل 
وفبم ذا يغني عن التمثيل مع الذي أخشى منالتطويل 


والله أعل . 


30-7 3 


في موافقة الأعداد بالأجزاء المم 


العدد الأصم هو الذي لا نصف له ولا ثلث ولاا ريم ولا خمس » ولا سدس 
ولا سبع ولا من ولا تسع ولا عشر » ومعنى الموافقة به أن يكون في عددين 
مطلقاً من الأعداد فصاعدا عددان أصمّان فصاعداً من اسم واحد » مثل أرن 
يكون في عدد أحد عشر مرتين » وفي الآخر أحد عشر ثلاث مرات »© فالوفق 
عدة تكرر عدد ذكك الأصم » وذلك كثلاث وثلاثين بنتا واثنين وعشرين أختا 
لآب الفريضة من ثلاثة » للبنات الثلثان اثنان غير منقسم علبهن ولا موافق » 
وللأخوات الاق واحد كذلك فعدد البنات وعدد الأخوات متفقان بالأجزاء 
المم » ففي اثنين وعشرين أحد عشر مرتين > وفي ثلاثة وثلاثين أحد عشر ثلاث 
مرات » فما متفقان وفقى الاثنين وعشرين اثنان > ووفى الثلاثة والثلاثين ثلاثة» 


2 إ۵ — 


ليس من غرضا في هذا الكتاب تأسيس قوا نين الفرائض 
والحساب . 


فاضرب وفتى أحدهما في كامل الآخر اثنين في ثلاثة وثلاثين » أو ثلاثة في اثنين 
وعشرين بستة وستين > اضربها في الفريضة بمائة وثمانية وتسمين 4 ثم في اثنين 
للبنات وقي الواحد للأخوات > وقس على ذلك › والله أعل . 


( ليس من غرضنا في هذا الكتاب تأسيس قوانين الفرائض والحساب ) 


ولذلك ل نذا كر حساب الإقرار والإنكار والوصايا والصلح و 
المناسخة > والل أعل . 


— oY — 


خامة 


إن أقر بعض الورثة بوارث لم يصح نسبه إذا لم يصدقه 


5 أ 
في الإقرار بوارث 


( إن أقر بعض الورثة بوارث لم يصح نسبه إذا لم يصدقه ) الوارث 
( الآخر ) > لكن لزم المقر أن يعطي من أقر به ماينوبه في حصته ويمسك 
الباق » وسقط ما ينوب سائر الورثة وأراد بالوارث الآخر باق الورثة : واحداً 
أو اثنين أو أكثر > وإن كان المقر حجب بالمقر به أعطاه سبمه ولم برث 2 و كذا 
كل من صدقه فإن التصديق إقرار » قال لني : « أحق ما يؤخذ عليه المسرء 
إقراره على نفسه » > ولا يصح إقرار الصبي والجنون » وفي إقرار السفيه قولان» 
ويحوز إقرار الصي لصي إذا لم يلق بالغا > وإقرار المريض جائز عندة في الكل 
وقالت المالكىة من الثلث » قال أبو إسحاق : 


دهم 


وصح إقرار الوالد بولد ولو في مرض إرن جبل نسبه منه 


وامكن أن يولد مثله لله فبلحق به ويرث ممع أولاده ( 


مها قر وارث بوارث م را 9 نسقا وثالث 


وأنكر الماقون من أقر به ماله به وت نسنة 


( وصح إقرار الوالد بولد ولو في مرض إن جهل نسبه منه ) › أي من 
الوالد وإن ‏ يحول فمن باب أولى أنه ولده ولكن إذا م يحبل لم يحتج إلى إقراره 
إلا من جبله» ( وأمكن أن بولد مثله لمثله ) فلو تساويا في العمر أو كان الولد أقل 
سنا من ادعى أنه والده بقدر مالا يكون والداً » مثل أن يكون زيادته علمه 
بأقل من إحدى عشرة سنة > وقيل : بأقل من تسم أو كان الولد أ كر سنا من 
ادعى أنه الوالد فلا يبقى > ( فيلحق به ويرث مع أولاده ) : 


الأب المستلحى معروف النسب لغير المستلدى . ثانمها : أن لا بكذيه العرف . 
ثالئها : أن.لا يكذيه الولد إذا كان كبيراً . رابعها : أن يكون مثله بولد له هذا 
الولد فى اختل شرط من هذه الشروط ل يصح استلحاقه واختلف في شرط 
خامس وهو كون أم الولد في عصمة المستلحق أو في ملكه إن كانت أمة “و كون 
إلى ما بلحت .به الأنساب » وهو خمس ستين فدونها فذهب أكثر أهل المدينة » 
وقال به ابن القامم مرة إلى أن ذلك شرط فإن اختل م يلحق > ثم رجع ابن 


— 4ه 


وجاز إقرار الوك بأب إن صذقه إجماعاً » وقيل : يصدق الرجل 
في أربعة إن أقر” بها وقال : هذا ابني أو أبي أو مولاي أو هذه 
زوجتي » والمرأة إن قالت : هذا ابني » فقيل : لا تصدق إلا إن 
أنت بمن شېد عل ولادته » وجوز إن صدقبا أبوه » والختار 
تصديقها فيا يصدق فيه الرجل إن ادعى ولد , 


القاسم إلى أن قول المستلحى مقبول والنسب به ثابت وإن م يعرف للام خبر إذا 
صدقه الولد أو كان صغيراً في حوزه لا يعرب عن نفسه » قاله ابن يونس اه > ولا 
يعتبر إقرار الجنون ولا تصديقه » ( وجاز إقرار الولد بأب إن صداقه إجماعأ ) 
ولا يمير تصديى المحنون ولا إقراره . 


( وقيل ه يصدق الرجل في أربعة : إن أقر” بها وقال : هذا ابني أو أبي أو 
مولاي ) > أي معتّقي ‏ بكسر التاء - »> ( أو هذه زوجتي ) » وكذا إرتف 
قالت المرأة هذا زوجي ( والمرأة إن قالت هذا ابني فقيل: لا تصدق إلا إن أتت 
يمن يشهد على ولادته “و جوز إن صدقبها أبوه) لآن الفراش له لا ها كالإستلحاق 
له لا لها » ( وانختار تصديقها فيا يصدق فيه الرجل ) كله ( إن ادعى ولدأ ) 
بلا شرط تصديق الأب ويشترط فما ما يشترط في الأب » ولكن الظاهر أنه 
إن أنكره بطل ثم إذا أقرت به لم يدخل إلى الأب وجبته » ولعله أراد أنه 
برثها ولو أنكره الأب لآن إقرارها راجم لأن يرثها فقط . 


قال شارح أبي إسحاق : إستلحاق الإبن جائز وهو أن يقر بأن فلات أبوه 


— هه" 


وجاز إقرار موص لا عاصب له ولا رحم بوارث › 


كذبه فلا عبرة به » وأما إقرار المرأة بان فلا يصح ولا يدت به نسب > وإن 
أقرت يزوج ذهب مالك وأهل المدينة أنها إن كانا غريبين طاريين قبل قوها 
ولم يكلفا بينة على عقد النكاح » وإن كانا معروفين م يقبل قولما إلا ببينة » و كذا 
إقرار الزوج بزوجة »> وذهب أهمل العراق إلى قبول قوهما مطلقا سواء كانا 
غريمين أو بلديين » وأم-ا إقرار المعتق عولى أو إقرار بمعتقه » فقال ابن بونس : 
أجمع أهل المدينة وأهل العراق أن إقراره جائز ويثيت له الولاء والميراث إلا 
إن تين كذبه مثل أن يكون له ولاء معروف لغيره قد حازه » أو يكون حرا 
من أصله لم تحر عليه ولاية لأحد ولا عتتق > ووجه تبين الكذب في الإقرار بالولد 
أن يكون الولد عمولاً من أرض العدو أو من بلد يعم أن المستلحق م يدخلما قط 
أو تشهد بينة عادلة أن أم المي لم تزل زوجة لفلان غير المستلحق حتى ماتت أو 
نحو ذلك . 


واعل أن الشروط الأربعة داخلة تحت قولنا في الشرط الثاني أن لا يكذيه 
العرف > وإغا نوعناها لزيادة السان فقط » واحترزنا بقولنا أن يكون مثله بولد 
له بأن يكون بينها من السنين ما لا يكن أن يرلد ل كالعشرة الأعوام وما 
قار ها » فقد تین كذبه » و كذا و كان للولد نسب معروف حازه فقد كذيه 
العرف أيضاً . 

( وجاز إقرار موص ) أو غير موص ( لا عاصب له ولا رحم) ولا ذا 
فرض © ولعله أدخ يل ذا العرض في الرحم ( بوارث ) عاصب أو فرضي م 


يعرف إلا بإقراره أو بشاهد واحد ».أو من لا تجزي سېادته . 


— 0٦ — 


وكذا المولى وهو اولك بار ته من حسه ¢ وإن وحد عاص أو 
رحم ل جز إلا إن صح نسبه بعدول إلا الوالد بولد كعكسه کا 
مر إلا إن خولف في الواقع › وجوتز إقرار الموصي بوارث »> 


وإن مع أخت » وقبل : مطلةاً إلا إن كان له والد أو ولد 


( وكذا المولى ) إن أقر بوارث جاز » ( وهو ) أي الوارث الذي أقر به 
المولى ( أولى بإرشه ) أي بإرث المولى ( من جنسه ) » أي من جنس ال مولى 
( وإن وججد عاصب أو رحم ) لمولى أو لمودى ( لم يجز ) إقراره ( إلا إن 
صح نسبه بعمدول إلا الوالد ) » مستثنى من الضمين في جز العائد للإقرار على 
حذف مضاف » أي إلا إقرار الوالدين إن أقر أح__دها ( بولد كعكسه ) وهو 
إقرار الإنسان بأم أو أب فإن الإقرار بذلك جائز ولو وجد عاصب أو فارض 
أو رحم > ( كا مر ) في الباب أنه جوز إقرار الوالد بولد وإقرار الولد يأب إن 
صدقه وإة. رار المرأة بولد إن صدقهبا أبوه على قول »> وأن الخحمتار تصديقها فما 
يصدق فيه الرجل ( إلا إن خولف في الواقع ) المراد بالواقع هنا الأحكام الجارية 
بين الناس جزما »> مثل أن يشهد الناس أنه غير والده أو غير ولده > أو يتين 
أنه لا يولد له مثله لا حتمل أن بريد ما عند الله . 


(.وجوز إقرر الموصى ) > وكذا المولى ( بوارث وإن مع ) وجود 
( أخت وقيل مطلقا ) ولو جد عاصب ( إلا إن كان والد أو ولد ) > قال شارح 
أبي إسحاق : قال ابن يونس قال شيخنا عتيق كل من استلحتى أحداً من أقاربه 
كالخ وابن الأخ وابن ابن أو جد » أو عم أو غيرم من الأقارب »> فلا حوز 
استلحاقه عند جميع الناس لأفه إنما استلحتى في فراش غيره > ألا ترى أن المرأة 


— oY — 


مام يكن لما فراش 0 بجز استلحاقها للولد إلا إذا صدقما الأب »> لأن الفراش 
ازوجبا فصار الإستلحاق له لا ها فإن أقر بعض من أنكرنا أنه يثيت له نسب ثم 
مات » فإن كان له وارث معروف النسب يحيط بالمال لم يكن لامقر له شيء عند 
جميعبم »> وكان الوارث أولى » وإن كان لا يحيط بالمال يحيث لو كان ذا فرض 
كالبنت أو الام أو الزوجة فإنه يأخذ فرضه »> ويكون ما بقي لبيت المال عند 
أهل المدينة إلا في قولة شاذة وهي أحد قولي ابن القاسم فإنه جعل ما بقي 
المقربه إذا كان من العصبة > فإن ل كن وارث معروف من عصية » أو ذي 
فرض أو كان له قريب إلا أنه ذو رحم كالخالة » فا لال لبيت مال المسامين أيض] 
عند أهل المدينة دون المقربه وذي الرحم » إلا في القولة الشاذة التي لابن القامم 
فإنه جمل امال لمقربه » وقال أهل العراق : المال لذي الرحم دون المقربه 
ودون بيت المال » وإن لم یکن له وارث ولا ذو سهم ولا عاصب ولا ذو رحم 
كان المال لبيت المال عند أهل المدينة إلا في القولة الشاذة التي لابن القاسم » و إلى 
مثل ذلك ذهب أهل العراتی واحتجوا بكتاب ابن مسعود لأهل همدان : أكثر 
شيء فم معشر أهل حمدان أن الرجل بالك ولا يدع وارثا فإن ماله يضعه 
حبث شاء » فإن هذا المقربه يأخذ المال عندهم على وجه الوصمة » أو معناها أن 
بوصي باله كله لهذا الحديث . 


قال ابن يونس » وقال سحنون في كتاب ابنه وقاله أصبغ : إنه إن أقر بأخ 
أو ابن عم وغوه وليس له وارث معروف ولا موال إلا هذا المقربه فإنه يحوز 
إقراره » ويستوجب بذلك ميراثه ولا بثبت به نسبه » وإن أتى بعد ذلك أحد 
«وأقام البينة أنه وارثه كان أولى بالمبراث من المقر به > وقال أيضا سحنون : 
لا حوز إقراره ويكون الال لبيت مال المسلمغن » قال ابن يونس : وأنا أستحب 


— 0۸ = 


والصحيح أن المقر بوارك معه يلزهه أن يعطيه من حظه ولا 
يثبت نسبه به إن أنكره غيره كابنين ادعى أحدهما ثلثاً وعليه 
الأكثر » والخلف في 5 يعطيه له فأبو حنيفة يعطيه نصضف 
ما بيده » ومالك ما يستحقه لو أقرا به معاً وعندنا ثلث ما بيده 


في زماننا مذ أنه إن ل يكن له وارث معروف النسب كان المقر به أولى من 
بيت المال إذ ليس ثم بيت مال يصرف إليه بل هو بيت ظلم . 

قلت فمتحصل ما حكاه ابن بونس في م-ذهبنا ثلاثة مذاهب: الأول المشهور 
أنه لا ميراث لامقربه من الأخ وابن العم ونحوها سواء كان لامقر وارث معروف 
أم لا . الثاني وهو القولة الشاذة لابن القامم أن الميراث له إذا كان حيط به > 
أو ما فضل عن ذوي السبام . الثالث قول أصبع وأحد قولي سحنون بالتفصيل 
بين أن کون له وارث عبط اله فلا شيء له » وإلا فله وقي الديوان : إن أقر 
بطفل أنه ابنه وم يعرف لغيره » ثبت نسبه ولو كان في يد امرأة ولو مشركة إن 
صدقته أو سكتت أو صدقة سبدها ولو كتابيا فى يد أمة طفل أو مجنون › 
أو في يد أمته أو بد أمة شورك فيبا إن صدقه شريكه . 

( والصحيح أن المقر بوارث معه يلزمه أن يعطيه من حه ولا يشبت 
تسبه به ) إلا بالإقرار ( إن أنكره غيرء كابنين ادعى أحدهما ثاثا وعليه 
الأكثر ) وق_ال غيرهم : لا يعطيه من حظه شيئا ولا يثبت النسب وهذا مقابل 
قول الأكثر لما م يثبت النسب لم يثبت الإرث أنه فرع النسب » ( والخلف في م 
يعطي هله ) على قول الإعطاء » وهو قول الأكثر » ( فأبو حنيفة ) بقول : 
( يعطيه نصف ما بيده و ) قال ( مالك : ) دمطمه ( ما يستحدقه لو أقر به معأ 
و ) ٤‏ بعطبه ( عندنا ثلث ما بيده ) . 
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أنه ولده هو فيازم الأول مأ قلنا والثاني ما أو“ لهك . 


( و في رجلين أقر أحدهما بولد من جارية أبيه وأنه أخوهما و ) أقر 
( الآخر أنه ولده هو ) > وذلك أنه أراد بالجارية الم -ة لا السرية » ادعى أنه 
ملکہا من أببه في حياته أو ورثها فتسراها » لأن أباه لم يتسرها ولم بر منها 
فرجبا أو ما يتلذذ به من غير فرجبا » فثبت النسب فلا يقال : إنه لزنى ويحوز 
أن بريد بقوله : من جارية أبيه من أمة هي في نفس الأمر سرية أببه أو في الإدعاء 
ول يقل المدعي أنها سرية بل قال ملكي أو ملك أحد : تزوجبا منه » ( فيازم 
الأول ما قلنا ) أي ما ذكرن وهو ثلث نصدبه ( و ) يازم ( الثاني ما أقربه ) 
أي يلزم الثاني إقراره فيزثه الولد كا يرث الإنسان أباه واعلم أنه إذا كان الإقرار 
بالوارث يوجب نقصا في سهم المقر » فإن ذلك النقصان يأخذه المقر به قال 
أبو اسحاق : 


ا ا هالت مسيم من قبل اف ا 


فإن يكن أوجب فمه تقص) اة من سهمه مستقصى 
سمان كان واحد] أو أكثرا تحاصصوا فى فضله بلاامترا 


وال أعلم ٠.‏ 
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